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أولا: الحالة السياسية في اليمن في القرن السابع الهجري: 

كان القرن السابع المجري من أشد القرون إيلاماً على النفس 
الإنسانية والعربية منها على وجه الخصوص. فمنذ بداية هذا القرن شهد 
العام الإسلامي عديداً من الحركات الخارجة على نظام الدولة المركزية» 
ودولة الخلافة في بغدادء بعد أن أصاب جسد هذه الدولة الكثير من 
العلل التى أدت إلى انهيار بنيانهاء فقد تمردت الأطراف» وظهر في ختلف 
الأقطار ال كانت الدولة الإسلامية مشكلة منها. وكان سبب هذا 
لقان والخر دف عاط الدرلة خو ذلك الضف الى ااب 
جهاز الدولة. والخليفة الذي يرأس اسمي أ دولة الخلافة لم يبق له من 
السلطة والمهابةء والاحترام أي شيء» خاصة وأن الخليفة الفعلي هو قائد 
الشرطةء أو المشرف على فئة المقاتلين الذين دخلوا إلى حظيرة عاصمة 
الخحلافة باعتبارهم من مواطنيهاء وما إن تم لهم الوصول إلى المراكز 
المنقدمة في الدولة» حتى اشرأبت أعناقهم إلى الوصول إلى دار الخلافة» 
فيأمرون وينهون» ويقربون منهم أبناء جنسياتهم» مع أنهم اول الأمر إنغا 
كانوا يديرون شئون البلاد من عاصمة الخلافة باسم الخليفة الذي صنعوه 
بأيديهم» وأمروه هم على نفسه» لا على الأمةء وكانت هذه الفثات إما 
تركيةء أو فارسية» قد وجدت في ضعف دولة الحلافة ما تتمناه لكي 


أولاً: الحالة السياسية 
في اليمن في القرن 


كان القرن السابع 
ا لمجري من اشد 
القرون إيلاماً على 
النفس الإنسانية 
والعربية 


إ فا كانوابديرون 
شوون البلاد من 
عاصمة الغلافة الذي 
صنعوه بأیدیهم. 


© 
تحتكر السلطة هما بعد أن كانت عبر أوقات قوة الخلافةء وتماسك الدولة 
العربية الإسلاميةء مجرد أمم أو قبائل تسكن أرض الإسلام وتدين 
بالولاء إما رَعَباً أو رَهَباً بدولة الخلافةء إلا أنه بعد أن صار الخليفة 
العوبة بيد قواد الجيش الذي كان جل عناصره من أبناء جنس معين» مشل 
الأتراك والفرس» حيث تحولت السياسة الباطنية لمؤلاء الأقوام إلى سياسة 
واضحة وهي الاستيلاء على رأس الدولةء وإزاحة العنصر العربي من 
المواقع التى كان موجوداً فيها ويسيطر عليهاء وهذه الحالة انعكست على 
مجمل شعوب الأطراف» فقد نشطت الجماعات التي ليست عربية 
وشکلت لذاتھا وجودا معنویاًء ثم سیاسياًء حیث ظهرت مسميات مثشل: 
(الكورد) والتركمان. والمغول أو التتارء وبالنسبة لليمن فقد كان نصيب 
هذا الجحزء من دولة الحخلافة الإسلامية أن قام فيها بعض الطامعين في 
الحكم» والذين يريدون أن يجلوا محل دولة الخلافة في بلدانهم» فأعلن 
البعض منهم استقلال البلاد على دولة الحلافةء كما فعل محمد بن زياد 
عندما استقل بزبيد عام ...... وهذا الخروج على سلطة الخلافة إغغا هو 
ناتج عن الضعف الذي لحق بالحاكم في بغداد بسبب الانتقاص من 
سلطانه من قبل المغامرين من الجماعات التركية» أو من هم من أصول 
غير عربيةء وقد سارت الأمور على هذا المنوالء ضعف في السلطة 
وتمردات في الأفاليم» وقوميات تنهض من جديد فتكون لنفسها جيوشاً 
تزحف بها صوب عاصمة الخلافة» وسلاطين يظهرون في الأقاليم أو 
بعضهاء موالين لسلطة دولة الخلافة شكلاء ولكنهم يتحينون الفرصة التى 
سوف تساعدهم على تنفيذ خططهم للخروج على هذا الخليفة المريض 
وعلى سلطتهء والاستقلال بأقاليمهم» بالإضافة إلى وجود النزاعات 


مقدمة إللحميق 


مجرد أمم أو قبائل 
تسكن أرض الإسلام 
وتدين بالولاهء إما 
رَعَباً أو رَهَباً بدرلة 
الحغلافة 


وهذه الحالة انعكست 
على مجمل شعرب 
الأطراف» فقد نشطت 
الجماعات الې لت 
عربية» وشكلت لذاتها 


وجوداً معنوياً 


وهذاالخروج على 


سلطة الحلافة كما 
فعل محمد بن زياد 
عندما استقل بزببد 
عام 


مقدمة | للحقيق_ ر( € 


المذهبية التى تطحن النفوس» وخاصة عندما يتصارع المصلون» أصحاب 
القبلة الواحدةء والقرآن الواحد» والنى الواحد على مسائل خلافية 
صغيرة ليست من الدين والعقيدة في شيء» وهكذا تتهيا الأمة بهذا النوع 
من الصراع إلى أن تستسلم للعدو القادم من البعيد» وهي تعتقد أنه 
سيكون المخلص هما من وطأة الفساد والظلم الاجتماعي» والتفسخ 
السياسي» والانهيار الإداريء وضياع الأمن والاستقرارء والحياة الأمنة 
الكرية. 

ولققدعكست صورة الموان والضعف) والحورء والفسادء 
والاستسلام والتفسخ الأخلاقي» والديي في عاصمة الخلافة صورتها 
على الأقاليم الإسلامية التي تدين شكلاً بالولاء للخلافة ولسلطانها؛ 
حيث تسابق المغامرون من طلاب الدنيا إلى إعلان خروجهم وقمردهم 
على القرار المركزي الذي هو من اختصاص رائد المسلمينء وقائدهم» 
فاعلن أولمك الطامعون في الإثراء. والوصول إلى السلطة وإلى حكم 
اللاس استقلال اقاليمهم كما حصل في اليمن» واليمن من حيث 
الأساس» ومنذ ظهور الدولة الإسلامية كإدارة جامعة للمسلمين في 
المدينة المنورةء أو في دمشق بعد ذلك» أو في بغداد فيما بعد ذلك إغا 
كانت مدفوعة بنوع من التسليم بان الخليفة أو السلطان» أو الوالي إنغا 
هو مفروض على إنسانها فرضأء فإذا ما هبت نسمة من نسمات الشعور 
بالقدرة على التحرر من الجورء والظلمء والقهرء فإن الناس لن يترددوا 
أن يؤيدوا من يجرؤ على الخروج وإعلان الانفصال أو الاستقلالء 
والحديث عن موضوع الاستقلال أو التمرد في الأقطار الإسلامية سواء 
في ظلال حكم الأمويين أو العباسيین» حديث يطول شرحه» بسبب ما 


وجود النزاعمات 
الذهبية المي تطحن 
اللفوس» وخاصة 
علسدمايتصارع 
المصلون 


ولقد عكست صورة 
المروان رالضعف 
والمحورء والفسادء 
والاستسلام والتفسخ 
الأحلاقي» رالديي في 
عاصمة النلافة صورتها. 


فإذا ما هبت نسمة من 
نسمات الشعور 
بالقدرة على التحرر 
من الجورء والظلمء 
والقهرء فإن الناس لن 
یترددوا أن يویدوا من 


رز على الغروج. 


مفدمة |إللحفيق 


> 


عاناه الناس من جور الولاة والحكام الذين أذلوا الشعوب» وأذاقوها 


مرارة الظلمء والقهر... ففي بلاد اليمن على سبيل الممال كانت البداية .من جورالره 
بعام (1۹٠ه)‏ الذي بدأ بزحف جيوش الدولة الكردية التي حكمت ae‏ 
o E‏ ن ب وآذاقویا 
اليمن منذ ذلك التاريخ وانتهت بعام (۲۸٦هھ).‏ ذاقت البلاد تحت حكم مرارة الظلم» رالفهر 
أولئك السلاطن أنواعا عديدة من المصائب» والمتاعب والمشاق» ولقد 
کان فصلا حافلاً بالدموع والدماء. والقهر والبطش» والعذاب» وتستمر وتستمر المعاناة بداب 
المعاناة ببداية الدولة التركمانية التى خلفت الأكراد على حكم اليمن الدولة الزكمايةالم 
برئاسة السلطان عمر بن علي بن رسول الذي استقل ججكم اليمن بعد ما a‏ 
کان رکیلا للأكرادء حيث أعلن استقلاله عن الأكراد عام (1۲۸٦ه)‏ ا 
واستمر بحكم اليمن بطريق الجور والظلم مدة قرابة تسعة عشر عاماًء الذي استغل بكم الب 
٠‏ ا E‏ ۵ ۵ ۾ ٤‏ ت بعد ما کان کیلا للاکراں 
وكان هذا السلطان قد أكثر من شراء العبيدء حيث شكل منهم طليعة E‏ 
لجنوده»› وهم الذين اغتالوه عام ٤۷(‏ هھ( وامتطی صهوة الحكم بعده الأكراد عام (۲۸ھ. 
ابنه الأكبر السلطان المظفر وهو: يوسف بن عمر بن علي بن رسول الذي 
e‏ حکمه إلى (٤۹ه).‏ وخلال حکم هذا السلطان دخلت ركان هذا السلطان قد 
اليمن في شجار عنيف» وفي حروب متلفةء وخاصة منها تلك الصراعات أكثر من شراء العبيد 
مع بعض أئمة الزيدية مثل المنصور بالله عبد الله بن حمزة المحوفى عام e‏ 
(1ه) والذي كان له مع المظفر جولات» وقام من بعده الإمام المهدي “* 
أئمة الزيدية علماًء وكرماًء وشجاعةء فانقادت له معظم المناطقء ولكن استطاع ان بف 


المظفر الرسولي استطاع أن يشق العصا بين هذا الإمام وبين أبناء اللإمام 
عبد الله بن حمزة الذين انضموا إلى جانب المظفر ضد الإمام امد بن 
الحسين» واستطاع المظفر ما لديه من إمكانيات مادية تزويدهم بالفضة 


ن هذا الإمام ربیي 
ابناء الإمام عبد اله بن 
حزة الذين انفمرا إل 
جانب المظغر. 


مفدمةاللحقيق _ ضر 


والذهب التي بها تمكنوا من القضاء على أحمد بن الحسين في معركة 
شهيرة في منطقة الجحوف. وكانت قد حدثت عام (١٥٦ه)»ء‏ وهي السنة 
التى دخل فيها هولاكو إلى عاصمة الخلافة العباسية وقتل آخر خلفاء 
الدو لة العباسيةء وانتهى بهذه الحادثة صفحة من تأريخ الأمة الإسلاميةء 
واہتدا تاریخ جديد. كان وما يزال أكثر قتامة وأشد إيلاماً على النفس 
العربية اللإسلاميةء وكان نصيب اليمن في هذا العصر نصيب الأسد من 
الدمار والدماء ففيه تصارع الأشقاء وأبناء عمومتهم» وفيه تدخل 
الأجني الوافد على البلادء وصار بحكمها بالقسوةء والغلظة»ء والعسف» 
والبطش من جهةء وبالإغراء بالأموال وبا لمناصب وبالإقطاعات من 
جانب آخرء ولنا أن نسأال عن الدور الذي قام به مؤلف «جوهرة 
الأصول» وتذكرة الفحول» في ما جرى من صراعات سواء بين 
الرسوليين بقيادة المظفر الرسولي» والأئمة من جهةء وبين الأئمة وأحفاد 
بعضهم أمثال أمراء بي حمزة في خلال النصف الأول من القرن السابع 
المجري في اليمن. 

الرصاص ف قلب الحدث: 


لفقهاء اليمن دور لا ينكره أحد في مجرى حركة السياسة في هذا 
القطر من الوطن العربي» منذ الأزمنة البعيدة» وبالتحديد منذ أن وطئ 
تراب هذه الأرض الإمام المادي بحيى بن الحسين. أول إمام من أئمة 
الدولة الزيدية التي عمرت طويلاء ونبغ من بين صفوف أبنائها العدد 
الكبير من رجال الفقه والعلوم الشرعية المختلفة» ولعل وجود الفقيه في 
مجريات الأ حداث في بلاد اليمن إنغا كان ثمرة قاعدة شرعية تعارف عليها 


وهي السنة الي دحل 
فيهماهولاكو إل 
عاصمة الخلانئة 
الإسلامية» وقتل آخر 
خلفاءدولة بني 
الخان: 


ولنااآن نال عن 
الأصول؛ وتذكرة 


الفحول). 


الرصاص في قلب 
الحديث» ولفقهماء 
اليمن دور لا ينكره 

أحد في مجرى حركة 
السياسة في هذا القطر 


© 
الفقهاء جميعاً سواء كانوا أئمة أو متابعين لمم» والقاعدة الشرعية هذه هي 
(البيعة) الشرعية بالولاء والطاعة للإمام» ولولاته» وقضاته» ونوابهء 
ومسثولي الحكومة التي هو رئيسها. 

والفقهاء في مذهب الزيدية موجودون في أهم الأحداث التي 
مُت بصلة إلى تنصيب الوالي» وهو الإمام» وذلك بجحكم أنهم القادة 
الروحيون للجماهيرء فهم أو بعضهم أي كبار فقهائهم هم الذين 
كانوا يفتون بصلاحية الإمام المرشح أو عدم صلاحيته للخلافة 
والولاية الشرعية» وهذه القاعدة التي يكون الفقهاء فيهاهم 
الموجهون للجماهيرء قد أكسبتهم ثقة الجماهير المقلدين من الأمة. 
وإذا ما أجمعت تلك الطائفة من رجال الدين والشريعة وهم جزء 
مهم من أصحاب الحل والعقد على تثبيت أمر من الأمور أو نفيه» 
فإن هذا الأمر يكون نافذاً او محکوماً عليه بالبطلان؛ لأنهم أدرى من 
غيرهم بقواعد الصلاحية للرجال الذين يتولون أمور المسلمين 
انطلاقاً من جوهر قواعد الدين الحنيف» ومن أحكام الشريعة. وني ما 
جرى من أحداث في منتصف القرن السابع الهجري في اليمن كان 
الفقيه موجوداً في قلب الحدث» وفي عمق القضايا الحليةء فقد ذكر فى 
الوثائق التي أرخت لأحداث عام (١٠٠ه)‏ ستمائة وستة e‏ 
للهجرة أن القاضي العلامة أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص كان 
إلى جانب الأمراء من أبناء الإمام عبد الله بن حمزة في رفض إمامة 
المهدي احمد بن الحسين المعروف بابي طير. 


مقدهة اللحفيق 


والقاعدة الشرعية هله 
هي (البيعة) الشرعية 
بالولاء والطام 
للإمام؛ ولولات» 
وقضاته»› ونوابه. 


والفقهاء في مذهب 
الزيدية موجودون في 
أهم الأحداث الني 


مُت بصلة إلى تنصيب 


الواليء وهو الإمام. 


ق آداٺ في 1 


أمتتصف القرن السابع 


ا لمجري في اليمن کال ٠‏ 
الفقيه موجوداً ني فلب | 
الحدث. 


مقەمةاللحقيق لرن 


وان الرصاص الذي کان واحدا ممن دعا في السابق إلى مساندة 
امد بن الحسين؛ لأنه لا يصلح للإمامة والولاية الشرعية أحد سواه قد 
غير من عقيدته السابقة في أحمد بن الحسينء حيث أدى علمه هذا إلى 
خذلان ابن الحسين» وانتصار الجانب المعادي له وهم أولاد عبد الله بن 
حمزة بن سليمان أبناء عمومته» والسلطان الرسولي المظفر يوسف بن 
عمر بن رسول الذي افزعه الإقبال الشديد من أبناء اليمن في مناطق 
شمال البلاد على نصرته والوقوف إلى جانبه» فما كان منه إلا أن فتح 
خزائن سلطنته في مدينة تعز» وأمطر الذين يناوئون الإمام بالمبات النافعةء 
وبا لمواعيد بالولايات والمناصب» ويقال: أنه لولا وقوف القاضي العلامة 
احمد بن محمد الرصاص الحفيد مع الجانب المعادي للاومام لما حدث. 
الذي حدث هو أن الرصاص كان قد أفتى بعدم صلاحية الإمام لتولي 
منصب الإمامة» حيث شقت الحرب بين الطرفين طريقهاء وانتهت مصرع 
أحمد بن الحسين» واجتزاز رأسه وإلقاء جسده في محل غير لائق مدة من 
الزمن. ومقتله تنفس السلطان المظفر الرسولي الصعداء وارتاح مناوئوه 
من المعاناة التي ألمت بهم بفعل الإقبال من الناس لمساندة ابن الحسين 
الذي أحبه العموم لا كان يتمتع به من الصفات التي تيز بهاعن سواه 
كعام مجتهد» مشارك في ختلف العلوم العقلية والنقلية. وبانحياز العلامة 
الرصاص إلى جانب الأشراف الحمزات» ومناصرته هم بعد أن كان قد 
دعا جماهير الأمة الإسلامية إلى مبايعة أحد بن الحسين إماماً للمسلمين 
جيعهم» وليس إماماً للزيدية في اليمن» فقد ذكرت بعض مصادر التاريخ 


رأن الرصاص الذي 
کان واحداً من دعا ي 
السابق إلى ماندة 
أحمد بن الحسين 


ویقال: آنه لولا رقوف 
القاضي العلامة أححهد 
تن محمد الرصاص 
الحفبد مع الجانب 
المعادي للومام 1 


حل ث . 


وكان الرصاص قد 
دعماجاهرر الأمة 
الإسلامية إلى مبايعة 
امد بن الحسين إماماً 
للملمن جميعهم؛ 
وليس إماماً للزيدية 
في اليمن. 


(( فة اللحقيق 
للرصاص رسالة وجهها في موسم الحج إلى الحجيج يدعوهم فيها إلى 
الالتفاف حول هذا الإمام الفتي الذي جمع شروط الخلافة» وتوفرت فيه 
وحده دون الآخرينء وقد ذكر المؤرخ ابن ابي الرجال في کتابه «مطلع ‏ 
البدور»؛ وهو يترجم للرصاص الحفيد ويصفه بالعا) امجتهدء الرسالة التي 
كتبها إثر دعوة الإمام أحمد بن الحسين ووجهها إلى العام الإسلامي 
يدعوهم فيها بإصدار البيعة لهذا الإمام الجحديد مفتتحا رسالته بهذه 
الأبيات: ا 
هَل ركب مكة حابلونتحية لهدى إليكم من مب مرم 
اغضى الجُفُون على مَبين سام وطوئ الضلوع على جَوى ممَضرم 
إذْلم يللها الحجيج فلارَمَوا بالجمرئين ولا سُقوامِن زمزم 
وذكر فيها من صفات الإمام الحميدة ما يؤهله للخلافة الإسلامية 
العامة» وهي رسالة طويلة تؤكد ما قاله ابن أبي الرجال معقبا: (وکان NE‏ 
هذا الشيخ آية من آيات اللّه» فصيح اللسان لا يتردد احد في سعة علمه؛ رجآ سابد 
ما کان منه الذي شهد باستحقاقه ثم قال: وقد 
ذكر بعض العلماء أنه ندم على تلك الخطوة التى أقدم عليها). 
وقد علل بعض المؤرخين أسباب خروجه على الإمام ونقمته عليه 
انه طلب من الإمام أن يول على منطقة (بلاد الظاهر) ولكن الإمام 1 
يلب له هذا الطلب. 


)١(‏ «غاية الأماني»: )٤4١/١(‏ وه المستطاب في تراجم الزيدية۲: (۹۷-۷۲) وهمجموع رسائل 
الإمام الشهيد أحد بن الحسين»: .)۴٠١-٤(‏ 


مقدمةاللحقيق  _‏ ل لر 


وبالتأكيد فإن أخطاء الكبار الصغيرة تصبح من الكبائرء أما الأخطاء 
الكبيرة فإنها تصبح في نظر الأخرين غير مغفورة الذنب» ولا شك أن 
هذه القضية قد جعلت من هذا الفقيه المقتدر إنساناً غير متماسك برغم 
معرفته وسعة علومه واطلاعه على مجريات شئون الحياة في عصره. وإذا 
كان الذين شاركوا في قتل الإمام أحمد بن المحسين هم كثيرون» وليس 
الرصاص إلا واحدا من المستشارين للأمراء من الحمزات إلا أن 
المؤرخين يضعون الفقيه أحمد بن محمد الرصاص في هذه القضية كقطب 
الرحى» وما ذلك إلا لأنه كان الشخصية العلمية المتفوقة والمسموعة لدى 
غالبية رجال الحل والعقد في منطقة بلاد الظاهر» وفي مدينة حوث 
بالذات» وهذه الزلة السياسية تدخل في قضية كبوات الفرسان. 

وعلى العموم فإن ذلك الزمن الذي هو القرن السابع الهمجري قد 
تشابهت حوادثه في العديد من الأقطار الإسلاميةء وقد أخذت بلاد 
اليمن نصيبها من حركة التاريخ السياسي العام» ونما يلفت النظر في 
موضوع الصراعات السياسية أن الذين اشتركوا في قتل الإمام أ جمد بن 
الحسين عام (١٠٠٠ه)‏ قد واجهوا مصائرهم في نفس العام الذي استشهد 
فيه» ومن جملتهم الأمير أحمد بن عبد الله بن حهزة نجل الإمام المنصور 
بالله» وأحمد بن محمد بن الحسن الرصاص الحفيدء وتقول مصادر التاريخ 
ي اليمن أن ذلك العام كان عام الجميع» حيث قضت الإرادة الإهية 
برحيل جميع المساهمين في مصرع الإمام» ولا جلو مصدر من مصادر 
التاريخ قدياً وحديثاً إلا ويذكر هذه القضية وما جرى من أصحابها وما 
جرى همم فيما بعد تنفيذ ما قاموا به في منطقة (شوابة) من بلاد المجوف» 
حيث دارت المعركة وأسفرت عن قتل الإمام أحمد بن الحسين. 


الكبار الصغرة تصبح 
من الكبائر. 


إلا أن اللورخين 
يضعون الفقيه أحمد بن 
محمد الرصاص في 
هذه القضية كتطب 


الرخن: 


أن الذين اشتركوا في 
قتل الإمام امد بن 
الحسين قدلقوا 
ارم ي ن 
العام حيث رحل 


الجميع. 


CD‏ مقدمةاللحقيق 


ثانياً: الحياة العلمية في اليمن في القرن السابع الهجري 

1 تتأثر بلاد اليمن با جرى من الحروبب والانقلابات» والتطاحن 
الذي حدثت خلال القرون الأوسطية ابتداء بالقرن الخامس وحتى القرن 
العاشر والحادي عشر الهجرية. فقد انتهت دولة الخلافة اللإسلامية في 
بداية النصف الثاني من القرن السابع» وكانت هذه الكارثة من أشد 
الكوارث إيلاماً للنفس العربية» حيث فُضيي على دولة الخلافة العربية 
الإسلاميةء وفَيَل الخليفة العباسي شر قتلةء واستبيحت مدينة بغداد وَذمُر 
معالْهَاء وأثف تراثها الفكري» والروحي» وسفكت دماء الناس» 
وأهدرت مقدرات الأمة كلهاء ودخل الناس في عهد جديد من الاقتتال 
والحروب» وسادت الفوضى تلف أنحاء أقطار الدولة الإسلاميةء 
وظهرت أقوام غير العرب باحثة عن فرائسهاء وما فرائسها إلا ما تبقى 
من أمجاد الدولة العربيةء ولذلك سادت معظم الأقاليم حالات من الجهل 
والفرقة بين أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد. وضعفت المهمم في 
النهوض من جديد بسبب قساوة الحياة المعيشية ودخحل الناس في ليل لا 
نهاية لهء ولقد كان همذا الد وتلك الأحداث يد في مجريات الحياة اليمنيةء 
إلا أن بعد اليمن عن اور الصراع» وعدم مشاركتها في صنع الأحداث» 
قد جعلها خلال القرون الوسطى في معزل عن تلك القضايا وفي مأمن 
ولو إلى حد ما من أن تكون في قلب المأساة التي حلت ببغدادء وبدمشق 
وبغيرها من عواصم الغلافةء والعلم والعرفانء والحضارة بعد أن دمرها 
الغزاةء وأنهوا كل وجود حضاري مشرق للعرب. 

غير أن اليمن خلال تلك القرون كانت قد اتجهت أو اتجه علماؤها 


م تتاثر بلاد الیمن ہا 
جری من الحررب, 
والانقلاإبات, 
و التطلاحن الذي 
حدثت خلال الفررن 
الأوسطية. 


و سادت الفر ضی 
غخحلف ألحاء أنطار 
الدولة الإسلامية 


ودحل الناس في لبل 
لا نهابة له. 


ؤل جعلها خلال القررن 


الوسطى في مزل عن 


تلك القضايا وفي مأمن 
ولو إلى حد ما من أل 
تکون في قلب الاما الي 
حلت پېغدادء وبدمشل 
وبغیرها من عواصم 
الخلافة 


مقدمة اللحقيق ور 


تجاهاً آخر؛ حيث كانت هجر العلم تزخر بالقدريس» وبالبحث» 
وبالتاليف في مختلف علوم الشريعة والعلوم العقلية والنقليةء ففي خلال 
القرون الأولى التي أشرت إليها نشطت حلقات تدريس العلوم في عديد 
لمناطق وكانت تلك الفترات من أخصب فترات ازدهار علوم القرآن 
وعلوم اللغة والأصول والفروع» وقد سجلت كتب التاريخ» نهضة 
التاليف والتصنيف للعلوم الشرعية في القرن الحامس الهجري على يد 
الإمام أحمد بن سليمان (ت ٠٠١‏ ه/ ١۷٠١م)‏ الذي رعى بنفسه حركة 
التطور العلمية بشقيها الأصولي والفروعي» والحديثي. ثم جاء من بعده 
المنصور بالله عبد الله بن حزة (ت٤٠١٠ه/‏ ۷١١۱م)‏ الذي استقدم كتب 
المعتزلة من خراسان» ومن جيلان» وديلمان. ومن بعده تولى مسيرة حركة 
العلوم فقهاء الزيدية ومنهم آل الرصاص الذين يقع منهم شيخ الإمام 
امنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسن بن محمد الرصاص صاحب 
المؤلفات العديدة في الأصول وعلم الكلامء وإذا كان هذا الفقيه الجليل 
صاحب كتاب «الفائق في أصول الفقه» وغيره هو شيخ لأحد أبرز أئمة 
اليمن» فإن حفيده أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص صاحب «جوهرة 
الأصول وتذكرة الفحول» في أصول الفقه» فإن هذا الحفيد هو أسستاذ 
الإمام المهدي أحمد بن الحسين (ت١٠٠ه)‏ الذي اختلف معه بعد أن 
كان داعية من دعاة الناس إلى مبايعته. وما كان أحمد بن محمد الرصاص 
إلا واحداً من الآلاف من علماء الزيدية وفقهائهاء ويذكر التاريخ 
للأجيال إلى جانب الفقهاء آل الرصاص» وآل حنش» وآل النجري» وآل 


حیث کانت هجر 
العلم تزخر بالتدريس؛ 
وبالبحث» ربالتالیف 
الشريعة. 


رقد سجلت كتب 
التاربخ»› نهضة التاليف 
والتصنيف للعلرم 
الشرعية في القرن 
الخامس المجري على 
يد الإمام امد بن 
سلیمان. 


فإن هذا الحفيد هو 
أستاذ الإمام الممدي 
آحمد بن الحسین 


D9 
الأكوع» والعديد من الأسر العالمة والتي قام المذهب الزيدي على ما‎ 
الشرعيةء وإذا تكلمت الآن أو أشرت إلى منطقة (حوث) في بلاد‎ 
(الظاهر) فإن مناطتی شمال بلاد اليمن مدنا كانت أو قرى» إنغا كانت‎ 
منارات لدراسة علوم الشريعةء ونتيجة لذلك فقد غصت المكتبات‎ 
الخاصة والعامة في اليمن بالعديد من المصنفات التي قل نظائرها في كثير‎ 
من بلدان المسلمينء وما كان ذلك أن يكون لولا تفتح علماء الزيدية‎ 
العقلي» واستعدادهم فقهاء وأئمة لقبول الآخحرء والأخذ منه بدون تحيز‎ 
أو تعصب» فالتاثر والتأثيرء والأخحذ والعطاءء بالإضافة إل التسامح»‎ 
وحمل الآخحرين على السلامةء والاعتراف بالقدرات العلمية لدى‎ 
الآخرين» وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه للقادرين» كل هذه الأمور‎ 
قد ساهمت في بلورة طراثق التاليف وتحصيل العلوم وازدهارهاء وحينعذ‎ 
جاح حركة العلوم الشرعية في اليمن قراءة وتدريسأء وتاليفاًء وإغا نعد‎ 
نحن اليمانيين هذه القرون بالنسبة للحركة العلمية في بلادنا قرون ازدهار‎ 
العلوم واتساع نطاقها في معظم مدن اليمن وقراها.‎ 
ثالثا: التعريف بالمؤلف؛‎ 

من هو الرصاص» صاحب «جوهرة الأصول وتذكرة الفحول»؟ وما 


هي مۇلفاتە؟ 


مقدمة اللحميق 


فإن مناطق شمال پلار 
اليمن مدناً کانت ار 


قرى»إنماكانىت 


منارات لدراسة علوم 
الشريعة. 


وما كان ذلك أن 
یکون لولا تفتح علماء 
الزيدية العقلي؛ 
واستعدادهم نقهاء 
وألمة لقبول الاخر 


وإنما نعد نحن اليمانين 
هذه القرون بالنسبة 
للحركة العلمية لي 
پلادنا قرون ازدهار 


علمي. 


Dp 


ولا :سمه : 


هو الفقيه أحمدبن محمدبن الحسن الرصاص الحفيد 
( ت٦٥٦‏ هھ/ ۸٣۱۲م)‏ وقد عرف بالحفيد» أي حفيد العلامة القاضي 
الحسن بن محمد الرصاص (ت٤۸٠ه/‏ ۸۸٠۱٠م)‏ جد صاحب الجوهرة 
وكان هذا الجد من أكابر علماء الزيدية وأحد شيوخ الإمام عبد الله بن 
حزة بن سليمان ( ت٤٠٠‏ ه/ ٠٠٠٠١‏ م) ومؤلف كتاب «الفائق في أصول 
الفقه» وقد تكررت أسماء معينة في هذه الأسرة» كأحهمد» ومحمد» والحسن 
وغيبرهاء وكل هؤلاء الذين محملون الأسماء المحشابهة من عائلة الرصاص 
إنغا هم فقهاء مؤلفون» ورجال علم وفقه» والحفيد صاحب الجوهرة كان 
من أكثرهم شهرة بسبب الظروف» والحوادث التي مرت بها منطقة 
(حوث) ومنطقة (الحوف)»ء وماجرى فيهامن مشكلات» ومن 
صراعات كان للحفيد فيها أو في بعضها يد طولى باعتباره عالماً مجتهدا 
مسموع الكلمة لدى الفقهاء ولدى السياسيينء ولدى أمراء آل حمزة» 
رلدى العوام من الناس» وما تجدر الإشارة إليه أن كتب التراجم التي 
أرخت للحفيد» وترجمت له بعض قضايا الصراع لم تذكر تاريخ ولادته» 
وإنغا تعرضت فقط لذكر وفاتهء وذلك؛ لأن وفاته كانت قد أتت بعد 
حدث دام ومۇلم› وهو قتل الإمام أحمد بن الحسين (ت٦٠٠ه)‏ الذي 
كانت مصادر التاریخ في اليمن قد أشادت بمناقبه اللاتي كان يتحلى بهاء 
ومنها غزارة علمه» وكرمه الذي لا بيخفى» والتفاف الناس حوله على 
A‏ 
من عرفه» ومنهم شيخه أحمد بن محمد الرصاص قبل أن جرج عن 


الحفيد؟ سمه وأسرته. 


کتب التراجم م تذکر 
تاريخ ولادة الحفيدء 
وإغا تعرضت فقط 
لذكر وفاته. 


وقد شهد له بهذا کل 
E RF‏ 

شیخه أحمد بن عمد 
الرصاص. 


© مقهمة اللحقيق 
طاعته» ویتخلى عن نصرته» وينضم إلى الصف الذي کان یقوده آمراء آل 
حمزة» ومن ورائهم السلطان يوسف بن عمر الرسولي» أو الملك الظفر 
من مدينة (تعز) الذي زود الخارجين على أحمد بن الحسين مما يحتاجون 
إليه من أموال غيرت مجرى حركة أحمد بن الحسين القتالية من أجل إقامة 
دولة مستة مستقلة في اليمن على المنهج الزيدي في إقامة الخلافة» أو اللإمامة أو 
الرئاسة العامةء ولو بقي أحمد بن الحسين»› ولم يكن للحفيد دور في إسناد 

فقد وصف بعض المؤرخين الإمام أحمد بن الحسين بأنه من أجود 
أئمة الزيديةء ولقد خلد شاعر المخلاف السليماني القاسم بن علي بن 
هتیمل (ت ھ) اسم أحمد بن الحسين في العديد من قصائده العصماء؛ 
لأنه كان من المقربين إليه» ومن كان يأخذ الجوائز السنية من هذا الإمام» 
وكذلك فقد تفجع على موته» واستشهاده أشد التفجع» ولكنه سل يراعه 
اللطيف» وشحذ فكره النيرء فأابدع في ممدوحه أنفس قصائد الشعرء 
وأعظمها أثراً في إبراز مكارم هذا الراحل المظلوم. 
ئانيا: مۇلفاتە. 

أما مؤلفات الحفيد أحمد بن عمد الرصاص فقد جعها الباحث 
المعاصر عبد السلام الوجيه من مصادر ختلفة أثبتتهاء كمطلع البدور 
لابن أبي الرجال وعبره» ورتبها في أعلام المؤلفين الزيدية مبتدئاً بوصفه 
_(جوهرة الأصول)» حيث قال: ومن مۉلفاتە اي أحمد بن محمد 
الرصاص - جوهرة الأصول وتذكرة الفحول في علم الأصول» أصول 


و( یکن للحفيد درر 
في إسناد أوللل , 
الناولين له لكان 
لشمال اليمن على 
الأقل تاريخ تلف , 


فقل تفجم على مول 
واستشهاده اشد 
التفجم. 


مقدمةاللحقيق ل 

الفقه» فمنها نسخة خطت سنة ٦٦۸ه‏ برقم )٠١۲٤(‏ وأخرى برقم 

)٠١۲۹(‏ بمكتبة الأوقاف بجامع صنعاء ومنها نسخة في مكتبة آل 

الماشمي بصعدة برقم )۱١٤(‏ خطت سنة 1۹۸ ه. قال في غلافها: اعتمد قال في غلافها: اعتمد 


على (كتاب )الفاق 

على (كتاب )الفائق للحسن بن عمد الرصاص,» الذي اعتمد على كتاب و 
المعتمد لأبى الحسين محمد بن الطيب البصري المعتزلى› وقد شص الرصاص الذي 

اعنمد على كتاب 
مقاصد الجوهرة السيد صارم الدين الوزير» وشرحها أ جمد بن ميد بن المد لبي الحسين 
سعيد الحاري بكتاب قنطرة الوصول إلى تحقيق جوهرة الأصول سخ - 
جامع صنعاء. 

الوسيط: شرح کتاب الجوهرة السالف ذکره» وقد أشار إليه ابن أبي 


غرة الحقائق» شرح جوهرة الأصول. 
كتاب الشجرة في الإجماعات. 

1 ناهج الإنصاف 
بخرج في جلد متوسط» وجهه إلى عبد الله بن زيد العنسي بسبب مسائل الخلاف؛ (قال ابن أبي 

OT NT‏ الرجال) بخرج في جلد 

دارت بین عبد الله بن زيد وبين علي بن يحيى الفضلي. u‏ 
٠‏ منهاج الطالب في كشف أسرار مقدمة ابن الحاجب» ولعله لأحمد بن 
محمد بن علي الرصاص -خ- ممكتبة السيد محمد الكبسي _خ- سنة 


0۵ھ 


رسالة إلى جهة الجيل والديلم (أورد بعضها في ترجمته بمطلع البدور). 


مقّدمة إللحقيق 


أما المصادر التي ترجمت للحفيد فهي كثيرة منها: 
)۱۷١- e‏ ومعجم e‏ ك 
العصر العباسي (۳/ )۲١١-۲٠۹‏ والحواهر المضيئة (ص۱۹) ومؤلفات 

الزيدية (۱/ ۳۸۱ ۳/ ۷۷) وأعلام المؤلفين الزيدية ( ص٤ .)۱٠١۹-۱٦٣‏ 


مكانة اجرهرة 
رابعاً: مكانة « جوهرة الأصول وتذكرة الفحول» في مسيرةجركة ‏ اأسرد ار 
التأليف الأصولية باليمن : حركة الصاف 

الأصولية باليمن. 


جوهرة الأصول» وتذكرة الفحول»» اسم أطلقه أحمد بن محمد 
الرصاص الحفيد على مصنفه الذي نحققه الآنء ولا أرى غرابة في هذه 
التسميةء فإن جوهرة الأصول بالفعل جوهرة أصولية متفردة» ولقد كان إن جرهرة الأصرل 
الؤلف أحد فحول علم الأصول بدون أدنى شك في اليمن» قفي بالفعل جوهرة مره 
مقدماتها وآبوابهاء رفا ومسائلها يظهر المؤلف علماً بارزاً من أعلام . 
علماء أصول الفقه» يستخرج حلول المشكلات من أعماق بطون الكتب» 
ويصوغ أحكامها نطق العام الرصين» فلا تجد لديه إلا نصوصاً ناطقة 
وجملا تتحدث عن تفاصيل الجملات» وعن أدق صفاتهاء ولكن في يسر 
وفي سهولة ووضوح» فلا تجد لديه إلا العبارة الناطقة بالحقيقة»ء والمترجمة 
لا أشكل من المغردات» توضيحاً للعللء وتبسيطاً للمبهمات من قواعد 
الأصول الفقهية وأدلة الأحكام الشرعية. 


ممدمة |للحقيق ل 


نعم إن جوهرة الأصول» من أجل المصنفات الأصولية في بلاد 
اليمن» فهي ليست من المطولات التي يستعصي على بعض القراء فهمهاء 
رليست من المختصرات التي لا يستفيد منها القارئ إلا بالشيء اليسير 
إنها واقعة في منزلة بين ما يسمى الإفراط في الإطالةء وبين التفريط في 
الاخحتصارء وموقعها هذا هو الموقع الذي يطمئن إليه الباحث» والقارئ 
والأستاذ؛ لأنها شاملة للغرض وأكثر» من دراسة علم الأصول» إنها 
مصنف فريد في تبويبه» وني اللغة المستعملة فيه» وفي التحليلات البديعة 
التي صب فيها مؤلفنا كامل قواه الكتابيةء والمنطقية والأدبيةء إنها المصنف 
الشامل الكامل الذي لا يستغني عنه باحث» أو معلم» أو طالب علم» 
ولذلك فإنه بجكى أن كثيراً من علماء الأصول في اليمنء والذين جاءوا 
بعد عصر المؤلف الرصاص,» قد أعجبوا بهذا السفر الفريد» وباسلوب 
ملفه» فراحوا يشرحونه شروحاً ختلفة» وأذكر هنا أن واحداً من الفقهاء 
في اليمن وهو عبد الله بن الحسن الدواري (ت ه) من علماء (صعدة) 
فد شرح الجوهرة شرحاً كبيراً جدأء ويقال: إنه من بين أعظم شروحها 
العديدة» وعندي نسخة من هذا الشرح الكبير» وساقوم بعملية دراسته 
وتحقيقه إن شاء الله» وما يجدر بنا ذكره وحن في خلال الحديث عن مكانة 


الجوهرة في مسيرة حركة العاليف الأصولية في اليمن أن عديد المولفين 


اليمانيين حينما يترجحمون لصاحب هذا المصنف إنما يذكر جخصلتين هما: 
إما الحفيد -آي حفيد الحسن بن محمد الرصاص صاحب كتاب الفائق في 
أصول الفقه-. أو صاحب الجوهرة أو الحفيد -صاحب الجوهرة- لذلك 


بجکی ان کٹیرا من 
علماء الأصول في 
اليمنء والذين جاءوا 
بعمدعصر الولف 
الرصاص» قد أمجبوا 
بهذا السفر الفريد 


mm 
فجوهرة الأصول وتذكرة الفحول»ء من المصنفات المشهورة في بلاد‎ 
اليمن؛ إلا أن الأمر الغريب أو مايستغرب له برغم أن لهذا المصنف‎ 
شهرة واسعة كما أن لمؤلفه شهرة واسعة كذلك غير أن الإهمال من‎ 
جانب أصحاب الأقلام والمؤهلات العلمية من الحققين والدارسين لأنهم‎ 
ينهضوا في يوم من الأيام فيقوموا بتحقيق هذا الكتاب النفيس» وتقدييه‎ | 
لطلاب العلم في هذه الديار التي هي ججاجة إلى قراءة تراثها قراءة معاصرة‎ 
تستلهم من هذا التراث همة الأجداد والآباء الذين صرفوا حياتهم في‎ 
خدمة العلم» فكان هم فضل توريث الأبناء كنوزأً علمية وفكرية تطفح‎ 
بها رفوف المكتبات في مختلف مدن اليمن وبعض قراها كهجر العلم هذا‎ 
من جهةء ومن جهة ثانية فقد تحدث بعض المؤرخين عن جهود الزيدية في‎ 
تحرير أصول الفقه الإسلامي وتاليفه» ويذكر البعض أن لليمن ولليمنين‎ 
ثلاثة مصنفات أصولية يعتبرها بعضهم كأمهات لعلم أصول فقه الزيدية‎ 
وهي كتاب «امجزي» في أصول الفقه لاومام جى بن الحسين ابو طالب‎ 
الهاروني (ت٤۲٤ه/ ۲ م) وكتاب «الحاوي» في أصول الفقه لاومام‎ 
بجی بن حمزة العلوي (ت۹٤۷ه/ ۹١٤۳٠م) وكتاب «المقنع؛ للإمام بجيى‎ 
بن امحسن بن محفوظ ( ت٦۳٦ ه/ ۱۲۳۸ م).‎ 
وأنا أجرؤ على الإضافة فأقول: (وكتاب جوهرة الأصول) للقاضي‎ 
أ مد بن محمد الرصاص الحفيد ( ت1٥٦ ه) وهکذا نجد أن کتاب‎ 
الجوهرةء واسع الانتشار في نسخه في اليمن› وهذا دليل على أن هذا‎ 
المصنف الأصولي قد اعتنى به الفقهاء والدارسون الأقدمون وليس‎ 


مقدمة الأحميق 


إلا أن الأمر الغريب 
أو مایستغرب له 
برغم أن مدا المصنف 
شهرة واسعة كما أن 
لمولفه شهرة واسعة 
كذلكغفرأن 
الإهمال من جانب 
أصحاب الأقلام 


رالموهلات العلمية ص 


الحققين رالدارسين 
لأنهم إ بنهضرا ي 
يوم من الأيام فيقوموا 
بتحقيقق هذا الكتاب 
النفيس؛ وتقد به 
لطلاب العلم 


الكتب الأصرلية 


المرجعية عند الزيدية. 


مقدمة | للحقیق ‏ لر 


المعاصرين» حيث تعددت منه النسخ وكثرت» وهو دليل وجوده في فكر 
ووجدان طلاب العلم باليمن» وشيوخه على حد سواء. فموقعه حينفلٍ 
في حركة مسيرة التأليف الأصولية باليمن موقع بارز» ومشهورء» ومعترف 
به» ومستفاد منه» ويقع هذا المصنف عند من يطلع عليه مما تيز به من 
وضوح في العبارة» ومن حسن في التأليف» في مقدمة كتب أو مصنفات 
علم الأصول في هذه الديار اليمنيةء وقد رتب المؤلف جوهرته بأبوابها 
ومقدماتها ترتیباً حسناًء حیث ابتدأ بتحرير ست مقدمات من اجهل ما 
كتبه المؤلفون في الأصول» وبعد ذلك رتبها كالتالي: حيث قال: واعلم 
أنها تنقسم -أي أبواب أصول الفقه- إلى عشرة أقسام: أحدها الأوامر 
والنواهي» وثانيها: الخصوص والعموم» وثالثها: امجمل والمبينء ورابعها: 
الناسخ والمنسوخ» وخامسها: الأخبار» وسادسها: الأفعال» وسابعها: 
الإجماع» وثامنها: القياس والاجتهاد» وتاسعها: صفة المفتي والمستفتيء 
وعاشرها: الحظر والإباحة. وهكذا فإن جوهرة الأصول قد اشتملت 
على جيع أبواب أصول الفقه. مع ملاحظة أن موضوع الحظر والإباحة 
لا يكون باباً مستقلاً عند بعض علماء الأصول» ولكن الرصاص قد 
جعله الباب العاشر في جوهرته» وقد شرحه شرحاً وافياً حدد فيه مجالات 
الخطاب الشرعي» الموجه إلى المكلفين» وعرفه تعريفاً فيه من الدقة 
والمعرفة العميقة مما يقصده. 


وقد رتب الولف 
جوهرته ترتيياً عجيياً 
وشيقاً كما هو واضح 
من خلال المتن. 


© 
خامسا؛ وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 
لقد تمكنت من جمع أربع صور لأربعة أصول ختلفة للمخطوط› 
ومن حسن الحظ أن جيع هذه النسخ المصورة مخدومة علميا خدمة 
واضحة فهي جيعها واضحة ولا يوجد في أية واحدة منها أي نقص 
لا في الصفحات» ولا في الفصولء ولا في المسائل» وهذا النوع من 
النصوص يساعد على قراءته القراءة المتأنية والمتبصرة» والمفيدة» ولقد 
وفرت هذه النسخ علي جهداً كان لا بد لي من بذله في هذا المجال» 
وخاصة عند مقارنة الموضوع على بقية النسخ» وجمعهاء وإن أقدم 
نسخة من هذه النسخ هي تلك النسخة التي ظهر على غلافها أو على 
آخر صفحة فيها تاريخ فراغ الاستنساخ» مع أن الناسخ لم يذكر لنا 
شيئأً عن النسخة الأم التي نسخ منها هذه الصورةء واكتفى هذا 
الناسخ بالقول: وافق الفراغ من نساخته في شهر رجب من سنة سبع 
وتسعين وستمائة» أي أنه قد تم هذا العمل المستنسخ بعد وفاة المؤلف 


با مقداره واحد وأربعون سنة من وفاته. 


أما النسخة الثانية: فقد جاء في نهاية آخر صفحة منها قول يوضح 
تاريخ استنساخها وهو كالتالي: فرغ من نساخته يوم الأحد ٠٤‏ من 
جمادى الأولى من شهور سنة ثمان وثمانين وستمائة. أي أنها كتبت بعد 
وفاة المؤلف بائنتين وثلاثين سنة» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وسيد الأولين والآخرين» وعلى آله الطيبين الطاهرين› 
وصحابته المقربينء وكان قد ظهرت كتابة على الصفحة الأولى تنص على 


مقدمة اللحقيق. 


ومن حسن الحط أن 
ججميى هذه السسع 
المصورة خدومة علماً 
حدما واف 


-ولققد ورونرت هله 


النسخ علي جهداً كان 
لا بد لې من بذله ې 
هذا الجال. 


مقەمة اللحقیق و 


ان هذه النسخة قد أوقفها من كانت تحت يده: هذا الكتاب الجليل من 
موقوفات حي السيد الجليل السيد صفي الإسلام وتاج العترة الكرام 
امد بن الإمام الحسن بن علي بن داود المؤيدي رضوان الله عليه. 

أما النسخة الثالثة: فقد وجد مكتوب على غلاف الصفحة الأولى 
أي على وجهها هذه التعليقة التي تقول: إملاء الشيخ العام الإمام تاج 
الإسلام جمال الدنيا والدين لسان المتكلمين أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن محمد الرصاص تولى الله مكافاته» وأحسن مجازاته وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله. أما بعد أن فرغ الناسخ من الكتابة أو الاستنساخ 
فقد اختتم عمله بقوله: وكتبه جخطه العبد الفقير إلى الله أ جمد بن أمير 
المؤمنين الحسن بن علي لطف الله به وقد جعله وقفاً لله تعالى وني 
سبیله» وابتغاء مرضاته على أولادي» وأولادهم ما تناسلواء ولا یمنع منه 
طالب علم بشرط العناية» فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه بتار يخه» فتح شهر شوال من سنة خمسة عشرة وألف سنة. 

أما النسخة الرابعة: وكسابقاتها فقد ظهرت على الصفحة الأول 
منها كتابة تقول: الحمد لله هذا من كتب الوقف بأمر مولانا أمير المؤمنين 
المتوكل على الله حفظه الله وأحيا به معام الدين» وأمر بوضعه في ال مكتبة 
العامة الجامعة لكتب الوقف محروس جامع صنعاء المققدس التي أمر 
بعمارتها بإزاء الصومعة الشرقية وحرر بتاریخ ربيع الأول ۸١۳١ه.‏ 
هذه هي النسخ الأربع التي استطعت ججمعها لتكون في مجملها مادة هذا 
البحث الحققء ولقد كانت النسختان الأولى والثانية تتشابهان من حيث 
القلم الذي استخدم في نسخهماء وكذلك المداد والقاعدة الخطية» وكلا 


هذه اللسخةقد 
أوقفها من كانت تحت 
يده: امد بن الإمام 
الحسن بن علي بن 
داود المويدي رضوان 
الله عليه. 


إملاء الشيخ المالم 
الإمام تاج الإسلام 
جال الدنيا والدين 
لسان المتكلمين أبي 
المحسن احمدبن 
محمد بن الحسن بن 
محمد الرصاص. 


ولقد كانت النسختان 
الأرلى واللانة 
تتشابهان من حیث 
القلم أل لري استخدم 
کک 


® هة اللحقيق 


النسختين في أحسن حالتيهما فلا يوجد بهما خدش» أو كشط أو زيادة 
أو نقصان» ما عدا الاخحتلاف الطبيعي في شكل الورق وعناوين 
الحتويات» كما أن النسختين الأخريين كانتا في شكل متقارب» حيث كتبتا 
في ورق طويل» وقد تراوحت أسطر النسختين الأوليين في الصفحة 
الواحدة ما بين اثنين وعشرين سطراً إلى ثلاثة وعشرين في قليل من 
الصفحات في كليهماء كما تراوحت سطور النسختين الثالثة والرابعة ما 
بین واحد وعشرین سطراً. 
سادسا: عملي في تحقيق هذا النص: 

| تكن صاتي بجوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص وليدة 
المصادفة أو قريبة من حيث الوقت أو الزمن الذي فكرت فيه بالقيام 
بإغجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود. ولكن صلتي بهذا الموضوع 
تعود إلى سنوات كثيرة خحلت» وبالأخص إلى السنة التي كنت فيها طالبا 
في كلية الشريعة والقانون» وكان من ضمن المنهج المقرر مادة أصول الفقه 
إلى جانب دراسة القانون بمختلف شعبه ومدارسه المختلفة» ومن خلال 
مطالعاتي في بعض مراجع أصول الفقه لفت نظري» وأثار لدي رغبة في 
المزيد من الإطلاع والبحث عنوان المخطوط المثير» وهو: «جوهرة 
الأصول وتذكرة الفحول)»ء ولأنه حينذاك م يكن قد توفر في البلاد 
أدوات طباعة» ولا هيثات علمية تقوم بتحقيق التراث ونشره» فقد بجشت 
عن طريق من أعرفهم من الأصدقاء» عن نسخة مذا المخطوط رغبة مني 
في الإطلاع على محتويات هذه الجوهرةء والاستفادة منها بقدر الممكن» 


ولکن صلي بهذا 
الموضوع تعمودإلى 
سنوات كثيرة خلت. 


GD EY 


رالمستطاع» فإنه بالرغم من أن كلية الشريعة والقانون بتسميتها هذه م 
تكن تدرس طلبتها خلال السبعينيات. والثمانينيات إلا القليل من المواد 
الشرعية» ومنها مادة أصول الفقه» والفرائض. أما بقية المواد فإنها مواد 
قانونية ابتداء بتأريخ اصول القانون» ومروراً بالقوانين الأخرى» كالقانون 
الدستوري» وقانون العقوبات» ومصادر الالتزام» والقانون الإداري» 
وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من علوم القانون» وبعد الببحث 
الدائب استطعت الحصول على نسخة مصورة من هذا المخطوط. وقرأته 
في أوقات ختلفة» وأعدت قراءته مرات متعددة» وکنت كلما غبت عنه أو 
انقطعت عن الإطلاع عليه وتصفح مسائله أو أبوابه أجدني قد اقتربت 
من فهمه ومن الانتفاع بمحتواه؛ خاصة وأن هذا المخطوط قد توفرت له 
عناصر جذب القارئ» فاللغة العربية التي كتب بها الرصاص هذا 
الخطوط لغة راقيةء ثم إن التبويب الذي بوب به مصنفه هذا مثير للغاية؛ 
لأن المؤلف فيما يبدو أنه كان متعمقاً في قواعد المنطق» ومتمكناً أشد 
التمكن من قواعد اللغة العربيةء بجيث أن بناءه المنطقي والعلمي في 
صياغة موضوعات أصول الفقه وکأنه أشبه ما يكون مهندس معماري 
معاصرء وبناء حصیف مقتدر على جمیع مواد بنائه وصیاغتها ووضعها 
في مواضعها المخصصة هماء وبا لجملة فالمؤلف كان مشهوداً له بهذه المقدرة 
العلمية والكتابية البارزةء وبا منهج الذي اختطه لنفسه ولم يكن فيه مقلداً 
لأحد من سبقوه في مجال التاليف الأصولي» ومنهم جده صاحب كتاب 
«الفائق في أصول الفقه» مع أن المؤلف قد أوضح في مقدمة كتابه 


فإنه بالرغم من 
أن كليبة الشريعة 
والقانون بتسميتها هذه 
/ تكن تدرس طلبتها 
خلال السبعينيات› 
واللمانينبات إلا 
القليل ممن المواد 
الشرعية» ومنها مادة 
أصول الفقه 


وبا لحملة فالمولف كان 
مشهودأ له بهمذه 
الققدرة‌العلمية 
والكتابية البارزة 


(و ٣‏ فة اللحقيف 


«جوهرة الأصول؛ أنه قد أقدم على هذا العمل العلمي اقتداء بجده 
الحسن بن محمد الرصاص. وأنه سيستخدم تلك المادة المكونة لكتاب 
«الفائق؛ كدليل له إلى الدخول القوي إلى عام الأصول الواسع» وبالتاكيد 
فإن المؤلف قد نفذ ما وعد بهء ولذلك فإنه في بعض الأ حايينء وي بعض 
المواضيع يشتبه على القارئ أو يستشكل على هذا القارئ ما يقرؤه من 
فقرات طويلةء وأحياناً أخرى مسائل عديدة يأخذها من كتاب «الفائق» 
مع العلم أن كتاب «الفائق» في أصول الفقهء وعند مقارنة محتوياتهء 
وطريقة المعالحة الكتابية فيهء أو الأسلوب الكتابي إنما يشير في مجمله إلى 
أنه أي المصنف الحد الحسن الرصاص قد استقاه من كتاب «المعتمد) 
لأبي الحسين البصري» وقد سار الحفيد في هذا الطريتق الذي سار فيه 
جده» فحينما يبحث عن دليل يسند به وجهة نظره» أو يرد على بعمض 
الأصوليين في مسالة خلافية ماء إنما يتجه صوب كتاب جد وإذا م جد 
يتحول إلى «المعتمداء حيث يجد فيه ما يريدء وليس غريباً أن نجد المؤلف 
أحيانا يستعين أو ينقل من البصري الألفاظ والعناوين» وأحيانأا تتعدى 
اقتباساته العشرات من الأسطرء ولا ينبه إلى أنه قد أاخحذها أو استعارهاء 
او نقلها من المصدر الذي أخذها منه كما كان يفعل بالنسبة لما يأخذه من 
کتاب جده. 

والحقيقة ان كتاب «المعتمد» لأبى الحسين قد أثر تأثيراً حقيقياً وكبيرا 
E E O‏ 
بعدهم من الفقهاء المصنفينء وإزاء هذا التأثير باسلوب وبطريقة أبي 


فد اوضح في نقد 
کاب دجوم 
الأصرل؛ آنه فد , 
على هنا العسر 
العلمي اقتداء بے 
الحن بن عمد 


الرصاص. 


ولیس غریاً ان جد 
الولف أحياناً بسنعين 
او بنقل من البصري 
الألفاظ رالعناأوين؛ 
وأحیاناً تعدی 


TD TTT 


الحسين الأصولية في «المعتمد» فإن تأثير قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد 
( ت٥۱٤‏ ه/ ٠٠۲٤‏ م)واضحاً في فئة من فقهاء اليمن» كما أن الأتباع 
للمدرسة الجبائيةء مدرسة أبي علي (ت ٣٠١‏ ه/ ١٠۹م)‏ وأبي هاشم 
(۳۲۱ه/ ۹۳۳ م) وابن الملامي ( ت۳۹٥‏ ه/ ۱٤۱۱م)‏ وود اشا فا 
مصنفات بعض علماء اليمن سواء في أصول الفقهء أو في علم أصول 
الدين. وليس هنالك ما يعيب في هذا التجانس والتأثيرء فالمدرسة العدلية 
-زيديةء أو معتزليةء تشتركان في طريقة التفكير العقلاني» وأخذ الأمور 
بالروية والدرس» والاستنباط» ولعل صاحب الجوهرة كان قد استوعب 
بالفعل طريقة العدلية في تحرير المسائل الفقهيةء فنراه في مقدماته الست 
التى ابتداء بها مصنفه عالماً من علماء اللغة والبلاغة والشعر.. والأصول» 
رتلك الطريقة التى صمم بها مقدمات علم أصول الفقهء إنغا تدل دلالة 
واضحة على أن الملؤلف عدلي زيدي» أو زيدي عدلي» وأنه صاحب 
شخصية فكرية متمكنة من علوم ذلك العصرء وهذا الاقتدار وسعة 
الإطلاع» وتمكنه من هظم ثقافة عصره با فيها من روافد فقهيةء ومنطقية 
فد جعلته واحدأً من قادة الفكر في عصره بشهادة كبار المؤرخين أمثال 
ابن أبي الرجال (ت ) ويجيى بن الحسين بن القاسم 
(ت ۱۱۰۰ ه/ ۱۹۸۸ م) والشوکاني (ت۰٣۱۲ه/ ٤‏ ۱۸۳م) وغیرهم. 
ولقد قمت بعملي كمحقق للنص كما أفهم ماذا يعني تحقيق 
النصوص.» فأول ما ابتدأت به هو قراءة النص قراءة متأنية» وبسبب 
الصحبة الطويلة التي جعتي بهذا النص» عملت على استنساخه أولأء ثم 
مقارنعه بالنسخ التي توفرت لدي وهي ثلاث وسميت الأول 


كماان الأتباع 
للمدرسة الجبالية» 
مدرسة ابي علي 
وابي هاشم وابن 
الملاهمي موجودفي 
مصنفات بعض علماء 
اليمن سواء في أصول 
الفققه» أو في علم 
أصول الدين. 


عملي في حقيق هذا 
اللص كما نهم ماذا ٠‏ 
يعني تحقيق النصوص. 


9© قەه اللحميق 


. منها بالنسخة () والثانية النسخة (ب) والفالفة (ج) والرابعة (د) 
وكما أشرت سابقاًء فالنسخ جيعها نسخاً واضحة الخطوط» مخدومة من 
حيث اكتمال النص وعدم وجود نقصان في أية واحدة منها أو زيادةء أو 
ما شاكل ذلك. وكانت المقابلة وتصحيح الزيادات في حرف هنا أو هناك 
أو كلمة هنا أو هناك من الأمور اليسبرة لقلتهاء وييكن أن أوجز طريقة 
عملي في تحقيق هذا النص كالاتي: 

اولاً: لقد قمت باستنساخ النص الذي اعتمدته كنسخة أولى» 
وأعدت قراءتها مرات متعددة قبل أن أقدمها للطباعة. 


ثانياً: استخرجت الآيات القرآنية الموجودة بالنص» وشكلتها ليسهل 
على القارئ قراءتها مضبوطة بالشكل» ووضعتها في داخل النص مع 
إضافة رقمها في السور وهي طريقة حديثة جديدة وجميلة ومفيدة. 

الثً: قمت باستخراج الأحاديث النبوية اشرت إلى مصدر وجودها 
من کتب الحديث. 

رابعاً: ترججمت للأعلام الواردة في النص» وتحريت في ضبط تواريخ 
وفياتهم بالتاريخين العربي والأعجمي» ورجعت إلى كتب 
التراجم و الأعلام. 

خامساً: استخرجت بعض الأبيات الشعرية وهي قليلة» وأشرت إلى 
أصحابها من الشعراء» وذكرت ذلك في هامش كل صفحة يوجد فيها 
اسم لأي علم من الأعلام. 


واضحة الخطرط 
خدومة کأاحسن ا 
تكون الغدمة. 


مقدمة اللحقيق لر 
وبهذه النقاط الآنفة الذكر أكون قد نفذت أهم الطرق الواجب 
تنفيذها في حقيق النصوص. ول أتعرض في السابق إلى التأكيد على نسبة 
النص إلى صاحبه؛ لأن الأمر بالنسبة لليمنيين لا يوجد أدنى التباس أو 
شك أن المؤلف هو الرصاص الحفيد» وأن شهرة المصنف تساوي شهرة 
مؤلفه. وقد بذلت جهداً في إغناء الصفحات العديدة بالتعليققات 
الأصولية الضرورية» حيث رجعت إلى عديد المؤلفات سواء منها ما هو 
خاص بتراث الزيدية أو تراث المعتزلة الأصولي» أو فيماله صلة 
مواضيع أصول الفقه عند مختلف النابهين والمرزين» والحققين من علماء 
اصول الفقه الإسلامي» ووثقت تلك التعليقات» ونبهت على مصادرها 
التي استقيتها منهاء وكان الغرض الأول والأخير هو إغناء النص 
بالروافد الذي تزيده ثراءٌ ومتانة وقوة أملاً في الاستفادة المتوخاة منها. 


د. أحمد علي مطهر الماخذي 
كلية الآداب - جامعة صنعاء 


قسمالدراسات الإسلامية 


وقد بذلت جهدا في 
إضاء الصفحات 
العديدة بالتعليقات 
الي هي ضرررية 
بجيف عدت على 
مداد الصادر 
والمراجع. 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 


المفدمات 
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المقدمة الأولى : في حد أصول الفقه وقد اشتملت هذه الكلمة على 
الأصل وعلى الفقه 


- المقدمة الثانية : في معرفة أقسام أصول الفقه وكميتها 


۱ 
€ 


المقدمة الثالثة: في ترتيب بعض هذه الأقسام على بعض 


| 
ا 


المقدمة الرابعة : في الخطاب وفسمته . والكلام فيها يقع في 
أربعة مواضع 
-٥‏ المقدمة الخامسة: في كيفية حمل الخطاب على الحقيقة وا لمجاز 


-٦‏ المقدمة السادسة : في شروط الاستدلال بخطاب الله تعالى 


رب يسر بلطفك يا كريم» أححمد الله ولي الحمد ما أفاض به من 
سخاء الإحسان» وأرخى من سحائب الكرم والامتنان» نحمده سبحانه إذ 
نور قلوبنا بلاالى عرفان وجادها بشثابيب الفرقان» فأسفر قسماتها عن 
بوالغ الحجة وواضح البرهان» حمداً يسمي على تصرّم الأحوال وترم 
الأزمانء والصلاة على سفير القرآن» إلى كل إنس وجان» محمد 
الصطفى» وعلى آله شموس الإسلام» وأطواد الإمانء ما كر الجديدان» 
وأعتقب الملوان. 


أما بعد»» فقد سالني بعض من يعنيني إسعافهء ويجمل بي إتحافه» من 
عيون الأخوان»ء وأفاضل الخلانء إملاء كتاب في علم الأصول» الذي هو 
مناط الأحكام الشرعية» وواسطة العقد بين المعارف العقلية» والمظان 
الفقهيةء أنحو فيه منهاج التوسيط» بين خط الإفراطء والتفريط. فبادرت 
إلى ذلك لا جب من إسعاف السؤل» وتحقيق المأمول» وليكن مرقاة 
وذريعة إلى ما اعتنيت به من تفصيل قوانين هذا العلم» ونشر بروده ونجر 
عوده» في الكتاب الكبير الذي جعلت أساسه وقاعدته الكتاب الفائق في 
أصول الفقه» ما وضعه شيخنا أبو محمد الحسن "بن محمد بن الحسن بن 


)١(‏ الحسن بن عمد الرصاص (ت: ۵۸٤‏ هھ/ ۸مءم)» هو الحسن بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن آبي طاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر بن عبداله الرصاص» أحد علماء الزيدية. 
حقق أصولي واسعم الإطلاعء ذو دراية بالمنطق وعلم الكلام» وكان قد تتلمذ على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام» وهو من هو في محتلف العلوم النقليةء والعقلية. ويقال 
إن الحسن الرصاص الف وعمره م يتجاوز الرابعة عشرة من سني عمره» ومن مولفاته 
المشتهرة (الفائتق) في أصول الفقه» وهو جد الحفيد أحمدبن محمد بن الحسن صاحب 
الجوهرةء توفي الحسن بن محمد الرصاص عن ثمانية وثلاثين سنة وقبره في هجرة سناع قريب 
من قبر أستاذه شيخ الإسلام القاضي جعفر بن احمدء رحمهما الله رحمة الأبرار. 


آما بعد»» فقد سال 
إسعافه» وحمل بي 
إتحافه» من عيون 
الأخحوان» رافاضل 
الحلانء إملاء كتاب 
في علم الأصول. 


في الكتاب الكبير 
الذې جعلت اساسه 
وقاعدته الكتاب 
الفادق في أصول الفقه 


© س المقد امات 
حمد الرصاص رضي الله عنه وأرضاه. وأكرم في الفردوس مثواه» وحن 
نسأال الله تعالی شمول نعمته وسبوغ منته والصلاة على محمد وآله. 


فصل : اعلم أنه لا بد لمن أراد الإطلاع على مسائل 
الخلاف في أصول الفقه من معرفة مقدمات قبل ذلك 
الأولى: في حد أصول الفقه وحقيقتها. 


والثانية: معرفة أقسامها وكميتها. لابد لمن اراد الإطلاع 


TO‏ على مسائل الخلا 
والثالثة: معرفة ترتيب تلك الأقسام بعضها على بعض. في أصول الفقه معرفة 
مقدمات... 


والرابعة: معرفة حد الخطاب. 

والخامسة: معرفة كيفية مله على الحقيقة والمجاز. 

والسادسة: معرفة شروط الاستدلال جخطاب الله تعالى على مراده» 
وجخطاب رسول الله ## على مراده. فلنبد بتعريف ذلك» ثم نتبعه بذکر 
مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


ر: ترجمته في: ابن أبي الرجال: «مطلع البدور»: (۲/ .)٠١۸-٠١١‏ الوجيه: «اعلام المؤلفين 
الزيدية): .)۴٤۳١-۳٤۲(‏ 


المقمائے ل 
المغدمة الأولى : في حد"' أصول الفقه". المقدمة الأولى: في حد 
ك 8 أصول الفقه. 
وفد اشتملت هذه الكلمة على الأصل وعلى الفقه 
ET‏ 8 1 : فالأصل في وضع 
فلنبین معنى هذين اللفظين مفردينء ثم نبين معنى قولنا أصول اللغة هو ما وقف عليه 
الفقهء فالأصل في وضع اللغة هو ما وقف عليه غيره والأظهر أنه إنغا غيره. 
يستعمل في الناميات خاصة يقال: أصل الدوحة» لما يتفرع عنه ما علاه» يمال: أصل الدرحةء 
ومتى استعمل في غير ذلك فإنما يقال أساس العمران وقواعد البيانء وما لما يتغرع عنه ما علاه. 
الفقه فمعناه ومعنى الفهم واحد وهو العلم بغرض المخاطب فيما يدخله فاما حد اصول الفقه 


بعض غموض. ويقال: فقهت لحن قولك. واللغز من كلامك إذا وف على جهة الإجمال. 
وكيفية الاستدلال بهاء 


على المقصود منه› ولا تقول فقهت قولك السماء علوية. والکواکب ومايتبع كيفية 


o »‏ ات 


مضيئة» لتجليه وظهوره. فأما حد أصول الفقه "عل جهة الإجمالء وكزة الاستدلال بذلك. 


GN SS GC 
من أفراد الحدودء ولايخل فيه شيء من غيرهاء الأول مبين لفهوم الحد‎ e مرح‎ 
آي لأفراد الحدود المانع» اي من دخول غیرها فيه ویقال ايضا الحد المطردء اي الذي كلما‎ 
وجد هوء فلا يخرج جامعاً المنعكس من أفراد الحدودء فيكون جامعاً فمؤدى العبارتين واحد.‎ 
.~-- ۳ ر : السبكي: حاشية العطار علىجمع الجوامع» ر:‎ 
أصول الفقه اسم مركب من كلمتين: ازل رفت وعو كب فان ورل‎ - ۱ )۲( 
مضاف. والفقه مضاف إليه» ومعرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه التي تركب منها.‎ 
أصول الفقه (١)صل الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء والمراد به هنا في‎ | 
اصطلاح هذا العلم: ((الدليل)) ولا كان الفقه إغا بي على الكتاب والسنة وال جماع‎ 
والاجتهاد فقد اعتبرت هذه الأربعة أصولاً للفقهء بمعنى أنها أدلة للفقه (۲) الفقه لغة:‎ 
وبناء على ما تقدم فإن المراد من (علم أصول الفقه) هو‎ )١( العلم بالأحكام الشرعية‎ 
العلم الباحث في أدلة الأحكام الشرعية» وني وجوه دلالتها على تلك الأحكام.‎ 
.° ۱ :مجعلا:١٠:هقفلا ر: الدوالبي: المدحل إلى أصول‎ 


المفد امات 


— © 


الاستدلال بهاء وما يتبع كيفية الاستدلال بذلك. وإنغا قلا: «طرق 
الفقه»» ولم نقل أدلة الفقهء لأن الدليل” "ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه 


إلى العلم. لأن الدليل ما يتوصل 


e ّ‏ بالنة | : ف 
وني أصول الفقه ما ليس بدلالة موصولة إلى العلم» بل هي أمارة e‏ 


موصلة إلى الظن» كأخبار الآحاد والقياس» والاجتهاد» وقلنا على جهة 
الإجمال؛ لأن التطرق بهذه الطرق إلى مسائل الفقه على التعيين والتفصيل 
ليس من أصول الفقه في شيء» بل ذلك كلام في فروع الفقه» كدلالة آية زق ن اهت 
الطهارة على وجوب الوضوء» وكحديث خاص في مسألة النكاح بلا ليس بدلالة موصولة 
ولي» وأصول الفقه لا تجري على هذا المنهاج» ولا تتعين فيها مسألة E‏ 
e‏ مارة موصلة إلى الظن 
فروعيةء إلا في معرض التمثيل» بل إنما يتناول الفقه جملةء ولا يتعرض ' 
لتفاصيلهء ألا ترى آنا متى قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب» ل نعن بذلك 

: وني بكيفية 
ما يقع عليه اسم الأمر» من خطاب الله تعالى» وخطاب رسوله عليه الاستدلالء» كبفبة 
السلام» ونعني بكيفية الاستدلالء كيفية حمل الخطاب على الحقيقة حل الخطاب على 
وا لجاز وكبفية دلالة أقسامه» وكيفية دلالة الأفعال والتقريرات» ا وامجاز. 


(۱) الدليل: فعیل» بمعنی فاعل وهو فهم آمر من آمر: 
- ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب حبري حكم شرعي سواء أكان 
ذلك المطلوب الخبري قطعياً فعلياً كان ام ظتياً. 
- ما يتوقف عليه العلم أو الظن بثبوت الحكم بالنظر الصحيح لتعلق العلة الشرعية وسميت 
دليلاً لأنها إذا وجدت في محل دلت على ثبوت الحكم المعلق عليها فيه» أو على ثبوت مثل 
حكم الأصل للغرع كالإسكار ثبوت الحكم المعلق عليها فيه» أو على ثبوت مشل حكم 
الأصل للفرع كالإسكار في النبيذ. 
- اسم لما يبين أمرأً كان. ر: قطب مصطفى سانو: معجم مصطلحات أصولية: ص .۲٠۷‏ 


اتاك ل 

رالإجماع» والقياس» والاجتهاد والحظر والإباحة» ونعني ما يتبع كيفية 

الاستدلال بذلك» الكلام في صفة المفتي والمستفتي» والكلام في إصابة 

اجتهدين» ولك أن تقول: أصول الفقه هي كيفية الاستدلال ا 
على جهة الإجمالء وما يتبع كيفية الاستدلال بذلك» والمعنى قريب. فإ إلنف هي كنب 
قيل: قد حددتم أصول الفقه بأنها طرق الفقه» فما طرق الفقه؟ قلنا: إنها الاسندلال بطرق الفقه 
ضربان: دليل»ء وأمارة. وبالجملة فإنها خطاب وغير خطاب. فعل» ا 
وتقرير» واستنباط. وسيأتي ذلك مفصلاً في: المقدمة الثانية. 


فإن قيل: قد ذكرتم حد أصول الفقه " فما الفقه؟ قلنا: الفقه هو e‏ 


العلم أو الظن بجمل من الإحكام الشرعيةء لا يعلم باضطرار أنها من لايعلم باضطرار انها 
من الدين» بشروطهاء 


الدين» بشروطهاء وأسبابهاء وعللهاء وإنغا اشترطنا آلا یعلم باضطرار انها راسابیاء رعلله 
من الدين؛ لأن ما يعلم باضطرار من الدين» لا يسمى من عَلِمَه فقيهاًء 


)١(‏ الفقه لغة: اختلف فيه فقال ابن فارس في امجمل: هو: العلم: وجرى عليه إمام الحرمين في 
التلخيص: والكياء المراسي › وأبو نصر بن القشيري» والماورديء إلا أن حملة الشرع 
خصصوه بضرب من العلوم. ونقل ابن السمعاني» عن ابن فارس أنه إدراك علم الشيء» 
وقال المحوهري وغيره: هو الفهم» وقال الراغب: هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهدء فهو 
أخص من العلم. وني الحكم لابن سيدة: الفقه: العلم بالشيء والفهم لهء والظاهر أن مراده 
بهما واحد وهو الفهم لأنه فسر الفهم بعرفة الشيء بالقلب» ومعرفة الشيء بالقلب هر 
العلم به» ومثله قول الأزهري: فهمت الشيء عقلته وعرفته. وأصرح منه قول الجوهري: 
فهمت الشيء فهماً علمته» وظهر بهذا أن الفهم المغسر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظ› 
ولا فهم غرض التكلم» ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار اليه ابن 
سيدة. حيث قال: غلب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثرياء والعود على 
المندل. قال ابن سراقة: وقيل: حده في اللغة: العبارة عن كل معلوم تيقنه العام به عن فكر. 
وقال أبو الحسين في «المعتمد)» وتبعه في المحصول: فهم غرض المتكلم. ورد بانه یوصف 
بالفهم حیث لا کلام» وبانه لو كان كذلك ل يكن في نفي الفقه عنهم منقصة ولا تعيير؛ لأنه 
غير متصور» وقد قال تعالى: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم)[الإسراء:٤٤]‏ ر:الزركشي: 
البحر الحيط جا: ."٠-۳١١‏ 


® 
كوجوب الصلاة والزكاة والصوم» وغير ذلك» وقلنا بشروطهاءوأسبابهاء 
وعللها؛ لأن العامة يظنون كثيراً من أحكام الشرع» ثقة بمن يقلدونه من 
اهل الاجتهادء وليسوا فقهاء لما لم يظنوها بشروطها وعللها والفقيه 
الذي يظنها كذلك. ولك أن تقول: الفقه» هو العلمء الذي نتبعه ويصح 
معه إمكان استنباط أحكام الشرع» عن طرقها بشروطها وأسبابهاء 

وعللهاء ولمذا الحد تفصيل قد ذكرناه في شرح هذا الكتاب. 

المقدمة الثانية في معرفة أفسام أصول الفقه › 
وكميتهاء واعلم أنها تنقسم عشرة أقسام 

أحدها: الأوامر والنواهي» وثانيها: الخحصوص والعموم» وثالثها: 
الجمل والمبينء ورابعها: الناسخ والمنسوخ» وخامسها: الأخبارء 
وسادسها: الأفعال» وسابعها: الإججمال. وثامنها: القياس والاجتهاد» 
وتاسعها: صفة المفتي والمستفتي» وعاشرها: الحظر والإباحة» ولك أن 
تحعصر ذلك فتقول مستند الحكم لا يخلو إما أن يكون هو العمل أولاء فإن 
كان فهو الحظر والإباحةء وإن م يكن فهو الشرع» ثم لا بخلو أن يكون 
خطاباً اولا یکون خطاباًء فن کان خطاباًء فإما أن يکون خطاب واحلي 
أو خحطاب أكثر من واحد. وخطاب الواحد إما أن يكون خطاب خالق» 
او حطاب مخلوق» فالأول خطاب الله تعالی» والثاني خطاب رسوله عليه 
السلام» ثم لا بخلو إمَّا أن يفيد الحكم أو رفعهء فإن أفاده» فإما أن يفيده 
نفسه» أو كيفيّة خصوصة»ء وفي كل ذلك لا بخلو إما أن يكفي في إفادته 


المفدامات 


ولك آن تقول: الفقه 
هو العلم» الذي نتب 
ويصح معه إ|مكان 
استنباط احكام 
الشرع» عن طرنها 
بشروطها وأسبابهاء 
وعللها. 


وكمينها عشرة أقسام. 


ئم لا بخلو أن یکون 
حطاباً ولا يكکون 


حطاباً. 


خطاب واحار ار 
خحطاب أكلرمن 
راحد. رخطاب 
الواحد إما أن يكرن 
خطاب الق ر 
خطاب غلوق. 


المقد ماف 


ظاهر اللفظ أو لاء فالأول الأوامرء والنواهي وما في معناهماء والشاني 
العموم والخصوص,. والثالث امجمل والمبينء والنص والظاهرء اا 
الناسخ والمنسوخ» وخطاب الجماعة هو خطاب جماعة العترة الطاهرة 
وخطاب جماعة الأمة. وغير الخطاب لا بخلو إما أن يكون استنباطاً أو 
غير استنباط» فغير الاستنباط هي الأفعال» وما يتصل بها من التقريرات. 
والاستنباط. إما أن يستند إلى أصل معين أو لاء فالأول القياس» والثاني 
الاجتهاد. والمكلف لا يخلو إما أن يعلم ذلك أو يجهله» فالأول المفتي 
رالثاني المستفتي. 
المقدمة الثالثة : في ترتيب بعض هذه الأقسام على بعض 

اعلم أنه إنما وجب تقديم الأوامر والنواهي» على العموم 
وا لخصوص» من حيث أن الأمر والنهي يتناولان فائدة الخطاب» من 
فعل» أو كف ثم ينظر بعد ذلك في تلك الفائدة» هل هي شاملة أو غير 
شاملة. وذلك هو الكلام في العموم والخصوص. ويقدم الأمر على 
النهي؛ لأن الأمر يقتضي إثبات فعل لم يكن» والنهي يقتضي الكف عنهء 
والإثبات مقدم على النفي. ويقدم العموم والحصروص» على المجمل 
والميين؛ لأن القسم الأول يفيد فائدة مكشوفةء رالشاني يفيدها مبهمة 
مدفونة. ويقدم المجمل والمبين على الناسخ والمنسوخ؛ لأن القسم الأول 
يفيد الحكم» والثاني يفيد رفعه. ويقدم الناسخ والمنسوخ» على الأخبار؛ 
لأن الناسخ والمنسوخ» يدخلان في خطابه تعالى وخطابه مقدم على 


وخطاب الجماعة هو 
خطاب جاعة العمترة 
الطاهرة؛ رخحطاب 
حاعة الأمة. 


رالملكلف لا بخلو إا 


في ترتيب هذه الأقسام» 
واعلم أنه إنغا وجب 
تققديم الأواصر 
والنواهي» على العموم 
وا لخصوص» من حیث 
آن الأمر رالنهي 
يتناولان فائدة الخطاب› 
من فعل»› أو کف. 


ويقدم المجمل والمبين 
على الناسخ 
والمنسوخ؛ لأن القسم 
الأول يفيد الحكم» 


والثاني يفید رفعه 


خطاب الرسول عليه السلام» وقدمت الأخبار على الأفعال؛ لأن الأخبار 
تتعدى إلينا بانفسها وليس كذلك الأفعالء فإنها لا تتعدى بنفسهاء وإذا 
تعدت بدليل من الخطاب وقدمت الأفعال على الإجماع» لأنها أفعاله 
#8 والإجاع فعل أمته. ولأن الأفعال حجة في حياته» وبعد وفاته عليه 
السلام والإجاع إنما يكون حجة بعد وفاته خاصة. 

ويقدم الإجماع على القياس؛ لأنه دليل يوجب القطع»› والقياس 
أمارة توجب الظن غالباًء ولأن الإجاع دليل على القياس» ومن حق 
الدليلء أن يكون متقدماً على المدلول عليه في العلم. 

ويقدم القياس على الاجتهادء لأن القياس له أصلء» والاجتهاد لا 
أصل له؛ ولأن القياس قد يكون دلالة قاطعة بأن يكون أصله» وعلته 
معلومين» والاجتهاد أمارة على كل حال. 

ويقدم الحظر والإباحة على الكلام في صفة المفتي والمستفتي؛ 
لأن الحظر والإباحةء أحد طرق المفتي إلى الحكم فيلحق يما تقدم» ولأنه 
من كمال صفة المفتيء فلذلك وجب ترتيبها على هذا الوجه وإن كان 
أخر ها له . 


المخدامات 


ويقدم الإججماع على 
القياس؛ لأنه دلیل 
یو جب القتطلے. 
رالقیاس أمارة توجب 


الظن. 


ويقدم القياس على 
الاجتهادء لأن القياس 


ل آصل؛ رالاجتهاد ۷ 


اصل له. 


ويقدم الحظر والإباحة 


المفمي رالمستفي. 


و 
المقدمة الرابعة: في حد الخطاب وقسمته , 
ه 2 في حدالخطاب 
والكلام منها يمع في اربمهة مواضع ET‏ 
أحدها: الكلام في حد الخطاب وقسمته» والثاني: في حصر أقسامه rE‏ 
والثالث: ي الفصل ہین الحقيقة والمجاز» :والرابع الكلام ي ورود المججاز ي والجاز. رالرابع: في 


اللغة والقرآن. ورود المججاز في اللغفة 


أما ا لموضح الأول: فاعلم أن الكلام ET‏ 
ينقسم إلى قسمين مهمل ' ' ومستعمل. مهمل؛ ومستعمل ثم إل 
فا لمهمل ما لا نفهم منه المعنى (ككادث» ومادث) والمستعمل ما نفهم - 
به المعنىء ثم هو منقسم إلى خطاب» وغير خطاب. فغير الجخطاب» ما 
جری على راسم الدرس» والخطاب ما قصد به المتكلم إفهام الغير محشی وهو ضربان: مفيد 
من المعانيء وهو ضربان: مفيد وغير مفيد. فغير المفيد ضربان أحدهما: رفير مفيد. 


)١(‏ قال ابن فارس: المهمل على ضربين: ضرب لا جوز إثتلاف حروفه في كلام العرب البتةء 
وذلك کجیم تولف مع کاف.» أو کاف تقدم على جيم وکعین مع غين» فهذا وما أشبهه لا 
يأتلف. والضرب الآخر: ما جوز تالف حروفه» لكن العرب ل تقل عليه» وذلك كإرادة مريدء 
أن يقول: عضخ» فهذاء يجوز تألفه وليس بالنافرء الاتراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة: 
خضع» لكن العرب ل تقل عضخ» فهذان ضربان للمهمل. وله ضرب ثالث: وهو أن يريد 
مريد أن يتكلم بكلمة على خسة أحرف» ليس فيها من حروف الذلق» أو الإطباق حرف 
واي هذه الثلاثة كان فإنه لا جوز أن يسمى كلاماً. وهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام 
الكلام» وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي م تقل عليها العرب. وقال ابن جني: في الخصائص 
أما إهمال ما أهمل ما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة فأكثره 
متروك لاإستتقال وبقيته ملحقة به»ومقفأة على إثره فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب 
حروفهء ينظر المزهر: ۲٠١ :١‏ و .۲٤١‏ وحاشية شرح المعا: ص٤٤٠.‏ 


aD‏ المقد امائ 


أسماء الأعلام التي وضعت للتفرقة بين الأشخاص والأعيان»والمفيد 
ضربان: حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما أفيد به ما وضع له» والجاز ما أفيد به 
ما ل يوضع له. ثم الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام» لغوية» وعرفية» 
وشرعية. فاللغوية ‏ ما أفيد بها ما وضعت له في أصل اللغة كقوهم 
أسد. والعرفية ما أفيد بها ما نقلت اليه بعُرف الاستعمال اللغوي 
كقوهمم (غائط) الحاجة المخصوصة. 

والشرعية "ما أفيد بها ما نقلت اليه بعرف الشرع كقولنا صلاة 


)١(‏ أما اللغوية: فهي التي عليها جل الشريعة عند قوم وهم المثبتون للنقل الشرعي» والعرفي» أو 
كلها عند آخرين وهم النافون له فيقولون إن جيع ما ورد في الشرع بجحروف اللغةء ونظمهاء 
والمقصود به من نطق الشرع هو المقصود عندهم ثم لا خلاف في إمكانهاء ووقوعها في 
المعنى الواحد.. وأما المفيدة للشيء وخلافه على طريق الإشتراك فمنعه قوم» وقد سبقت في 
مباحث الاشتراك 
ر: الزركشي: البحر الحيط:۳: صه. 

(۲) وأما العرفية: فتنقسم إلى خاصة وعامةء فان كان الناقل طائفة خصوصة سميت خاصةء وأن 
كان عامة الناس سميت عامة فقال في التقريب: معنى وصف الاسم بأنه عرفي أن المفهوم من 
أطلاقه بغلبة الاستعمال في بعض ما وضع له أو غيره مجازأً لا حقيقة والدليل على هذا أن 
المعنی عرني انه لا جوز أن یکون معناه انه ابتدئ وضعه لما جری عليه لأن ذلك يقتضې ان 
يكون معناه انها أسماء مجردة مبتدئة لأن ذلك سبيل سائر الأسماء اللغويةء ر: الزركشي: 
البحر الحيط:۴: ص١٠٠‏ . 

(۴) قال الزركشي في البحر عن الشرعية: أن الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع وما 
ني كلام حملة الشرع من المتكلمين والفقهاء وهذا الخلاف انما هو بالنسبة إلى كلام الشارع 
وأما بالنسبة إلى المتشرعة فليست حقيقة شرعيةء بل عرفية وليست من محل النزاع في شيء٠‏ 


والمفيد ضربان: حقبفة 


% 


زر 


وتنقسم الحقيقة إلى 


ثلائة أقسام. 


پس چ 

وزکاة» وصوم» وحج. وقد حكي عن أصحاب الشافعي الحلاف ي 

ذلك والذي يدل على کون هذه الأسماء منقولة» أن الصلاة في أصل | a‏ 

الوضع» كانت عبارة عن الدعاء. قال الأعشى' مادقا 
عليك مثل الذي صلت فاغتمضى عيناً فإن لبعض الي مضطجعا 


ثم صارت بالعرف منقولة إلى الرحة. ومنه اللهم صل على محم رة رل الرى. 


بان الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا ؟.كما في المحصول»ومنهم من ترجمها بالأسماء 
الشرعيةء كما عبر به ابن الحاجب في المنتهى» والبيضاوي» ني منهاجهء وهو الصواب ليشمل 
كلأ من الحقائق الشرعية والججازات الشرعية فإن البحث جار فيهما وفاقاً 
وخلافاً. ر:الزركشي :البحر المحیط:۳: ص٤‏ ۲. ۰ ب 

(۱) الأعشی میمون بن قیس (ت 1۲۹م) هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل بن 
عوف بن سعد من بني بکر بن وائل. کانت کنیته آبا بصیرء لأنه کان ضعيف البصر» فاشتهر 
بلقبه الذي أصبح علماً عليه: الأعشى دون ساثر الأعشى. ولد الأعشى في درنة منفوخة 
باليمامة. تكسب بها الشعر بسبب عشاوته - سوء بصره في الليل والنهار. مدح عامر بن 
الطفل ني نجد وسلامة ذا فائش الحميري» والأسود العنسي» أحد الذين ادعوا النبوة في 
اليمنء ومدح هَوّذة بن علي النصراني في شرق شبه الجزيرة العربية ومدح شريح بن 
السموال بن عاديا الغسانيء صاحب الحصن الأبلق في تيماء شرق الحجازء وكان السموال 
بن عاديا يهودياًء وأعد الأعشى قصيدة في مدح رسول اله #% ووفد بها إلى الجحجاز. وكان 
يغد على ملوك فارس يمدحهم. كانت للأعشى مغامرات في مجالي الخمرة والمرأة. وفي آخر 
أيامه وفد على الحجاز بقصيدة في مدح رسول اله #% فما لبث بينه وبين إلقائها جاعة من 
مشرکي فریش. وکان على رأسهم أبو سفيان زعيم المشركين في مكة» وراضوه على أن 
يدفعوا له مائة رأس من الإبل إذا ما قبل أن لا ينشد الرسول ##% قصيدته» وقبل العمرض 
وعاد أدراجهء إلا آنه لم يكن يصل إلى مسقط رأسه (درنا منفوخة) حتى توفي على إثر سقطة 
عن ظهر ناقته» في آخر سنة ۸ه أوائل( 1۲۹م). ر: ترجمته في عمر فروخ: تاريخ الأدب 
العربي: ۱: ۲۲۱ ۲۲۲. 


إلمفد|إمات. 


وعلى آل محمد. ثم صار يفهم منه بالشرع: الأذكار والأركان. وكذلك 
فاسم الزكاة كان مفيداً للنماء والزيادة ثم صار يفهم منه بالشرع إخراج 
قدرمن المال محصوص ‏ بنية مخصوصة. وكذلك الصوم في 
اللغة الإمساك. 
قال الشاع ”“: 
خيل صيام وأحرى غير صائمة 
تحت العجاج وخيل تعلك الَلجُماً 


)١(‏ آبو الطيب ا مني (۳۰۴- ۳۰۲ هھ/ ٩۱۱‏ - ١١۹ه).‏ هو أبو الطيب أحمدبن عبد الصمد 
اجعفي الكندي المعروف بالتني الشاعر المشهورء وهو من أهل الكوفةء وقدم الشام في صباء 
واشتغل بفنون الأدب» ومكث فيها وكان من المكثرين من نقل اللغةء والمطلعين على غريبها 
ووحشيهاء ولا يسال عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثرء وأما شعره 
فهو ني النهاية ولا حاجة إلى ذكر شيء منه لشهرتهء ولكن الشيخ تاج الدين الكندي كان 
يروي له بیتین لا يوجدان في دیوانه هما: 


ابعين مف مفنقر إليك نظرتني فأهنتي ورميتني من حالق 
لست الملوم انا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير الحالق 


اعتنى العلماء بديوانه فشرحوه أكثر من أربعين شرحاً بين مطولات وختصرات. وهو أول 
من تنبا بالشعر. التحق بسيف الدولة الحمداني وخلده في قصائده الخالدة. وذهب إلى مصر 
وامتدح كافوراً الأخشيدي» ولكنه فارقه سنة (١٠۳ه).‏ وقد عرض له فاتك بن ابي الجهل 
الأسدي بعدةٍ من أصحابهء وكان مع المتني أيضاً جماعة من أصحابه فتقاتل الطرفان حيث 
انتهت المعركة بقتل المتني ومعه ابنه وغلامه مفلح بالقرب من النعمانية:ر: ترجمته في: مجاني 
لأدب: في حدائق العرب: .۴٠٤/١‏ وغيرها من مصادر الأدب العربي. ر: عمر فروخ: 
تاريخ الأدب العربي ج۲: ص: ٤۸۳-٤٥۷‏ . 


الصلاة 1 اسل 
الوضع» کانت عہارة 
ص الدعاء. 


ثم صارت بالعرف 
منقولة إلى الرحة. 


O OO E 


وقال الشاعر: 
والبككرات شرهن الصائمة 
ثم صار يفيد بالشرع: إمساكا خصوصاً بنية لحصوصة. والحج كان 
عبارة عن القصد. 
قال الشاعر: 


وأاسهل من عوفوٍ حولاً كثيرة يحجون شب الزبرقان المزعفرا" 


وانجاز ضربان: مجاز 
اي يقصدونه» ثم صار يفيد الإحرام والمناسك. ثم المجاز ضربان: أفرب؛ رعاز ابس 
مجاز أقرب» ومحاز أبعد؛ فالأول: ما كثر استعماله حتى قرب من الحقيقة 

كقوله تعالى: #وَاستأل القَريّة[يوسف:٠١].‏ والثاني: ما قل استعماله فلم 

يقرب من الحقيقة كقوله تعالى: وَجاءَ ربك [لفجر:۲۲]ء ثم هو ثلاثة 

فسام بالزيادة كقوله تعالى: (ِيَطْفر كم ذنُوبكم)[لاحفاف:٠۴]ء‏ وقوله: 

للعلا يَعْلّم أل الككابٍ4[ديد:٠٠]ء‏ ومجاز بالنقصان كقوله تعالى: 

لراسأل الْقَرْيَة[يومف:۸۲]ء ومجاز بالتشبيه كقوله تعالى: (اشكَعَل 

الرس [مرم:]. 


)١(‏ هذا البيت الشعري منسوب إلى الشاعر المخبل السعدي. وقد ذكره العلامة الزغخشري في 
أساس البلاغةء وابن منظور في اللسان: (۲/ ۷۷۸). 


7٦م(‏ الق امان 
وأما الموضع الثاني في حصر أقسام المجاز 
فلأنها قسمة صحيحة وبيان ذلك أنك تقول: 
الكلام لا يخلو إما أن يفهم منه معنى من المعاني» أولا يفهم منهء 
فالأول المستعمل. والثاني المهمل. والمستعمل لا جلو إماأن يقصد به a‏ 
المتكلم إفهام الغير ذلك المعنى» أو لا. فالأول الخطاب والثاني ماليس انها الفردلل 
يخطاب. ثم إن الطاب لا يغلوء إما أن يوضع» أو يستعمل» لإقادة فة اشن راد 
أو حكم الغير أولا. فالثاني ما ليس فيد ولا جار مجرى المفيد ثم المفير لس غلاب 
غل ااا ابل ا مد ار ر 
فالأول المفيدء والثاني ما يجري مجرى المفيدء ثم المفيد لا يخلو إما أن يفيد 
ما وضع له أولاء فالأول الحقيقة" والثاني الجاز» ثم الحقيقة لا بخلو 


)١(‏ الحقيقة: انظر تفصيل الكلام في الحقيقة وأقسامها في: الصاحجي لابن فارس:ص١۹٠.‏ أبو 
الحسين البصري: المعتمد: ص١٠١‏ . الرازي: الحصول:٠/ .۳٠١‏ الراغب الأصفهاني: 
ص۸۹١١٠.‏ ابن قدامة المقدسي: روضة الناظر وشرحها لابن بدران:۸/۲. الآمدي: 
الإحكام: /١‏ .ابن الحاجب: المختصر:ا: ص۳۸١‏ . التحصیيل:۱: .۲۲١‏ القرافي: شرح 
تنقيح الفصول:ص'٤.‏ وما بعدها. البزدوي: كشف الأسرار:ا: 1۷. الإبهاج:۱: .۲۷١‏ 
نهاية السول:۲: .٠٠٠١‏ شرح الحلي والبناني على جع الجوامع للسبكي:٠: ٠١‏ المزهر:ا: 
٥‏ . وما بعدها.ابن النجار: شرح الكوكب:٠: .۱٤۹‏ الهندي: فواتح الرحموت:٠:‏ 
۴۳ .إرشاد الفحول: ص١۲‏ . 

(۲) الجاز: انظر الكلام في الجاز في الأفراد والتركيب» وآراء العلماء فيه في: البرهان:۲: .۲٥۹‏ 
القراني: ص١ .٤‏ شرح العضد على مختصر ابن الجحاجب:١: .٠٤١‏ الإسنوي: التمهيد: ص١٠‏ 
ا حليء والبناني» على جمع الجوامع للسبكي ٠١ : ٠:‏ ميى بن حزة العلوي: الطراز:١:‏ 
.٤4‏ معترك الأفراد:۱: .۲٤۷‏ شرح الكوكب المنير:١: .۸٤‏ المندي: فواتح الرهوت:ا: 
۸ إرشاد الفحول: ص۲۹. عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: ص ٠١‏ . 


کے ر 

إما أن تفيد ما وضعت له بنقل أو لا بنقل. والشاني الحقيقة اللغوية. 

والأرل لا بخلو إما أن يفيد بنقل اللغة أولاء فالأول العرفيةء والثاني 

الشرعيةء ثم هي لا تلو إما أن تفيد معنى أو أكثرء فالأول المفردةء ثم لجاز لا يلو إما أن 


فالأول الأقرب› 


المقبدة» والثاني المطلقة. ثم امجاز لا يخلو إما أن يكثر استعماله أو لاء رالاني الأبعد. 
فالأول الأقرب» والثاني الأ بعد. 


وأما الموضع الثالث: فيما به يفصل بين الحقيقة والمجاز 


فاعلم أن ذلك ضربان: صريح» ودلالة. والصريح ضربان: صريیح TOE‏ 
من جهة اللفظء وصريح من جهة المعنى. فالأول أن ينص أئمة اللغة المفيفة والجاز ضريان: 
کأبی r,‏ ولمرد وغبرهماء على أن هذا حمَيمَة وهذا جاز. صريح» ودلالة. 


(۱) ابو عبيدة (ت: ۱۱۰ - ۲۰۸ ه / ۷۲۸ - ۸۲۳م) هو: معمر بن المثنى البصري مولى بني تيم 
قريش» لا تيم الرباب. كان من أعلم الناس بلغة العرب» وأنسابهم. له كتاب مقاتل 
الفرسانء وهو واحد من عديد المصنفات التي ألفها. وممایقال عنه آنه کان یری راي 
الحوارج» أما ولادته فقد كانت عام مائة وعشرة للهجرةء ووفاته عام مائتين وثمان للهجرة 
ايضأًء ولعل من أشهر مصنفاته كتاب «جاز القرآن» وقد طبعه محققاً الدكتور محمد فؤاد 
سیزکین ر: ترجمته في: ياقوت: معجم الأدباء ٤:٦‏ ۲۷ وحاشية قشر الفسر:للعميد أبي سهل 
محمد بن الحسن السوزني العارض: ت۳۹٤‏ ه/ ص٠٤‏ . 

(۲) المرد (ت: ۲۱۰-٦۲۸ه/‏ ١۸۹۹۸۲م‏ ). هو أبو: العباس» المعروف بالمبرد - محمدبن 
يزيد بن عبد الأكبر الأزدي إمام العربية ببغداد في زمنه: مولده بالبصرةء ووفاته ببغداد. من 
مؤلفاته «الكامل؛ء والمذكر والمونث والمقتضب» والتعازي» والمراثي» وشرح لامية العرب» 
وإعراب القرآنء وطبقات النحاة البصريينء ونسب عدنان وقحطان» المقرب» وقال الزبيدي 
في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشذدة عند الأكثر» وبعضهم يكسر. وكان أبو 
لا ف عا ت ا را ا د کي ا 
مدرسة بغداد. ولأإبي العباس المبردء مؤلفات كثيرة. ر: ابن حلكان: وفيات - 


( ی المقه‌اماك 


والثاني: أن ينصوا على أناً مَتى استعملنا هذا اللفظ في هذا المعنى» فقد کک 


استعملناه في ما وضع له ومتى استعملناه في غير ذلك فقد استعملناه في هلا المعنى» فؤر 


فيما م يوضع له. والأدلة هي أن تسبق إلى الفهم من إطلاق اللفظ معنى E‏ 


واحد أو أكثر من معنى»ء لا على الجمع» ولا على التعيينء فنعلم أنها ر 
حقيقة في ذلك المعنى بحسب الأفراد أو الاشتراك. والجاز لا يفهم من استعملناه فبما) 
إطلاقه معناه لا على سبيل الأفراد ولا على سيبل الاشتراك إلا بقرية لع“ 

من لفظ أو شاهد حال. 


أما الموضح الرابع: وهو في ورود المجاز'' في اللغة والقران 
وأما من منع من ذلك فلا بخلو إما أن أهل اللسان ما سموا الرجل 


الشديد أسدأء والكريم بحرأء والطويل نخلة. وإما أن يقول إنهم وإن 
ا هذه الملسميات بهذه الأسماء فهي حقيقة بالوضع»› وأيهما قيل به 


الأعيان: ..٠ :١‏ الفهرست: النديم:٠: .٥۹‏ بغية الوعاة:1: .١١‏ وسمط اللآلي: .٠١‏ 
والخطیب: تاريخ بغداد:۴: .۴۸١‏ ولسان الميزان:ه: .٠۴١‏ نزهة الألبُاء: ۲۷۹. وطبقات 
النحويين: .۱٠۸‏ والوافي بالوفیات:۱۲۷. ویاقوت: معجم الادباء: ۱۹: ۱۱۱ و۲١٠.‏ 
والزركلي:الأعلام:۷: .٠١٤‏ وكحالة: معجم المؤلفين:٠٠‏ و١٠.‏ ص٤٤٠.‏ وال جابي:الا علام: 
۰. وعاشر افندي: .٦۷‏ 

(1) ا لجاز في القرآن. اورد الزركشي في البحر الحيط قولاً أسنده للقاضي أبي بكر الباقلاني في 

ختصر التقريب .أنه يلزم. من إثبات الجاز في اللغة إثباته في القرآنء وقال ابن فورك: من أنكر 
ا لجاز في القرآن فقد قال: إن القرآن نزل بلسان غير عربي. لأن في اللسان العربي مجازأ 
وحقيقة. والقرآن نزل على لغتهمء ومن نازع في إعطاء التسمية لأنه مجازء واستعارة فقد نازع 
في اللفظ مع تسليم المعنى المطلوب. 
ر: الزركشي: البحر المحيط ۳: ۷١ - ٤1‏ و .٤]۸4‏ أبو الحسين البصري: المعتمد: ۸: .٠١‏ 
الشيرازي: اللمع:٠:‏ الجويني: البرهان:۸: .٠٠٠١‏ الآمدي: الإحكام:۸: .٤۷‏ ابن الحاجب: 
المختصر:۸: .۸١۷‏ محيى بن حمزة: الطراز: ۸: ۸۳. السبكي: جمع الجوامع:۸: .۳٠۸‏ 
الرصاص الحوهرة: لوحة .١‏ 


شه نم 


فالضرورة تكذبه. وأما من منع من ذلك في القرآن فإمًا ينع من حيث 
القدرة» أو من حيث الحكمةء أو من حيث الوقوع. 

والأول باطل. فإنه تعالى قادر على له أفانين الكلام والثاني باطلء 
لأن الذي يتوهم في ذلك أن يقال إن الجاز كذببلأنه يتضمن وضع 
الاسم على غير مسماه» ويكون تعمية وتلبيسأًء وهذا فاسدء فإن القرينة 
كالوضع. 

الثاني في إفادة ما يفيده» وإما أن يقال إن الذي يخرج إلى امجاز ليس 
إلا عدم الحقيقةء وهذا متنع في الله تعالى لقدرته على سائر أنواع الكلام» 
وذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما خاطبهم بلغتهم فإذا م يضعوا المعنى لفظاً 
جاز أن يضع الله تعالى عليه اسم الأقرب إليه شبهاً مجازاً وذلك لا يخرج 
القديم عن كونه قادرا على الحقائقء لكنه إنغا يخاطبهم مما يضعونهء فإذا ‏ 
يضعوا للمعنى لفظأًء خاطبهم بأقرب الأسماء إليه شبهاء مما استعاره» 
هذا وامجاز مستعمل بالنقلء فجاز الخطاب به كالحقيقة. وبعد فإن للمجاز 
من الموقع وتكن المعنى في النفوس ما ليس للحقيقةء ألا ترى أن قولنا: 
(فلان شجاع)ء لا يقوم في المبالغة مقام قولنا: (أسد)» في حذره وكذا في 
وصفه بالکرم» إذ لا يستوي قولنا: سخي» وججحر .. إلى غير ذلك. 

والثالث باطلء لأن القرآن مشحون با لجاز قال سبحانه: ثم اسّوّى 
إأى السَمَاءِ وي ذخان فال لَهَّا وَلِلأزْض ليا طْوْعا أو كزْها فالا ايا 
طائِعين) [فصات:٠١]‏ وهو لسان الحال لا لسان المقالء كما قال الشاعر: 


وأما من منع من ذلك 
في القرآن فما بمنع من 
حيثٺ القدرةء أو من 
حيث الحكمة» أو من 
حيث الوقوع. 


لأن الله تعمالى إغا 
حاطبهم بلختهم ناذا ) 
بضعوا المعنى لفظاً 
جاز آن یضع اه تعالی 
عليه اسم الأقرب إليه 
شبهاً مجازاً. 


لأن القرآن مشحون 
با جاز. 

قال تعاى: (ئم 
اسْتَوّى إلى السْمَاءِ 
وهي دُخان). 


® المقداما 
فقالت له العينان سمعاً وطاعة وجدتها كالدرلما لقب" 


كما قال الآأخر: 
فعاجوا فأائنوا بالذي أنت أهله 
ولو سکتوا أثنت عليك الحقای" 


وقال تعالى: بل تقذرف بالْحَى عَلّى الْباطِل فيْذمَعُة فإذا هُو 
راه € [الاباء:۸٠]»‏ وهذا صريح امجاز» وإلا الدمغ ا الحقيقة فیما رأسه 
من الحيوان» وقال تعالى: قاذاقها الله اس الْجُوع وَالْخْوْف بمَّا كائوا 
يصنَعُون€[النحل:٠٠١]ء‏ فال جوع والخوف لا يلسانء رلا يذاقان» لكن لما 
كانوا يجدون ألمَهما كما يجدون مرارة الصبرء وكانا يشملانهم كما يشمل 
الوب بدن الإنسان» سماهما بذلك. وقال تعالى: #واسأل القَرْيَة اَي 
کا فیها وَالْعيرَ € [يوسف:۸۲] فأضاف السؤال إليهما وإغا عنى بذلك المققدر 
الحذوف من أهل القرية وأهل العير. 
المقدمة الخامسة: في كيفية حمل الخطاب على 
الحفيقة وا لمجاز. والكلام منها يقع في موضعين 
احدهما: في حد القرينة وأقسامهاء والثاني: في حمل الخطاب مجردا 
عن القرائن أو مقرونا. 


)١(‏ فقالت له العينان سمعاً وطاعة وجدتها كالدر لما تثقب. 


(۲) م استطع معرفة صاحب هذا النتت الشعري» برغم البحث الشاق في عدد من دواوين 
الشعراء والجاميع. 


وقال تعال: بل 
لبَاطِل...) رملا 
صريح الجاز. 


(فاذاقها الل لار 
جوع رالخرفي 


امال القربَة اني 
كا فيهًا رَالمر). 


في حد الفرينا 
راقسامهاء رالثاني: ل 
حمل الخطاب جردا عن 
القرائن او مقررنا. 


لاله لل 
أما الموضع الأول: فاعلم أن القرينة في 
اللغة ما يناط به الحبل لإمساك الحيوان 
قال عمرو بن کلثوم: 
8 قرت ت ڈ الى ا القريا 
.2 لفظة 
وا ل ا و ا ا 0 
0 هھ ومعمويه.... 
ما يعتضد به قرينة» لوجوب ملازمته له» والقرينة في عرف الأ صوليين» ما 
جب صرفا أو تخصيصاًء أو تکمیلا. وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية› 
ومعنوية. واللفظية ضربان: متصلةء ومنفصلة. 
فالمتصلة هى: التخصيص المتصل» كالاستفناء» والتعليق بالشرط نلمملةمي: 
والغاية. والمنفصلة التخصيص بالفاظ الكتاب والسنة وحو ذلك. كالاستناء» والتعليق 
والمعنوية ضربان: عقلية» وسمعية. فالعقلية ضربان: ضرورية. بالشرط» والغاية 
ا ّ ٤‏ وتنقسم القرينة إلى 
القريّة 4 [يوسف:۸۲]ء فإن شاهد الحال يقضي بانصراف السؤال إلى أهل ثلاثة اقسام: رافعة 
القرية. والاستدلالية نحو ما أخحرجنا به الأطفال وسائر من لا عقل له من ورغصصة» ومكملة. 
عموم قوله تعال: «ياأيمًا الئاس اعبدوا ربكم € [القرة:٠۲]ء‏ والسمعية 


)١(‏ عمرو بن كلثوم التغلبي (ت٠۷٥م)‏ ولد عمرو بن كلثوم في مطلع القرن السادس للميلادى 
وهو تغلبي الأبوين» وكانت تغلب تقيم في الجزيرة الفراتية من أعلى شمال الشام والعراق. 
ولقد ساد.... صغيراً كما زعموا -بجسب قول عمر فروخ-. وكان عمرو بن كلثوم فارسا 
شجاعاً ذا حية معجباً بنفسه» وكان يزور عمرو بن هند ملك الحيرة (ت ٥۷۰-٥٥٤:‏ م) وکان 
ينشده الشعر ولكنه لا بمدحه. وتقول مصادر التأريخ أن عمرو بن كلثوم عمر طويلاء ولعله 
ارفى على المائة ثم مات قبل انتهاء القرن السادس للميلاد. ر: ترجته في: عمر فروخ: تأريخ 
الأدب العربي: :١ ٠٤١ص :١‏ الأب لريس شيخو اليسوعي مجاني الأدب (جا) 
ص: ۲۹۲ . 


© 


المقه امات 
رتنقسم الفرينة إلى 


دلالة الفعلء والتقرير والقياس» والاجتهاد» وغير ذلك مما بخص معناه بان أقسام: رانى. 


عمومات السمع» وتنقسم القرينة إلى أقسام ثلاثة: رافعة» وخصصة»› 
ومكملة؛ فالرفع: ما أوجب صرف اللفظ عن ظاهره من لفظ أو معنى» 
وهو في الجاز. والتخصيص: ما أوجب قصر اللفظ عن بعض عغتملاته» 
وهو في الاشتراك. والتكميل: تام فائدة لفظ» أو تعلق مخصوص 
وتفصيل ذلك مقرر في موضعه من شرح هذا الكتاب. 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في كيفية 
حمل الخطاب مجرداء أو مقسرونا 
فاعلم أن اللفظ متى ورد مقروناً فلا شبهة في وجوب حمله على ما 
تقضيه القرينة» ومتى ورد مجرداً عن القرائن فلا بخلو إما أن يكون مفردأ 
أو مشتركاًء ولم يذكر الجاز العاري عنهما لامتناع ورودهء كذلك فإن كان 
مفرداً فإنه حمل على ما هو المفهوم منه بحسب الوضع في اللغة فقط أو 
بوضع العرف فقط› أو بوضع الشرع فقط, أو بمجموع الأوضاع 
الثلاثةء أو مجموع اثنين منهاء فإن كان مشتركاً بوضع من هذه 
الأوضاع الثلاثةء فقد اختلفوا في أنه هل بجوز أن يريد به المخاطب كلا م 
عنييه أو لا ؟» فمنهم من جوز ذلك وهو قول أبي علي" 


)١(‏ ابو علي الجبائي (ت ۴۳١ه‏ /١٠۷م):‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب المعتزلي» كان 
راسا من رؤوس هذه المدرسة الفكرية المهمةء وهو الذي سهل علم الكلام ويسره» وذللهء 
وكان مع ذلك فقيهاء زاهداء جليلاء نبيلاء ولم يتفق لأحد من إذعان سائر طبقات المعتزلة له 
بالتقدم» والرئاسة بعد ابي المذيل مثلهء بل ما اتفق له هو أشهر أمرأًء واظهر أثرأًء وكان 
شيخه أبو يعقوب الشحام» ولقي غيره من متكلمي زمانه» وكان على حداثة سنه معروفاً 
يقوة الجدل. ساله بعض الجبرة: ما الدليل على وعيد أهل الصلاة ؟ قال: ابو علي ذلك 
امتحان» فسكت الخالدي. سثل ابو علي من أفضل الصحابةء فقال: أمير المؤمنين علي بن 
ابي طالب عليه السلامء لأن الخصال التي فضل الناس بها متغرقة في الناس» وهي مجتمعة 


اوخحصصة» ومكملة. 


لا شبهة في وجوب 
حله على ما تقض 


القرينة ما ورد مفررنا. 


ومنی ورد جردا عن 
القرائن فلا يلو إما أن 


مشتركاً. 


( ےئامەقvلا‎ 


رقاضي ا وأبي الا" واخحتاره رصي اله 
ا 1 : CF‏ 


e. NR‏ > من العقد له باللامامة؟ فقال: هذا باب لا علم لي 
به إلا ما فعل الناس وتسليمه ا مر على ما أوصانا عليه الصحابةء إني وجدت الناس قد 
عملواء وم أره أنكر ذلك ولا خالف علمت صحة ما فعلوا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 
آنه قال: العلماء ثلاثة: رجل بالشام» ويعني نفسه» ورجل بالکوفه» يعني ئی ابن مسعود» ورجل 
المدينة يعني علياً عليه السلام ثم قال: الذي بالشام يسال الذي بالكوفةء والذي بالمدينة لا 
يسال أحدا. ر: ترجته في: المنية والأملء شرح الملل والنحل: للإمام المهدي أحمد بن يى بن 
المرتضى: ص ۱۷۸ وما بعدها. 

)١(‏ قاضي القضاة (ت١٠٠٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ هو: قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
بن أحمد بن خليل الممداني الأسترباذي» أبو المحسن› درس الحديث. وأصول الفقه وعلم 
الكلامء وصار إمام المعتزلة ف ره وقد خحلف المصنفات الفاخرة ك المغفني؛ الذي بلغ 
OEE PG E E E PER TE‏ 
البقية من هذا السفر فما تزال مفقودة› ولقاضي القضاة مؤلفات أخحرى غير «المغبي» مشل 
کتاب «الحيط بالتکليف» ف علم الكلام» و«طبقات المعتزلة؟» وغيبرها. ومن شيوخ قاضي 
القضاة آبر [سحاق بن عیاش وإبراهيم القطان. وله تلامیذ کثیرون» آمثال الشريفين الرضى 
والمرتضى» وأبو يو سف القزويني. . ومن مصنفات قاضي القضاة ة المشهورة: متشابه القرآنء› 
والعمدة في أصول الفقه وغيرهما: 5 : ترجمة في: طبقات المعتزلة: ص۲٠ ١‏ _ الخطیب: تاريخ 
بغداد: ۱۱/ ۱۱۴۳ توفى قاضي القضاة سنة أربعمالة وخسة عشر. 

(۲) أبو الحسين البصري (ت ٤۳١‏ ه/ ٤٤٠٠م)‏ هو: محمد بن علي بن الطيب ابو الحسين المتكلم 
البصري صاحب كتاب «المعتمد» في مدرسة معتزلية متميزة في علم الكلام والججدال. توي 
رحة اله عليه في شهر ربيع الآخر سنة سنة وثلائين وأربعمائة :°° . ابن حجر: لسان 
الميزان: .١‏ ۲۸۹. ابن خلكان: وفيات الأعيان: .٤۸١ :١‏ الذهي: ميزان الاعتدال:": 
°٦‏ ١.فضل‏ الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار. وأبي القاسم البلخي» والحاكم 
الجشمي: FAY‏ . 

(۳) ابو هاشم (ت ۳۲۱ ه/ ۹۳۳م). هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجباني رحه الله قال قاضي القضاة: وإنما قد حفي» وإن تأخر في السن عن كثير ممن كان في 
هذه الطبقة لتقدمه في العلم» وهو مؤسس الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة» وقد نهل من 
علم أبیه» ومن معین فکره ومعارفه ما هله لأن يكون صاحب مدرسة مستقلة» ورأي متفرد. 
وکان من حرصه یسال ابا أبا علي حتی یتاذی به -هکذا قال: صاحب المنية والأمل-ء قال 
القاضي: وکان أبو هاشم من احسن الناس اخلاقاًء وأطلقهم وجهاً. وقد استنكر بعمض 
الناس و ولیس غخالفة التار بع للمتبوع› في دیق الفرو رع مستنكرء فقد خالف 
أصحاب بي حنيفة» أبا حنيفة. وخالف المذيل› a‏ وخالف أٻو ا 
استاذه» وقال أبو الحسن في ذلك شعراً: 


واختاره انت ومهم 
من منع من ذکل وهو 
قول أبي هاشم . 


المعد|مات 


ص 
وأبي عبد الله . واختلف الأولون» في أنه هل جوز تجرد اللفظ عن 
قرينة فيحمل على المعنيين معأء أم لا؟ فمنع من ذلك أبو الحسين من 
حيث اللغة» وآأجازه الباقون. وإذا أردنا الدلالة تكلمنافي موضعين: 
احدهما: جواز إرادة المعنيين باللفظ والثاني: في وجوب حله عليهما. 


أما الموضوع الأول: فالذي يدل على ذلك أن اللفظ 
مقدور» وإرادة كل واحد من العنيين به مقدور 
ولا مانع من ذلك في الحكمةء فيظل المنع منه يوضحه أن الذي يمتنع 
في المقدور ليس إلا إرداة المعنيين أو ما يجري مجراهما مع العلم بالتناني 
كان يريد المخاطب بصيغة الأمر الاستدعاء والتهديد معا أو الوقوف 


والمجاوزة» وهذا مفقود فما جوزناه. 


يقولون بين أبي هاشم وبين أيه حلاف کثير 
فقلت وهل ذاك من ضائر وهل كان ذلك عا يضير 
فخلوا عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق منه البحور 
(۱) ابو عبد الله البصري (ت ۳٣۹‏ ه/ ۹۷۹م) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي البصري أخذ 
وكما تكلف ذلك في علم الكلام فكذلك في الفقهء فإنه لازم مجلس الشيخ أبي الحسن 
الكرخي. الزاماً طويلاً حالاً بعد حالء ورا غاب عن مجلسه أيام القحط والضعف واحدر 
إلى العسكرء ثم عاد من بعد ذلك ول بحظ من الدنيا ما جرت به العادات بل كان متوفراً 
ليله ونهاره على المعلمين علم لكلام والفقهء وقد مضى لسبيله سنة تسع وستين» وثلائمائة»› 
وقد كان وهو كلب على العلم» ر: ترجمته في: فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة: للقاضي 
عبد الجبارء وأبي القاسم البلخي: والحاكم المجشمي: الطبقة العاشرة ."٠١‏ ابن النديم: 
الفهرست: ۲ ؛: الشيرازي: طبقات الفقهاء: ٤۹‏ ۸. 


احتلف الأولونء في 
أنه هل بجوز تجرد 
اللفظ من قرينة 
فيحمل على المعنيين 
معأ آم لا؟ 


المقتماله لل 
وأما الموضع الثاني" ': فالذي يدل على وجوب حمل 
اللفظ على كلي محتمليهء أن بجرد اللفظ عن القرينة 

فرينة خرجة له عن باب الاشتراك وموجبة لحمله على جميع 
العانيء لأنه لا يخلوء إما أن حمل على جميع ما بجتمله فذلك مانروم» 
وإما أن لا حمل على شيء عا بحتملهء وذلك يكون إلغاء لكلام الحكيم. بيحتمله فذلك ما نروم 
مع إمكان استعمالهء فإما أن حمل على بعض ما بحتمله دون بعض من کک 
دون خصص فذلك لا جوز لأنه يكون تخصصاً لغير دلالة» وإن كان“ ٠‏ 
مشترکاً لوضعين أو أوضاع» فهو كاسم الصلاة في إفادته الدعاء 
والرحمةء والأذكارء والأركان. وكالعدل في إفادته الفعل» والفاعلء أصلا 
وعرفاًء وكالمتكلم في إفادته للفاعل للكلام. والمنشئ دون الحتذي 
والحاكي» وقد ذكر في الكتاب أنه يجتمل أن يحمل على الكل حسبما قلنا 
في اللفظ المشترك بوضع» ويجتمل أن بجمل على الطارئ منه هذه 
الأوضاع وهو الصحيح لأن طريان الوضع كالعهد الذي يوجب صرف ٠‏ 
لخطاب إلى المعهود إليه دون,غبره. وبعد فالوضع الطارئ يصير ما قبل e‏ 
كامجاز مع الحقيقة» فكما لا جت اللفظ على مجازه وحقيقنة معأ كذلك مع الحقيقة» فكما لا 

i‏ 2 2 يجتمل اللفظ على مجاز 
ما حن فيه فإن ورد مقرونا بقرينة حمل على ما تقتضيه القرينة» فتخرج OT‏ 
من هذه الجحملة أن اللفظ يجب حله على ما قبله كقوله تعالى: «أَقِيمُوا من في. 
الصلاة€ [انعم:٠۷]ء‏ في إفادته هذا النوع من العبادةء فإن تعذر ذلك حمل 
لى فاه ب البر ف لقال رالغىي نفل 
عَلَْكم ‏ [الاحزاب:٣؛]ء‏ ي إفادته الرحةء وأن تعذر ذلك مل على أصل 


(1) في (1): وأما الثاني. وني (ب): واما الموضع 


المقە اماك 


الوضع كقوله تعالى: (وصَل عَلَيّهم إن صلائك سكن لهم [اوة:١٠٠٠]ء‏ 
ي إفادته الدعاءء ولمذا قال 4#: «اللهم صل على آل أبي أوفى» فإن 
تعذر ذلك حمل على الجاز الأقرب لأنه الفاشي في الاستعمال فإن تعذر 
حمل على الجاز الأبعد حفظاً للخطاب عن الضياع والإهمال. 


المقدمة السادسة : في شروط الاستدلال بخطاب الله 

تعالی على مراده وبخطاب رسول الله (# على مراده 
اعلم أن شروط الاستدلال جخطاب الله تعالى على مراده ثلاثة 
أحدها: أن يعلم المست.ل أن الله تعالى لا جوز أن يخاطب على وجه يقبح 
نحو أن بخبر بالكذب أو يأمر بالقبح أو ينهي عن الحسن» لأن تجويز ذلك 
يسد علينا الثقة جخطابهء ويندرج تحت هذا الشرطء شرطان» أحدهما: أن 
يعلم المكلف أن الله تعالى لا جوز أن يريد جخطابه غير ظاهره من دون 
قرينة تصرفه عن الظاهرء نحو ما يجوزه المرجثة "من الشرط في أي 
الوعيدء لأن ذلك يوجب الانسلاخ عن الدين» واللحاق بتأويلات 


)١(‏ المرجئة: حدد صاحب الملل والنحل المرجثة بأاصناف أربعة: مرجثة الخوارج» ومرجثة 
القدريةء ومرجئة الجبريةء والمرجئة الخاصةء والسؤال هنا هو عن المرجئثة الخاصة من هي ؟ 
وما هي حقيقتها؟ وآين كان يوجد أتباعها؟ وما معنى الإرجاء فله لدى الشهرستاني معنيان: 
احدهما: التاحير: قار أرجة وَأخاهٌ). أي أمهله واخره. والثاني: إعطاء الرجاء. وإطلاق 
اسم المرجئة على الجحماعة بالمعنى الأول صحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
القصد واما بالمعنى الثانيء فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. وقيل: الارجاء تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بجمكم ما 
في الدنيا في كونه من أهل الجنة أو من أهل النار: ر: الشهرستاني: الملل 
والنحل:٠:‏ (ص۷١١).‏ 


وهذا قال 4 : «اللهم 
صل على آل آي 


:أرفی). 


الاستدلال بنطاب اله 
تعالی على مراده لائ 


وبعد فالوضع الطارى 
يصير ما قبله كامجاز 
مع الحقيقةء فكما لا 
بجتمل اللفظ على مجاز 
وحقيقة معأء كذلك ما 


حن فيه. 


المقدمائے ق 


القرامطة” العامين. وثانياً أن يعلم أن الله تعالى لا يجوز أن مخاططب 
با لخطاب ولا يقصد به فائدة اصلاً أو يعلم كما تقوله الحشوية في أوائل 
السورء والواقفية في متشابه القرآن» وهذه الشروط الثلاثة هي شروط 
الاستدلال بخطاب الله الني #% على مراده ويلحق بها شرط رابع في 


)١(‏ القرامطة: نسبة إلى ماد قرمط... وقرمط صفة تطلق على الشخص قصر القامة والرجلين 
فتتقارب خطواته» والقرامطة يصنفها كتاب المقالات ضمن فرق الشيعة الإسماعيلية 
المباركية. وقد ظهر التقرمط في خلافة المعتصم باله العباسي في سئة إحدى وثمانين ومائتين 
حيث عظمت شوكتهم فاستولوا على بلاد كثيرة» وأقاموا دولتهم في البحرين بعد حركة 
الزنج في البصرة» ثم زحفوا نحو الغرب مستهدفين بلاد الشام في أواخر عهد هارون بن 
خارويه بن طولون بقيادة الشيخ بحجيى (صاحب الناقة المأموره) وبعد تكن القرامطة من 
سوريا قتل الشيخ بج فتزعمهم شقيقه الحسين «صاحب الشامة» فاتخذ هص عاصمة له 
ودعي بأمير المؤمنين» وصكت النقود باسمه» وكتب عليها قل جاء الحى وزهق الباطل) 
وبعد ذلك دب الخلاف بين القرامطةء وبين دعاة إسماعيلية (من سلمية) ومن أقوالمم إن 
الأئمة سبعة» نص الواحد منهم على الأخلاء أولمم الإمام علي عليه السلام وآخرهم 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وآن محمد بن إسماعيل م يمت» ولا يموت حتى يلك الأرض» 
وهو المهدي المنتظر» وهو موجود في بلاد الروم (محتجين بالخبر): «سابعكم قائمكم» كما 
اعتبروه من أولي العزم» وهم موسى» وعيسى» وحمد» (ص) وعلي عليه السلام ومحمد بن 
إسماعيل» وعلى معنى أن السموات سبع والأرض سبع. ر: جامع الفرق والمذاهب 
الإسلامية: ل ع: أمير مهناء وعلي خريش: ص ۷١٠و ٠١۸‏ . 

(۲) الحشوية: قال صاحب كتاب «جامع الفرق والمذاهب الاسلامية» أن الحشوية وغيرهم من 
الفرق الضالة قال الشبلي: الحشوية طائفة ضلوا سواء السبيل»سموا بذلك لأنهم كانوا في 
حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماً فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى 
حشاء فهم حشويةء بفتح الشين. وقيل: طائفة» بجوزون أن يخاطبنا الله بالمهملء من الكتاب 
والسنة و هما حشوء آي وسطة بين الله ورسوله وبين الناس. وقيل: إن الحشوية اسم اطلق 
على الحدثين القائلين بنفي التأويل. 

ر: جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» ل ع٠‏ آمير مهناء وعلي خريش ( ص ۷۹). 


وثانياً أن بعلم آن اله 
تعمال لا موز أن 
يخاطب بالخطاب ولا 
يقصد به فالدة اصلا. 


(۸) س المقهإمات 
عا أمر بتبليغه ولا التلبيس» ولا التعميةء ولا الإلغاز إلى غر ذلك عا 
ينقص الغرض بالبعثة لأن ذلك يرفع الثقة به» وكذا لا نأمن أن نعمل i‏ 
على المنسوخ مع ورود الناسخ» لكنه كتمهء فلذلك وجب اشتراط هذه الاستدلال بافعال 
الشرائط في خطابه عليه السلام» والشروط في الاستدلال بأفعاله علي لبه السلا ثلائة. 
السلام ثلاثة: 

أحدهما: أن يستكمل المكلف شرائط الاستدلال بالخطاب. 

والثاني: أن يعلم السلامة عن الخصوص. 

والثالث: أن يعلم شرائط التأسّي. والشرط ٤‏ الاستدلال' بتقريره 


)١(‏ في الاستدلال: هو عند ابن جزئي:عاولة الدليل المفضي إلى الحكم ويقال باصطلاحين: 
احدهما: حاولة الدليل الشرعي أو غيره من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المعلومة وهو 
قصدنا هنا. والثاني: عحاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها. والثاني أعم» 
والأول احص وهو على ضربين: الضرب الأ ول: الاستدلال بالملزوم على لا زمهء وباللازم 
على ملزومه. والملزوم ما بحسن معه لو نحو: لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لَفَسنَدئا) وكقولا: 
(إن كان هذا الطعام مهلكاً فهو حرام)ء تقدير:» لو كان مهلكا لكن حراماً. ويتصور في ذلك 
اربع صور: اثنتان منتجتان وهما: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم» وبعدم 
اللازم على عدم الملزوم. وائنتان عقيتان لا ينتجان وهما الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود 
اللازم إلا أن يكون اللازم مساوياً للملزوم ينتج الأربعة: نحو لو كان هذا إنساناً لكان 
ضاحكا. ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية.والموجود هنا ما كان منفياً في اللفظ؛ والمعدوم 
ما كان ثابتاً في اللفظ لأن (لو) تنفي الثابت» وتثبت المنفي. 
الضرب الثاني: السبر والتقسيم وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى محصل المطلوب 
کقولنا: لا خلو آن یکون کذا وکذاء باطل ان یکون کذا وکذا یثہت ضده» وهو کذا او یبطل 
جميع الأقسامء وكل واحد من الضربين حجة صحيحة وهما: الشرط المتصل» والمنفصل» 
المذكوران في العقليات. ر: ابن جزئي: تقريب الوصول إلى علم الأأصول: (ص٤٤٠‏ و١٠٤٠).‏ 


البقەمائے صل 
عليه السلام ثلاثة: وهي أن يعلم المستدل كون الفاعل ممن يعزي إلى الملة 
وينتحل الدينء وكون الفعل بحضرته عليه السلام بجيث لا يكن السهو 
والغفلة عن مثله» وأن لا ينكره أحدذ مبجضرته من أمته. والشرط في 
الاستدلال بالإجماع» أن يكون المستدل مستكملاً لشرائط الاستدلال 
با لخطاب» وان يعلم كيفية الإجماع» بماذاء وأن يكون نقله تواتراً أو فاسدا 
متفقاً عليه إن كانت المسألة قطعية» والشرط في الاستدلال بالقياس أن 
يعلم مجامع شروط القياس. والشرط في الاستدلالء بأاصل الحظرء 
والإباحة» أن يستقرئ طرق الشرع حتى لا يجد فيها الحكم ٠‏ وأن يكون 
للعقل في الحادثة حكم فهذه طريقة القول في المقدمات. 


(۱) ني(1): وني (ب): الحکم فيها. 


والشرط في الاستدلال 
بالإججماع» أن يكکون 
الملستدل مستكملاً 
لشرالط الاستدلال 
پا لخطاب... 


الكلام ق الأوامر والنواهي 
وهو يشتمل على أربعة فصول 


أحدها : الكلام في لفظ الأمر وحدهء ولاذا يكون أمراً. 
وثانيها: الكلام في فاندته باعتبارموضعه لغة وشرما. 
وثالثها : الكلام في حكمه إذا ورد مطلقا أو مؤقتا. 


ورايعها : الكلام في وروده مقیدا بالصفة ومشروطا ومکرراء ومعطوفا. 


باب الاوامر والتواه ص 


الكلام في الأوامر والنواهي وهويشتمل على أربعة فصول : 
احدها: الكلام في لفظ الأمر وحده لماذا يكون أمراً ؟ وثانيها: 
الكلام في فائدته» باعتبار موضعه لغة وشرعاً. وثالثها: الكلام في حكمه 
إذا ورد مطلقاأ أو مؤقتا. ورابعها: الكلام في وروده مقيداً بالصفة 
ومشروطأ» ومکررأء ومعطوفا. 
أما الفصل الأول : ففيه ثلاث مسائل: 


الأولى: اختلفوا في لفظ الأمر'“ على ماذا يقع» فمنهم من قال هو 
حقيقة في القول والفعل معأً. ومنهم من قال هو حقيقة في القول ومجاز 


)١(‏ الأمر: انظر: الصحاح للجوهري:۲: .0۸١‏ تهذيب اللغة:١٠:‏ ۲۸۹. وانظر المسالة في: أبي 
الحسين البصري ك:٠: .٠١‏ أبي يعلي الحنبلي:٠:‏ ۲۱۳. التبصرة: وشرح اللمع:۱: .٠١۹۱‏ 
الجويني:٠: .۷٠١‏ الآمدي: الأحکام: ۲: ۳. ابن الحاجب: المختصر: وشرحه للعضد: ۲: 
۹٠١‏ المنخول: ۹۸. الرازي: المحصول:٠: .۷٠١‏ البزدوي: كشف الأسرار:١: .٠١١‏ 
جمع الجوامع بجحاشية البناني:٠: ."٠١‏ الإبهام:۲: ١٠.نهاية‏ السول:۲: .۲۲١‏ التمهيد 
لالإسنوي٠٠۲.‏ الشاطي: الموافقات ۳: .۷١‏ شرح الكوكب المنير:۳/ ه. المندي: 
فواتح الرححموت:٠:‏ ۳"1۷. الزركشي: البحر الحيط:۷٠۳:۲.‏ 

(۲) اختلف أهل العلم في لفظ الأمر. هل هو حقيقة في القول دون الفعل أو فيهما معأ ؟ أو هو 
حقيقة مشتركة بين معان كثيرة على ما نبيَه؟ فذهب فوم إلى أنه حقيقة في القولء ومجاز في 
الفعلء وهو اختيار الحاكم ابي سعيد الحسن بن كرامة الجشمي البيهقي رحه اله وهو الذي 
نصره القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه في كتابه البيان. وذهب قوم إلى أنه 
حقيقة في القول والفعل وهو مذهب أكثر الشافعية» وذهب الشيخ ابو الحسين البصري؛ إلى 
أنه لفظ مشترك بين القول. والغرض» والشان: وبين المعنى المؤثر في ثبوت حال الجسم 
فيقال في القول المخصوص. إنه أمر» وفي الغرض أنه أمر كقوهم: لأمرما جدع قصير أنفه أي 
لغرض: وأمر فلان عظيم» آي حاله وشانهء ولابد من أمر لأجله كان الجسم متحركاً أي 
معنى يؤثر فيه» وليس ججقيقة في الفعلء أي ليس يفيده من حيث هو فعل» بل من حيث هو 


احتلفوا في لفظ الأمر 
على ماذا يقع» فمنهم 
من قال هو حقيقة في 
القول والفعل معاً. 
رومنهم من قال هو 
حقيقة في القول ومجاز 


في الفعل. 


شيء وذات وهو مذهب شيخنا أبي علي الحسن بن محمد الرصاص رجه اله وحکاه لنا عن ڪ 


9D‏ باب الءامروالنواهي 


في الفعلء ومنهم من قال هو مشترك بين الصيغةء والشأن» والغرض› 
وجهة التأثيرء وهو اختياره رضي الله عنه. واختار إمامنا المنصور باله 
عليه السلام أن يكون مشتركاً بين الصيغة والشأن والغفرض» وهو 
الصحيح» بدليل أنه متى أطلق اسم الأمر وقرع سمع السامع لم يفهم منه 
بعضها دون بعض بقرينةء وذلك هو معنى الشركةء أما من قال: إنه 
حقيقة في الفعل فقد أبعد إذ لا يُفهم ذلك من لفظ الأمرء وتعلقهم بقوله 
تعالى: رما ام إا رَاحدَة كَلَّْح بالبَصّر4[لفر:٠٠]ء‏ لا يصح لأن فعل 
اله تعالى إنما وصف بذلك من حيث آنه شأن عظيم» وخطر جسيم. 
لا من حيث أنه فعل» إذ لا يسمى بذلك كل فعل كمن خصف نعله 
وحلب شاته. 


المسالة الثانية: اختلفوا في حد الأمرء» فمنهم من قال هو قول القائل 
لمن دونه إفعل” “ وهو ينتقض بالتهديدء والسؤال» والريبة إذا العبد قد 


القاضي شمس الدين» وهذا يصح عند من يعلم المعنى المؤثر في ثبوت حال الجسم» وأما من 
لا يعلم ذلك فهو لا بخطر بباله عند إطلاق اللفظ فضلا عن سبوقه إليه حتى لا جب 
الاشتراك. ر: عبدالله بن حزة: صفوة الاختيار: ۳٤ء ٤٤‏ . 

)١(‏ صيغة إفعل: الأكثرون اتفقوا على أن صيغة (إفعل) تفيد الترجيح وهولاء اخحتلفوا:فمنهم 
من قال: إنه متعين للوجوب و وهو المختار» ومنهم من قال: إنه دائر بين الوجوب والندب» 
وهولاء اختلفوا على ثلائثة أاوجه: الأول: أن يكون اللفظ مشتركاً بينهماء بأن يكون حقيقة 
فيهماء والثاني: أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الثاني إلا آنه لا يعلم أنه حقيقة ي 
أاحدهما ومجاز في أيهما. الثالك: أنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الترجيح المانع 
من النقيض» وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيض. ولا دلالة فيه البتة لاعلى المنع من الترك 
ولا على الإذن فيه وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة. ر: الفهري: شرح المعا م في أصول 
الفقه:٠: .١٤۲‏ 


رمنهم من فال مر 
مشترك بين الصيف 
والىشانء والضرض؛ 
وجهة التائير. 


احتلفوا ف حل الأسر 
فمنهم من قال هو نول 
القادل لمن دونه إنعل. 


باب الاوامر والتواهاي  __‏ و 


يأمره سيده بالطاعةء ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره افعل على 
جهة الاستعلاء» وهو ينتقض بالتهديد» ومنهم من قال: هو قول يستدعي 
بنفسه الفعل من الغير بشرط أن يكون المققول له دون القائل في الرتبة» 
وهو ينتقض بابر والرتبة وقال في الكتاب: هو قول القائل لغيره افعل 
أو لتفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع» مع كون المورد للصيغةء 
ندا لحدوث المامور بهء والأولى بحسب لفظ المأمور بهء لأن لا يكون 
إحالة لأحد الجهولين على الآخرء ويقال مع كونه مريدأً بجدوثه ما 
تناولته الصيغة حتمأًء والذي يدل على صححته أنه يكشف عن معنى 
امحدود '“ على جهة المطابقةء ولذلك يطرد فيه وينعكس المحدود» وذلك 
علاقة صحة الحد. 


المسالة الثالثة: اختلفوا في أن الأمر" لاذا يكون أمرأء فمنهم من 


)١(‏ في (1): عن معنى المحدود. وني (ب): يكشف عن الحدود. 


(۲) اختلف أهل العلم في الأمر لاذا يكون أمراً فذهب ابو القاسم البلخي إلى أنه أمر لعينه. 
وذهبت المعتزلة البصريون إلى آنه يكون أمراً لكون الآمر مريدأ لحدوث المأمور به» وذلك هر 
اختيار السيد ابي طالب قدس الله روحه» وحكاه شيخنا عن شمس الدين رضي الله عنهماء 
وذهبت الأشعرية إلى أنه يكون امرأً لأن الآمر أراد أن يكون أمرأء وإن لم يرد المأمور به. 
وحكى شيخنا عن الشيخ ابي الحسين البصري أنه لا حكم للأمر بكونه أمرأًء فيحتاج إلى 
التعليل بما ذكره بل المعقول من كونه ورود صيغة افعلء وغرضه أن يفعل المقول له الفعل؛ 
فکان شیخنا رحه الله يذهب إلى ذلك ویقول: لا حکم للامر بکونه أمراً فیعلل بل يفي في 
ذلك ورود صيغة افعلء على جهة الاستعلاء دون الخضوع مع كون الأمر مريداً لحدوث 
المأمور بهء وهو الذي نختاره والدليل على ذلك: i E a E‏ 
خطاباً» او علھا من کونها جسمأًء » او إلى الأمر من كونه خاطباً ينتقض بالتهديد ولا يعقل من 
الأمر إلا ما ذكرناءفبطل ما رجعوا إليه من التعليل له بكونه أمرأً وصح ما قلناه: ر: 
عبد الله بن حزة: صفرة الاختيار: ص٤ ٤۸,‏ ر .٤)۷‏ 


ومنهم من قال: هو 
قول القائل لغيره افعل 


اخحتلفوا في ان الأمر 
من ذهب إلى أنه یکون 
أمراً لعينه. 


با الاوأمر وإلنوإاهي 


ذهب إلى انه يكون آمراً لعينه وهو قول أبي القاسم الكعي» ومنهم من ومهم من فال: ن 
تال: إنه يكون أمراً لإرادة ما تناوله وهو قول البصرية ٠‏ ومنهم من قال بکون امرا لإرادۃ ں 


تناوله» ومنهم من قال 
لأن الآمر أراد أن يکون أمراء وهو مذهب الأشعرية" وعند بي الحسين ٠‏ لأن الم ر اراد ان 


انه لا حكم للأمر بكونه أمراً فيعلل به» بل ليس المعقول من الأمر إلا ايكون اما 


EER SEEGER‏ أبوالحسن أ 
)١(‏ ابو القاسم البلخيٰ(ت۹٠۴ه/‏ ۱٬ءم).‏ هو عبدالله بن امد بن عحمود الكعي» البلخيء 8 
به 
E ES e EE GL E SS SS‏ مر 
او طويلة. را غاج الات الا ت الي رادا ا 
الهذيلء وغيرها من الكتب المامةء وهي كتب انتشرت ببغداد. أما ولادته فقد حدثت في عام 
ثلاث وسبعين ومائتين» ووفاته كانت في عام تسعة عشر وئلائمائة من الهجرة ر: ترجمته في: 
ا لخطيب: تأريخ بغداد:۹: .۳"۸٤‏ المقريزي: التاريخ:۲: .۳٤۸‏ الزركلي: الأعلام:٤: .٠١‏ ابن 
المرتضى: المنية والأمل: ص (١۱۸).رشيد‏ الخيون: معتزلة البصرة وبغداد: ص (۲۹۰- 
۰ شرح المعا م :۱: ص (۲۳۸). 

(۲) عرف مق كتاب صفوة الاختيارء الإمام عبد الله بن حمزة المعتزلة بقوله: المعتزلة فريقان: 
المعتزلة البصريون» والمعتزلة البغداديون. فالبصرية تتميز عن البغداديةء بالتعمق في علم 
الكلام» وهم قسمان أيضأًء قسم يرى رأي العثمانية في التشيع منهم قدماء البصريين› o‏ 

احتلفوا في أن الأمر 
کعمرو بن عبید٬‏ وأبي اسحاق. .. بن إبراهيم بن سيار النظام» وعمر وابن مجر الحاحظ لاذا بکون ! | 
وثمامة بن اشرس وغيرهم. وقسم ييلون إلى التشيع» وإلى تفضيل مير المؤمنين علي عليه "لال ٠‏ 
السلام على غيره من الصحابةء ومنهم أبو علي الحبائي» وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد من ذهب إلى آنه بکون 
الاستراباذي والشيخ أبو عبد اله البصري» وأبو محمد الحسن بن متويه» صاحب التذكرة. أمرا لعينه. 
والبخداديون بيلون إلى التشيع ويقولون بتفضيل أمير المؤمنين عليه السلام ومنهم بشر بن 
المعتمر› > وعیسی بن صبيح› > وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب» وأبو < جعفر الإسكافي» 
وأبر الحسين الخياط. وابو القاسم البلخيء وعيرهم. ر : شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
المعتزلي:٠:‏ ۱۷ .٠١,‏ 

(۳) الأشعرية اصحاب ابي الحسن بن أبي بشر الأشعري» وني الملل والنحل أن اسمه علي بن 
إسماعيل: قلت: وهو الأقرب لتكنيته أبي الحسن. > من تلامذة أبي علي الجبائيء ثم ترك 
مذهبهء وقال پا لجر» ولم ينتسب إلى أحده وأثبت ت أقوالاً لا تعقل» منها: إتبات قدماء مع الله 
وأنه تعالى مسموع مدرك بسائر الحواس» وأنه علب الله الأنبياءء وأثاب الكفار لحسن. وأنه 
لا نعمة له على الكفارء وأن شيئاً من القبائح لا تعلم إلا بالسمع وإحياء كثيرأً من مذاهبهم: 

ر: ابن المرتضى: المنية والأمل» ص۸٤‏ . 


باب الاوامر والتو اهي رر 
ورود الصيغة» مع الإرادةء لما تناولهء وهو اختیاره رضي الله عنه» وبه 
قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: واستدل على ذلك في الكتاب. بأن n‏ 
جميع ما يرجع إلى الصيغةء أو إلى محلهاء أو إلى الآمرء أو إلى المأمور بهء لمعنه فقد ابعد» يلزه 
کو رف الا ای س در رى ا 6 0ا م ال ان ale‏ 
أمر لعينه فقد أبعدء ويلزمه أن يكون التهديد أمرأء وأن يكون الحرف الواحد امرا. 
الواحد أمراً وأن لا يكون للمواصفة تأثير في ذلك» وأما من قال إنه أمر 
لأن الآخر أراد ان يكون أمرأً وأن لا يكون للمواصفة تأثير في ذلك» وأما 
من قال إنه آمر لأن الآمر أراد أن يكون أمراً فباطل» لأنه جب أن يعقل 
كونه امرأء ثم مجعل متعلقاً للإرادة ويلزم التوقف فلا نريده حتى يكون 
امراء ولا یکون آمراً حتی نریده. 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في فائد ته باعتبار 
وضعه لغةء وشرعاء فهو يتضمن موضعين. 
أحدهما: الكلام في أصل فائدته. 
والثاني: الكلام في ثمرته. 
أما الموضع الأول: فهو يتضمن فصلين. 
أحدهما: في الماهية. 


والثاني: ف الكمية. 


باب إلاوامر والنوإهي . 
أما الفصل الأول: ففيه مسألتان: الأولى اختلف أهل 
العلم في الأمر هل هو موضوع للإ يجاب ام لا ؟ | 
فمنهم من قال | 
9 فمنهم من قال إنه موضوع لاحيجاب لغة وشرعاء ومنهم من قال: إنه موضوع للیاب لن 
شرعاً فقط. ومنهم من قا ضم له أصلاأ وإنغا دشرعا رمنهم سن 
E e PE E E CS‏ 
يفيده بالقرينة. والذي يدل على الأول أن هل اللغة يذمون العبد متى لهاب شرم نر 
ترك ما آمره به سيده » والولد متى خالف أمر والده» فلولا أن الأمر ومنهم من فال ] 
عندهم يفيد الإججاب لا ذموه على ذلك ولأنهم يسمونه عاصياً» وهذا اوضع ا 
امرئك أمراً جازماً فَعَصينني فاصْبَحَّت ملوب الإمَارة تاوما نادما 


<» 


(1( 


ويدل على ذلك من جهة الشرع قول الله تعالى: فيدر اللرين ا 
يُخالِمون عن أَمْره أن تُصيبَهُم فة أو يُصيبَهّم عَداب أليم€[الور:۳٠]‏ فال إلممي ترد ما تاره 
تعالى يوعد على الفة أمره بالعذاب الأليم فلولا أنه يقضي الوجوب الأمركمافعلما 
والحتم لما صح ذلك» ولأن الصحابة كانوا يأخحذون بالظواهر من أوامر تاد اي 
لله تعالی وأوامر رسوله 8 ويحملونها على الوجوب وإجماعهم حجة 
کما سيجيء من بعد» ولا نه قد ثبت ورود الوعيد على معصية الله تعالى 
بلا حلاف» والقرآن ناطق بذلك ولا شبهة في أن المعصية ترك ما تناوله 
الأمرء كما فعل ما تناوله النهي» ولأن الأمر قسم اللي وكما اقتضى 
النهي القبح يجب أن يقتضي الأمر الوجوب لأنهما طرفا نقيض. 


(۱) في (): عن معنى الحدود. وي (ب): يكشف عن الحدود. 
هذا البيت من بجر الطويلء وينسبه بعض الدارسين إلى عمرو بن العاص» يخاطب به 
معاوية بن أبي سفيان» قبل أن يمنحه الولاية على القطر المصري مقابل اتباعه له» والوقوف 
معه في عديد المواقف التي حاربا فيها الإمام علي عليه السلام. 


ات الاوامروالتواھی ن 


فصل: فاما متی ورد بعد حظر سمعي» فقد اختلفوا فمنهم من مله 
على الوجوب» وهو الذي مال إليه رضي الله عنه» ومنهم من مله على 
الإباحة وهو الأكثر. 

وجه القول الأول: أن تقدم الحظر ل يغير صيغة الأمرء ولم يبطل 
رصفه أن لا يغير فائدته؛ ولأن تقدم الحظر العقليء لا يغير فائدته 
فكذلك السمعي. 

وجه القول الثاني: أن الحقيقة وإن كانت فائدتها الوجوب في صيغة 
الأمرء إلا أن تقدم الحظر السمعي» قرينة يشعر أن المراد بها الإطلاق 
رالإباحة» يوضصحه أنه إذا قال السيد لخادمه: حرمت عليك دخول 
السوق» وركوب الخيل: ثم قال بعد ذلك: ادخل السوق» واركب الخيل» 
فإن تقدم نهيه يشعر بانه ما أراد الوجوب» بل إنغا آراد الإباحة» حيث 
يدل عليه أن السلف لرا الآيات. والآثار الواردة بعد الحظر على 
الإباحة كقوله تعالى: (وَإذا حَلَلْنّم فاصْطادُوا)[للائدة:۲]» وقوله تعالى: 
(إذا قُضيَّت الصَلاةً انق شروا في الأرْض)€[اجمة:٠٠].‏ 
رول الني @: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» 
رقوله: «كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها ما 


بدا لکم». 


)١(‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت» أخرجه الحاكم عن أنس وكذلك 
الطبراني ني المعجم الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها بنحوه. وذكره الصديق الحسني في 
كتابه الكنز الثمين في أحاديث الني الأمين برقم )٤٠٠٠٥(‏ (ص١٠۴).‏ 

)۲( رواه مسلم في الاضاحي» باب بيان ما کان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أرل الإسلامء وبیان نسخه وإباحته إلى متی اء (۳/ (۱٥١۱‏ رقم )۹۷١(‏ ومالك: 
۳/) وابو داود (۳/ ۹۹) رقم (۲۸۱۲) والنساتي: (۷/ .)۲٣٣‏ 


وجه القول الأول: آن 
تقدم الحظر م يغير 
صيغة الأمر. 


باب إلاوامر والنوإاهي 


® 
فصل: ومن فوائد الأمر اقتضاؤه وجوب ما "لم يتم الأمر إلا به 
ويجحصل الكلام في ذلك أن الفعل متى وقف على شرط, فإما أن يشرطه 
لفظ الأمر أولا؟ فإن شرطه لم يجب الفعل إلا عند حصوله ولم يكلف 

بتحصيله» وإن ل يشرطه فإما أن يدخل في الإمكان أولاء فإن لم يدخل ِ 
تحت الإمكان فكمثل» وإن دخل لزم تحصيله»ء والذي يدل عليه أن السيد 
متى أمر عبده بشراء السعلةء فإن أمره كما اقتضى وجوب الشراء يقتضي 


)١(‏ في الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟ اختلف أهل العلم في الأمر هل يقتضي الإيجاب 
بظاهره» أو يقتضي كون المامور به مراد من جهة اللغةء أو مندوباً إليهء إذا كان الأمر شرعاً 
فذهب أكثر لفقهاء إلى أنه يقضي الوجوب بظاهره وهو الذي حكاه السيد أبو طالب قدس 
الله روحه عن الشيخ أبي عبد اللهء وهو الذي كان يذهب إليه أبو الحسين البصري» وحقق 
انه اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه» وذهب قوم إلى أنه يقتضي الوجوب من جهة 
الشرع إذا ورد عن حكيم» ولا يقتضي من جهة اللغةء وهو قول أبي القاسم البلخي» وابي 
عبد الله البصري واختيار السيد أبي طالب قدس اله روحهء وهو الذي نصره القاضي 
شمس الدين رضي اله عنه في «البيان». وذهب آبو علي» وأبو هاشم» وقاضي القضاةء إلى 
انه واكثر المامور به مندوباً إليه من حيث ثبت أنه سبحانه إنما يريد من المكلفين ما يستحق 
عليه الثواب دون المباحء والذي يدل على صحة ما قلناه: من اقتضائه الوجوب لغة. ما 
نعلمه من أن السيد إذا قال لعبده: (اسقني الماء) استحق الذم عند أهل اللغة إذا ) يفعل› 
فلولا أن الأمر عندهم على الإمجاب لا ذموهء لأنهم لا يذمون على الإخلال بفعل إلا وذلك 
الفعل واجب عندهم» ولأنهم أيضأً يسمون من خالف ما أمروه به عاصياً وذلك يقتضي 
کونه يفيد الوجوب عندهم وقد قال شاعرهم: 

امرتك مرا جازماً فعصيتنى فاصبحت مسلوب الإرادة نادما 
واما الوجوب من جهة الشرع فلقوله سبحانه: «فَلَيّختر الذِينَ يُخالفون عن 
أمْرء€[النور:۳٠]‏ فتهديد على مخالفة الأمرء وذلك يقتضي الوجوب لأنه سبحانه وتعالى 
بحكمته لا يتهدد على الإخلال بفعلء إلا وذلك الفعل واجب» ر: عبد الله بن حهزة: صفوة 
الاختيار ص١٥ .٥١‏ 


اقتضاۇه وجوب ما 
يتم الأمر إلا به. 


ومجصل الكلام ني 
ذلك أن الفعل متى 
وقف على شرط؛ فبا 
أن يشرطه لفظ الأمر 
آولا؟ 


باب الاوامر والنواهي ‏ ر 


وجوب ما لم يتم ألا به» من إخراج المال» ودخول السوق» بدليل أن 
فعل› إلا وذلك الفعل واجب. 
فصل: ومن فوائده قبح ما منع منه کالبیع وقت النداء بدليل أنه ترك 
منع الواجب من وجوده» وكل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح. 
فصل: واتصل بذلك الكلام في أن الأمر بالشيء هل“ هو نهي 


عن ضده؟ وقد ذهب إل ذلك بعض المتفقهةء والڏذې یدل على فساده 
أن من يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده» من جهة اللفظء أو من 
جهة المعنى» فإن قال بالأول. فقد تجاهل» وقال يما يدفعه الحس؛ فإن 
صيغة الأمر غير صيغة النهي» وإن قال بالثاني: فالمعنى صحيح 


والعبارة فأاسدة. 


)١(‏ ذهب اكثر العلماء إلى أن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده. وذهب بعض الفقهاء» وهو 
الظاهر من مذهب الجبرةء إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وأحسب أنهم أخذوا هذا 
القرل عن بعض من ينتسب إلى علم الكلام من قوله: إن إرادة الشيء لا بد أن تكون كراهة 
لضده. والصحيح هو الأول: وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام» وشيوخنا رحمهم الله تعالى: 
والذې یدل على بطلان ما قالوه: آن صيغة الأمر وشرطهء جب أن تخالف صيغة النهي 
وشرطه» فكيف يكونان شيئاً واحدأً مع المخالفةء هل ذلك إلا كقول من يقول: إن الخبر هو 
الاستخبار وإن الوعد هو الوعيد » وبطلان هذا القول عند التحقيق يجري مججرى الضرورة › 
اقرب ما یتوهم في قومم: إنهم یریدون انه سبحانه إذا أُمرٌ بامر واجبٍ ان یکره کل ما منع 
من تأدية ذلك الأمرء ويجعلون المانع ضداً وهذا أيضاً يبطل: لأن الضد على هذا الوجه قد 
بکون ما لا يصح منه النهي» کان یکون من فعله سبحانه مثل اموت مثلاً إذا عرض لأحدنا 
بعد خطابه بالواجب الموسع قبل انقضاء وقته. الأخير فبطل ما قالوه من كل وجه من 
الوجوه ولأنه لو كان نهياً عن ضده» وقد ثبت كونه تعالى أمر بالنوافل لقبح تركهاء لأنه إذا 
نهى عن الشيء دل النهي على قبحه وذلك باطل. ر: عبد الله بن حمزة. صفوة الاختيار: 
ص00 0٦‏ . 


ومن فرائده قبح ما 
منم منه کالبیم رقت 
النداء. 


فإن صيغة الأمر غير 
صيغة النهي. وإن قال 
باللماني: فالعنى 
صحيح رالعبارة 
فاصدة. 


( ا باب إلاوإمر «النواهي 
المسألة الثانية: في التخيير في الأم ر" اختلفوا 
إذا ورد بأشياء على جهة التخيير 
فا حفوظ عن الفقهاء أن الواجب واحدة لا بعينهاء وذهب أبو علي» فالمغوظ عن الفقيا 
e :‏ آن الواجب واحدة لإ 
أن هذه المسالة قد طول فيها الأولون. والآخرون» وما يكاد النظر يققف 
منها على شي ء. هذا وقد تعاورتها العقول» وتطارحتها الفحول» ومع 
تفاقهم على سبعة أصول لا تجد موضعاً لزاع منها آنه لابجب على الاما 
الواجب لا مجوزأن 
الملكفر الجمع بينهاء ومنها أنه لا يسعه ترك كل واحدة منهاء ومنها أنه بتعين بكفارة من 
بأیها کفر أجزاه» ومنها أنه لو کفر بغیر ما کفر به أجزاه. ومنها آنه لا lT‏ 
انه تکلیف ما لا 
جب على المكلف التكفبر بالكفارة بعينها حالة التكفيرء لأن من الحال 
تكليف تحصيل ما هو حاصل» ومنها أن هذا الوجوب لا جوز أن يتعين 
بكفارة من الثلاث قبل الشروع لأنه تكليف ما لا يعلم» ومنها أنه لا 
يجوز أن يتعين في علم الله ما لا يتعين في نفسه فقد بان أن المسالة عريضة 
الدعوى قليلة الجدوى. وإنغا نتكلم فيها على انتقال العبارة فنقول: إن 
الله تعالى شرك بين هذه الكفارات في الأمر الذي هو موضوع للإيجاب» 
)١(‏ الأمر إذا ورد بأشياء على وجه التخييرء كالكفارات الثلاث مثلاً. فالمروي عن الفقهاء» أن 
الواجب راحدة لا بعنيهاء وهي التي يعلم الله تعالى أن المكفر إن كفر لم يكفر إلا بها. وذهب 
ابو علي وأبو هاشم» إلى أن كل واحدة منها واجبة على وجه التخيير وحكى الشيخ أبو عبد 
الله عن أبي الحسن رحمهما الله تعالى: أنه كان رجا نصراً لقول الأولء ورجا نصر الثاني» وكان 
شيخنا رمه الله يذهب إلى أن الكل واجب على التخيير» وهو الظاهر من مذهب أصحابنا 
وهو الذي نختاره. ر: عبد الله بن حمزة: صفوة الاختيار: ص٤٥ ٥١‏ . 


اب الواموالتواھ و 


قوله تعالى: «فكفارئة إطْعَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكين من أوْسَط ما تُطْعمُون 
اخْليكم أو وهم أو تخْريرٌ رَقَبَةٍ4[اندة:١٠]»‏ ولفظ (أو) موضوع 
للتخيير فبان أن لكل واحدة منها حظأ في الوجوب على البدل» وبه 
تفارق الواو العاطفةء فإنها تفيد الجمع كقوله تعالى: ية مُسَلمَة إلى 
أله وتحريرُ رَقَبةٍ مُؤْمَِّةٍ€[الساء:۲٠]ء‏ ولأنه يكون تكليفاً لما لا يعلم» 
رلأنه كان يجب الا يستمر اختيار الواجب ممن ليس عالاً به ولأنه لو كفر 
بغير ما كفر به أجزاه. فإن قالوا يلزم في من لزمته الكفارة أن يجب عليه 
عتق كل رقبة على البدل» وكسوة كل ثوب» في الدنياء كذلك» وإطعام 
كل صفيحة من حب كذلك» قلنا كذلك نقول: فيما تبلغه قدرته وليس 
ني ذلك إلا التشنيع والاستبعادء وهو مطرح مع قيام الدلالةء وأما الفصل 
الثاني في الكمية فعندما أنه لا يقتضي التكرار خلافاً لبعضهم» والذي 
يدل على ذلك الشاهد فإن السيد متى أمر عبده برفع حجر أو ظفر 
جدول» فإنه يعد متثلاً متى فعل ذلك مرة واحدة ولا شك أن خطاب 
اله تعالى يجب مله على ما تقتضيه اللغة» ومتى قيل أنه لو قال أكرم 
فلاناء لفهم منه التكرار. 

قلنا: الإكرام عبارة عن المعاشرة الجميلة وذلك يفيد الاستمرارء 
رمتى قد علمنا أن أوامر الله تعالى بالصلاة. والزكاةء والصوم» تفيد 
التكرارء ويخرج الحج عن ذلك لأنه حيث سثل اجاب بانه لا يلزم 


إل مرة وأحدة. 


قلنا: إنما يلزم ذلك للاضطرار من الدين لا نجرد الأمر. 


لأنه بکون تکلیفاً لا لا 
يعلم. 


ومنها: أن هذا 
الوا جب لا مجوز أن 
بتعين بكفارة من 
الثلاث قبل الشروع؛ 
لأنه تکلیف ما لا یعلم 


ولا شك أن خطاب 
على ما تقتضيه اللغة 


باب الاه امر والنوإاهي 


وأما الموضع الثاني: وهو ف نمرته فهي 
الإجزاء ' والكلام هاهنا يقع في موضعين: 


® 


أحدهما: في الإجزاء ما هو ؟ والثاني في أن الأمر يفيده. أما الأول: 
فقد اختلفوا فيه. فعند القاضي أن الإجزاء أن يقع الفعل على وجه لا 
يسعه وجوب القضاء» وعند أبي الحسين لأن معنى كون الفعل مجزيأ» هو 
أنه كاف في الخروج عن عهدة الأمر وهو الذي اختاره رضي الله عنه. 
واعلم أن القاضي لاحظ الفرع» وبا الحسين لاحظ الأصل» وبتحصيل 
المعنى وبمجموعهماء فيقال: الإجزاء هو الخروج عن عهدة الآمر على 
حد لا يتبعه لزوم القضاء وهو الذي مال إليه إمامنا المنصور بالله عليه 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر بظاهره يقتضي كون المأمور به مجزياً متى فعل» واختلف 
شيوخنا في جواز هذا الإطلاقء وهو مذهب الشيخ أبي الحسين البصري » واختيار القاضي 
شمس الدين رضي الله عنه» وذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه لا يقتضي ذلك وهو قول 
فاضي القضاة والحاكم وهو الذي نصره القاضي شمس الدين في البيانء ثم اختلفوا في 
معنى الإجزاءء فالمروي عن قاضي القضاةء أن معنى ذلك أن الفعل وقع على حد لا يلزم 
فيه القضاء. وحكى عن الشيخ أبي الحسين البصري أن معنى قولنا: إن الفعل مجزء هو أن 
الكلف بتاديته ذلك بخرج عن عهدة ما أمر به سواءٌ لزمه القضاء بعد ذلك ام لا؟ لأن 
القضاء إنما يجب بدليل آخرء كما قدمنا وهو اختيار شيخنا. ومذهبنا أن الأمر إذا ورد على 
وجه الابتداء وأذّي بشرطه وصفته خرج الأمور به عن عهدة الأمر» وسقط عنه القضاء 
وكان مجزيأء وإن لم يقع على هذا الوجه خرج عن كونه مجزيأء لأنا نرى أن لفظ الإجراء في 
العرف بقتضي لزوم سقوط القضاء فيخرج بهذا الاحتراز عن إلزام مفسد الحج والصوم 
وعن المخاطب بالصلاة الذي يظن أنه على طهارةء فإنه جب عليه الأداء في تلك الحالء 
والقضاء عند ذكر فساد الطهارة. وما ذكره الشيخ أبو الحسين البصري قوي على النظر إلا 
انه ينقض بالعرف بين العلماءء لأنهم يعبرون عن الإجزاء بسقوط القضاء. 

ر: عبد الله بن حهمرة صفوة الاختيار: ص١1‏ 1۲. 


الإجزاء عند القاضي: 
أن يقع الفعل على 
وجه لا یسعه وجو 
القضاء وعند ې 
المحسين؛ لأن معنى 
كون الفعل بجزيا. 


باب الاواعر«النو اهي ري 


السلا والذي يدل على ذلك أن أهل الأصول والفروع» متى علموا 
ان المكلف قد خرج مما فعله عن عهدة الآمر» بجيث لا يلزم القضاءء 
وصفوا فعله بالإجزاءء وإن فققد كل أمر سوى ذلك. ومتى م 
يعلموا ذلك من حال الفعل لم يصفوه باللإجزاءء فيجب أن يكون 
معنى الإجزاء ما ذكرنا. 
وأما الموضع الثانى: فالذي يدل عليه أن من خخالف 
في ذلك إما أن ينازع في الشق الأول» أو في الثاني 
وكلاهما ظاهر السقوط؛ لأن المكلف إنغما يكون مأخوذاً بامتشال 
الأمر» فمتى أدى الفعل على وفق الأمر باستكمال شرائطه فقد خرج عن 
عهدتهء إذ لا يتوجه الذم واللائمة بعد ذلك والفاني: باطل أيضاً لأن 
القضاء لا يتوجه في فعل قد أدي على شرطه. فإن قيل: أليس من أفسد 
صومه مامورأً بإتمامه وكذلك من آفسد حَجَّه ؟ وإن لزمهم القضاء» ومع 
ذلك لا يسمى ما فعلاه جزياً شرعاً. قلنا: إن لزوم القضاء فلأن الفعل ن 
يستكمل فيه شرائط ما تناوله الأمر الأول. فالقضاء جب باعتباره لا 
باعتبار الأمر الثاني. وأما الإجزاء فإغا لم يكن مجزياً بلزوم القضاء فسلب 
الإجزاء باعتبار الأول أيضاً وأما باعتبار الأمر الثاني لا يسلب عنه 
الإجزاء ولا يلزم القضاء. 


فمتی أدى الفعل على 
وفق الأمر باستكمال 
شرائطه فقد خرج عن 
عهدته 


با الاو إمر وإالنوإهي 


(AD 
وأما الفصل الثالث: وهوالكلام في حكمه 'متی ورد مطلقا ومؤفتا‎ 
فذلك يتضمن موضعين: أحدهما: في وروده مطلقاً. والشاني: في‎ 
وروده مۇقتاً.‎ 
أما الموضع الأول: فاختلفوا في الأمر متى ورد مطلقاً هل هو على‎ 
الفورء أو على التراخحي؟‎ 
فمنهم من ذهب إلى أنه على الفور» وهو اختيار السيد أبي طالب"‎ 


)١(‏ اختلفوا في الأمر المطلق: هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به ؟ فذهبت الحنفية» والحنابلةء 
وكل من قال جحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيلء وذهبت الشافعيةء والقاضي أبو 
بكرء وججماعة من الأشاعرة» وال جبائيء وابنه» وأبو الحسين البصري إلى التراخي» وجواز 
التاخير عن اول وقت الإمكان» وأما الواقفية فقد توقفوا فمنهم من قال: التوقف إنما هو في 
المؤخر هل هو متثل آم لا؟ وأما المبادر فإنه عتثل قطعاً لكن هل يأثم بالعأخير؟ اختلفوا فيه 
فمنهم من قال بالتأثيمء وهو اختيار إمام الحرمينء ومنهم لم يزثمه» ومنهم من توقف في 
لمبادر ايضأء وخالف في ذلك إجاع السّلف» و والمختار أنه مهما فعلء كان مقدماً أو مؤخرأ 
كان متئلاً للأمر ولا إثم عليه بالتاخيرء والدليل على ذلك في اي زمان کان مقدماً او موخرأء 
کان آتياً مدلول الأمر فيكون متثلاً للأمر ولا إثم عليه بالتاخير لكونه آتياً ما آمر به على 
الوجه الذي أمر به. ر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام: .٠۸١ ۱۸٤ص :۳-١‏ 


(۲) الإمام أبر طالب (ت ٤۲٤‏ ه/۳۲٠٠م).‏ هو الإمام يجيى بن الحسين بن هارون بن 
الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ابن 
بي طالب عليهم السلام أخو الإمام المؤيد بالله امد بن الحسين عليه السلام من أئمة 
آهل البيت في الجيل والديلم. ولد بالمدينة سنة ثلاثمائة وأربعين للهجرة وكان تلو أخيه في 
العلم والكمالء والورعء والزهد. بلغ في العلوم مبلغاً عظيماً حتى لم يبق فن من فنون العلم 
إلا طار في أرجائه وسبح في أثنائه» بايعه عظماء وزعماء الديلم بعد وفاة أخيه المويد بالله سنة 
۱ وله التآليف العجيبةء والتصانيف اللطيفة في جيع الفنون الأصوليةء وكتاب 
الدعامة» وکتاب التحرير وشرحه ائنا عشر مجلدا في الفقهء وشرح البالغ المدرك. وکتاب 
الإفادة في تأريخ الأئمة السادةء توفى عليه السلام - بطبرستان سنة أربعمائة وأربعة وعشرین 
وعمره حينذاك نيف وئمانون عاما:ر: حيد الشهيد: الحداتق الوردية:۲: أخبار أئمة الزيدية 
في الجیل والدیلم ٠١١ - ٠۲١‏ . عبد الله بن حمزه: الشافي:٠: .۳۳٤‏ 


اختلفوا ف الأمر هل 


هر على الفور, أر 


على التراخي؟ 
فمنهم من ذهب إلى 
أنه على الفور. 


باب الاهامہ والنواهايي__ ر( 

رالرواية عن المادي" ‏ عليه السلام» وأحد قولي قاضي القضاةء واختيار ومهم من ذهب إلى 
القاضي شمس لدیره. وليه مال رضي الله عنه أولاً: ومنهم من ذهب انه على التراخي. 
إلى أنه على التراحي وهو المروي عن القاسم” عليه السلام» وأحد قولي 


(۱) الإمام المادي‌(۵٥۲۲‏ -۲۹۸ه/ ۸١۹‏ -١٠۹م)‏ الإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
عليه السلام» ولد بالمدينة المنورة سنة مائتين وخمسة وأربعين للهجرةء وتربى في بيت عظيم 
الشان من بيوت أهل البيت. وهو مؤسس المذهب الزيدي - المادوي - باليمن. خرج للمرة 
الثانية على أشدها بين أهل اليمنء وكان خروجه سنة ماثتين وثمانين بناء على إلحاح من 
أصحاب الحل والعقد ليصلح شأنهم ويعود بهم إلى الحياة الآمنة الكريمة وقد فعل عليه 
السلام. ولقد مثل اللإمام المادي سيرة جده ني الأمةء وسار فيهم سيرة الرسول في أصحابه» 
وسيرة أمير المؤمنين في الرعية. خلف الإمام المادي عجيب المؤلفات, لأنه كان قد تلقى 
تعليمه في المدينة المنورة على يد علماء آل البيت والتحق بالعراق ودرس أصول الدين على 
يد أبي القاسم البلخي. والإمام المادي أشهر من أن يترجم له. ر: تراجمه في كل مصنفات 
الزيديةء وتراجم علماء الإسلامء ومقالات الإسلاميين. ر الإمام أٻو طالب: الإفادة ي 
تاريخ الأئمة السادة:ص۱۲۸-١٤٠.‏ 

(۲) القاضي شمس الدين (ت ٥۷۳‏ ه/ ۷۷١١م)‏ هو: القاضي شمس الدين: جعفر بن أححمد بن 
عبد السلام بن ابي يحيى البهلولي اليماني الأبناوي الإمام الحجة البحرء وكان من عيون 
أصحاب الإمام المتوكل على اله أحد بن سليمان وفضلائهم» وكان من حيث الأصل من 
متكلمي المطرفيةء ثم انتقل إلى المخترعةء فكان إمامهم في علم الكلام» وهو الذي وصل 
بكتب أهل البيت عليهم السلام من العراق» في الأصول. والفروع والمنقولء وعلوم القرآنء 
والأخبار النبوية وأنشا مدرسة كلامية في (سناع) وتصدى للرد على المطرفيةء والتحذير 
منهم باللسان والقلم» ولقي منهم آذی کثیراً وحاربوه محاربة شديدة»وله معهم مناظرات»› 
ومجادلات كثيرةء كما أن له الكثير من المؤلفات العظيمة التي تدل على تعمقه وفي شتى فنون 
العلم فقد كان إمام الزيدية وعالمها في عصره» وله العديد من المؤلفات في الأصول والفروع. 
توفی رحه الله سنة (۷۳٥ه)‏ وقبره في هجرة سناع في (حده). 

(۳( ارمام القاسم بن إبراهيم ( ت٤ ٤‏ ۲هھ/ AVoم(:‏ هو الإمام العام ترجمان الدينء نجم آل 
الرسول القاسم بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب عليهم السلام. ولد الرمام القاسم عليه السلام في حدود ماتة وثلائة وسبعين للهجرة. 
تلقى تعليمه في بيت شامخ بالعلوم والفضيلة وكما هي عادة آل بيت المصطفى في تنشئة 
أبنائهم فقد نشا القاسم بن إبراهيم نشاة مصطفوية حيث لمع اسمه كالنجم الساطع» وفاق 
أقرانهء واعترف له الخاص والعام بسعة العلوم»› وبالذكاء الوقادء زالشجاعة النادرةء مع 
حرص شديد على السمو نحو العلىء إلى حد أن الدولة العباسية أيام المأمون كانت تبحث 
عنه في كل انحاء البلدان الإسلامية التي كانت يدها تصل إليها خوفا من أن يعلن خروجه _ 


(GM 
القاضي» واختيار إمامنا المنصور بالله عليه السلام» وحكاه عن شيخه‎ 
رضي الله عنه في الدرس» ورسمه في حاشية الكتاب» وجه القول الأول:‎ 
ان مله على التراخي يؤدي إلى إلحاق الفرض بالنفل؛ إذ لا معنى‎ 
للواجب. إلا ما يستحق الذم» والعقاب بتركه» ولو جاز تأخيره عن أول‎ 
أوقات الإمكان فجاز في سائرهاء إذا لا حصر هاهنا يعقل» ولأنه لو جاز‎ 
تأخيره عن ثاني حال الأمرء م جل إما أن يجوز تركه» وترك العزم على‎ 
أدائهء أو تركه مع العزم على أدائهء والأول باططل» بلا خلاف» فإنهم‎ 
وإن اختلفوا في كون العزم بدلا لم بختلفوا في وجوبه» والشاني باطل‎ 
لأنه لايجلوإماأن يسندالعزم إلى وقت معين» أو موصوف»‎ 
والأول باطل. إذ ليس هذا حال المطلق» والثاني باطلء لأن الذي يمكن‎ 
أن يقال فيه الوقت الذي في الظن فوق المصلحة متى ل يفعل فيه ما‎ 
تناوله» وهذا قد لا ينتهي إليه المكلف لغلبة الأملء وإن حب الحياة يقوي‎ 
الأمل» ويضعف الخوف هجوم الموت. وإن قدر ذلك في بعض المكلفين‎ 

فلن يستمر في الكل فيؤدي إلى سقوط فائدة الأمر رأساً. 


وأن يدعو إلى نفسه بالخلافة» وبالفعل فقد بايعه بعد وفاة أخيه الإمام عمد بن إبراهيم آهل 
مكة والمدينة والكوفة» وأهل الري» وقزوین» وطبرستان. والديلم» وجاءته البيعة مكاتبة من 
اهل الأهواز. ومن مصرء وفي دار محمد بن منصور المرادي تمت له البيعة عام ١۲۲ه.‏ وكان 
امبايعون هم آعيان أهل البيت في عصره» مثل أحمد بن عيسى» والحسن بن بحيى» وعبدالله بن 
موسى» وحمد بن منصور المرادي. وقد طاردته جيوش المأمونء ولكنها ل تتمكن منه 
ومازال حتی وفاته رهه الله ينشر الدينء ويهدي الضالينء وينصح التائهين. وتويي بالرس 
سنة ١٤۲ه‏ وله من العمر ثلاث وسبعون سنة. وقبره بالرس بناحية المدينة. خحلف العديد 
من الروائع في تلف العلوم» ر: ترجته في القاضي عبد الجبارء وبي القاسم البلخيء 
والحاكم الجشمي فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص: ۳۷٤‏ شرح الأزهار ص: ۲۹. وابن 
المرتضى: المنية والأمل ص:۹۹. 


باب إلاوامر والنواهي 


وجه القول الأول: أن 
مله على التر اي 
بردي إلى إلحاق 
الفرض بالتفل؛ إذ ل 
معنى للواجب, إلا 
ما بستحق الذم 
والعقاب بتركه. 


والثاني باطل لأنه لا 
بخلو إما أن بسند العزم 
إلى وقت معمين أر 
موصوف رالأرل 
باطل. إذ ليس هذا 
حال المطلق. 


باب الاوامر والنواھاي ر( 
وجه القول الثاني: أن الأمر إذا أفاد التعجيل لم خخل» إما أن يفيده إن الأىرإذا اناه 
بصريحه» أو بمفهومه والأول باطل» إذ ليس فيه تعيين الوقت» والثاني لا ha‏ 
يصح إلا متى کان لا يعقل الوجوب إلا في ثاني حال الٰخطاب فیکون ما پفهرمه رالارل باطل 
دل على اقتضاء الأمر للوجوب. قد دل على تعيينه بذلك الوقت» وذلك 
باطل» لأن الفعل يقع موقع الواجب في أي وقت أدي بلا خلاف» ولأنه 
لو تعین حتماً في اول اوقات الإمکان» لكان يؤدى قضاءٌ من بعد دليله 
الأمر المؤقت» ولأنه ورد مرسلاء ونسبته إلى جميع أوقات الإمكان واحدة» 
فجرى مجرى قول القائل: سأدخل الدارء في أنه لا يفيد ثاني حالة 
الخطاب» ولأن فريضة الحج نزلت سنة ثمان» وحج رسول الله 4 
سنة عشر. 


باب الاو امر والنوإاهي 


وأما اوضع الثاني: وهو في وروده مؤقتا '» فاعلم أن الأمر متي ورد 
بالتوقيت, فإما أن يكون الوقت المضروب للفعل مساويا أو زايدا عليه 
فن ساواه فلا کلام. مثاله (الصوم) وإن زاد عليه فقد اختلفوا في أن 
الورجوب هل يتعلق بأول الوقت, أو بآخره» أو يتعلق بجمعيه» ومثاله 
(الصلاة). فعند (الشفعوية) أن الوجوب يتعلق بأول الوقت» ثم اختلفوا 
فقال بعضهم: إنما ضرب آخر الوقت للقضاء» ومنهم من قال: إنغا ضرب 
ليدل على التخييرء والعزم بدلء ومنهم من لا يثبت العزم بدلا وهو قول 
جمهورهم» وعند الحنفية بآخره وإن جاز التعجيل» واختلفوا فيما فعل في أول 
الوقت» فمنهم من قال إنه نفل» يسقط به الفرض» ومنهم من قال هو 
موقوف» مراعى إن بلغ المكلف آخر الوقت كان فرضاء وإلا كان نفلاء وقد 
حكى عن أبي الحسن الكرخي أنه يتعين وجوب الصلاة في حالين: 
أحدهما الشروع» والثاني» بلوغ آخر الوقت وعند شيوخنا أن الوجوب 
یتناول الوقت کله» لکنه يجب بأوله موسعأًء وبآخره مضیقأًء واختلفوا فمنهم 
من جعل العزم بدلا ومنهم من لا يجعله بدلا وهو اختیاره اله . 


)١(‏ المقيد بوقت ينقص عن الفعل يمتنع الأمر به إلا عند مجوز تكليف مالا يطاق» وبوقت يساويه 
کالیوم للصوم» يتعلق الوجوب بجمعية على سواء. وجب ثم اختلفوا فعند أبي طالب 
وأکثرهم انه بدل عنه» وعند أو آنه ليس ببدل قال جمهور الشافعية: بل بأوله» وخرجه آبو 
طالب للهادي عليه السلام واختلفوا فيما فعل في آخره. فقيل: قضاء وقيل: أداء» وهو وقت 
فقيل نفل يسقط به الفرض» وقيل: واجب معجل. الكرخي: موقوف على آخره» فان بلغضه 
الفعلء م يأثم بتاخيره» ويأثم في الأصح من أخر لغبر عذر مع ظن الموت» فإن ) يمت ثم 
فعله في وقته› فالمختار وفاقا للجمهور نه آداء خحلافا للباقلاني. ر: إبراهيم بن محمد الوزير: 
الفصول اللؤلوية: في اصول فقه العترة: ٠٤١-٠٤١‏ . 

(۲( آبو الحسن الكرخي (ت ۰ ھ/ 0۲ م(. هو: عبید الله الحنفي› أديب وفقيه انتهت إليه 
رٿاسة الحنفيةء توفي ببغدادء سنة ثلاثمائة وأرېعین للهجرة الموافق تسعمالة وأئنتين وسين 
من الميلاد.ء تفقه عليه الرازي» والذامغانيء والشاشي. واسع العلم والرواية عدثٹ له 
مصنفات في فروع الفقه الحنفي. ر ترجمته في: ابن قطلوبغاء تاج التراجم»› ر: ٥‏ ص۳۹ 
كحالة: معجم المولفين: ج: ص۲۳۹ . 


وإن زاد علبه فقد 
اختلففرا ني أن 
الوجوب هل بعلن 
بأارل الوقت,» ار 
بآخره أو يتعلنق 
بجمعبه 


عن ابي الحسن الكرخي 
آنه بتعين رجوب 
الصلاة في حالين: 
أحدهما الشررع؛ 
ر اللانيء بلرغ آحر 
الوقت. 


باب الاوامروالنو اهدي ر( 
والكلام من هذه الجملة يقع في ثلاثة مواضع. 

أحدها: في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ابتداء. 

والثاني: في إبطال قول كل واحد من المختلفين على انفراده. 

والثالث: في العزم وما يتصل به. 

أما الموضح الأول:" فالذي يدل على أن الوجوب يتعلق بالوقت 


كله أن الذي د يعلق الو جوب بوقت دون غيره إنما هو الأمر رلاشك انالامر 
بتشساول الوقت 
ولولا ذلك لالتحقى بالأوامر المطلقة. الي تتناول وقتاً دون عیره» الملضروب الحدد باول 


ولا شك أن الأمر يتناول الوقت الملضروب الحدد باول وآخر» فتخصیصه رآخر 


)١(‏ الأمر إذا أورده الحكيم سبحانه موقتاً بوقت فلا يخلو الحال فيه من ثلاثة أوجهء إما أن يكون 
الوقت غير متسع لذلك الفعلء وهذا لا جوز وروده من الله سبحانه» لأنه تكليف ما لا 
مکن› وذلك قبيح واه لا يفعل القبيح»› > أو یکون الوقت انا للفعل› وذلك جوز وروده 

من الحكيم سبحانه وتعالى» ولا خلاف في وجوب فعله في ذلك الوقت كالصيام مثلا. أو 
يكون الوقت أكثر من ذلك الفعلء كالصلاة المأمور بها من دلوك الشمس إلى غسق الليل» 
وهذا الذي وقع فيه الخلاف» وللعلماء فيه ثلائة أقوال» أحدها: أن الورجوب متعلق باول 
الوقت» وإنما ضرب له آخره لكي إذا فات يقضي فيه ولا يقضي بعده أصلاً وحکی شیځنا 
رحه الله عن القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه: أن القائلين بهذا القول قد 
انقرضوا فلا يعلم به قائلء› منهم من قال: إنغا ضرب ليدل أن الفاعل خير في أن يفعله في 
الأرلء وبين أنه جوز له تأخبره بشرط العزم على أدائه ومنهم من لا يوجب العزمء والذي 
E E a‏ 
قول من يقول اذ الوجوب يتعلق باول القت وثانیها: أن الوجوب يتعلق بآخره وهلا هر 
ت ل الفعول في آرل الوقت تفل سقط به الفرض» ومتهم من قال موقوف مراع 
إن بلغ آخر الوقت» وهو باق على شرط التکلیف کان ما فعله في اوله فرضاًء وان بلغ آخر 
الوقت وقد زال شرط التكليف كان نفلا. ومثال ما اخحتلف فيه الجميع قوله تعالى: «(أاقم 
الصلاة ا 1€الإسراء: ۷۸4[ فأاوجب سبحانه إقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسقى 
الليل على سواء في اللفظ والإرادة فلم يكن لتعليق الوجوب باول الوقت دون آخره» أو 
بتعلیقه بآخره دون آوله وجه» کما ذهب إلیه من قدمنا ذکره ر: عبد الله ہن حمزة: : صفوة 
الاختيار: .1٠٠١-۵۹‏ 


باج ألاوامر وإلنوإاهي 


باوله أو بآخره يکم على ظاهره» فلم جز. توضيحه أن الأمر ار ي رو 
نسبته» إلى أول الوقت وآخره» ويجرده عن تعيينه بمثابة المرسل فكما لا القت في نسب إر 
يجوز التحكم في المرسل» كذلك هاهناء مشال المسألة قوله تعال: أل الوفت رآخرم 


اقم الصَلاة إذلوك الشمْس إلى سق الليّْل € [الإسراء:۷۸]. مغابة الرس 
فإن الآية كما ترى لم تعرض للتعيين باول الوقت» ولا بآخره» فإما 
أن يتعلق الوجوب بالوقت معأ فهو الذي نقول: وإما أن لا يتعلق بشيء 
الوجوب على بعض من دون بعض منه دون مخصص فذلك لا جوز. 
أما الموضع الثأني: وهو في إبطال قول كل واحد من 
المخالفين على انفرادهء. أما من قال بالأول فقد أبعد E‏ 


لأن الواجب ما يستحق الذم بتركه» ولا قائل بذلك فى مسالتنا ولأنه پستحق الذم برک 
a, A‏ و ولاقالل بذلك ل 
ليس في الآية التفصيل الذي قالوه» فهو تحكم» ولأنه لو ضرب آخر e‏ 
الوقت للقضاء. لسقَط القضاء بعده» وقد ول الدليل على خلافه» ولأن الآبة التفصيل الذي 
المعلوم أنهم کانوا على عهد الني #% لا يقضون. ووقت الاختيار باق e‏ 
وكلامنا في ذلك ولأن التحديد متعذرء و إلا فعلم الفصل بين وقت 
القضاء والأداء وأما من قال بالثاني» فیقال له لسنا نعنی بالوجوب إلا 
تضمن المصلحة والخروج عن عهدة الأمر وذلك مما لا خلاف فيه 
وقوهم إنه نفل يسقط به الفرض غير سديد إذ لو كان كذلك لجاز أن 
يؤديها بهذه النيةء وقولمم بالمراعاةء فاسد إذ الفعل لا يكتسب حكماً بعد 


صت ° و e‏ وقته. 


بات الاوإمر والنوإاهي 
أما اوضع الثالث: ق العزم فاعلم أن من يختار كونه 
بدلا جحتج بأنه لو جاز تأخیره ولا عزم للحق بالنفل 
ومتی وجب العزم فقد 
ومتی وجب العزم فقد ثبت کونه بدلاًء ومن لا بختار کكونه بدلا ثبت کونه بدلاء ومن 
٤ :‏ لا تار کونه بدلا 
يقول: لا يكفي وجوبه في كونه بدلاء إذ قد ثبت أن البدلء والميدل 
بتضمنهما طريق وأاحدة. وهاهنا العقل دل على لزوم العزم» والشرع دل 
على لزوم المعزوم عليه. وبعد فلو كان بدلا لأسقط أداءء المبدل عنهء لأن 
فصل: واتصل بذلك الكلام في أن المؤقت بوقت متى لإ يفعل فيه ما واتصل بذلك الكلام 


تناوله فهل يجب من بعد بحكم الأمر الأول أم لا؟ وقد حكي ذلك عن eve‏ 
بعضهم» وعند الشيوخ لا بجحب والذي يدل على ذلك أن الأمر 
كما اقتضى أداء الفعل» اقتضى أداء في ذلك الوقت بعينه ومايقع ب يم 
من بعده لا يتناوله الأمر الأول فاحتاج إلى ديل ثان» وبعد 
فالتعليق بالوقت كالتقييد بالشرط فكما لا يجب ما )م بختص بالشرط 
فكذلك ما | يختص بالوقت. 
فصل: ومن قال بالفور في المطلق» اختلفواء فمنهم من مر 
على القياس وهو الحسن وأبو عبداله» ومنهم من اقتصر على لفظ 
الأمرء وقال إن الأمر كانه قال افعلوا في كذا فإن فات ففيما يليه 
ئم كذلك. 


با الاو إمر والنواهي 
أما الفصل الرابع : فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع : 
احدها: في الأمر متى ورد مقيداً بالصفة ومشروطا) والثاني: في 


حكمه إذا ورد مكررأً لا معطوفاًء والثالث: في حكمه منسوقاً ومعطوفاً. 


أما الموضع الأول: فقد اختلفوا فمنهم من قال إنه 


۴ 1 1 فمنهم من قال إنه 
يقتضي التكرار وهم القائلون بالتكرار ي امطلق وعيرهم بقتضي الفكران 
ومنهم من قال: لا 

ومنهم من قال لا يقتضيه وهو قول شيوخنا: والظاهر من مذهب قتضسه. 


الفقهاء» والذي يدل على ذلك أنه لو أفاده لم يخل إما أن يفيده بصريجحه أو 
بمفهومه» والأول باطل لأنه كان حب أن يعقل من فائدة الخطاب ما 
عقلوه. والثاني لأنه إنغا جب ذلك لو فهم من الشرط معنى العلة وذلك 
لا يستمرء ألا ترى أن القائل إذا قال: طلقها إن دخلت الدارء فإنه لا ولأنهقدابتان 
يفهم من هذا الشرط تكرار الطلاق» كيفما تكرر الدخول» ولأنه قد ثبت 
أن المطلق لا يقتضي التكرار» وتعليقه بالشرط علةء فلا شبهة في اقتضاء 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار آم لا ؟ فذهب جماعة 
عن وافق في انه إذا أطلق لم يفد التكرار إلا أنه إذا علق بشرط أو صفة أفاد التكرارء والذي 
عليه أصحابناء وهو المروي عن أبي الحسين أنه لا يتكرر بتكرر الصفةء وهو الذي نختاره 
والذي يدل على صحة ما قلناه: أن تعليقه بالصفة والشرط لا يفيد من جهة ظاهره أكثر من 
إيقاعه عند حصول الشرطء ووجود الصفةء لأن المعلوم أن أحدنا إذا قال لوكيله: طلقها إن 
دخلت الدارء أو قال اشتر اللحم السمين إن دخلت السوق») يفد الظاهر تكرار الطلاق 
والشراءء كلما دخلت الدارء وكلما وجد اللحم السمينء بخلاف مالو علقه مما يقتضي 
التكرار من قبل ظاهره مثل قوله: لوكيله: كلما دخلت الدار فطلقهاء ولخادمه: كلما دخلت 
السوق فاشتر اللحم السمين» ر: عبد الله بن حمزة: صفوة الاختيار: ص .٠٤‏ 


باب إلاوامر س Dp“‏ 


التكرار» كقوله تعالى: #والسارق وَالسارقَة فاقطعوا أيديهما)[الائندة:۸١]‏ 
وكذلك متى قيد بلفظ عموم» كقول القائل: كلما دخلت الدار فطلقها. 
رمتى قيل: فما فائدة التقييد بالصفة والشرط؟ قلنا: أن يكون ما | بمجصل 
عليهما منفي على أصل العقل. ومتى قيل: الحكم يتكرر بتكرر العلة› 
فكذلك الشرط . قلنا: العلة مؤنرة والشرط مصحح . 
وأما الموضع الثاني: وهو في الأمر متى تكرر من غير حرف عطف'' 
فقد اختلفوا فمنهم من حله على التكرار» وهو قول القاضي: إلا 
عند حالتین» العادة والتعريف. ومنهم من منع من ذلك وبه قال إمامنا 
لمنصور بالله عليه السلام» وحكاه عن شيخه لئ ظاهراً. 


)١(‏ اعلم أن الأمر إذا ورد بعده أمر من غير حرف عطف فلا بخلوء إما أن يكونا في جنس واحد» 
أولاً ني جنس واحد, فإن لم يكونا في جنس واحد» فلا خلاف أن الثاني يقتضي خلاف ما 
يقتضيه الأولء مثاله أن يقول الآمر: صل ركعتين صم يوماً. وإن كانا فيي جنس واحد فإما 
آن یکونا نکرتین يقتضیه الأول آن يکونا نكرتين بل كان الثاني معرفاً بالألف واللام» وجب 
حلهما على مأمور واحد لأجل تعريف العهد» مثاله أن يقول: صل ركعتين» صل ركعتين. 
ومذا قال ابن عباس في قوله تعالی: قن مَع امسر يرا إن مَع الْمُسْر بُسرًا)[الشرح:ه. 
] لن یغلب عسر یسرین» وهذا ما لا یظهر فيه الخلاف. وإن کانا نکرتین» فما آن يصح 
التكرار في ا لمأمور به أم لا ؟ إن ل يصح التكرار ني المأمور به حمل الأمر الثاني على التأاكيدة 
لا اقتضاءه الأمر الأول بلا حلاف مثاله: أن يقول القائل لغيره: اقتل زيداء اعتق فلانا. وإن 
كان المأمور به ما يصح فيه النكرار فإما أن يكون هناك قرينةء أو لا يكون هناك قرينةء وجب 
حل الكلام على حسب ما تقتضيه القرينة بلا حلاف وإن لم يكن هناك قرينة فهلا النوع هو 
الذي ينبغي حصول الخلاف فيه. ر: المقنع في اصول الفقهء الإمام بجيى بن الحسن. وحاشية 
صفوة الاختيار: ص٥٠٠‏ . 


الأمر متى تكرر من 
غبر حرف عطف» فقد 
حله على التكرار› 
ومنهم من منع من 
ذلك. 


با إلأوامر وإلنواهي 


واعلم: أن الأمرين إما أن يتناولا جنسأً أو جنسين» فإن تناولا 
جنسین اقتضیا فعلین» ولا تکرار» وإِن تناولا جنساً فإما أن يردا مطلقين 
او مؤقتين» فإن كانا مؤقتين» فإما أن يتضمنا وقتاً واحدأء أو وقتين» وإن 
تضمنا وقتاً واحدأًء فلا يخلو إما أن يتسع لامور أو مأمورين» فإن اتسع 
لأمور فقطء كان إحداهما أمراً والثاني تأكيدأء وإن اتسع لمأمورين 
فسيأتي في نظيره» وإن كان الأمران مطلقين فإما أن يتناولا عيناً واحدة» eb‏ 
بظاهرهما أولاء فإن تناولا عيناً واحدةء فإما أن يصح تزايد الفعل أم لاء ميا واحدة بظارى 
فإن امتنع فاحدهما مر 2 الثاني تأكيد : حالة» وإن صح التزايد فذلك ا 
نحو أن یقول: اضرب زیداء اضرب زیداء وهاهنا اختلفوا فمن حله على تزاید الفعل ا لزز 
التكرار محتج بان كل واحد من الأمرين لو انفرد لاقتضى مأموراً به PIE‏ 
ومضامته لمثله لا يُغير صيغته ؟ ووضعه فلا يغبر فائدته» واعترض ذلك 
رضي الله عنه بأن الذي يفيده الأمر بوضعه وجوب فعل وحن نجعله 
مستنداأً هما معأ وغير متنع أن يدل على المدلول دليلانء ولأنه يبطل 
بالإرادة والخبر» ولأنه إما أن يدعي الوضع أو القياس» والأول باطل» 
لأنا لا نسلم أن الأمر وضع لإفادة مأمور إلا متى انفرد" والفاني 
باطل» لأًنا رایناهم امرون ثم یؤکدون. وإن تناولا أكثر من عين فلا بخلو 
إما أن يصح التزايد أولا وهو كالأول. 


(۱) في (ب): الأمم انفرده. 


باب الاوامر والنهاههي__ ‏ ر( 

وأما الوضع الثالث: ٤‏ الأمر ا ورد ا فاعلم 0 

أنه إما أن يتناول غير ما تناوله الأول في الجنس أم لا 

فإن أفاد غیره کان المخاطب في حكم المبتدئ فيحمل على مقتضاهء 

کان يقول صل وصم» وإن تناول ا لجنس فإما أن يختلفا بوجه أم لاء فإن 
خالفه فکمشل» وإن لم بخالفه فإما أن يردا مطلقين أو مؤقتين» فإن كانا 
مؤقتين فإما بوقت أو وقتين» فإن تضمنهما وقتان تناولا فعلين» وإن 
تضمنهما وقت واحد فإما أن يتسع لفعل أو لفعلين» وإذا اتسع لفعل 
١ yT‏ ,. وإن كانا مطلقينء فإما 
فقط کان أحدهما والثاني تأکیدا» أو کانا موجبين معا للفعل» وان td‏ 
اتسع لفعلين فسياتي في نظيره» وإن كانا مطلقين. فإما أن يتناولا عينا أو أكثرء فإن تناولا عيناً 
أكثرء فإن تناولا عينا فإما أن يتزايد ما علق عليها أولاء فإن امتنع التزايد فإما أن یتزاید ما علق 
حمل على اقتضاء فعل واحد» وإن صح التزايد فإما أن يدخل أحد ا 
الفعلين تحت الآخر أو لاء فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر حمل الأ مران إقيساء فعل واحد 
على مأمورين» وإن دخل أحدهما تحت الآخر فإنه يدل على أن المأمور 
الثاني غير ما أفاده الأولء كذا ذكره في الكتاب» فإن تناولا أكثر من عين 
فلا بخلو إما يصح التزايد أو لاء ويساق المساق الأول. 


(1) إذا عطف أحد الأمرين على صاحبه فلا بخلو الحال فيه من ثلاثة أوجه: أوهما:أن يفيد الثاني مثلما 
اناد الأول من غير زيادة ولا نقصان فالواجب حله على مراد ثان لاستحالة عطف الشيء على 
نفسه» مثاله أن يقول: أقم الصلاة اليوم» وأقم الصلاة غدأ. وثانيها: أن يفيد غير ما أفاده الأول في 
شرطه وصنعته فلا حلاف في آنه جب حله على مقتضاء. وثالثها: أن یفید بعض ما دخل تحت 
الأولء فالواجب أن يحمل الثاني على أنه آراد به غير البعض الذي دخل تحت الأول ومن الناس 
المعطوف عليه وذلك ظاهر في اللغة كما أن أحدنا إذا قال: رايت الزيدين. علمنا أن زيدا الثاني 
غير الزيدين الأولين ومذا يصح أن يقول: زيداً بن عبدالله» وزيد بن عمروء وزيد بن خالد. ولو 
فسر زيد بأحد الزيدين الأولين كان ذلك خلفاً من الكلام والأمر والخبر في ذلك سواء كما إذا 
قال لخادمه: احمل عودين وعوداًء ول بخرج عن عهدة الأمر حمل عودين فصح ما قدمنا حمل 
ذلك على مأمورين. ر: عبد الله بن حزة: صفوة الاختيار: ص١١‏ . 


باب الاوامر «النواهي ` 
النمط الثاني الكلام في النواهي : وهو يتضمن 
افصلين أحدهما في ماهيته . والثاني في فاندته 
أما الفصل الأول : فالنهي هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة النهي هر قول القائل 


ليره لا ت 

1 ستعلاء دون | خضوع 2 کونه کارها U‏ تناولته الصيغة› والكلام ي أنه SOE‏ 

لماذا يكون نهياً يجري على نحو ما تقدم. TT‏ 
ناراد 


وأما الضصل الثاني : في فائندة النهي فله فائدتان: التكرار الصيف. 

والفتاد ‏ وذلك يتضمن موضعين. 
:و ا“ وللنهي فالدتان: 

آما الموضع الأول: فله طرفان: 

أحدهما: ي وروده مطلقاء ولا خلاف في أنه يفيد التكرار للانتهاء 
وحظر الفعل جقيقته لغة وشرعا. 

والثاني: في وروده مقيداً بالصفة والشرط› فعندنا أنه يو جب التكرار 
الانتهاء بوضعه وتعليقه بالصفةء والشرط لا يغبر وضعه فیجب ألا 
یغبر فائدته. 
)١(‏ النهي: قول إنشائي دال على المنع من الفعل حتماً على جهة الاستعلاء وله حرف واحد» 

وهو لا الحازمة حو: لا تفع بالتاء للمخاطب» والياء للغائب» وتستعمل صيغه في معان» 

وهي التحريم»› والكراهةء والتهديد والتحقيرء وبيان العافبة و الدعايء التاسيء الإشارة وهي 

مجاز فيما عدا الأولين: حقيقة في الحظرء وقيل: في الكراهةء وقيل: مشتركة بينهماء وقيل: 

متواطئة. فيهماء فهي للقدر المشتركة بينهماء وهو طلب الكف استعلاء وقيل بالوقف بمعنى 

لا تدري لأي معنی وضعت» فالخلاف كما تقدم في الأمر. 


باب الاوامروالنواهي ل 


وأما الموضع الثاني: فقد اختلفوا في أن النهي' 
هل يقتضي فساد المنهي عنه آم لا ؟ 
فمنهم من قال به مطلقا» ومنهم من منع منه مطلقاًء ومنهم من قال 
إن تناوله النهي لمعنى يخصه اقتضى فساده كالربا وإلا م يقتض ذلك فيه 
كالبيع وقت النداء» ومنهم من قال إن المنهي عنه متى كان يفعله يزول 
شرط من شرائط الحكم اقتضى فساده» كبيع الغرر» ومتى لم يكن كذلك 
إ يفسد» ومنهم من قال إن كان يتوصل بالفعل إلى تحليل فهو فاسد. 
كاكل الميتةء وإلا فلاء ومنهم من قال: ما تناوله النهي لحت الغير لم يفسد 
کالنهي عن بيع حاضر لباد وما تناوله في الأصل» كالنهي عن بيع الغررء 


)١(‏ اختلفوا في أن النهي عن التصرفات» والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح» ونحوهماء 
هل يقتضي فسادها أو لا؟ فذهب جاهرر الفقهاء من أصحاب الشافعي» ومالك وأبي حنيفةء 
والحنابلة» وجيع أهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين إلى فسادهاء لكن اختلفوا في جهة 
الفسادء فمنهم من قال إن ذلك من جهة اللغة. ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون 
اللغة. ومنهم من لإ يقل بالفساد. وهو اختيار الحققين من أصحابنا كالقفال» وإمام الحرمين› 
والغزاليء وكثير من الحنفيةء وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري» وأبي الحسن 
الكرخي» والقاضي عبد الجبار» وأبي الحسين البصري وكثير من مشايجهم» ولا نعرف خلافاً 
في ان ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء ويوم الجمعة إلا ما نقل 
عن مذهب مالك وأحد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والمختار أن ما نهي عنه لعينه» 
فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى» أما أنه لا يدل على الفساد مسن 
جهة اللغة فلانه لا معنى لكون التصرف فاسدا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المققصودة منه 
وخروجه عن كونه سبباً مفيداً هاء والنهي هو طلب ترك الفعل ولا إشعار له بسلب أحكامه 
ولمراته» وإخراجه عن كونه سبباً مفيدأ هما. وههذا فإنه فال: نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير 
إذنه لعينه» ولكن إن فعلت حلت الذبيحةء وكان ذلك سبباً وإن فعلت ملكتهاء ونهيتك عن 
بيع مال الربآً بجنسه متفاضلاً لعينه» وأن لا يكون متناقضاًء ولو كان النهي عن التصرف لعينه 
مقتضياً لفسادهء لكان ذلك متناقضأًء وأما أنه يدل على الفساد من جهة المعنى» فذلك لأن 
النهي طلب ترك الفعلء اول لمقصود: لا جائز أن يقال آنه لا لمقصود. ر: الآمدي: الإحكام: 
۲ ۲-4 


في أن النهي هل 
بقنضي فساد المنهي 
عنه آم لا؟ فمنهم من 
قال به مطلقا. ومنهم 
من منع منه مطلقا. 


7 باب الاوامرالنواهي 
وأکل الميتة ويصحه زوال شر ط شرعي يفسد» وفصل أبو الحسين فقال: 
[نه ٤‏ العبادات يقتضي الفساد دون الإيقاعات. والمعاملات. وذلك هو 
اختياره رضي الله عنه وجه القول الأول إجاع السلف والخلف» على 
الاحتجاج بنهي الله تعالى» ونهي رسوله على فساد العقود في البياعات» 
والإيقاعات» من غير تناکر» كکحکمهم بفساد بيع درهم بدرهمين»وبیع 
الغرر”"»والحاقلة " والمزابنة "»وغير ذلك»وكحكمهم بفساد نكاح الشغار“) 


(۱) باب من يخدع في البيع: حديث عبداله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للني #% 
أنه يخدع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» اخرجه البخاري في: ٠۳٤‏ كتاب البيوع: 
۸ باب ما یکره من الخداع في البیع حدیث ۲۱:۹۸۱ كتاب البيوع. باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا. ص: .۲۲١‏ من اللؤلؤ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان. 

(۲) باب النهي عن الحاقلة والمزابنة والمخابرةء وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع 
المعاومة»وهو بيع السنين حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها: نهى الني صلى اله عليه 
وآله عن المخابرة والحاقلةء والمزابنةء وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء وأن لا تباع إلا 
بالدينار والدرهم إلا العرايا. احرجه البخاري في: .٤١‏ كتاب المساقاة: .١١‏ باب: الرجل 
یکون له مر أو شرب في حائط أو في نخل. اللؤلؤ والمرجان: ص: ۲۲۲. كتاب البيوع: .١١‏ 
باب: الأرض تمنح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول اله صلی اله عليه وآله 
نهى عن المزابنة والحاقلة: والمزابنة اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل: أخرجه البخاري في: 
..٤‏ كتاب البيوع: ۸۲. باب: بيع المزابنةء وهو بيع الثمر بالتمر. ر: اللؤلو والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان: ص١٠۲.‏ 

(۳) حدیث رافع بن خدیج» وسهل بن آبي حثمة: ان رسول اله صلی اله عليه وآله نهی عن 
المزابنةء بيع التمر بالتمرء إلا لأأصحاب العرايا فإنه أذن لحم. أخرجه البخاري: في :٤١‏ كتاب 
المسافاة: :۱١‏ باب: الرجل يكون له ممر» أو شرب في حائط أو في فغل: حديث ۹۸۷. من 
الؤلؤ والمرجان ص: .۲۲١‏ كتاب البيوع باب: تحريم الرطب بالتمر. 

)٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اله صلی الله عليه وآله نهى عن الشغار. 
الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته ليس بينهما صداق. أخرجه 
البخاري في 1۷. كتاب النكاح:۲۷. باب الشغار. ر:اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه. 
الشیخان ص‌: ٠۹۰٩‏ 


وفصل أبو المحسين 
فقال: إنه في العبادات 
يقتضي الفساد دون 
الإيتا ات 


والمعاملات 


باب الاوامر والنواهي لل 


والمتعة وسائر أنواع الأنكحة المنهي عنهاء وإجاعهم حجة؛ ولأنه لو 
کان صحيحا لكان طريقه الشرع والشرع ينع منه فكيف يصححه؟ ولأنه 
لو کان صحیحاً لکان ما يصححه من خطاب الشرع» إما أن يكون آمرأً 
أو دنا أو إباحة» وكل ذلك يمنع منه النهي؛ ولأن النهي ضد الأمرء 
والأمر يفيد الأجزاء فوجب في النهي عكسه لأنهما طرفا نقيض» ولقول 
الني 4 «من أدخل في دیننا ما ليس منه فهو رد٤‏ . 

وجه القول الثاني: أن النهي إنما يتناول قبح الفعل» وفساده هو 
لزوم القضاء» وهما أمران لأن وضع النهي لغوي» وفساد العبادة شرعي» 
فلا يجوز أن يكون موضوعاً له. وبعد فقد ثبت جواز الطواف على دابة 
مغصوبة» والذبح بسکين مغصوب»وإن کان قبيحاً. 


(۱) عن عبداله بن مسعود قال: كئًا نغزوا مع الني صلی الله عليه وآله ولیس معنا نساء فقلنا: 
الا ختصي ؟ فنهانا عن ذلك. فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب» ثم قرا: يأيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أخرجه البخاري في: .٠١‏ كتاب التفسير )٥(‏ 
سورة المائدة (۹) باب لا تحرموا طيبات ما أحل اله لكم حديث ۸۸۷. اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشیخان. ص: .۹١, ۱۹٩١‏ وعن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في 
جيش فاأتانا رسول اله #% فقال: «إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا». أاخرجه 
البخاري في ۲۷. كتاب النكاح .۴١‏ باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخراً حديث 
رقم ۸۸۸ كتاب النكاح. ص: .٠۹١‏ اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وعن الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام: ان رسول الله ## نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية. أخرجه البخاري في 1۷. كتاب المغازي: ۳۸ باب غزوة خيبر. 
ر: اللولۉ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان ص: ٠١۹٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم وأبو داودء وابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 4#: 
«من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد٤.‏ ر: عبد الله بن الصديق الحسني: الكنز الثمين في 
أحاديث الني الأمين» برقم :۳٠۳١‏ ص: .٥ ٤٤‏ 


ولأنه لو کان صحیحاً 
لكان طريقه الشرع 
راجن ب ت 
نکیف یصححه؟ 


وجه القول الثاني: آن 
النهي إنا يتنارل قبح 
الفعلء وفساده» هو 
لزوم القضاء» وهما 
أمران لأن وضع النهي 
لغوي» وفساد العبادة 
شرعي 


9 بب الاوامروالنواهي 
وجه القول الثالث: أن العبادة إنغا تؤدى على سبيل القربةء ولا وجه القول الثالت: ار 
فربه ف المعصيةء فیجب ال تکون صحيحة» فأما الإيقاعات والمعاملات العبادة إنما نؤدی على 
ما ليس بعبادةٍ فقد علمنا أن النهي لم يقض فيها بفساد كالذبح بسكين e‏ 
مغصوب. والبيع وقت النداء عند الأكثرء لأن الفساد حكم من أحكام ٠‏ 


الفعلء والنهي إنغا يفيد منعه وحظره ولا يعرض ها سواه. 


ادها في رانا 

فصل نختم به الباب والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع کک 

أحدها: في شرائط الأمر". فيه الأمر رالنهي؛ را 
پفترقان فبه. 


ثالشها: فيما يتفق فيه الأمر والنهي وما يفترقان فيه. 


)١(‏ في (ب) لا وجود لكلمة العبادة. 

(۲) قال صاحب الفصول اللولؤية: وللامر والنهي شروط منها: ما يرجع إليهماء وهو ألا يکون 
الأمر والنهي في أنفسهما مفسدةء وأن يتقدما بالقدر الذي يتمكن فيه من معرفة ما تناولاه 
وهو أربعة أوقات» وقت سماعهاء ووقت النظر في حكمهاء ووقت حصول العلم أو الظن 
لحكمهاء ووقت الأخذ فيهاء ويجوز بأكثر وفاقاً للبصرية» وخلافاً للبغداديةء واوجبت 
الأشعريةء والنجاريةء مقارنتهما كالقدرة. وما تقدو فهو لاوعلام عندهم» وان يتمکن 
اللخاطب من فهمهماء لا ورودههما بلسانه خلافا للحفيد فيه» ومنها ما يرجع إلى 
الأمرءوالنهيء وهو أن يعلم من حالما ما ذكرء ومن حال المامور بهء والمنهي عنه ما سيلكره 
ويتفقان في أن كل واحد منهما يستعمل حقيقة ومجازأ»وأن سبب كل واحد منهما سبب صفة 
فاعلهء وأن الاستعلاء معتبر فيهما عرفاأء وأن يكون كل منها مطلقاً ومقيداً بشرط أو صغة 
فيقصر عليهماء وأنه يشترط فيهما الشروط المذكورة في حسن التكليف ويختلفان في لفظ 
الأمر مشترك. جغلاف لفظ النهيء وي اختلاف صيغتهماء ومن الأمر المطلق بخرج عهدته لرة 
على الأصح ولا بخرج من عهدة النهي المطلق إلا بدوام الانتهاء على الأصح» وان الأمر 
يقتضي حسن المأمور به والنهي قبح المنهي عنه» وأن المقصود من الأمر حصول الفعلء ومن 
النهي الكف عنهء وأن فاعل. ما تناوله الأمر يسمى مطيعأًء وما يتناوله النهي يسمى عاصياً 
وان الأمر ينظر فيه إلى إرادة لفظهء وإرادة مدلوله. قال أبو علي وإرادة كونه أمرأً جلاف 
النهي» وأن الأمر يوصف بكونه أمرءٌ لإرادةء والنهي يوصف بكونه نهي للكراهة. ر: 
إبراهيم بن محمد الوزير: الفصول اللؤلوية: ص: ۱١١‏ و٣٣۱‏ . 


باب الاوامر والنواهاي م 


أما ا لموضع الأول: فللأمر شرائط ترج إليهء وإلى الآمرء 
والمأمور والمأمور بهء فالشروط الراجعة إليه ثلاثة: 

أحدها: أن لا يكون مفسدة في نفسه. 

وثانيها: أن يرد بلسان المخاطب. 

وثالشها: أن يتقدم بالقدر الذي يكن معرفة ما تناوله خلافاً 
للنجارية“ والذي يدل على ذلك أن المكلف لابد من أن يعلم صفة ما 
تناوله الأمرء وإنما يعلمه بالنظر» ویستحیل أن یکون ناظراء قاطعاً وجائز 
بعد ذلك أن يتقدم بأكثر ما يجحتاج إليه خلافاً للبغدادية والذي يدل على 
أن توطين المكلف نفسه على امتثاله غرض صحيح» وليس هاهنا أحد 
وجوه القبح فكان حسناً. والشروط الراجعة إلى الآمر» وهو الله تعالى: أن 
يعلم من حال الأمر ما ذكرنا ومن حال المأمورء والمأمور به» ما سنذكره» 
ران يكون له في الأمر غرض صحيح» وهو التعريض لنزلة لا تنال إلا 
به» وان یکون عالماً بأنه سيثيبه إن أطاع متى كانت الحال حال سلامة 
والشروط الراجعة إلى المأمور به أن لا يكون مستحيلاً في نفسه» كال جمع 
بين الضدين» وأن يكون له صفة زايدة على حسنه. والشروط الراجعة إلى 
الأمور» أن يكون مراد العلة فيما تناوله الأمر. 
(1) تنسب هله الفرقة إلى الحسين بن عمد النجارء وتقول مصادر التاريخ: إن الحسين النجارء 

أحدث مذاهب شنيعة؛ منها: أن أفعال العباد خلق الله كسب للعبد وآن الاستطاعة مع 


الفعل» وأحدث القول بالبدل عن الموجود الحاصل لا لزمه أصحابنا على قول في الاستطاعة 
تكليف ما لا يطاق ر: ابن المرتضى: المنية والأمل»شرح الملل والنحل. ص: ٠٤١‏ . 


الشروط الراجعة إليه 
ثلائة: أن لا يكون 
مفسدة في نفسه. أن 
يرد بلسان الملخاطب. 
أن يتقدم بالقدر الذي 
بمكن معرفة ما تناوله 
حلافاً للنجارية. 


باب إلاوامر والنوأاهي 
وأما ا لموضع الثاني: وهو في النهي على التخيير': 

البدلء أو عن البدلء فإن كان نهياً على الجمع» فإما أن يمكن الانفكاك 

الجمع فإما أن يمكن أولا يمكن» ففي الأول بحسن وفي الفاني يقبح» فأما 

النهي على البدل» فكمثل» فإن كان نهياً عن المبدل» فإما أن يكن الجمع 

أو لا ففي الأول جسن وني الثاني يقبح. 


D 


وأما- الموضع الثالث: فاعلم أن الأمر والنهي يشتركان في وجوه: 

منها أن كلا منهما يوصف بجحال فاعله» ومنها أن لكل واحد منهما 
حقيقة ومجازأء ومنها: أنهما ينقسمان إلى سؤال» وحتم» وطلب. ومنها: 
اعتبار ا لخضوع والعلو في قسميهماء ومنها: القصور على الصفة والشرط 
فيهماء والشروط في حسنهماء ويفترقان» في الإأفراد والشركةء وقي 
الصيغة» وني التكرارء والوحدة» وفي الإجزاء» والفسادء وفي القبح»› 
والوجوب» وفي أن فاعل ما تناوله الأمر يسمى مطيعأًء وفاعل ما تناوله 
النهي» يسمى عاصياء فهذا عقد القول في الأمر والنهي. 


(۱) اعلم آن ال عن الأشياء إما أن يكون نهياً عنها على الجمع أو عن الحمع بينها أو نهياً عنها 
على البدلء أو نهيا عن البدل. أما النهي عنها على المجحمع فهو أن يعمد الناهي إلى أشياء 
فينهي عن جيعهاء فيقول الإنسان: لا تفعل هذاء ولا هذا ولا هذاء فيكون موجباً لخلو 

أحدهما يمكن الإنسان الخلو منها لا بحسن النهي عن جيعها إيجاب للخلو منهاء إيجاب ما لا 

مكن قببح» ولا فرق بين أن يكون النهي إيجاباً للخلو من الشيء ونفيه أو إيجابا للخلو لغيره 
لا تكن قائما وإلا غير قائم. مثال الأول أن يقول للقائم لا تفعل قياماً ولا قعوداً ولا حالة 

من حالات. الإنسان» وما يكن الخلو منه ضربان: أحدهما يمكن الإنسان أن لا جلو منه» 

والآخر لا يمكنه أن لا بخلو منه لأنه» ملجا إلى الجميع» والأول ضربان: أحدهما يميز كونه 

SS‏ جع لا بيز كونه فاعلاً للسكون من 
نفسه» وم جوز آن ځلو من ۀ > ومن فعل | کة. لا جوز آن ر 8 : معا 

SS ME NOT ONE 


:اعلم آنه إما أن پكون 


نهياً نها على الجبء 
أو عن الجمع؛ أر على 
البدلء أو عن البدل 


وأما الموضع الثالث: 
فاعلم أن الأمر والنهي 


پشترکان ي رجوه 


ومنها: القصور على 
الصفة والشرط فيهما 
والشروط في حسنهما. 


خصوص 
الكلام ي العموم والخصو 


٤‏ فصول: 
أربعحة 
وهو یشتمل علی ارد 
أحدها: نبان معنى الخصوص والعموم. 
وثانيها: في ألفاظ الجمع والعموم. 


ز لنخصبصه 7 ۳ يجوز 
ثالثها: في أفسام الخصوص a‏ 
وذكر الغاية التي ينتهي التخصيص 


لتخصيص ده وما 
ذکرما یجوزا یص د 
في ذكر العموم إذا خص و 
ابعها: الكلام في د 
ورا : 
ا يجور. 


باب إلعموم «الخصوص سل 


الكلام ف العموم والخصوص 


وهو يشتمل على أربعة فصول الكلام في العموم 
والخصوص رهو 
[ د ااا 
أحدها: بيان معنى ا لخصوص والعموم. 1 


وثانيها: في الفاظ المع والعموم: 
وثالشها: في أقسام ا لخصوص» وبيان ما يجوز تخصيصه»ء ومالا جوز 
وذكر الغاية التي ينتهي التخصيص إليها. 
ورابعها: الكلام في ذكر العموم» إذا خص وذكر ما يجوز التخصيص 
به وما لا جوز. 
أما الفصل الأول : فا لخصوص: ‏ ما وضع لفائدة في عين واحدة 


1 ‫ ‌‫ 8 رالخصص هو 
أو استعير هما. ويسمى مخصصا وخاصا بهذا المعنى. والخاص في الأصل لقا با لوف 


الخاطب به. را لخصرص: اللفظ اغفاد به» بعض ما کان يتناوله» لولا 

الخصوص. وقد يسمى خاصا. والمخصص هو المخاطِب بالخصوص. E‏ 
e . ۵ ۶‏ بعض تنار ۴ 

والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العموم مهما م يكن ثم تراخ. 


)١(‏ التخصيص: تمييز الجملة بالحكم ولمذا نقول حص رسول الله #% بكذا وخص الغير بكذاء 
وأما تخصيص العموم فهو بيان ما م يرد باللفظ العام: ويجوز دخول التخصيص في جميع 
الفاظ العموم من الأمر والنهي» والخبرء ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما 
لا جوز النسخ وهذا خطا لأنا قد بينا أن التخصيص ما ل يرد باللفظ العام.» وهذا يصح في 
الخبر كما يصح في الأمر والنهي› و جور التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. وقال 
ابو بكر القفال. من أصحابنا يجوز التخصيص ني أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة» ولا يجوز 
أكثر منه» والدليل على جواز ذلك هو انه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى 
واحد. دليله الأسماء المبهمات ك(من)ء و(ما). ر: الشيرازي: اللمع: ٠٠‏ و .۴١‏ 


7( باب العم والخصوص 

وأما العام والعموم» فهو: اللفظ المستغرق لما يصلح لإفادته» قال 
رحه الله: وحقيقته في القول. واستعمال لفظه في المعاني» كقوهم عمهم 
البلاء وعمهم المطر. والأقرب» أنه مجاز لأنه لا يطرد في كل شيء ولا 
يقال عمُهم الأكل ولا الشرب. ولا النكاح» لأن ما أصاب الواحد من 
البلاء ليس ما أصاب الآخر» وليس كذلك لفظ العموم» فإن اللفظ الذي 
تناول زيداً هو بعينه تناول عمراً a E a‏ 
من را کن الكتاب. ثم العموم 'منقسم ثلاثة أقسام: 
عموم في اللفظ' والمعنى» كقوله تعالى: #والسًارق وَالسارقة فاقطعوا 
أيديهما ‏ [الاندة:۳۸]ء وعموم في المعنى دون اللفظ کقرل 4 في الهرة: 


)١(‏ القول في العموم والخصوص. 
العموم: کل لفظ عم شیئین فصاعداً وقد يکون متناولاً لشيئين: كقولك عممت زيدأ» وعمرأً 
بالعطاء» وقد يتناول جميع الجنس»كقولك عممت الناس بالعطاء واقل ما يتناول شيئين 
وأكثره ما استغرق الجنس. وألفاظه أربعة أنواع: أحدها: اسم الجحمع إذا عرف بالألف 
واللام» كالمسلمين» والمشركين» الأبرارء والفجار. وما أشبه ذلك. وأما المنكر منه كقولك: من 
مسلمون» ومشركون» وأبرار» وفجارء فلا يقتضي العموم» ومن أصحابنا من قال: هو 
للعموم» وهو قول ابي علي الجبائي» والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس 
كقولك رجل مسلم. ر: الشیرازي: اللمعم: ص: .۲۷,۲٣‏ 

(۲) اعلم أن ما لفظه عام في اللغة ضربان: احدهما عام على الجمع والأخر عام على البدل. 
والأول ضربان: أحدهما یکون عاماً لأن فيه اسما موضوعاً للعموم والخر يكون عاماً لأنه 
اقترن بالاسم ما أوجب عمومهء والاسم العام ضربان أحدهما: لا محتص مايعقل ولاما 
يعقل» بل يقع عليهما على الجمع وعلى الانفرادء والأخر مختص أحدهماء فالأ ول لفظ (آي) 
تقول: أي إنسان لقیته فسلم عليه فیعم الكل وتقول: اي نبات رایته فخذه. واي جسم رایته 
فخذه فيعم ما يعقل من الأجسام وما لا يعقل وكذلك لفظة (كل) و(جميع) فإنهما اسمان 
يدخلان على ما يعقل وعلى ما لا يعقل وما يجري مجراه» وهي لفظة (من) في الاستفهام» 
والمجازاة» تقول: من عندك؟ ومن دخل داري أکرمته. والأخر يختص ما لايعقل» وهو 
ضربان أحدهما لا بختص جنا ما لا يعقل دون جنس. كقولك (ما) في الجازاة والاستفهام» 
والآخر بختص جنا عا لا يعقل نحو (متى) في الزمان (واين) في المكان وغير ذلك وكذلك 
قولك: اين زيد ؟ وأين الناس ؟ انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ۲۰٠:۱‏ و .۲٠۷‏ 


وأا العامء رالعموم 
فهو: اللفظ المستغرق 


Ul‏ يصلح لإفادته. 


عموم 1 المعنى درل 
اللفظ درن المعنى. 


باب اممو والخصوص سل 
ءإنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"'» وعموم في 
اللفظ دون المعنى وهو سائر ألفاظ العموم» ويريد بسلب المعنى طريقة 
التعليل» والقياس» وإن شثت قلت ما خرج التعظيم للواحد» قوله تعالى: 
رّالذين آمَنُوا الذِين يقَيمُون الصلاة# [الاندة:ه٠ه]»‏ وينقسم إلى قسمين منه 
ما يفيد الشمول بأصل الوضع» ومنه ما يفيده بالعرف الناقل. 


امؤمنين عليه السلام يتهجد بالليلء فإنه بالعرف يفيد الإكثار. 


وأما الفصل الثاني : وهوالكلام في ألفاظ الجمع والعموم: 

فالكلام منه يقع في موضعين» أحدهما: في أعداد تلك الألفاظ 
رالثاني: في أنها موضوعية للشمول والاستغراق» أما الموضع الأول: 
فاعلم أن ألفاظ العموم (من) للعقلاء إذا وقعت نكرة في المجازات 
والاستفهام» و(ما) فيما لا يعقل» و(أين) في المكان» و (ما) الظرفية في 
الزمان» وكذلك (متى) و(متى ما) في ا مكان» و(حيثما) (ما) في النفي إذا 
دخلت على النكرات» وأسماء الأجناس إذا دخلها الألف اللام» وم يرد 
بها معهودء والأسماء المشتقة من الأفعال وأالفاظ الجمع إذا عرفت باللام» 
رل يرد بها معهود» ولفظ (أي) يتناول العقلاء وغير العقلاء» فهي أعم 
من (من) و(ما) ولكنها إنما تستغرق بحسب ما تضاف إليه» و(كل) في 


() إنها ليست بنجس: ورد هذا الحديث بالفاظ ختلفة نحو «إنها ليست بسبع؟ حيث ذكره جوابا 
على إنكار دخوله عليه السلام بيتاً فيه هرة. فنبه على أن العلة كونها غير سع. 


أاحدهما: في أعداد 
تلك الألفاظ والثاني: 
في أنهاموضوعية 
للشمول والاستغراق 


باب العموم وإلخصوص 


<® 


التأكيده وما جرى مجراها کجمیع› وأجمع»› وأجمعين» کذا ذکر في الكتاب. 
وأما الموضع الثاني: فقد حكى عن قوم أنه لا لفظ في اللغة يفيد 
العموم '“ بوصفه إلما القرينة تفيده فإن حصلت القرينة وإلا فالواجب حكي عن فرم:ل ل 


التوقف» ومنهم من قال به في الأخبار خاصةء وإليه ذهبت المرجثة؛ | ki‏ 

ومنهم من جعل الحقيقة في الخصوص,» فكل لفظ يحمل على أقل ما يفيده القرينة تفيد نإن 
حصلت الق 

من هذا الوجه إلا لدلالةء والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه» أن r‏ 


العموم معنى عقله أهل اللغة» والحاجة ماسة إلى التفاهم به» فيجب أن 
يوضع له ما ينبئ عنةٌ من الألفاظ حسب ما نعلمه من طريقتهم في كل 
معنى يتعلق به أرب فإن شدة اهتمامهم به جدوهم إلى وضع اسم يفيده» 
حتى وضعوا لبعض المسميات خمسين اسماء وبعد فإنهم يؤكدون 
الشمول بلفظ (كل) و(أجمعين) فلولا أن المؤكد والمؤكد يفيدان هذه 
الفائدة لا أن يكونا مشتركين بين الخصوص. والعموم» لكان داعية لزيادة 


)١(‏ للدلالة على أن في اللغة الفاظ العموم: اختلف الناس في ذلك فقال بعض المرجثة: إنه ليس في 
اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده» بل ما وضع للاستغراق» وهو موضوع لما دونه من 
الجموعء وزعموا أن قولنا: (كل) و(جيع) حقيقة في الاستغراق وفي كل جمع دون الاستغراق؛ 
وكذلك قالوا في لفظة (من) في الجازاة والاستفهام» وحكي عن بعض المرجئة أنه قال: ليس في 
اللغة لفظ العموم» وإنغا يكون اللفظ عاماً بالقصد وزعموا أن الألفاظ التي يقول خصومهم» 
إنها عامة هي مجاز في الاستغراق»ء حقيقة في الخصوص» ويشبه أن يكونوا جعلوا لفظة (من) 
حقيقة في الواحد مجازاً في الكل» أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جمع غير 
مستغرق» لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الواحد مجازاً في الجمع» ولفظ (كل) و(جيع) في ذلك 
ابعد» وذهب شيوخنا المتكلمون والفقهاء إلى أن في اللغة ألفاظاً وضعت للاستغراق فقط فهي 
حقيقة فيه مجاز فيما دونه. ر: ابو الحسین البصري: المعتمد: .۲٠١ ١۲٠۹:۱‏ 


باب المموم «الخطو سل 


ت 


الللس على المخاطب» ولو كان حقيقة في الخصوص حيث -ليعد العموم 
بكل لفظة من هذه الألفاظ درجةء والمعلوم خلافه. ولأن أهل اللسان 
فصلوا بين العموم وا لخصوص كما فصلوا بين الأمر والنهي» ألا تراهم 
يقولون: حرج هذاء خرج العموم وخرج هذا مرج الخصوص؛ ولأن 
قول القائل ضربت رجلا یکذبه وینافیه قوله ما ضربت رجلاء فلولا أن 
النكرة في النفي تفيد الاستغراق» ل يصح ذلك» لأن لفظة (من) متى 
وردت في الاستفهام» تاتي على کل عاقل. وله آن جیب ممن شاء فلولا 
أنها موضوعة للعموم لما صح ذلك» كما لا يصح أن جيب مما لا يعقلء 
لأن لفظة (من) متى كانت نكرة في الجازاة» صح أن تستشني كل عاقل: 
فلو م تكن للشمولء لما صح ذلك حقيقة؛ لأن الاستثناء الحقيقي» بخرج 
من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته كالاستثناء من أسماء الأعداد. 
وهذا عقد لا يختلف في الباب- وبه يثبت أن الجمع المعرّف باللام يفيد 
الاستغراق» وما قد ثبت من أنه يصح تأكيده (بأجعين) فلو لم يفد هذه 
الفائدة لما صح ذلك. إذ فائدة التأكيد فائدة المؤكد» وبما قد ثبت أن اسم 
الجمم» متى عرف بلام العهد» شمل المعهود»ء لعقد الملخصص,» فيجب 
مثله في تعريف الجحنس مذه العلةء لأن الجنسية تحصل باسم رجل» فيجب 
أن لا تعرى لام ا لجنس عن فائدة» كما في لام العهد» وبالعقد الأول 
يثبت العموم في الأسماء المشتقة» وغير المشتقة» متى لم يكن هناك عهدء 
فإنه يصح الاستثناء کقوله تعالى: «وَالعَصر» إن الإنسان في خسر 
إلا الِْينَ آمَنُوا€[لعصر:٠-۴]ء‏ وبه يثبت العموم في الجمع المضاف كقوله 


ولأن آمل اللساز 
فصلرا بين العمرم 
را لخصرص كما 
فصلوابين الأمر 
والنهي» ألا تراهم 
يقولون: حرج هذاء 
حرج العموم وخحرج 
هذا حرج الخصوص 


الجمع المعرّف باللام 
يفيد الاستغراق» وما 
قد ثبت من أنه يصح 
تاکیده (باجعین). 


7 باب العموم والخصوص 
تعالى: (ذخِلوا آل فِرْعَوْن أشَّد الْعَدابٍ)[غفر:٠؛]»‏ و لكان ذلك ن 
يكن نفي التساوي شاملا لنفي الاشتراك في الصفات كقوله تعالى: 
لا يسوي أصحَاب الئار وَأصْحَاب الْجَنَةٍ€[اخدر:٠٠]‏ ولمكان ذلك 
ا کن انا الاجا الك عا كان وجل ورجا إذ ا بخ 
الاستثناء عقيبها خلافاً لأبي علي. ومتى قيل: إن في مله على الشمول 
حلا له على جیع ما يصح له» ومتى حمل على بعض ذلك کان تخصیصاً 
لغير مخصّص. قلنا: إن هذا اللفظ ليس يصلح لاوفادة على الجمع» حتى 
يصح ما قلتم» لكنه يصلح للإفادة فيمايقع عليه على سبيل البدل» 
والمخاطب متى خاطب بهذا النوع» فقد حكم المخاطب في إيقاعه» على 
من شاء من الرجال ولمذا يعد متثلاً لقوله: اضرب رجلا من القوم 
بضرب أيهم شاء» فإن قيل: فما الذي يفيده اسم المجنس؟ قلنا: إن كان 
مفرداً افاد واحدأًء وإن كان اسم جمع» أفاد الثلاثة» وهما جميعاً كاسم 
رجل» ورجال» فإن قيل: هلا اقتصرتم على الاثنينء فإنه أقل الجمع» و 
كما حكي عن أبي يوسف " قلنا كلاء وذلك لأنا نفصل بين قول القائل 
لغیره: آدخل رجالا؟ وبين قوله: ادخل رجلین؛ ولأنه کان لا لزم الحكم 
على المقر بدراهم ثلاثةء والمعلوم أنه محكم بالثلاثة قولاً واحداً. فلو کان 


(۱) بو يوسف (ت ۱۸۲ھ / ۷۹۸م) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي 
صاحب أبي حنيفة. توفى أبو يوسف عام مائة واثنين وثمانين الموافق ثمان وتسعين 
وسبعمائة ميلاديةء ولأبي يوسف ترجمات كثيرة انظرها في مظانهاء ومنها: ابن النديم: 
«الفهرست»: ۳. الخطیب البغدادي: «تأریخ بغداد»: ٤۲ :۱٤‏ ۲۱۲-۲. أخبار القضاة: ۳: 
.٤‏ ابن كثير: «البداية والنهاية): .)۱۸١(‏ 


قلنا: إن هذا اللفظ 
ليس يصلح للإنارة 
على الجمع؛ حنى 
يصح ما قلنم؛ لک 
يصلح لاإفادة فما 
بقع علب علی سیل 
البدل. 


باب العم ;الخو ب ا € 


الأمر كما قالوه لما صح ذلك في الأربعة والخمسة» وبعد فالمخاطب 
بستفهم فيقول أكسوه ثوبين أو ثياباً والشيء لا يقسم على نفسه»ء ولأنه 
يصح أن يقول: اعطه ثوبينء ولا تعطه ثياباء ولا ينفي ما أثبت» ولأن 
ضمير الحمع (أنتم)ء و(هم)ء وضمير التثنية (أنتما) و(هما). وبعد فكان 
يلزم دخول كناية ا لجحمع على الاثنين. فيقال في الاثنين» دخلوا وأكلوا. 
وبعد فكان يلزم تعليق لفظ الجمع على اسم التثنية فيقول جاءني اثنان 
رجال كمايقول جاءني ثلاثة رجال» وأما قوله تعالى: #وَدَاوود 
وَسْلَيْمَان... إلى قوله: وكا لحكيهم شاهرين) [الانياء:۷۸]» فإن 
القصة اشتملت على ذكر ودَاوُود وَسَليْمَّان) والقوم وذلك جمع» 
ركذلك قوله تعالى: #وَحَل أئاك نبا الخصم إذ ئَسَورُوا الراب إذ 
دَخَلُوا عَلّى دَاوُود ع م فالا ل فد ان ي ا 
على بَْض)[س ]۴١ ٠٠:‏ فإن ذلك لا يدل على أن اتسور م يكن اكثر 
من اثنين» فأما خصمان فقد يجري على الاثنين والقبيلتين» واسم الخحصم 
أبلغ من ذلك فإنه اسم واحد» وقد أجري على الكل. 


وبعمدفكان يلزم 
دحول كناية الجمع 
على الاثنين. فيقال في 
الائنين» دخلوا 
واكلوا. وبعد فكان 
بلزم تعليق لفظ الجسع 
على اسم التثنية فيقول 
جاءني ائنان رجال 
كما يقول جاءني ثلائة 
رجال 


باب إلعموم والخصوص 


< 
فصل : ويبتبع هذه الجملة الكلام في ثلاث مسائل : 


الأولى: في خطاب المذك ر" هل يشمل الكل من ذكر وأنثى أم لا؟ 
واعلم أن ف الألفاظ ما لا يشتبه الحال في دخوله على الكل كلفظة اعلم آن في الألفاظ ا 
ر ا e A‏ 8 لا بشتبه الحال ز 
(من) فإنها لمن يعقل ذكرا كان أو أنثىء وإنما يتحقق الخلاف فيما يتناول i‏ 
الرجال خاصة بأصل الوضع كقوله تعالى: <ياأيهًا الاس «يَاأيهَا كلفظة (من) فإنها لن 
e ET‏ 2 ذکرا کان 
الذينَ آمَنُوا) وقوله تعالى: فل للذين آمَنُوا)[جاية:؛٠].‏ و(قل ٠‏ 1 
ِلْمُوْمنين)[الور:٠۳]»‏ إلى ما جرى هذا الجرى» وقوله تعالى: يَاأيهًا 
الاس سقناه هذا المساق وإن كان في الشرح عددناه في القسم إو اي ا ع ا 
ا ا و ټپ ٠”‏ خطاب المذكر باي 
لأن الناس جع إنسانء وإن كان على غير لفظه (ونساء) جمع لا واحد له على الكل ان الرضع 
ه. : OT : : e‏ اللغوي» وإن منع س 
من لفظهء والذي يدل على أن خطاب المذكر يأتي على الكل أن الوضع ا 
اللغويء وإن منع من ذلك فإن عرف الشرع قدنقل عن ذلك» فإن قدنقل عن ذلك 


)١(‏ في خطاب المذكر: اعلم أن الخطاب الشامل ضروب: أحدهما: بجتص بالمذكر فقط» نحو 
قولنا: رجال. والآخر بختص بالمؤنث فقط, كقولنا: نساء» الآخر يستعمل فيهما وهو ضربان 
أحدهما لا يبين فيه تذكير ولا تأنيث كقولك (من) وذلك يدخل فيه الرجال والنساء إلا 
لدلالةء والآخر يبين فيه التذكير كقولك (قاموا)ء واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم لا 
يدخل النساء فيه إلا بدليل؛ لأن للمذكر جعأً ينفصل به من جمع المؤنث» ولأن الجمع هو 
تضعيف الواحد» ومعلوم أن قولنا قام يفيد المذكرء فقولنا قاموا يفيد تضعيف هله الفائدة 
وهو المذكرء وقال قوم: ظاهر ذلك يفيد الرجال والنساءء لأن آهل اللغة قالوا: التذكير 
والتانيث إذا اجتمعا غلب التذكير: والجواب أن مرادهم بذلك أن الإنسان إذا اراد أن يعبر 
عنه بلفظ مذكرء لا مؤنث» وليس في هذا ما يدل على أن اللفظ يفيد ظاهره المؤنث, وإذا 


.٠٠١١ :١ المعتمد:‎ 


باب إلعموه والخصوص ل 


الصحابةء والتابعينء والسلف والخلف. حملوا هذه الآيات في تعليق 
احكامها على الرجل والمرأة من غير تناكر» وغير ممتنع أن يكون النقل في 
الأصل محجازأء وتشهد له القرينة حتى يقوى» ويتمكن في الشرع» فيصير 
حقيقة» وتلك القرينة هي شهادة الحال بان القرآن خحطاب للمؤمنين 
اجعين» فإن الني عليه السلام سفير بالرسالة إلى الكل من ذكر وانشىء 
وبعد فلا شبهة في قوله تعالى: يًاآيها الئاس اعبُدوا ربكم [البقرة:٠۲]ء‏ 
وقوله تعالى: «يابَنِي آَم لا يُميننّكم الشَيْطًانٌ)[لاعرف:۲۷] يتناول الرجل 
والمرأة وكذلك ما مجري مجراه. فإن قيل: إن أهل اللغة وضعوا لكل 
صنف لفظاً على حياله. قلنا: كذلك نقول: ولكن الشرع ناقل عما قبله. 


امسألة الثانية: في أن العبيد داخلون في خطاب" ' القرآن والسنة: 

وقد حکی الخلاف فيه عن بعضهم وخلافه ساقط. لأن الخطاب 
خطاب المكلفين والعبيد بصفة المكلفين في التمكن والإعلام وإزاحة العلة 
وكذلك كلفوا بالعقليات وبعض السمعيات بلا خلاف» وهو معلوم 
باضطرار من الدين» فيجب كونهم مكلفين بسائر ما ورد به السمع إلا ما 
خص بدلیل. 


(۱) (الخطاب بالناس والمومنين ونحوهما يعم الحر والعبد عل الأكثرين. قیل: للحر خاصة: وقال 
الرازي الحتفي: إن كان لإثبات حى الله عم فيهما. لنا: أن العبد من الناس والمؤمنين حقيقة 
فوجب دخوله عند الترکیب. قالوا: العبد مال متصرف فيهء فكان كالبهيمة» ورذ بأنه مكلف 
بالإجماع» قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيدهء فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض. ورد بأنه 
مالك في غير سبحانه وقت تضايق العبادات ولا تناقض. قالوا: ثبت خروجه عن خطاب 
الجهاد والحج والعمرة والجمعة» وصحة التبر > والإقرارات والأصل عدم التخصيص. 
والجمعة» والحهاد وقالوآ: حق السيد يقتضي تخصيصه لوجهين. ر: ابن الحاجب: منتهى 
الوصول والأملء في علمي الأصول والجدل: ص١٠١.‏ 


إن ال صحابةء 
والتابعين» والسلف 
رالخلف› لوا هذه 
الآايات في تعلييق 
أحكامها على الرجل 
والمراة من غير تناكرء 
وغیر ممتنع أن يکون 
النقل في الأصل مجازاً 


والعبيد داحلون في 


-<D‏ باب إلعموم والخصوص 
المسألة الثالثة: في أن الكفار مخاطبون بالشرائع ': الكفار طبرن 
i n E eT‏ بالشرائم» رالد 
وهو قول شيوخناء وأكثر الشفعويةء والحنفيةء والدليل على ذلك ما u‏ 


قد ثبت من أن الكافر متمكن من الاستدلال بالخطاب» وقادر على من أن الكافر منمكن 


امتثالهء والخطاب ورد عامأء فیجب دخول الكل تحته» ولأنا نعلم من e‏ 
8 4 ب وقادر على 
الدين دم الكفارء وورود الوعيد ي القرانء على ترك واجبات الشرع» امتفالهء والخطاب ررد 


قال تعالى حاكياً عن المشركين: ما سَلَكَكم في سَقَرَ قالْوا لم ئك ِن عام يجب غر 
الْمُّصَلَبنَ4[سثر:٠؛.‏ ١؛]»‏ وقال تعالى: وَأقِيمُوا الصَلاةَ وآئوا الركاة 8 
واركعُوا مع الرُاأكعين)[البقرة:٠؛]ء‏ وهو خطاب للكتابيين. فإن قيل: لو 

كان الكافر نخاطباً بالزكاة لكانت تجب عليه» متى أسلم في بقية من 

الجحول. قلنا: إن من شرطه أن يكون حاصلاً من الصفة على ماعنده 

بكون المخرج زكاة شرعيةء في كل الحول ولم بجحصل على هذه الصفة. فإن 

قيل: فلم لا تقع صحيحة منه وغيرها من واجبات الشرع مع كونه مخاطبا 

بها؟ قلنا: إن كان مخاطباً بها فهو مخاطب ما لا يتم كونها قربة من دونه 


)١(‏ ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه غير مراد بهء وعند الشيخين رحهما الله وأاصحابهماء 
وطائفة من الفقهاء أنه مراد به» ومعنى ذلك أنه يلزمه الإقرار بالتوحيد والنبوات» وأن يفعل 
بعدد ذلك الشرعيات» ومتى فعلها كانت مصلحة له» ومتى لم يوحد الله سبحانه» ويصدق 
الأنبياء عليهم السلام وأخل بالشرعيات. كان اختلاله بها تفويتا لتلك المصلحة» فاستحق 
العقاب على إخلاله بالتوحيدء وبتصديق الأنبياء» وبالشرعيات» والخلاف إنما يظهر» في ثبوته 
في العقليات مع كفره لأجل إخلاله بالشرعيات أم لا ؟ والناس متفقون على أنه لا يلزمه 
القضاء إذا اسلم» ودليلنا على لزوم الشرعيات له» هو آنه قوله سبحانه وتعالى: وله على 
الاس جج لبت مَن امنطاع إِلَيْءِ منّبيلاً€ يتناول الكافر والمسلم إذ كل واحد منهما من 
الناس» ولا مانع من دليل سمعي أو عقلي من دخوله تحته فکان مراداً به. ر: بو الحسين 
البصري: المعتمد: ۱: ۰۲۹۴۲ و٥۲۹.‏ 


باب المموم والخصو سل 
وهو الإسلام» وأشبه ذلك خطاب امحمدث في الصلاة فإنه 
مخاطب معھها ما لا یتم دونه» وترکه لا منع من کونه خاطباً ما وقف عليه 
وكذلك هاهنا. 

وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أقسام الخصوص وبيان 

ما كجوز خصيصه وما لا جوز خصيصه وذكر الغاية التي 


1 ا 1 أقسام الخصرص؛ 
ينتهي التخصيص إليها فالكلام منه يقع في ثلائة مواضع ربا رز ميب 
وما لا جوز وذکر 

أحدها: ي أقسام الخ الغاية الي ينهي إليها. 


والثاني: فيما جوز تخصيصه وما لا مجوز. 
والثالث: في ذكر الغاية التي ينتهي التخصيص إليها. 


)١(‏ أما وصف الكلام بأنه خاص» وبأنه خصوص» فمعناه أنه وضع لشيء واحد» مجحو قولنا: 
البصرة وبغدادء وأما الخطاب المخصوص.» فهو ما عرض التكلم به بعض ما وضع له اللفظ 
فقط» وذلك أن المفهوم من قولنا: (إن الكلام خصوص) هو أنه قد قصر على بعض فائدته» 
وإنما يكون مقصوراً عليهاء بان يكون المتكلم قد عنى ذلك البعض فقط بكلامه» وليس قولنا 
خصوص» عن قرلنا حخصوص بسبيل» لأن ما وضع لعين واحدة لا يوصف. بأانه خطاب 
مخصوص وإنا يوصف بأنه خاص,» وبأنه خصوص ويقل استعمال قوم خصوص في 
العموم المخصوص» وأما قولنا خاص» فإنه يستعمل فيما وضع لعين واحدة» وفي العموم 
اللخصوص, وأما قولنا قد خص فلأن العموم قد يستعمل على الحقيقة ويراد به آنه جعله 
خاصاً وإنما جعله خاصاً إذا استعمله في بعض ما تناوله» ويستعمل على الجاز ويراد به أنه دل 
على تخصيصه أو نبه على الدلالة عليه أو اعتقد تخصيصه. فأما التخصيص فقد يستعمل على 
موجب اللغة» وعلى موجب العرف» واستعماله على موجب اللغة يفيد إخراج بعمض ما 
تناوله ا لخطاب» فعلاً کان المخرج. أو فاعلاًء أو زمانأًء على ما سيجيء بیانه؛ وعلی هذا 
يكون النسخ داخلا تحت التخصيص؛ لأن النسخ هو إخراج لبعض ما تناوله الخطاب أيضاء 
والتراحي؛ لأن اله عز وجل لو قال لناء صلوا كل يوم ججمعة ثلاث صلوات» وقال عقيب 
ذلك باستثناء أو بغيره لا يصل زيد شيئاً من هذه الصلوات: أن ذلك مخحصصاًء وم يكن 
نسخأً.ر: ابو الحسين البصري:المعتمد:۱:۲۰۱» .٠٠۲‏ 


اما الموضع الأول: فاعلم أن الخصوص ضربان متصل'» ومنفصل'': 
فالمخصل الاستناء“ والصفة» والشرط, والغاية» والاستثناء من 


)١(‏ المتصل جاء في «الفصول اللولؤية»: وينقسم المخصص إلى متصل وهو ما لا يشتغل بنفسه في 
الإفادة والمنفصل وهو خلافه. ولذلك كان (أكرم الناسء ولا تكرم زيدأ) منفصلا فا محصل 
خسة أنواع» فالأول: الاستئناء المخصل» وهو المخرج لفظأء أو تقريراً بإلاً أو إحدى أخواتها 
نمحو: (أكرم تميم إلا الفساق) فتقصره ه في غیرهم» وفائدته إخراجه من المستثنی منهء فأما دلالته 
على مخالفته في الحكم ففيه خلاف يأتي» والمنقطع خلافه. والمختار أن الاستفناء فيه مجازء 
وقيل: حقيقة بالتواطؤ وقيل: بالاشتراك» وتوقف بعضهم وقد يطلق الاستناء على الشرط 
المعلق بمشيئة الله تعالى. ر: إبراهيم بن محمد الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص١۷٠‏ . 

(۲) المنفصل: قسمان: لفظي» ومعنوي» فالأول أربعة أنواع» أومما: تخصيص الكتاب بالكتاب» كآيتي 
العدة» ومنعه بعض الظاهريةء والسنة به ومنعه بعض الشافعيةء والشاني: السنة بالسنةء خلافاً 
لقوم كخبر الأوساق المخصص لقوله 4#: «فيما سقت السماء العشر» والكتاب بتواترهاء 
واختلف في تخصيص العلوم منها بالآحادي» فجوزه الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلقأء ومنعه مض 
الأصوليين مطلقاًء والثاني نوعان: وهو التخصيص بضرورة العقل محو: دمر كل شيءٍ بأمر 
رها ولل عَلّى الاس جج ابت وشرعي: وهو أربعة أنواع: أو ما: فعله او ترک 4 
المغاوضات للعام عند أئمتنا والجمهور كما لو قال: الاستقبال لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم 
ثم فعل أو صوم عاشورا أو رجب على كل مسلم ثم ترك خلافاً للمنصور والكرخي» وبعمض 
الفقهاء: ر: إبراهيم بن محمد الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص۷۹٠‏ . 

(۳) الاستفناء: قال الآمدي: الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال مجرف 
(إلاأً) او أخواتهاء على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به» ليس بشرط ولاصغفةء ولاغاية: 
فقولنا: (لفظ) احتراز عن الدلالات العقلية» والحسية الموجبة للتخصيص. وقولنا: (مقصل 
بجملة) احتراز عن الدلائل المنفصلة. وقولنا: (لا يستقل بنفسه)ء احتراز عن مشل قولنا: قام 
القوم وزيد لم يقم» وقولنا: (دال) احتراز عن الصيغ المهملة. وقولنا: (على أن مدلوله غير 
مراد ما اتصل به) احتراز عن الأسماء المؤكدة والنعتية. كقول القائل: جاءني القوم العلماء 
كلهم وقولنا: ( جرف (الاً) وأخواتها)ء احتراز عن قولنا: قام القوم دون زید» وفيه احتراز 
عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها. وقولنا: (ليس بشرط)»ء احتراز عن قول القائل لعبده: 
(من دخل داري فاکرمه إن کان مسلماً)» وقولنا: (ليس بصفة) احتراز من القائل: جاءني بن 
غيم الطوال وقولنا: (ليس بغاية) احتراز عن قول القائل لعبده: (إكرم بني تميم أبداً إلى أن 
يدخلوا الدار) وهذا الحد مطرد منعكس» وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرة» وهي: إلا 


باب إلعموم والخصوص 


وا لخصوص ضربان: 


بات المموم «الخصوص  __‏ ل 1 € 


الجنس» وغير ا لجنس والأول الذي يقع به التخصيص› وحلده آنه لفظ 
ذو صيغ محصوصة دل على أن المعلق به م يرد ما قبله وهو يرد في أنواع 
الخطاب من الخبرء والأمرء والنهي» والاستخبارء ويرد في الأعيان› 
والأوقات والأحوالء ويرد مفرداً أو معطوفاًء أو مُحْصصاًء ومُحْصصاً 
رمثا مما قوله تعالى: لاال لوط إا لومم أجْمَيين إلا 
امرأئة € [اخجر:۹ه. ١٠]ء‏ وقد يكون نفيأًء وقد يكون إثباتأًء واستفناء الإئبات 
نفي» واستئناء النفي إثبات.» واعلم أن لهذا النوع من التخصيص 
خصائص نذكرها. 

أحدها: أن وروده لا يرفع التنصيص بلا خلاف فيفارق بذلك 
التخصيص المنفصل ويشارك به الصفةء والشرط والغاية. 

وثانيها: أنه لا بد من الاتصال أو ماني حكمه كان يتخلل بين 
الاستشناء وما قبله فينة يسيرة لانقطاع نفس» أو بلع ريق» فيفارق بذلك 

وغیر» وسوی» وخلاء 0 وعداء وما ع وما خلاء وليس» ولا يكون» ونحوه» وام 

الباب في هذه الصيغ (إلاً) لكونها حرفا مطلقاًء لوقوعها في جميع أبوب الاستثناء لا غيرء وها 

أاحكام ختلفة في الإعراب» مستقصاة في كتب أهل الأدب» لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيه» 

كما قد فعله من غلب عليه حب العربية» وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس ومن غير 


الجنس كما سياتي تحقيقه إن شاء اله تعالى ويجوز أن يكون متأخرأً عن المستثنى منه كما 
ذكرناه من الأمثلةء وان يكون متقدماً عليه مع الاتصالء كقولك خرج إلا زيداً القوم» ومنه 


قول الكميت: 
فمالي إلا آل امد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مَذهب 


و جوز الاستئناء من الاستثناء من غبر خحلاف کقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا أربعةء 
الا انين ودل عليه قوله تعالى ئا ازميلئا إلى قَوْم مُجربين)» إلى قوله تعالى إلا آل لوط 
إن لمجوهُم أجمَعينَء› را امرَائٴ€ استئنی آل لوط من آهل القريةء واستشى المرأة من الآل 
المنجين من الملاك ر: الآمدي: الإحکام في آصول الأحکام: ۲: ۳۰۹۰۳۰۸ .۴٠١‏ 


وهو يرد في آنواع 
الحطاب» من الخبر؛ 
والأمر؛ رالنهيء 
والاستخبار» ويرد في 
الأعيان. والأرقات؛ 
والأحوالء ويرد 
مفرداً آو معطوفاأًء آو 


ولهذا اللرع من 
التخصيص خصائتص 
نذکرها. 


(٣‏ باب المموم والخصوص 
انواع التخصيص سوى ما تقدم. 

وثالشها: آله لا یکون مستغرقاً للمستشنی فإنه إخراج بعض من کل لا 
رفع الكل. 

ورابعها: أن يكون استثناء الأقل أو الكسور على خلاف» وليس 


من قولنا. 


وسادسها: أن لا يرد عقيب النكرات. وأما التخصيص بالصفة''. 

فنحو قوله تعالى: لا تقثلوا الصَيْد وَأشُم حرم [لندة:٠٠]ء‏ وكقوله 
تعالى: #فَحريرٌ رقبةٍ مُؤْمَِةٍ4[الساء:٠٠]»‏ وحكمة قصر الحكم على ما 
اختص بالصفة إلا أن يرد دليل على خلافه» ولا فرق في ذلك بين أن 
ينفرد أو يتعدد لكنه بالصفة الأولى خصوص وبالثانية أدخل وهو أعم 
بالنسبة إلى الثالثةء ثم كذلك كقول القائل أكرم العرب البيض الطوال. 
واعلم أن الصفة تجري مجرى الاستثناء في أنها تكون حقيقة وغير حقيقة 
ونعني بذلك أنها قد ترد مقيدة لفائدة معنوية كقوله تعالى: (فَصيَام 
شهرين مََابعيْن # [الساء:٠۹]ء‏ وقد ترد مؤكدة كقوله تعالى: رلا أن کون 
جار عَنْ راض منْكُم€[السء:٠۲]ء‏ فإن خلاف ذلك مصادرة لا تجارة 


)١(‏ وهى لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جلة واحدة أو جمل: فإن كان الأول: كقوله: أكرم 
بني تيم الطوالء فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم؛ ولولا ذلك لعم الطوالء 
القصارء وكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلا تحت اللفظ لولا الصفة. وإن كان 
الثاني : کقوله أكرم بني تيم وبني ربيعة الطوال فالكلام في عود الصفة إلى ما يليهاء أو إلى 
الجميع كالكلام في الاستثناء: ر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام. ۲: .۴۳١‏ 


ثم كذلك كول القائل 
آكرم العرب البيض 
الطوال. واعلم أن 
الصفة جري مجرى 
الاستلناء ي انها نکول 


Daa 


رقد ترد في معنى النعت. وقد ترد مبتدأة في المنعوت فلا يتميز عنه كقوله 
تعال: (یخکہ به ڏوا عدل مِنْکم € [الاندة:۹]. 

راما التخصيص بالغاية "» فيكون بحتى» وإلى» وأو» وماء ولم» وما 
کان كذاء وما جرى مجراها. وقد ترد الغاية في الخبر والاستخبار كماترد 
في الأمر والنهي» وخاصة هذا النوع؛ لأنه يفيد التخصيص يا قبله ورفع 
الحكم عما بعده. وقد ترد على الحكم غايتان وأكثر. إما على الجمع وإما 
على البدل. فعلى الجحمع لا يرتفع الحكم بوجوب بعضهاء وعلى البدل 
يرتفع حصول إحدى الغايتين. أو الثلاث الغايات. والفرق بين 
الصورتين» أن الأولى ترفع بعض التخصيص بالشرط فهو ما وقع 
بادوات محصوصة نحو: (إذاء وإن» ومتى» ومتى ما) وغير ذلك وفائدته 
فصر الحكم على ما اختص به وما عداه موقوف على الدلالةء وهل يمنع 
بنفسه» فيه خلاف» وسيجيء إن شاء الله تعالى. وقد يعلق الحكم بشرط› 
وبشرطين» وبشروط إما على الجمع وإما على البدل» وكما يقف الحكم 


)١(‏ التخصيص بالغاية: وصيغها (إلى)ء و(حتى) ولا بد أن يكون حكم ما بعدها خالفاً لما قبلهاء 
وإلا كانت الغاية وسطأًء وخرجت عن كونها غاية» ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلىء وحتى» 
وهي لا تخلو أيضاًء إما أن تكون مذكورة عقب جلة واحدة أو جمل متعددةء فإن كان الأولء 
فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددةء فإن كانت واحدة كقوله: أكرم بني تميم أبداً إلى أن 
يدخلوا الدارء فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام بجا قبل الدخول» وإخراج ما بعد 
الدخحول عن عموم اللفظ, ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول» وإن كانت متعددة 
فلا يخلو إما أن تكون على الجحمع أو على البدلء فالأول: كقوله أكرم بني تميم أبداً إلى أن 
يدخلوا الدارء ويأكلوا الطعام» فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين. 
أيهما كانت دون ما بعدهاء وإن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة فالكلام في 
اختصاصها مما يليهاء وني عودها إلى جميع الجمل كالكلام في الاستشاء» وسواء كانت 
الغاية واحدة أو متعددة على الجمع أو البدلء ولا تخفى أمثلتها ووجه الكلام فيها» وسواء 
کانت الغاية معلومة الوقت کقوله: (إلى دخول الدار) .الآمدي: الإحكام ف أصول الأحكام: 
FFA (FYY :1‏ 


كماتردي الأمر 
رالنهي؛› وخحاصة هذا 
اللوع؛ لأنه بفيد 
اللخصيص مما قبله 
ورفع الحکم عما بعده 


قدو افك 
بشرط»› وبشرطين» 
وبشررط؛ إما على 
الجمع وإما على البدل 


p7‏ اب العموم والخصوص 
على شروط, فقد يعلق بالشرط عدة أحكام» إما على الجمع وإما على 
البدل. فهذه خصائص أنواع التخصيص المتصل» ويجمعها أنها خصصة 
بالدفع» لا بالقطع» فيفارق سائر أنواع التخصصات المنفصلةء وإن كان 
التحقيق أن كل خصص دافع لا قاطع. وإنغا القطع بالنسخ لكان التراخي 
وفیه نظر. 
فصل: وقد ألحق بذلك قسمان وهما الكناية الراجعة إلى بعض ما 
تناوله العموم» وتخصيص النطاب المعطوف عليه» بتقدير إضمار ما أظهر 
في المعطوف. 
افصل: وما ألحق به ورود الخطاب على سبب خاص وهو فاسد. 
وأما التخصيص المنفصل فضروب: أحدها: ضرورة العقل. وثانيها: ee‏ 
دلالته. وثالثها: الصريح من كتاب الله تعالى ومنقول السنة المتواترة. حاص وهوفاسد. 
ورابعها: دلالة الفحوى وما يتصل بها. وخامسا: أخبار الآحاد. e‏ 
وسادسها: أفعال الي ##. وسابعها: التقريرات. وثامنها: إجماع العترة 
الطاهرة. وتاسعها: إجماع الأمة. وعاشرها: القياس المعلوم. وحادي 
عشرها: القياس المظنون. 


والتخصيص بالعادة› وذکر بعض ما تناوله العموم. والتخصيص بقول الراوي» رالتخصيص 
لعادة 
الواحد من الصحابةء وتخصيص المطلتق بظاهر المقيد. 


GD O TT 


وأما اموضح الثاني: وهو الکلام ي ما جوز تخصبصه' وما لا جوز 


فاعلم أن الدليل السمعي لا بخلو إما ان يكون خطاباًء أولا يكون 
حطاباًء فان لم يكن خطاباًء فلا يخلوء إما أن يكون فيه معنى الشمول» أو 
لا یکون ؟ فان لم یکن فيه معنی الشمول» کان یکون فعلاء منقولاًء عن 
رسول الله 4# فلا يخلوء إما أن يعلم الوجه في ذلك» أو لا يعلم» بل 
إغا نقل إلينا عنه #% فعل يحتمل وجهين أو أكثر» وعلى كل واحد من 
الشقين لا يمكن التخصيص» فإن في الصورة الأولى يكون نسخاً لا 
تخصيصاء عند من يقول بالتعارض في الأفعال» وعلى الصورة الثانية: 
فأبعد إذ لا يكون الفعل عاماء وشاملاء بجميع ما يمكن أن يقع عليه من 
الوجوه» فیکون له هذا الحظ بل لا ظاهر له اصلاً. وإن کان فيه معنی 
الشمول فهو علة القياس. ولا بخلو إما أن يكون في معنى الأولىء أولا ؟ 
فإن كان في معنى الأولىء لم جز تخصيصهاء وإن م يكن في معنى الأولى. 
فإما أن تكون منصوصة» أو منبهة» أو مستنبطةء وفي كل ذلك كلام جى 
في باب القياس إن شاء الله تعالى» وإن كان خطاباً فلا يخلوء إما أن 
يتضمن البينة على العلة أولا؟ فالأول كقوله عليه السلام في قتلى بدر 


)١(‏ اعلم أن الكلام في ذلك يقع في موضعين: أحدهما: فيما يتصور تخصيصه»› وکن والآخر: 
فيما جوز قيام الدلالة على تخصيصه» أما الأول فهو أن الأدلة ضربان: أحدهما لا يتصور 
دخول التخصيص فيهء ذلك: لأن تخصيص الشيء هو إخراج جزله» فما لا جزء له > 
يتصور فيه ذلك» ولا يمكن. وذلك نحو قول الني ## لأبي بردة بن نياز «تجزيك ولا تجزئ 
أحدا بعدك؛ لأنه لا هكن أن جرج من هذا الإجزاء شيء وأما ما فيه معنى الشمول 
فضربان: أحدهما لفظ عموم» وا خر ليس بلفظ عموم» حو القول» دل دلیل خطاب. أو 
علة شاملةء وكل ذلك يتصور دخول التتخصيص فيه» إذ كل واحد من ذلك يتصور له جزء 
يتصور إخراجه. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: :١‏ ١١٠٠ء‏ و .٠٠١١‏ 


الدليل السمعي لا 
يخلو إما أن يكون 
خطاباء ولا یكکون 
حطاباً. 


وإن کان خطاباً فلا 
يخلو› ا آن يتضمن 
البينة على العلة أولا؟ 


باب إلمموم والخصوصس 


DP 
. «زملوهم بدمائهي»' الحبرء والثاني: كقوله لعمر: مره‎ 
فليراجعها» فقد اختلفوا في الصورتينء فعندنا أنهما عموم من جهة‎ 

المعنى» فإن أفاد بفحواه» فإما أن يكون فيه معنى الأولى» أو لا يكون. فإن 

| يكن جاز التخصيص. وإن كان فيه معنى الأولىء لم يجزء وإن كان 

صريحاً فلا بخلو إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خبرأًء فإن كان من القبيل دان كان فب مضي 


TT‏ الأرل؛ ) جسز؛ رإز 
الأول جاز بلا خلاف. وإِن کان خبراً فلا بخلو إما آن منع مانع من یا ی يان 


خصيصه أولا. وي الثاني جوز› وي الأول لا مجوز. وقد منع بعضهم من إما آن یکون امراً ار 


1 5 نها أ حبرا فإن کاز 
جواز تخصيص الا خبارء وهذا لا وجه له لأن القديم سبحانه قادر على e‏ 


الخطاب الذي يفيد ظاهره العموم ولا يريد به العموم» والحكمة» واللغة بلا خلاف. 
لا تمنع من ذلك مع القرينة مجاز كالأمرء والنهي» وقد قال 
تعال: لوأوټیت من کل شي [المل:۲۲]» وهو عموم خحصوص وقال: 
ومن يَعْص الله وَرَسولَةٌ4[الساء:؛٠]ء‏ وقد حص من عمومها القائب 


وصاحب الصغيرة. 


(۱) «زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون...» . أخرجه اللسائي: السننء كتاب الجنائزء مواراة 
الشهيد في دمه» سنن: .1٤ :٤‏ الحديث في قتلى أحد ر: البيهقي: كتاب الجنائزء أإبواب 
الشهك: :١١: ٤‏ 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ##: «من أعان ظالاً ليدحض بباطله حقاً 
فقد برئت منه ذمة اله وذمة رسوله» .ر: ابي الفضل الصديق: الكنز الثمين في أحاديث الني 
الأمين حديث رقم. ."٠١۸۳‏ 


باب المموم واللصوص ل 
وأما ا موضح الثالث: فى الغاية 
التی ینتھی ال : اليه“ وأما الموضع الكالث: 
ګګ ني الغاية التي ينتهي 
فاعلم أن لفظ (كل) و(أجمعين)ء و(من) و(ما)ء الشرطيتين وغ إليها التخصيص. 
ذلك لا يجوز تخصيصه»ء إلا مع كثرة مبقاة في الجملة» وأما لفظ الجمع 
العرف باللام» فإنه يجوز تخصيصه» وإن رجع إلى أقل من ثلاثةء وهذاهو 
ظاهر قول إمامنا المنصور باه عليه السلام» والذي ذكره رضي الله عنه 
ني الكتاب جواز التخصيص مطلقأًء وإن رجم إلى أقل من ثلاثة. 
ما ختار. 


)١(‏ حكي عن أبي بكر القفال: أنه أجاز تخصيص لفظة (من) إلى أن يبقى تحتها واحد فقطء ولمم 
جز ذلك في ألفاظ الجمع العامة وجعل نهاية تخصيصها أن يبقى تحتها ثلائة كقولك: 
"الناس» و«الرجال» وأجاز غيره تخصيص جيع الفاظ العموم على اختلافها إلى أن يبقى 
تحتها واحد. والأول المنع في ذلك في جيع ألفاظ العموم وإيجاب أن يراد بها كثرةء وإن ) 
يعلم قدرهاء إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم والإبانةء بان ذلك الواحد 
يجري مجرى الكثيرء فأاما على غير ذلك فليس مستعمل. [ 
يبين ذلك أن رجلاً لو قال: اكلت كل ما في الدار من الرمان» وكان قد أكل رمانة واحدة) 
وني الدار الف رمانة عابه أهل اللغةء وكذلك لو أكل ثلاثة فإنما يزول اللوم عنه إذا كان قد 
أكل جيعها أو كثيراً منهاء وإن لإ جد ذلك بجحد. كذلك لو قال: أكلت الرمان الذي في الدارء 
وقد أكل ثلاثة. وكذلك لو قال: أكلت الرمان؛ إلا أن يريد بقوله: أكلت الرمان الجنس دون 
الاستغراق؛ لأن المريض لو قال: قد اأكلت اللحم حسن ذلك» وإن كان أكل اليسير منه لا 
کان مقصده آنه قد شرع في هذا ا لجنس ولو قال قائل: من دخل داري ضربته. ر: أبو 
الحسين البصري. (المعتمد): (۱/ .)٠٠٤ ۲٥۴۳‏ 


(( باب المموم ءالخصوص 


والکلام من هذه الجملة يقع في موضعين: 

أحدهما: في أنه لا يجوز تخصيص القبيل الأول إلا مع كثرة مبقاقٍ ' 
في الجملة. 

والماني: في جواز تخحصيص القبيل الثاني وإن رجع إلى أقل 
من ثلائة. 


أما اوضع الأول: فبيانه أنه لم يستعمل في وضع اللغةء ولا في 
العرف» على خلاف ذلك جحقيقة ولا مجازء وإذا | يستعمل فيهما على 
هذين الوجهين ل جز وروده في الكتاب» ولا في السنةء ويوضحه أن قائلا 
لو قال: سلمت على جيع القادمينء ورأيت الوفد كلهم أجعين» فإنه لا 
جوز في اللغة أن يعني بهذا تسليمه على رجل واحد ورؤيته له» لا حقيقة 
ولا جازاً. وهكذا لو قال: أكلت كل الرمانةء | يصدق» متى أكل حبةء أو 
حبتين» لا حقيقة ولا مجازا. 

وأما الموضع الشاني: فبيانه أنهم قد خصوا لفظ الجمع المعرف» 
وأفادوا به ما دون الثلاثةء فلو م يكن جائزأً لما وقع» مثال ذلك قوله 
تعالى: لإئمَا وَلِيْكّم الله وَرَسُولَه وَالذِينَ آمنُوا)[الاندة:٠٠]»‏ وقال تعالى: 
«يقولون ِن رَجَعَنًا إلى الْمَدِيَة € [لافون:۸]ء والظاهر أنها نزلت في 


ابن بي. 


والكلام من هز, 
الحملة يقم ني 
موضعين: 


ڳوز خصیص القبيل 
الأول. 


ورالماني: 1 جواز 
خصیص القبيل الثاني 


باب العموم والخصوص ل( 1 ( 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في حكم العموم إذا 
خص,» وذکر ما جوز التخصيص به وما لا جوز 
أما النمط الأول: فله طرفان: 
احدهما: هل يكون مجازاً “في التخصيص آم لا؟ وقد اختلفوا في 
ذلك فمنهم من قال: باي شيء خحص صار مجازأ» وهو قول عامة 
المتكلمين غير القاضي» وأبي الحسين. 
ومنهم من قال: هو حقيقة بأي دليل خص» وعلى آي وجه خص» 
وهو قول جماعة من الحنفيةء والشافعية. 
ومنهم من قال: إن خص بدليل متصل ل يصر مجازأء وإن خص 
بدليل منفصل صار مجازأء وهو الحكي عن أبي الحسن الكرخي. 
وقال القاضي: يكون مجازاً إلا أن يكون مخصصه شرطاء أو صفة. 
وقال أبو الحسين: إن كان الملخصص المتصل يستقل بالإفادة صار 
مجازأء وإن كان غير مستقل كالاستثناء» والشرط والصفة لم يصر محجازاً. ) 
والذي يصح عندنا في الشق الثاني ما بختاره رضي الله عنهء والذي 
يدل عليه أن لفظ العموم قد صار مع الاستثناء ونحوه» كلفظ موضوع لا 
بي داخلاً تحته حسب اسم التسعة» إذ له حقيقتان: 


)١(‏ ذعب قوم إلى أنه لا يصير مجازاً بالتخصيص متصلاً كان المخصص أو منفصلاً لفظاً كان أو 
غير لفظ» وقال آخرون: یصیر مجازا في کل هذه الحالات» وقال آخرون: يصير مجازاً في حال 
دون حالء واختلفوا في تفصيل تلك الحالء فقال بعضهم: إن خحص بدليل لفظي لم يصر 
مجازاً متصلاً كان الدليل أو منفصلا وإن خص بدلیل غير لفظي کان مجازأء وقال آخرون: 
يكون مجازأء إلا أن يكون مخصصه شرطأء أو تقييداً بصفةء وجعله مجازاً بالاستئناء. 

ر: آبو الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۲۱۳» ۲۸۲). 


الكلام في حكمم 
العموم إذا حص 
وذكرمامجوز 
التخصیص به وما لا 
يجوز» وله طرفان: 


أحدهما: هل يکون 


ee dD‏ باب العم م والخصوص 


أحدهما: قولنا: تسعة. الکلام ن سک 
والثاني: عشرة إلا دينارأء فاما متى كان المخصّص مستقلاً في الإفادة 
بنفسه» فعندنا أنه جار من وجه»ء حقيقة من وجه»ء ولا تنافي في ذلك؛ التخصيص به ونا ل 
لاحتلاف الوجهين» فهو من حيث أن إفادته لما بقي دالو تحته بوضښې موز رله طرفان: 
حقيقة فيهء إذ الحقيقة ليس بأكثر من أن يفاد باللفظ ما وضع له»ء وهذا إحدمما:هل بكرن 
حاصل في استعارة معنى الخلود لراكب الكبيرة مثلاً من آية الوعيد وإن م ااام لا؟ 

خرج التائب». وصاحب الصغيرةء ومن حيث قصره على بعض ما بجتمل 

مجازأ؛ إذ الجاز ليس بأكثر من أن يفاد باللفظ معنى ل يوضع له» وذلك 

ظاهر في المخال؛ إذ لفظ العموم لم يوضع للخصوص. وجائز كونه حقيقة 

باعتبار» ومجازأً باعتبار وتحقيق هذه الجملة مقرر مبسوط في موضعه في 


شر هذا الکتاب. 
‌ وثانيهما: وهو ما جوز 


وأما النمط الثانى: وهو ما جوز التخصيص به» وا و الشفن ها 


. ك يجوز والكلام منه بقع 
فالكلام منه يقع في موضعين: زت 


(1) اعلم أن الكلام في ذلك يقع في موضعين: أحدهما: فيما يتصور تخصيصه» ويمكن» والأخر: 
فيما جوز قيام الدلالة على تخصيصه. أما الأول: فهو أن الأدلة ضربان: أحدهما فيه معنى 
الشمول. والآخر ليس فيه ذلك فالأخير لا يتصور دخول التخصيص فيه؛ لأن تخصيص 
الشيء هو إخراج جزئه» فما لا جزء له لا يتصور فيه ذلك ولا يمكن» وذلك نحو قول الني 
# لأبي بردة بن نبار: «يجزئك ولا يجزئ أحداً بعدك» لأنه لا يمكن أن جرج من هذه 
الأجزاء شيء. فاما ما يجوز قيام الدلالة على تخصيصه فنقول فيه: إن ما لا يتصور تخصيصه 
لا جوز قيام الدلالة على تخصيصه» وما عدا الألفاظ علة وغير علة» وماهو غير علة فهو 
دليل خطاب على قول من جعله حجةء والدلالة على تخصيصه جوز أن ترد. 

ر: ابو الحسين البصري (المعتمد): (۱/ ۲٠۲‏ و .)١١۳‏ 


باب العموم والخصو  _‏ یر 
احدهما: في التخصيص باللفظ . 


أ دهما: ي 


التخصيص باللفظز 
والثاني: في التخصيص بالمعنى. 
٤ء‏ ء الفا : في التخصيص 
اما اوضع الأول: فهو يتضمن فصلين: 
أحدهما فى المتصلء وثانيهما ف المنفصل. 
َ والموضùğĞنسم‏ الأول 
احدهما ني الممصل؛ 
أحدها: في الاستفناء . والثاني في المنفصل. 


وثانيها: في كناية ا لخصوص. 

وثالها: في تقدير إضمار ما أظهر ني المعطوف عليه في المعطوف. 
ورابعها: في ورود الخطاب على سبب خاص. 

أما الموضع الأول: فالكلام منه يقع في موضعين: 

أحدهما: في شرطه. 

وثانيها: لي ثمرته. 


)١(‏ انظر: تعريف الاستناء بالتفصيل في: سيبويه الكتاب (١/۳۱۹)ء‏ ابو الحسين البصري 
(المعتمد): /١(‏ ١٠۲)ء‏ ابن حزم (الأحكام): /١(‏ ۳۹۷)ء (العدة): (۲/ ۹١٠1ء‏ 1۷۳)ء 
الغزالي (المستصفى): (۲/ )٠١١‏ الرازي (المحصول): )۳۸/١(‏ الآامدي (الإحكام): 
(۲/ ۲۸۷) ابن الحاجب (المختصر): (۲/ )٠١۲‏ القرافي (شرح تنقيح الفصول): (۲۳۷» 
...١‏ البزدوي (كشف الأسرار): (١/١١١)ء‏ (المساعد على التسهيل): .)١٤۸ /١(‏ 
السبكکي (جمع الجوامع): (4/۲)ء (نهاية السول): (۲/ ١١١)ء‏ (التهميد): (١١١)ء‏ الحبلي 
(القواعد والفوائد الأصولية): ٤١ ۰۲ ٤٠٥(‏ ۲)ء (تیسیر التحریر): (۱/ ۲۸۳)ء (شرح الكوكب 
المنیر): (۳/ »)۲۸١‏ الزركشي (البحر المحيط): .)۳١۸ /٤(‏ 


باب العموم وإلخصوص 


أحدهما: أن يكون متصلا: 

والثاني: آن يكون مبقياً. 

أما الشرط الأول: فاعلم أنه لا خلاف في وقوع التخصيص خان ل رضن 
بالاستئناء المتصل') وقد حكي عن ابن عباس" جواز التخصيص به المل. ٠‏ 
إلى سنة. وهذا ما لا ينبغي أن يصدق راويه» ولا يحمل حاكيه»ء والذي 


)١(‏ العموم محص بالاستناء المتصل ولا بخص بالاستئناء المنفصل عند عامة الفقهاء والمتكلمين» 
وهو الذي مختاره» وحکی ابن عباس رحه الله خلافه» والذې يدل على صحة ما ذهبنا إليه ` 
أن الاستشناء لا يفيد إلا بانضمامه إلى المستثنى منهء وإذا م ينضم إلى المستشنى مئه لم يكن مفيداً 
فضلاً عن كونه دليلاً خصصاًء ومثال ذلك ما نعلمه أن الواحد منا إذا قال: ضيفت عشرة ثم 
قام يوماً أو يومين ثم قال: (إلا خسة)ء ل يكن قوله: إلا خمسة مفيدأًء فإن علم أنه أراد به 
الاستثناء ما تقدم علمنا أن الأول كذب لوجود حد الكذب فيه على ما يأتي بيانهء وبجالف 
حاله لو استثنى عند اللفظ فقال: ضيفت عشرة إلا خسة بالاتفاق على وجه الحقيقة عندنا. 
عبد الله بن حهمزة (صفوة الاختيار): (ص٤۸).‏ 

(۲) عبد الله بن عباس (ت۸٦ه/‏ 1۸۷ م) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» ابن عم رسول اله ##% كان يلقب بجر الأمة» وترجمان القرآن» من فقهاء 
الصحابةء ومن حفاظهم» توفاه الله سنة ثمانية وستين للهجرة في الطائف. 

ر: ترجمته في (الإصابة): /٤(‏ ۱۷۸) و(تذكرة الحفاظ): (۸/ )٠١‏ و(التقريب: (۸/ ))١١‏ 
و(التهذيب): )۲۷١ /١(‏ و(معجم المؤلفين): )٠١ /١(‏ والخطيب (تاريخ بغداد): )٠١١ /١(‏ 
و(کشف الظنون): .)٤۳۸(‏ 


باب المموم الخصو ر 

الا ترى أن قائلا لو قال: علي لفلان كذاء ثم وقف برهة واستشنى ) 
يصدق في اللسان» وم يبر في الحكم شرعا؛ لأن الاستشناء في وجوب 
اتصاله كالغبر مع المبتدأء فكما أنه لو قال زيدء ثم وقف مدة» ثم قال: 
كريم ل يفد ذلك شيئاأء كذلك في مسالتنا. 

وأما الشرط الثاني: فاعلم أنه لا خلاف أنه لا يجوز" استثناء الكل؛ 
لأنه عود على فائدته بالنقض إذ الاستثناء إخراج بعمض من كل» فلو 
تناول الكل لكان نقضاً وبدء/ء وذلك يخرجه عن بابه» واختلفوا في جواز 
استثناء الأكثر» فمنهم من جوزه» وهو ظاهر مذهب أصحابنا» ومنهم من 
أبا» وهو طريقة النحاة» وكذلك قالوا في استثناء الخبر. 


)١(‏ الشرط الثاني: عدم الاستغراق» وإلا لتناقض. فالاستثناء المستغرق باطل» ويبقى أصل 
الكلام على حاله» حکوا فيه الإجاعء وي هذا الإطلاق. والنقل نزاع ي المذاهب. 
اما الحنفية فقيدوا البطلان ما إذا كان الاستنناء بعين ذلك اللفظ نمحو: نسائي طوالق إلا 
نسائي» أو: اوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي. 
فإن كان بغيره صح» وإن كان مستغرقاً في الواقع نحو: نسائي طوالق إلا هولاء» وأشار إليهن› 
وأوصیت له بثلث مالي إلا الف درهم» وهو ثلث ماله. كذا ذكره صاحب المداية في الباب 
الأول من الزيادات» ووجهه بأن الاستثناء تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ لا على 
صحة | : 


الا تری انه لو قال: أنت طالق عشر طلقات إلا ثمان طلقات» تقع طلقتان» ويصح الاستثناء 
وإن كانت العشرة لا صحة لما من حيث الحكم» ومع هلا لا بجعل كانه قال: أنت طالق 
ثلاثاء ويلغي ما بعده من الاستثناء لما ذكرنا أن صحة الاستفناء تتبع صحة اللفظ› دون 
الحكم. ر: الزركشي (البحر الحيط): )۳۸١ /٤(‏ الشيرازي (اللمع): (۲۲) المجحويني 
(البرهان): )۳۹١/١(‏ الغزالي: (المستصفى): (۲/ ١۷٠)ء‏ الرازي (الممحمصول): )٤٠١ /١(‏ 
الآمدي (الاحکام): (۲/ »)٤۳۳‏ (ختصر ابن الحاجب): (۲/ )٠۳۸١‏ آل تيمية (المسودة): 
)٠١٤(‏ القرافي: (شرح تنقيح الفصول): .)١٤٤(‏ 


والشرط الثاني: فاعلم 
آنه لا حلاف أنه لا 
جوز استناهء الكل؛ 
لأنه عود على فائدته 
بالنقض إذ الاستناه 


إخراج بعض من كل. 


-@ 

وجه القول الأول: آنه لا مانع يمنع من ذلك وإذا م ينع منه مانع 
من ذلك جاز توضيحه أن المانع إما أن يكون من جهة القدرة أو اللغةء 
أو الحكمةء ولا شك في قدرته تعالى على سائر أنواع الخطاب» وكذلك 
فلفظ العموم موضوع للاستغراق» والاستشناء موضوع للخصوص» ومن 
استعمل اللفظ» حيث وضع له لم نسب إلى خروج عن طريقة اللغة» 
وكذلك فلا يمتنع أن يكون في الخطاب به مصلحة وغرض» ولا وجه 
يقتضي القبح مجاز» ولك أن تقول: المانع لا جلو إماأن يمنع لتعذر 
الإفهام» أو لكونه غير مستعمل» ولا موجود في اللسان» والأول باطل؛ 
لأنه يفهم من قوله: رأيت عشرة من القوم إلا تسعة مايفهم من قوله: 
رايت رجلا من العشرة» وإِن کان مشوباً باستکراه ونبو عنه. 

والثاني: إنغا ينع من کونه مستحسناً کغيره» وهذا لا ينع منه راساً. 

الا ترى أن استثناء الكسر أحسن في الموقع من استناء الخبرء ثم 1 
يمنع من ذلك وقد قال تعالى: لإئ عبَادي لَيْس لَك عَلَبْهم سُلطَان إلا 
من ائَبَعَك من الْعْاوين€ [الجرات:٠؛]ء‏ والغواة أضعاف المهتدين» وقد قال 
تعال: وَين ابقر والغئم حرشا عَلَبْهْم شُحُومَهُمًا إلا ما حَمَلَت 
ظَهُورُهُمًا أو الْحَوَايا أ ما اخلط بحَظّم€[لانمام:٠؛٠]ء‏ والمستثنى هاهنا 
أكثر بلا شبهة. 

وأما الموضع الثاني: وهو في ثمرته» فقد اختلفوا في الجمإ" 


)١(‏ الاستثناء المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على البعض جرف الواوء وكل جملة كلام تام 


بان کان مبتدا وخرراء نحو قوله: لزيد علي ألف درهم» ولجعفر علي الف درهم» ولصالح _ 


باب إلعموم والخصوص 


اذا ) ملع م ران 
من فلك جاز فيي 
أن المانع إما أن پکوز 
من جهة القدرة ار 
اللغةء أر الحكمة 


الاقرى أن استاء . 
الكسراحنل 
الموقع من استاء 
لبم إ نح 
من ذلك. 


واما الموضح اللاي 


اوهو في ثمرنه؛ فا 


احتلفرا ل ممل 
العطوف بعضها على 
الاستفناء. 


باب العمو والخصو س 


العطوف بعضها على بعض متى تعقبها الاستناء ف فمنهم من فضى 
برجوعه إلى الكلء ومنهم من خص به ما يليه. 

واعلم: أنه ينبغي أن يفصل القول فيه» فنقول: ليس يخلو إما أن 
يكون في رجوعه إلى كل ما سبقه تناف ثلاثة إلا درهماً. وقال تعالى: إلا 
آل لوط إلا لَمَّجُوحُم أجْمَيين و إلا انرأئة درا له ا لين 
الغابرين#[المجر:١ه.‏ ٠1]ء‏ فلو رجع إلى الكل لكانت الآية حبرأ عن 
هلاکها وعن نجاتهاء وهو محال» وإن لم يكن ثم تناف فلا بخلوء إما أن 
يكون في الكلام إضراب عن الأول أو لا ففي الأول يرجع إلى ما يليه» 
كقولك: لقيت خراص الأميرء ونصحاژؤه قليل» إلا فلاناً وفلاناًء ون 
يكن في الخطاب ما يتضمن اللإضراب» فإما أن يربط بين الجملتين ضمير 
واحد» أو غرض وأاحد» وفي الموضعين يرجع إلى الكل. 

مثال الأول: أكرم القوم وسلهم عَما وراءهم» إلا بني فلان. 

ومثال الثاني: اضرب فلاناً وانتهك حرمته» وخذ ماله إلا أن يفعل 

علي ألف درهم إلا خخسمائة ينصرف إلى الجملة الأخيرة عندناء وعند الإمام الشافعي 

ينصرف إلى الكل» وعلى هذا الأصل ينصرف الاستفناء المذكور في قوله تعالى: «(وَاللري 

مون المُخصتات ثم لم يأئوا بارْعة شَهَذاءَ قُاجلِدُوهُم ثمانين جَلدَة ولا قبلا لهم شهادة 

اذا اريك هُم المَاسِمُون إلا اين ابوا مِن َد ذلك وَأ صلخو فَإِذ الله عُفُورً 

رجيم€[النور:٤» .]٥‏ وهو الفسق عندناء وعند الإمام الشافعي ينصرف إلى الجملة كلها حتى 

قال بقبول شهادة التائب منهم» وني الشرط والمشيئة إجماع: أنه ينصرف إلى الكل حتى لو 


قال: امرأته طالق» وعبده حر وعليه: احج إن دخل الدار» لو قال في آخره: إن شاء الله فإنه 
ينصرف إلى جميع ما سبق ذكره. اللامشي (كتاب في أصول الفقه): (١۳٠ء .)٠۳١‏ 


راعلم: انه بنبغي أن 
يفصل القول فيه 


-@ 


کذا؛ فحصل من هذه الجملة أن الاستشناء الذي يرجع إلى ما تقدمه لا بد 
ان يتضمن شرطين: 

أحدهما: السلامة عن التنافي. 

والثاني: الأ يكون في القول دلالة على الإضراب» والذي يدل على 


ذلك وجوه. 
أحدها: أن الواو العاطفة كواو الجمع في اقتضاء الوحدة في ما 
يدخل علیه. 


ألا ترى أنه لا فرق بين قولك: أكرمني الزيدون» وبين قولك: أكرمني 
زید وزيد» وزيد» فكما أن الاستثناء من هذه الأعيان» يرجع إلى الكل» 
كذلك في الجمل؛ ولأنه متى قال: أدب السارقء والشاطرَ والزاني» 
والشارب, إلا من اب فإن الاستناء يرجع إلى الكل» فكذلك متى 
اف الضمائر على مسمى واحد؛ ولأنه قد ثہت أن الاستثناء يفيد رفع 
ا لخطاب عما كان يفيده بإطلاقهء فإذا كان الاستشناء مجمل الكل» والبعض 
على سواء م يتمخض فائدة الخطاب فيما يمنع منه الاستشناءء وفي ذلك ما 
نروم» ولأنه يصح الاستثناء عن الاستثناء» وصحة الاستفناء يدل على 
الاستغراق؛ ولأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى» والشرط يتعلق بجميع الجمل 
المتقدمةء كان يقول: إني أعطيك درهما وأكسوك يوماًء وأاصحبك في 
السفر إن شاء الله تعالىء أو إلا أن يقول كذاء فكذلك الاستفناء امطلق» 
والجامع بينهما الاشتراك في عدم الاستقلال. 


باب إلمموم والخصوص 


أحدهما: السلامة عن 


التناني 


والثاني: 1 پکرن ي 
القول دلالة على 


الإضراب 


بات إلعموم kkkmnmnmnکککک‏ 0 


e 
فقد اختلفوا في ذكر بعض الجملة عقيب الجملة» هل محص به‎ 
العموم أم لا؟ فذهب عامة الفقهاء إلى المنع من ذلك وهو اختياره رضي‎ 
الله عنه» وذهب بعض الشفعوية إلى التخصيص به.‎ 
واعلم: أن المسألة ت تتعين في صور ثلاث:‎ 


أحدها: أن تتعقب الصفة كقوله تعالى: «فطلقَوه“ ¿ لعدتهن. ..% 
ای قوله: لا دري آ“ الله يدث بعد ٠‏ ذلك :اء 
ومنها: الاستفناء كقوله تعالى: (لاً جاح عَلَيّكم... )إلى قوله 
j}:‏ ُن يعون [القفرة: ۹ »]۲٣۷‏ ومنها المحكم كقوله تعالى: 
«رالمْطلْقَات يرصن بأنمسيهن...)الآية إلى قوله: وبع وهن أحق 
رده € [البقرة:۲۲۷» ۲۲۸]. 

وجه القول الأول: أن الكناية جب رجوعها إلى ما تقدم؛ لأنها إنغا 
LD A E GEE‏ ولان 
الكناية كالاستثناء» فكما لا تقتصر على ما تليه لغبر دلالةء كذلك هاهنا. 

وجه القول الثاني: أن الواجب حمل الخطاب على حقيقة» وما هو 
منافیاً في القدر الذي تناوله» ولا شك آن ذکر بعض ما تناوله لا ینافیه» 
وأنه وإن ألحق البعض حكماً بخصه لم يعرض لا سواه بإثبات ولا نفي. 


ني كناية الخصوص. 


وجه القول الأول: آن 
الكناية يجب رجوعها 


وجه القول الثاني: أن 
الواجب حل الخطاب 
على حفيقة 


باب إلعموم والخصوص 


وأما الموضع الثالث: في تقدير إضمار" 
ما أظهر في المعطوف عليه في المعطوف 
فقد اختلفوا في تخصيص الطاب المعطوف عليه بتقدير إضمار ما 
منه الشفعويةء ومنشأ المخلاف في أنه هل يقاد المسلم بالذمي أم لا؟ هل بقاد السلم بلذي 
آم لا؟ 
فاستدل أكثر أئمتنا عليهم السلام وأصحاب الشافعي بقوله 4: «الالا ' 
يقتل مؤمن بکافر»'» وهذا عام فدخل تحت عمومه الذمي. 
قال الآخرون: الكافر هاهنا هو الحربي»ء بدليل قوله: «ولا ذو عه قال الآخرون: الكا 
1 هاهنا هو الحرر 
في عهده»» والمعنی ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي» ونحن نعلم أن ۰ 


)١(‏ ومنها: إذا كان الخطاب مركباً من جلتين: أحدهما معطوفة على الأخرى هل مجحب إذا ظهر 
في الأولى شيء أن يضمر ني الثانية: إذا ل يظهر أو لا؟ ثم إذا وجب ذلك وكان هذا المضمر 
في الحملة الثانية لخصصاً بشيء فهل يجب أن يكون المظهر في الجملة الأولى مخصصاً بذلك 
الشيء أولا؟ الذي عليه الجمهورء هوان هذا ليس من المخصصات, وأنه لا تخصيص لعموم 
ما أظهر في الحملة الأولى المعطوف عليها بتقدير الذي خصص به ما أضمر في المعطوف» وهو 
ما أظهر مع العام المعطوف عليه. ومنهم من يوجب التخصيص بذلك مثال قوله #%: الا 
لا يقتل مومن بکافر» ولا ذو عهد في عهده» فالتقدير عند من أوجب التخصيص هناء ولا ذو 
عهد في عهده بكافرء وإنما قدرنا هنا بكافر لتزاوج الجملتان في الحكم؛ لأن حرف العطف 
يقتضي ذلك. 
ابن لقمان: (الکاشف): (۳۴۳۳» .)۳۳٤‏ 

(۲) فال 4#: الا لا يقتل مؤمن بکافرء ولا ذو عهد في عهده» خرجه ابن ماجه في (السنن) 


باب: لا یقتل مسلم بکافرء ولا ذو عهد في عهده (۱۰۱/۲) وبرقم )۲۱٣۰-۲۱۵۵(‏ 
والشوكاني في (نيل الأوطار): (۷/ .)۷١‏ 


بات العموم «الخصو_ ‏ س 


عليه» إذ العطف يقضي باتحاد الفائدة في المعطوف والمعطوف عليه»› 
ونظير الخبر قول القائل: (لا آكل الفاكهة على الشبع» وآكل الحلوى)ء 
فإنه جب أن يضمر في الحملة الثانية الشرطية المظهرة في المجملة الأولى 
يتناسب الكلام وتزدوج الحملتان. 

وجه القول الثاني: أنه لا جب من الإضمار في المعطوف» إلا مابه 
يكون الخطاب مستقلا في الفائدة؛ لأن الحوج إلى إضمار ما كان مظهراً 
ليس إلا هذا الوجه فمتى تمت الفائدة بإضمار البعض كفى» فنحن نضمر 
القتل» وهكذا يقال فيما أشبهه. 

وبعد فهب أن المضمر كان مظهراً فإنه لا يجب من تخصيص أحد 
الجملتين تخصيص الأ خحرى» فإن الخبر لو ورد هكذا: (الا لا يقتل مؤمن 
بکافر ولا ذو عهد في عهد بكافر) لكان يجب أن يخص هذه الجملة ما قد 
ثبت من تكافؤ دماء الذميين» ولا جب بذلك تخحصيص الحملة الأولى؛ إذ 
لا دلالة تدل على ذلك. 

وبعد فإنما كان يجب الإأضمار متى فهم العطف وذلك إغا يفهم مهما 
| يتحدد من الصفة ما يشعر بالإضراب هاهناء قد بجدد من الصفة ما 
يشعر بالإضراب وهو قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده» معناه ما 
دام معاهدأء إذ لو أراد العطف لقالء ولا ذو عهد فقطء ونظيره قول 
القائل: لا يدخل السوق ماشياًء ولا المسجد إلا طاهرأً؛ فتجدد الوصف 
منع من العطف. 


ونظير البر قول 
القاسل: (لا اكل 
الفاكهة على الشبع؛ 
وآکل الحلوی). 


وبعد فهب أن المضمر 
کان مظهراً فإنه لا 
أحد الحملتين خصيص 
الأخرى 


ونظيره قول القاتل: لا 
يدحل السوق ماشيأًء 
ولا المسجد إلا طاهراً؛ 
فتجدد الوصف ملع 
من العطف. 


CD‏ باب إلعموم والخصوص 
وأما الموضح الرابع: وهو ورود 
الات عل شت خاص( وهو وررد الخطاب 
ٍ على سبب خاص, 
فاعلم أن الخطاب إما أن يكون مساويا للسبب» وإما أن يكون ناخطاب إا أن بكر 
أخصس منه» وإما أن يکون أعم منه» وڼ هذا اختلفوا: SpE‏ 
.أن یکون احص رإیا 


فمنهم من قال: يقصر على سببه وهو قول بعض الشفعويةء وذهب ُن يکون آعم منه؛ رې 
الباقون إلى خلافهء والذي يدل على ذلك أن الحجة هي الخطاب لا اغلا 
ومثال المسألة ما روي عنه عليه السلام فيمن اشترى عبداً فاستعملهء 


ثم وجد فيه عيبا فرده» هل يلزمه الكرى» فقال 4 «الخحراج 
..)( 
بالضمان» . 


)١(‏ فسبب الخطاب هو ما يدعو إلى الخطاب وهو ضربان: 
أحدهما: سوال سائل» وهو مرادنا في هذا الموضم. 
والآخر: دنو وقت العبادةء فأما قسمة الخطاب الوارد على سؤالء فهي أن الخطاب الذي 
هذا سبیله ضربان: 
احدهما: إحالة على بيان ما تضمنه السؤالء صريح أو غير صريح» نحو ما روي أن صحايياً 
سال الرسول ##% عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف». 
والآأخر: هو نفسه بيان لما تضمنه السؤال من غير إحالة إلى بيان وذلك ضربان: 
احدهما: لا یستقل بنفسه. 
والأخر: مستقل بنفسه» أما الذي لا يستقل» فهو الذي لا يفهم به شيء إذا انفرد على كل 
حال» حو ما روی ان الني 4# ستل عن بيع الرطب بالتمرء فقال ##: «ايتقص الرطب إذا 
يبس؟ قالوا: نعم قال: فلا إذن» ونحو أن يقول الإنسان لغيره: عد عندي» فيقول: لا والله. 
ر: ابو الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۳۰۲ .)١۴۳‏ 

(۲) الخراج بالضمان: هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي اله عنها في البيوع؛ 
باب: ما جاء فيمن يشتري العبد يستغله» ثم جد به عيبا. وقال: حسن صحیح» وأبو داود 
کتاب البیوع» باب: من اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا )۳٥۰۸(‏ وابن ماجه في 
التجارات. باب: الخراج بالضمان (۲۲۲۲). والحاكم كتاب البيوع (۲/ ١٠)ء‏ وابن حبان في 
(صحیحه): .)٤۹۲۷(‏ 


باب العموم«الخصو _ سل 
ور مما يحتج المخالف بأن الجواب يجب أن يطابق السؤالء ولن يتم 
إلا ما يقوله: والجواب أن على صاحب الشرع» تعريف الحكم» ولا 
حجر عليه في تعريف غيره» ورا قالوا: لو ل يكن السبب معتبراً لجاز 
تخصیص مورده. 
قلنا: كلا؛ لأن ذلك ينع من مطابقة الجواب للسؤال. 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في الكلام في التخصيص 
التخصيص المنفصل من دلالة الألفاظ الل ن 


الألفاظ قديقع 
فاعلم أن ذلك قد يقع باللفظ ف نفسه»› وقد يرد بكيفية له حصو صة) ek‏ ® 
برد بكيفية 
فلنفرد لكل واحد منهما فصلا. AF‏ 


أما الفصل الأول: فهو يتضمن موضعين: 
أحدهما: ي تخصيص دلالة بدلالة. 


والثاني: ف تخصيص دلالة بأمارة. أما الموضع الأول فاعلم أنه 
جوز خصيص الکتاں' بالكتاب» والسنة بالسنة. والكتاب 


(۱) أما تخصیص الکتاب بالکتاب» فإنه ذا جاز أن یبین آنه سبحانه خطابه العام بعض ما تناوله 
فقط جاز أن يدلنا على ذلك الكتاب» كما جاز أن يدلنا بالكتاب على غير ذلك من 
الأحكام» وقد حص الله سبحانه قوله: والذين فون مِنكم وَيَّدرُون أزوَاجًا يربص 
بأنفيهر أربْعة أشهر وَحَشْرًا€[البقرة:٤‏ ۲۳]ء بقوله:وأوّلأت الآحمَال أجَلْهُرْٴ آڻ يَضَعنَ 
حَمْلَهرٌ€[الطلاق:٤]ء‏ وحص قوله: ولا ئنكخوا الْمُْشركات حى يور €[البقرة:٠۲۲]»‏ 
بقوله: «وَالْمُخصتات من الذِينَ أوئوا اكاب ِن قَبْلكُم4[الائدة:٠]»‏ وليس ينع قول الله 
سبحانه لنبيه : لين للئاس ما برل إلَهم€[النحل:٤٤]‏ من آن یبین عز وجل بکلامه 
ما انزله لينا مع ان اله قد وصف کتابه بان فيه تبیاناً لکل شيء في بعضه بیاناً لبعض. 
ابو الحسین ابصري: (المعتمد): (۱/ ۲٤۷‏ ۲۷۵) 


باج إلعم+م والخصوص 


© 
بالسنة'. والسنة بالكتاب» والذي يدل على ذلك أنها قد اشتركت 
ني كونها أدلة قاطعة جب اتباعها ويرم خلافهاء فإذا م يتم 
العمل عليها إلا بالتخصيص» وجب التخصيص على ما نبينه من 
بعد فمشال الأول آيتا الاعتداد عن الموت» وقوله: ولا نكحُوا 
الْمُشركات€[ره:٠٠۲]ء‏ مع قوله: «وَالْمُخصَات مِن الُذين أوئوا 

اكاب [لندة:ه]» على الخلاف. 


ومثال الثاني: النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة مع قوله: امن 
نام عن صلاة. .۲ الخر. 


)١(‏ وأما تخصيص الكتاب بالسنة فجائزء كما يجوز أن تدلنا السنة على غير ذلك من الأحكام» 
وقد خص الني #% بقوله: «لا يرث القاتل» ولا يتوارث أهل ملتين» قول الله سبحانه: 
لكر ملل حَظ الأنَبيْن€[النساء:٠١]ء‏ وأما تخصيص السنة بالسنة فأكثر من أن مجصى 
واا قر دا لأنه نصب # مبيناً فلم بز أن تحتاج سنته إلى بيان. 
والجواب: أن كونه مبيناً لا منع من أن يبين سنته» والكلام في تخصيص العام با لخاص يختلف 
بحسب المقارنة والتراخي» فإذا بينا جواز وقوع تخصيص الكتاب والسنة بهما على الجملةء 
فلنبين متى يقع التخصيص بهماء ونذكر في ذلك قسمة يدخل فيها بناء الخاص على العام 
ويجوز تخصيص قول اله سبحانه بفعل الني ##؛ لأنه كقوله في الولايةء ولمذا خصصنا قول 
الله سبحانه وذا حصنا قول الله سبحانه: <الزانية والزاني)[النور:۲]ء برجم الني 4# 
ماعزا. ر: أبو الحسين البصري: (المعتمد): .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السننء وأحمد عن أبي سعيد الخدري» 
وأنس بن مالك مرفوعاً بالفاظ ختلفة. 
البخاري مع شرح السندي (۱۲۲/۱) ومسلم (۱/ )٤۷۷‏ واأبو داود (۱/ )۱۷١‏ واہن ماجه 
(۱/ ۲۲۷)» (التیسیر شرح الجامع الصغیر): (۲/ )٠٤٥‏ و(فیض القدیر): (۱/ ۲۳) و(سنن 
النسائي): (۲۳۹/۱) (مسند احمد): (۳/ )۳١‏ الدارمي (سنن): (۱/ .)۲۸١‏ 


والذي بدل على ذلك 
آنا قداشتركن 
ف کكونها أدلة فاط 
جب اتباعها ربجحرم 
حلافها.... 


بات العموم «الخصوص سل 


ومثال الثالث: آية المواريث مع قوله ##: «القاتل لا يرث»'. 
رمثال آخر آيات السيف مع نهيه ## عن قتل الشيخ الحرم ونحوه. الكلام في جواز 
مثال الر ابع: ال ردا ات و وه. تخشصيص الكتاب 
را e‏ ا والسنة باخبار الأحادء 
تخصيص الكتاب والسنة بأخبار الآحاد  a‏ 
من جوزه |ذا سبقه 


وني الناس من أبى ذلك مطلقاً. ومنهم من جوزه إذا سبقه غيره» غیره. 

وهو عیسی بن آبان "» ومنهم من شرط أن يكون الحاص من قبل 

منفصلاء والظاهر من قول شيوخنا جوازه في الأعمال خاصةء والذي دالظاهرمن قول 
يدل على ذلك أن الماخوذ علينا امتغال أوامر الله تعالى وأوامر رسوله e‏ 
4# وكما يجب ذلك مع العلم بحب مع الظنء فإن العقل سوى بينهما 

في باب الأعمال والاستجلاب والاستدفاع. 


(۱) اخرجه الترمذي في کتاب الفرائض. باب إبطال میراث القاتل حدیث (۲۱۱۱) وأخرجه ابن 
ماجه في الديات» باب الميراث من الدية حديث .)۲٠٤۲(‏ 

(۲) يجوز تخصيص السنة المتواترة جخبر الواحد ويجري فيه الخلاف السابق كما صرح به القاضي في 
(التقريب) وإمام الحرمين في (البرهان) وغيرهماء فإنكار من أنكر على البيضاوي ذلك غلطء 
والخلاف السابق هو خلاف الفقهاء في أخبار الآحاد التي لا تجمع الأمة على العمل بها. قال 
ابن كج في كتابه: خبر الواحد بخص به ظاهر الكتاب عندناء إذا كان لم يجمع على تخصيصه 
كاية الرضاع» فإن أجع على تخصيه جاز أن يقضي عليه بخبر الواحد فيما عدا ما اجمعوا 
عليه» كآية السرفةء» وذهب قوم إلى أنه لا مجوز. ر: الزركشي: (الحيط): .)٤۸۸ /٤(‏ 

(۳) هو: عیسی بن آبان بن صدقة قاضي› وفقيه حنفي تولى قضاء البصرة» وله تصانيف فقهية 
وأصولية مفيدة» توفي ني البصرة» بتاريخ واحد وعشرين ومائتين للهجرة. 
ترجمته في :(الأعلام): (۲/ )۷٤١‏ القرشي (المجواهر المضيئة): (۸/ )٤٠١‏ الخطيب (تاريخ 
بغداد): )۸٥١۷(‏ و(الفوائد البهية): .)۸١۸(‏ 


باب إلعموم والخصوص 


® 


وما استدل به ما ذكره في الكتاب» وهو أن الصحابة اتفقت على 
ذلك وإجماعهم حجة وإنما قلنا ذلك لما روي في فتح أرض (فارس)»ء 
عا تل 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم؛" فعملوا على ذلك وخصوا عموم آية السيف؛ لأنهم خصوا 
عموم قوله تعالى: أجل كم مًا راء ذلكم€[السء:؛٠]ء‏ لحديث أبي 
هريرة: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغرى على 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى»*“) وخصواعموم آية المواريث با 


ومناشدة عمر 


)١(‏ هو الخليفة الثانيء استخلفه أبو بكر الصديق في حياته» قتله أبو لؤلؤة غلام المغفيرة بن 
شعبة خنجر أوقع فيه ثلاث طعنات» وتونفي أربع بقين من ذي الحجةء وقد اعتدى 
عليه هذا الجرم الأشرء وهو متجه لصلاة العصرء وكان عمره عند استشهاده ساً 
(التاريخ): (۸/ ۳۹۷) و(الإصابة): (۲/ ۲۸۸) و(اسد الغابة): )٠١ /٤(‏ وغيرها من المصادر 
والمراجع 

(۲) هو: عبد ارعن بن عوف بن عبد عوف پن عبد بن انارت بن زهره قرشي اد الم ره 
المبشرين بالجنةء أسلم قدياًء وهو معروف في قضية قضية الحكم في كيفية معاملة المجرس. له ترححمة 
ي ابن حجر (تقريب التهذيب): (40)). 

(۳) عن عبد الرححمن بن عوف قال: قال رسول الله ## بخصوص أخذ الجزية من المجوس: سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه مالك (۲۷۸/۱) حديث رقم )٤١(‏ وعد الرزاق (1/ ۸ 
۹ وابن آبي شيبة (۱۲/ )۲٤۳‏ والبیهقي (۹/ ۹٩۱۸ء‏ ۱۹۰). 

)٤(‏ عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اله ه: ١‏ تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها» (صحیح الإرواء): )۲۸۹/٩(‏ و(الروض): )١٠۷١ ١۱١۷١(‏ و(صحيح 
داود): (۰ TALS‏ ۰ وعن ابي بکر بن ابي موسی» عن ابه قال: قال رسول الله 

##: ١لا‏ تنكح المراة على عمتها ولا على حالما؛ صحيح مما قبله. 


باب العموم والخصو ل0 
روي: «القاتل لا يرٹ»'» وما دل على وجوب الوصية بقوله :د 
وة لرارث اورا جوا بان ار يرزت الظن فلا رر الأنقال د احااب ن 


ا لخر پورٹ الظن› فلا 
به عن دلالة توجب القطع. يجوز الائتقال به عن 
دلالة توجب القطم. 


والجواب: آنا لا نسلم سلامة العموم مع خبر من يظن صدقه ونعلم 
عفافه» وستره؛ لأن الظاهر إنا يبقى سليماً متى لم يعارض بقرينة من لفظ 
أو حال. ورا احتجوا بخبر فاطمة بنت قيس" » وقول عمر: (لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لكلام امرأة...) الخبر. 


والحواب: آنه فد روي آنه اتهمها بوهم أو نسيان» فقال: (لە ندري 
لعلها وهمت أو نسيت) وروي: (صدقت أو كذبت)» ولسنا نقول بلزوم 


(۱) اخرجه الترمذي في کتاب الفرائض. باب إبطال میراث القاتل» حدیث )۲۱۱١۱(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في الديات» باب الميراث من الديةء حديث .)۲٠٤۲(‏ 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه» باب ما جاء ني الوصية للوارث (۳/ )۲۹١‏ في الإمارة» حديث 
)٠١٠۸(‏ باب كراهة الإمارة. والنسائي في الوصاياء حديث (۳1۹۷)ء باب النهي عن 
الولاية على مال اليتيم. 

(۳) فاطمة بنت قيس بن خالد صحابية من المهاجرات الأول: ها ترجة في (اللإصابة): /٤(‏ ۲۷۳). 
والحديث عنها هو: أن رسول اله ### ل يفرض ها نفقة» ولا سكنى حين طلقت» وقد رواه 
مسلم في كتاب الطلاق» ولفظ عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا #% لقول 
امرأة» لا ندري لعلها حفظت ونسيت كما رواه الإمام أحمد بن حبل في كتاب العدد. 
و(اللإصابة): (۲/ ۲۷۳). 


بات إلمموم وإلخصوص 


< 
وأما الفصل الثاني : فالكلام منه يقع في موضعين : 


أحدهما: في التقييد. والثاني: في البناء e‏ 


اما الموضع الأول: فاعلم آن امقيد ""“ يخص المطلق متى تناولا حكماً TT‏ 
واحداً متصلاً کان أو منفصلاء فالأول کقوله تعال: ۶فْصيَام شهريْن کن إو فصلا 
مسََابِعَيْن € [الساء:۲٠].‏ 

والثاني: كأن يقول عليه السلام: «في الإبل زكاة»» «في الإبل السائمة 
زكاة». ولا بخص به متى كان الحكمان ختلفين بلا خحلاف» واختلفوا فيما 
إذا تناولا حكمين غيرين جنسهما واحد فمنهم من قال خص به مطلقاء 
ومنهم من أبى ذلك مطلقأء وعندنا أنه بخص به إذا كان هناك طريقة 


(1) اعلم: أن الكلامين إذا قيد الثاني منهما بصفة» فإما أن يكون أحدهما متعلقاً بالآخرء أو لا 
یکون متعلقاً به» فن کان متعلقاً به كان الكلام الأول مقيداً بتلك الصفة على حسب ما 
ذكرناه في رجوع الاستثناء إلى جميع الكلامء وإن لم يكن أحد الكلامين متعلقاً بالآخر سواء 
کان فيه قریباً أو بعیداًء فانه لا یخلو حکماهماء إما أن یکونا ختلفین أو غر ختلفین» فمثاله 
ان نومر بالصلاة مطلقأًء ونؤمر بالصيام متتابعأًء فلا شبهة في أنه لا بحب لذلك تقييد 
الصلوات بالتتابم» وإن كان الكلامان غير مختلفين» نحو أن يكون الحكم عتقاً او صياماًء فلا 
يخلو إما أن يكون سبباهما ختلفين أو غير متخلفين» فمثاله العتق في كفارة اليمينء ولا جلو 
التقييد بهماء إما أن يكونا أمرين أو نهیین» فإن انا أمرين» فمثاله أن يقال: إذا حنثتم فاعتقوا 
رقبةء ويقال في موضع آخر: إذا حنثتم فاعتقوا رقبة مؤمنةء فمتى تركنا ظاهر الأمرين وجب 
على الحانث عتق رقبتينء إن كان الأمر المتكرر يفيد تكرر المأمور بهء وإن علمنا أن الععَق في 
الموضعين واحد غير متكرر وجب تقييده بالأيمان؛ لأن العتق واحد والأمر المقيد بالإيمان قد 
اقتضی اشتراطه. 
إن قيل: لِم قيدتم المطلق لأ جل المقيدء ول أحملوا الأمر بعتق المؤمنة على الندب لأجل المطلق؟ 
قيل: لأن الأمر المقيد بصريح الإمانء وهو أشد اختصاصاً بهء فكان الاعتراض به على 
الملطلق أولى؛ لأن الخاص أولى من العام. أبو الحسين: (المعتمد): .)١١١ /۱١(‏ 


باب العموم والخصو ن 


قياس ظاهرة»ويدل على بطلان القول الأول أن الأصل همل الخطاب 
ان القياس أحد طرق الشرع فجاز التخصيص به» ور مما احتج الأولون 
بان القرآن كالاآية الواحدة فيجب تقييد بعضه بالبعض» وهذا كان معنى 
وله تعالى: والڈاكرين الله كيرا وال داكرّات4[ااحزب:٠۴]ء‏ أي 
والذاكرات الله كثيراً. 

والجواب: أن هذا يلزمهم التقييد وإن اختلف الحكمان. 

وبعد: فإن عنوا بذلك أن القرآن يفيد فائدة وأاحدة» ویتوارد على 
معنی واحد» فهذه جهالة ظاهرة» د ل إشكال ي نوع خطابه»ء وانقسام 
فوائده ججحسبهاء ودخول التفاوت في ذلك» وإن عنوا بذلك استواءه ي 
باب الجزالة والبلاغة الرائعة والشرف العظيمء فذلك e Gh‏ ولکنه ل 
یدل على موضع الخلاف. 

فأما ما ذكروه في الآيةء فإنغا وجب ذلك لاتصال الكلام» وارتباط 
بعضه بالبعض» ولسنا نمنع من التقييد على مثل هذا الوجه. 

ورا قالوا: إن العلماء قد فهموا من تقييد الشهادة في الطلاق 
بالعدالة تقييد الشهادة بالعدالة في البيع والرهن وغيرهما. 

والجواب: أن الآية عامة وإنغا يصح ما قالوه لو تناولت بظاهرها 
الشهادة ي الطلاق فحسب» ولیس الأمر كذلك» فإن اللفظ عام» وروده 
على سبب خاص»› لا يلحقه ا لخصوص» کما قدمنا. 


طرق الشرع فجازر 
التخصيص به 


إن العلماء قد فهموا 
من تقييد الشهادة في 
الطلاق بالعدالة تقييد 
الشهادة بالعدالة في 
البيع والرهن وغيرهما 


باب إلمموم وإلخصوصس 


وأما ا لموضح الثاني: وهو ا ف ا 
فاعلم: أن العام والخاص» إما أن يردا معا أو لا 
الكلام في البباء: 
فإن وردا معاً فلا خلاف أن العام" يبنى على الخاص» فيعمل ناطم: ان الما 
بالخاص» فیما تناوله» وبالعام فیما عداه» وإِن لم يردا معاًء فإما أن يعلم E‏ 
التاريخ أو يجهلء فإن كان معلوماً فإما أن يكون الخاص متقدماً أو معا قلاخلا از 


المحاص »عمل 
وإن كان الخاص متقدما على العام فعند الشافعي وأصحاب الظاهر أن بالخاص» نیما تارا 


العموم بخص به أيضاًء ومنهم من جعل العام ناسخا له» وهو ظاهر دبالعام فيما عداء 
مذهب الحنفيةء والقاضي» والكرخي» والإمام أبي طالب عليه السلا 

وإن كان التاريخ بينهما مجهولاء فمن يقول بمذهب الشافعي في المسالة 

بخص العموم كيفما دارت القضية؛ ولأنه إن تأخر أو قارن فهو وفاق» 

وإن تقدم فقد ذهب الشافعي إلى أنه بخص به ما بعده. 


(1) اعلم: أنه إذا روي عن الني #% خبران» حاص وعامء وهما كالمتنافيينء فلا بخلو إما أن 
نعلم بينهما التاريخ أو لا نعلم» فإن علمنا ذلك فإما أن نعلم اقتران أحدهما بالآأخرء وإما 
أن نعلم تراخحي أحدهما عن الآخرء إما الخاص وإما العام» فإن علمنا اقترانهماء نحو أن 
يقول الني ## اقتلوا الكفار» ويقول عقيب ذلك: لا تقتلوا اليهودء أو يقول في الخيل زكاة» 
ويقول عقيبه: ليس في الذكور من الخيل زكاة. 
فالواجب أن يكون الخاص مخصصاً للعام؛ لأن الخاص أقل احتمالاً فيما يتناوله من العام» 
وأشد تصريحاً به من العام» ولمذا لو قال الرجل لعبده: اشتر لي كل ماني السوق من 
اللحم» ثم قال بعد ذلك: لا تشتر لحم البقرء فهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأولء إما 
على سبيل البداءء وإما أنه لم يرده بالعموم؛ ولأن إجراء العام على عمومه يلغي الخحاص»› 
واستعمال الخاص وإخراج ما تناوله من العام لا يلغي واحداً منهماء فكان هذا أولى. 
أبو الحسين البصري (المعتمد): .)۲۷١/۱(‏ 


باب المج «الخطودق ن 


ومن يقول بالثاني: يلزمه التوقف إلا أن يظهر وجه يرجح. وذلك 
كان يكون الأكثر من السلف عملوا بموجب أحدهما وعابوا على من 
عمل بموجب الآخرء أو يعتضد أحدهما بطريقة قياس» أو يكون راوي 
احدهما أضبط وأورع إلى غير ذلك» فحصل من هذه الجملة صور 
ثلاث» اثنتان وفاق» وهما حيث يكون الخاص مقارناً' أو متأخرأء فإن 
الواجب فيهما بناء الخاص على العام لا عالة لوجهين: 


)١(‏ فال الزركشي في (البحر الحيط): لا فرق بين أن يكون الخاص مقارناً للعام» كما مثلناء أو 
يكون العام مقارناً للخاص» كان يقول: لا زكاة فيما دون خسة أوسق» ثم يقول عقبه: فيما 
سقت السماء العشرء وإن جوزنا نسخ الخاص بالعام» فلا يكن هنا؛ لأن الناسخ شرطه 
التراخحي» وهو ها هنا مقارن» فتعين بناء العام على الخاص. 
الثاني: أن يعلم تاريخهماء فالمتاخر إما الخاص وإما العام» وعلى التقديرين» فإما أن يتأخر 
عن وقت العمل» أو عن وقت الخطاب» فهذه أربعة أقسام: 
أحدها: أن يتاخر الخاص عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخاً لذلك القدر 
الذي تناوله العام وفاقأء ولا يكون تخصيصأ؛ لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز 
قطعأًء فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل. 
وثانيها: أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل بهء فهذه مبنية على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب» فمن جوزه جعل الخاص بياناً للعام» وقضى به عليه» ومن منعه 
حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الآخر. 
وثالثها: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص,» فهاهنا يعني العام على الخاص عندنا؛ لأن 
ما تناوله الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر مظنون» والمتيقن أولى. 
قال الكيا: وهذا أحسن ماعلل به. 
ورابعها: أن يتاخر العام عن وقت الخطاب بالخاص» لكنه قبل وقت العمل به» فحكمه حكم 
الذي قبله في البناء والنسخ إلا على رأي من ل جوز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت 
العمل به كالقاضي عبد الجبار. 
الزركشي: (البحر الحيط): .)٥ ٤١ ء٠٥٤١ /٤(‏ 


ومن بقول بالفاني: 
يلزمه التوقف إلا أن 
يظهر وجه یرجح 


® 

احدهما: أن ا لخاص اشد تصريجحاً با لحکم» وفهمه به أظهر من فهمه 
بخطاب شامل له ولغيره» فوجب الأخذ بالدليل الحاص في الموضع 
الذي تناوله. 

والثاني: أن في بناء العام على الحاص في هذه الصورة جمعاً بين 
فائدتي الخطابين» وعملاً بمقتضى الدليلين» وني خلاف ذلك إلغاء لدلالة 
الخاص بالكليةء وإلحاق هما بالهذر الذي لا فائدة في ذكره» وذلك لا مجوزء 
ويتحقق الخلاف في الصورة الثالثة» فمن يقول بالأول محتج بأن الخحاص 
صريح فيما يتناوله» والعام يحتمل التخصيص» فلو نسخنا الخاص المتقدم 
بالعام المتأخر لكنا قد الغينا دلالة الخحاص» وكلام الحكيم لا جوز إلغاؤه 
مع إمكان استعماله» ومن يقول بالثاني: يحتج بأن العام في تناوله الأعيان 
الكثيرة بمنزلة نصوص كثيرةء يتناول كل واحد منها عينأً من تلك 
الأعيان. على الانفرادء فإذا تعارض العام والخاص في القدر الذي يتناوله 
الخاص جرى مجرى خصوصين تعارضاء ولا شبهة في أن على هذا الوجه 
ينسخ المتقدم منهما يمأ بعده. 

أما الموضع الثاني : وهو الكلام في التخصيص بالمعنى 

فاعلم أن هذا يحتوي على التخصيص بالعقل والفعل والتقرير 
والإجاع والقياس» فلنفرد لكل واحد من ذلك فصلا فصلا. 

الفصل الأول: والكلام منه يقع في موضعين: 

أحدهما: في التخصيص بضرورته» والثاني: في التخصيص بدلالته. 


باب إلعموم وإالخصو ص 


والشاني: أن في بناه 
العام على الخاص ني 
هذه الصورة جعأً ن 
فالدتي الخطابين. 
رعملا مقتفضفى 
الدليلين 


الكلام ف اللخصبصس 
پالممنى› آن هذا بجنرې 
على التخمصبصس 
بالعقل: رالقري' 
والإجاع؛ والفقياس'؛ 


بات إلعموم «الخصوص لل 


اما الموضع الأول: فاعلم أنه لا خلاف في وجوب التخصيص 
بضرورة العقل'" وإن خالف بعض من لا يرجع إلى تحصيل في 
دلالة العقل. 

ومثال المسالة قوله تعالى: #وأوبيّت مِنْ كل شي ءٍ#[المل:٠۲]ء‏ وقولهة 
تعالی: دمر کل شي [الاحقاف:٠۲].‏ قوله: نیئا لکل شي €۶ [النحل:۸۹]. 
والوجه فيما اتفقوا عليه أن ا لخصوص ليس بأكثر من خروج بعض ما 
يتناوله ظاهر العموم» ولا شك أن من علم ما قلناه ضرورة من أن الريح 
| تدمر کل شيء» وأن القرآن م يتناول تفصيل کل شيء لم يکنه اعتقاد 
ما يتناوله الظاهر ولا تجویزه أصلاً. 


وأما الموضع الثاني: فقد خالف فيه بعضهم› والذي حجه»› هو أن 
العقل دليل لا يقبل الاحتمال» واللفظ معرض للاحتمال» فيجب بجكم 


)١(‏ كون التخصيص بدليل العقل ضرورياً كان أو نظرياًء فالأول: كتخصيص قوله تعالى: الله 
حال كل شَيْء€[الرعد:١١]ء‏ فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه. 
والثاني: كتخصيص قوله تعالى: «وَلِلْه عَلّى الناس...€الاية[آل عمران:۹۷]ء فإنا مخصص 
الطفل واجنون لعدم فهمهما الخطاب. ۰ 
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ولا حلاف بين أهل العلم في ذلك وقد منع بعضهم 
التخصيص بالعقلء وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالةء فإنه قال في باب ما نزل من الكتاب 
عاماً يراد به العام» ويدخله الخصوص, ثم قال الشافعي: قال اله عز وجل: الله الق كل 
شي ء4[الرعد:١٠]ء‏ وذكر قوله تعالى: «وَمَا ِن اة في الآزْض إلا على الله رزفْهَا وَيَعْلْم 
مُسَقَرُهًا وَمُسنودَعَهًا)[هود:٦]ء‏ فهذا عام لا خصوص فيه» فكل شيء من سماء وأرض» 
وذي روح وشجر وغير ذلك فال خالقه» وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم مستقرهاء 
ومستودعها. ر: الزركشي: (البحر الحيط): .)٤۷١ ء٤۷١١ /٤(‏ 


أما الموضم الأول: 
فاعلم آنه لا حلاف 
في وجوب التخصيص 
بضرورة العقل 


وأما الموضع الثاني: 
بعضهم؛ والڏي بحجه» 
هو أن العقل دليل لا 
يقبل الاحتمال 


و باب العموم والخصوص 
الحتمل على ما لا مجتمل» ورود إليه. 

مشال المسالة قوله تعالى: وما خلَقت الجر والإنسس 
إلا لِيْبُدون)[السنريت:١ه]ء»‏ مع أن الطفل ومن لاعقل له ليس 


مخلوقا للعبادة. اختلفوا في ما ذا ور 
عن الرسول قول 


وأما الفصل الثاني : اختلفوا في ما إذا ورد عن الرسول عام بتنارل نمريم 
قول عام يتناول نحريم أشياء. ثم فعل بعضها a‏ 


فمنهم من قال: خص قوله بفعلهء وهو المحكي عن الشافعي» واختيار 
السيد الإمام أبي طالب عليه السلا ونصره في الکتاب رضي الله عنه 
ومنهم: من قال: إنه عليه السلام محصوص بفعله والعموم A‏ 
وجه ولا 
على ظاهره. مادل على لزرم 
هھ العا با ند 
وجه القول الأول: أن ما دل على لزوم التاسي به #% قد أجرك رى يل رارق 
افعاله» وأقواله #% مجری واحداًء فکما لزم تخصیص القول بعضه ببعض # ری راح 
فكذلك ما جری مجراه. 
وجه القول الشاني: أن أفعاله ## لا تتعدى إلينا إلا بدليل من 
الخطاب. والخطاب یتعدی إلينا بنفسه» فلو اعترضنا بفعله الذي لا یتعداه 
على أقواله التي تتعداه إليناء لكنا قد أسقطنا ما اقتضى خطابه وجوبه 


قال #نشته : وکن أن يجاب عنه أن فعله ## وإن کان مقصوراً عليه 


باب العموه «الخصوص_ رر 


ى الأصلء إلا أن الدلالة قد دلت على أن تكليفنا يتعلق بافعاله #%ء 
حسب تعله بأقواله. 


ومثال المسألة ما روي عن نهيه 9 عن استعمال القبلتين بغائط 
او بول» وروی ابن عمر”": أنه استقبل (بيت المقدس) في العمران 


الفصل الثالث: فيما إذا اقتض العموم لزوم فعل 
لجميع المكلفين ثم كف بعضهم عن ذلك الفعل 
فلم ینکره عليه السلام» فعندنا أنه بخص بهء والذي يدل عليه أن في 


خلافه نسبة القبيح إليه عليه السلام» وهو التقرير على المنكرء الذي هو 
المأاحود" بإنكارە› ولا سيما إذا كان من يتعاطاه مقترناً إليه ومنتحلاً 
شرعه» وذلك لا يجوز عليه خاصة فيما يتعلق بالشرائع. 


(۱) ابن عمر: (ت۷۳ه/ ۹۲م) هو: عبد الله بن عمر بن اللنطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه 
وهو صغير لم يبلغ الُم حسب قول الشهرستانيء ولم يشهد بدراًء لصغره» وشهد اليرموك 
وفتح مصرء وإفريقية» وكان كثير الاتباع لآثار رسول اله #%#. وهو لم بشترك في القتال في 
أي من الفتن التي حدثت.».وقداندم على عدم مشاركته لأمير المومنين الإمام علي عليه 
السلام» وعدم القتال معه» وكان كثير الصدقة. 
قال جابر بن عبد الله: مامنا إلا من مالت به الدنياء ومال بهاء ماخلاعمر 
وابنه عبد الله. 
وقال نافع: سمعت ابن عمر وهو ساجد يقول: قد تعلم يا ربي ما ينحني من مزاحمة قريش 
على الدنيا إلا خحوفك. توفي سنة ثلاث وسبعين للهجرة. 

ر: ترجمته في ابن الأثير (أسد الغابة): (۳/ ۲۲۷). 

(۲) في (ب): (ماخوذ). 


إل أن الدلالة قد دلت 
على أن تکلیفنا يتعلق 
تعلقه بأاقواله. 


اختلفوا في ما إذا ورد 
عن الرسول قول 
عام يتناول تحريم 
اشیاء» ثم فعل بعضها 


p79‏ باب المموم والخصوص 
مثل ذلك ما روي أنه كان ينتهي عن النافلة بعد الصبح حتى تطلع ثم دای تیایملر - 
الشمس» نم رأی قیساً يصلي» فقال: «ما هذه الصلاة؟)» فقال: ركيت بعد طلوع الشمس- 


فقال: ماهمل 
الفجرء فلم ينكر عليه» وقياس المسألة كل ما له سبب خاص. السصلاة؟؛ نفال: 
ركکعا الفجر؛ فلم نكر 


وأما الموضع الثاني : الكلام في التخصيص بالمعنى عليه. 
فاعلم أن هذا يحتوي على التخصيص ٻالعقل»› والفعل»› والتقرير 
الفصل الأول: والكلام منه يقع في موضعين: 
أحدهما: في التخصيص بضرورته. 
والثانى: ف التخصيص بدلالته. 
E‏ في التخصيص بالإجا) 
الفصل الرابع: في التخصيص بالإجماع'' ولا خلاف في ذراى ‏ ۶“ 
والدليل على لزوم التخصيص به أنه حجة يجب اتباعهاء ويجرم 
خلافهاء فإذا ۾ يكن العمل عليها إلا بالتخصيص وجب التخصيص»› 
على كل من قام إلى الصلاة. وتخحصيص هذا الظاهر يمن قام وهو 
متوض بالا جماع. 
)١(‏ ومجوز تخصيص الكتاب بالإجاع؛ لأنه إذا ثبت كونه حجة جاز أن يدل على كون الكتاب 


مخصوصاء وقد حص إجاعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الحدء لآية الجلد. 
ر: أبو الحسين البصري: (المعتمد(: .)۲۷١/١(‏ 


باب العم «الخضوق 7 


الفصل الخامس: التخصيص بالقياس""» التخصيص بالقياس؛ 
» | ° ا | 8 ۴ خ ذلك وقد اختلفوا فمنهم 


وهو أبو علي وبعض الفقهاءء ومنهم من جوزه (إذا کان القياس مطلقاً» وهو أبو علي 


٠ aa (4‏ وض الفقهاءء؛ 
جليا) > ومنهم من جوزه إذا دخله التخصيص بغيره على ما بجكى عن ومنهم من جوزه. 


عیسی بن أبان» ومنهم من جوزه مطلقاً وهو اختيار الإمامين الناطق 
با لحق» والمنصور بالله عليهم السلام وإليه مال في الكتاب» والذي يدل 
على ذلك إجاع الصحابةء فإنهم قضوا بتنصيف حد العبد قياسا على 
الأمة بعلة الرقء واختلفوا في توريث الجد على أقوال» كلها مبنية على 
القياس» إذ لا نص على شيء منهاء وكلها تحص ظاهر آية الكلالة» وهو 
قوله تعالى: وان كَالوا إخوة رجالا وَبِْساءُ لكر ملل < ظٌ 
الأنييْن€[لساء:۷٠٠].‏ ما ذكره في التخصيص بخبر الواحد مما يرجع إلى 


(۱) إن كان القياس جلياً جاز التخصيص به» وإن كان قياس شبهة أو علة فلا. 
وقال الشيخ أبو حامد الإاسفراييني: القياس إن كان جلياً مشل: فلا ئقل لَهُمَّا 
أف €[الإسراء:۲۳] جاز التخصيص به بالإجاع» وإن كان واضحاًء وهو المشتمل على جميع 
معنى الأصل كقياس الرباء فالتخصيص به جائزء في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت لا 
يعتد بقومم» وإن كان خفياً وهو قياس علة الشبهةء فأكثر أصحابنا أنه لا جوز التخصيص 
به» ومنهم من شل فجوزه. 
وقال ابن كج: قياس الأصلء» وقياس العلة لا بختلف المذهب أن التخصيص بهما سائغ 
جائز» وعليه عامة الفقهاء» ومنعه داود. 
وأما قياس الشبهة فاختلف فيه أصحابنا على وجهين: ثم نبه على المراد بالتخصيص بالقياس 
أن ما دخل تحت العموم في اللفظ بين القياس أن ذلك ل يكن داخلاً في اللفظ لا انه دخل 
في المراد» ثم أخرجه القياس؛ لأن ذلك يكون نسخاً ولا جوز نسخ القرآن بالقياس. 
ر: الزركشي: (البحر المحیط): .)٤۹۳ ء٤4۹۲ /٤(‏ 

(۲) ساقطة من (1)» وتم إكمال الجملة من (ب). 


9 باب المموم والخصوص 
دلالة العقل يعود هاهنا. 

ور مما احتجوا بان القياس يفيد الظن» فلا يعترض به على القطع. 
لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به. 

والمجواب: أنا كنا نجوزه لولا الإجماع» وربا قالوا: إن التخصيص 
بالقياس يتضمن إبطال الأصل بالفرع» وذلك فاسد. والجواب: أن 
الأصل هو الذي يبنى عليه القياس» فكيف يصح ما قالوه؟ هذا متى عنوا 
به ما يثبت حكمه بالنص. أو النص الدال على ثبوت الحكم» فإن عنوا ما 


الع 
دل على القياس» فالتخصيص بالقياس امتفال لذلك الدليل لا أنه 


يتضمن إبطاله» وإن عنوا به الخطاب في الجملةء فليس كل خطاب أصلاً ' 
للقياس» ثم هو ل يبطل ما خصه»ء بل حقت فائدته. 


ورما احنجرا بان 


القياس يفيد الظن؛ نلا 
بعترض به على الفطع 


والحواب: أنا كا 
جوزه لولا الجا 
ررممافالرا: إن 
النخصيص بالقباس 
بتضمن إبطال الأصل 
بال 


باب المموم والخصطوض ر 
فصل: وقد ألحق بذلك ما ليس منه» وهو 


التتخصيص بالعادة '» ومذهب الراوي": وقد الحق بذلك ما 
ليس منه» وهو 


مثال الأول: أن تجري عادة قوم بأاكل لحوم الغنم دون السمك» ثم اللخصيص بالعادةء 
يرد النهي عن أكل اللحوم» فيحمل على ما جرت العادة به» والذي يدل ومذهب الراوي. 


)١(‏ والمختار عند الجمهور أنه لا بجخصص العام بالعادةء يعني إذا ورد عام يتناول انواعاً من 
امتناولات» والمخاطبون إنغا يعتادون نوعاً واحداً مما يتناوله العام يأكلونه فإنه لا بجصص 
ذلك العام بالعادةء بان يكون المراد به ذلك النوع خاصةء مثل أن يقول: حرمت الربا في 
الطعام» فهذا عام تناول البر وغيره» والمفروض أن عادة المخاطبين يتناول البر فعند 
الجمهور أن حرمة الربا تعم كل مطعوم؛ لأن المعتبر تناول اللفظء وعند بعضهم: أن المعتبر 
تناول العادةء فيختص بالبرء والمختار هو الأول: لأن اللفظ عام لغة وعرفاً. 
اما في اللغة فذلك ظاهرء وأما في العرف: فلأن لفظ الطعام لم يطرا عليه عرف ينقلهء إذ 
الفروض أكلهم البر فقطء ولفظ الطعام باق على عمومه فيجب العمل به حتى يدل دليل 


على تخصيصه» والأصل عدمه. 
وأما إذا فرض أنه قد صار لفظ الطعام حقيقة عرفية فى البر كالدابة لذات الأربع فلا 
ذا فرض م حقيقة عرفية في ال بع فلا عموم 


أحہد عمد لقمان: (الکاشف): (۳۴۳۳» .)۴۳۲١‏ 

(۲) ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة والشيخ أبو عبد اله وأبو المحسين» وبعض الشافعية» وهو 
الذي نصره شيخنا رحمه الله وهو الذي نختاره أن العموم إذا ورد عن الني ## لا جص 
بقول رواته» فلا يكون مؤثراً فيه ومنهم من ذهب إلى أنه بخص بقول الراويء وهو المروي 
عن بعض أصحاب الشافعي» ومنهم من رواه عن الشافعي» إذا كان العموم يجتمل معنيبن› 
فحمله الراوې على احدهماء کقوله : «البيعان بالخيار ما ل يفترقا»» فإن راويه وهو 
عبد اله بن عمر على تفرق الأبدان دون الأقوالء ومثله ما روي عنه ##: «إذا ولغ الكلب 
ي إناء أحدکم فاغسلوه سبعأً فان راوه هو آہو هريرة کان يوجب غسله ثلاثاء فخصوا هذا 
العموم بفعل الراوي» وعندنا أن الراوي إن كان علم قصد الني #®% خصصنا العموم بقوله؛ 
لأن تحسين الظن به يوجب ذلك كما نقوله في حديث ابي هريرةء وإن م یعلم قصده بل ظنه» 
ار استدل عليه ل يخص به العموم» كما نقوله في حديث ابن عمر؛ لأن قول الراوي على هذا 
الوجه مذهب له ولا يجب علینا اتباعه في مذهبهء فلا جوز تخصیص العموم به. 
اما آنا لا محص په العموم» فلأنه على هلا الوجه لا يكون دلالة» وتحخصيص العموم بغير 
دلالة لا جوز كما تقدم. ر: عبد الله بن حمزة: (صفوة الاختيار): .)٠١١٠٠١(‏ 


(آه باب الممجم والخصوص 


على بطلانه أن اعتيادهم لأكل نوع خصوص من اللحم م يقصر اللفظ 
عليه بالتعارف» فيجب أن لا يغبر فائدة اللفظ وحقيقتهء وبذلك مجابون 
متى قالوا: اليس لو نهينا عن أكل لحوم الدواب لقصرناه على هذا النوعء 
فكذلك ما نحن فيه» وذلك لأن عادة الاستعمال هي التي أوجبت القصر 
لا عادة الأكل. 

ومثال الثاني: ما روي من طريق ابن عباس عنه : «من بدل دينه 
فاقتلوه» ٠"‏ وكان يقصره على الرجال دون النساء» وقد حكي عن 
بعضهم التخصيص با هذا حاله» وحكي عن الشافعي الخلاف في صورة 
أخرى» وهو أن يحمل اللفظ وجهين» فيحمله الراوي على أحدهما كما 
روي من طريق أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 
سبعأً“ وكان يحمل ذلك على الاستحباب فيما سوى الثلاث. ومثاله 
ايضاً: ما روي من طریق ابن عمر: «البیعان بالخیار ما لم يتفرقا»""» وکان 


(۱) روي هذا الحدیث مسنداً إلى ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول الله %: «من بدل 
دینه فاقتلوه٤.‏ اخرجه احمد في مسنده» ورواه ابو داود والترمذي والنسائي» وابن ماجه» وهو 
في كتاب (الكنز الثمين في أحاديث الني الأمين) لعبد الله بن محمد الصديق الحسني» برقم 
(۳۱۲۲) ( ص٤ .)٥٥١‏ 

(۲) «إذا ولغ الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعأً؛ عن عبد الله بن المفضل قال: أمر رسول الله 
## بقتل الكلاب» ثم قال: ما بهم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب 
الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة في الترب. 
وني رواية يحيى بن سعيد: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. (غختصر صحيح مسلم) 
للمنذري حديث رقم )٠١( )۱١۹(‏ باب إذا ولغ الكلب. 


(۳) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «إذا تبايم الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم _ 
يع الرجلان فكل 


من طریی ابن عباس 


PEE‏ .1 من بدل 


دینه فاقتلوه). 


باب العموم والخصوص ر 
يحمله على فرقة الأبدان. والذي يدل على صحة ما يذهب إليه شيوخنا 
هو أن الحجة نفس الخطاب» ومذهب الراوي ليس بحجة فلا يجوز 
الاعتراض على الحجة ما ليس بحجة. 


بتفرقاء وكانا جيعاً فكل واحد منهما بال حيار ما م يتفرقاء وير أحدهما الآخر» فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك واحد 
منهما البيع» فقد وجب البيع؛» وعن حكيم بن حزام قال: ذكر رجل لرسول اله ®% أنه 
يخدع في البيوع» فقال رسول الله : «من بايعت فقل لا خلابة» وعن حكيم بن حزام عن 
الني # قال: «البيعان بالخيار ما ل يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك مما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما حى الله بركة بيعهما» هذه الروايات» وردت في مختصر صحيح مسلم للمندري» 
أبواب بيع الخيار» والصدق في البيع والبيان وباب من بخدع في البيوع» برقم ٠٤١ 4٤٤(‏ 
٩‏ (ص۱٥۲).‏ 


الكلام في المجمل والمبين 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: الكلام في بيان معاني هذه الألفاظ المتداولة في الباب التي 
هي ا لمجمل والبين. والبيان؛ والمقصل, والمقسرء والنص؛ 

وثانيها: الكلام فيما يحتاج إلى بيان من طرق الشرع. وما لا يحتاج 
إلى بيان . والكلام في ما يقع به البيان لما يجتاج إلى البيانء 
وذكرمن يجب أن يتبين له الخطاب. ومايتصل بذلك. ومتی 
يجب بيان الخطاب؟ 

وثالثها: الكلام في ا أدخسل في المجمل» وليس منهء وفي ما 
أخرج منه وهومنه. 

ورابعها: الكلام في أدلة الخطاب. 


باب المجمل والمبین صر 


الكلام في المجمل والمبين 


هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 
احدها: الكلام في بيان معاني هذه الألفاظ المخداولة في الباب» التي ا 


مبين» بشتمل على 
هى انجمل» رالمبين: واليان: والقصل والمق والنض والظاعن e‏ 


الا وما يتصل بذلك. 

وثانيها: الكلام فيما بحتاج إلى بيان من طرق الشرع» وما لا يحتاج إلى 
بيان» والكلام ي ما يقع به البيان Ul‏ يحتاج إل البيان» وذکر من جب أن 
يتبین له ا لخطاب» ومتی يجب بيان الخطاب؟ وما يتصل بذلك. 

وثالثها: الكلام فيما أدخل في امجمل وليس منهء وفيما أخرج منه 
وهو منه. 


اما الفصل الأول: فالمجمل”“ يستعمل في معنيين: أحدهما: اللفظ 


(1) امجمل: هو اللفظ الذي لا يدل على المعنى المراد منه بنفسه» ولا توجد قرينة لفظية أو حالية 
نبين المراد منه غالبا وهو: اللفظ الذي خفي المراد منه» خفاءً لا يرفعه إلا بيان المجمل الذي 
يعود إليه سبب الإجمالء وللإجمال أسباب عديدة منها: غرابة اللفظ أي أن يكون اللفظ 
غريباً على السامع» فيحتاج إلى بيان المحكلم مراده بذلك اللفظ»› ومن أسباب الإججال أيضاً: 
إرادة الشارع معنى خاصاً من اللفظ غتلفاً عن معناه اللغوي» كأن يريد الشارع بلفظ الصلاة 
معنى خاصا ختلفاً عن المعنى المعهود عند العرب قبل الإسلام» وبالتالې فإنه لابد للشارع 
من بيان مراده من ذلك اللفظ» ورا كان سبب الإجال كون اللفظ لفظا مشتركأً بين أكثر من 
معنى» ولا تكون هنالك فرينة تدل على أاحد المعاني» وبالتالي فلا بد للشارع من بيان المعنى = 


٦79‏ باب المجمل والمبین 

الواقع على جلة أشياء تكون نسبته إلى أعيانها نسبة واحدة» كقولنا في 

العقود عشرة» ومائة وألف» ومنه قولمم: أجمل الحساب أي أحفظه بضابط 

من هذه الضوابط» ولا متنع تسمية العموم جملا بهذا ا معنى» والمعنى . 

الثاني: ما لا يفهم المراد به من لفظه كقوله سبحانه: وآئوا حَقة يوم 
حَصادِ)[لاعم:٠٤٠]ء‏ متى تضمن الحوالة على قدر مفروض خصوص 

بالشرع ل يرد بعد» وقد قيل هو التناول لشيء من جملة أشياء» هو متعين 

في نفسه» واللفظ لايعينه» ولذلك تفصيل قد ذكرناه في شرح راماالين: ن 


هذا الكتاب. پستعمل في معنیین: 
ااا" فهو يستعمل في معنیین: أحدهما: ما يعرف 
المراد به من لفظه. 


أحدهما: ما يعرف المراد به من لفظه. 

والثاني: ما كان معناه مبهماً فورد بيانه» كقولنا: إن آية الصلاة 
مبينة. وأما البيان فيستعمل لي معنيين» معنى أعم» ومعنى أخص. 
فالبيان معناه الأعم» هو نصب الأدلةء ولمذا يقال بين الله الأحكام إذا 
عرفها بالا دلةء وهو بالمعنى الأخص الأدلة الى يعلم بهاالمراد 
با لخطاب امجمل على التفصيل. 

المراد من المعاني الحتملة. 

ر: قطب مصطفی سانو (معجم مص طلحات أصول الفقه): (۰۳۸۹ ۳۹۰). 
)١(‏ المبين: هو ما يعرف المراد منه بظاهر لفظه. 


فالأول كقوله تعالى: (أفِيمُرا اللاي فإانه يدل على وجوب الصلاة في الجملة 


دون التفصيل. 
والثاني: کامره بالصلاة مفصلة أفعاهاء وأذکارهاء وقد يستعمل المبين ف الجملء إذا ورد 
بيانه. عبد الله بن حزة (صفوة الاختيار). 


والثاني: ما کان معناه 
مبهماً فورد بیانه. 


باب المجمل والمبین۔ ‏ _ 2 € 


وأما الح فماجمع شروطً ثلالة: ان یکون کلاماء وأن 


وأما الظاه ر" : فهو ما يفهم المراد به من لفظه وهو نقيض المجمل. 
وأما التأويل ": فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» أو قصره 


على بعض حقائقه» وقد یقرب ویبعد» ويصح ويمتنع› وهو في العقليات 
والسمعيات› ولذلك تفصيل قل ذکرناه في شرح هذا الكتاب. 


)١(‏ أما النص: فقد جاء في معجم مصطلحات أصول الفقه: أنه (هو) اللفظ الذي يدل على 
الحكم الذي سيق لأجله الكلام» دلالة واضحة تحتمل التخصيص والتاويل احتمالاً أضعف 
من احتمال الظاهر مع قبول اللسخ في عصر الرسالة (وهناك) اللض الجلي وهو اللفظ الذي 
يدل على معنى لا يجحتمل سواه» وذلك بضرورة الوضع اسما أو حرفاًء ثم يليه النص الخفي 
وهو اللفظ الذي يدل على معنى لا محتمل غيره بضرورة النظرء لا بضرورة الوضع» والنص 
2 من مسالك العلةء وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة دال على التعليل بورصف 
فيه إلى نظر واستدلال. قطب مصطفى سانو: (معجم مصطلحات أصول الفقه): .٤٥۹(‏ 
7( 

(۲) الظاهر: من ظهر الشيء إذا تبين وبرز بعد خفاء. وهو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته 
من غير توقف على قرينة خارجية مع احتمال التخصيص» والتأويل والنسخ في عهد 
الرسالةء وهو أحد أنواع الواضح» والواضح: من وضح الأمر إذا بان وظهرء (و) هو اللفظ: 
الذي يدل على المعنى المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي» ويندرج تحته 
الظاهر. والنص»› واحكم» والمفسر. قطب مصطفى سانو: (معجم مصطلحات أصول الفقه): 
(۷۲(. 

(۳) جاء في معجم مصطلحات أصول الفقه تعريف للتاويل حدد بأنه: التفسير ورد الكلام إلى 
الغاية المطلوبة» وهو يعني: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله على 
سبيل الظن لدليل دل على ذلك وهو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على 
الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهرء وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه 
ا مجازي» وذلك لوجود قرينة تقتضي وجوب ذلك الصرف» ويصدق ذلك التاويل على حمل 
الحقيقة على الجاز» وحمل المشترك على بعض معانيه» وحمل المطلق على المقيد» وحمل العام 
على الخاص» وحمل الأمر على غير الوجوب» وحمل النهي على غير التحريم. قطب مصطفى 
سانو: (معجم مصطلحات أصول الفقه): 110). 


واما النص: فما جمع 
شروطاً ثلاثة. 


يفهم المراد به من لفظه 
وهو نقيض امجمل. 


وأما التاريل: فنهو 
صرف اللفظ من 
حقیقته إلى مجازه. 


باب المجمل والمبين 


وأما الفصل الثاني : 
وهو الکلام في ما یحتاج إلى بیان من طرق 
الشرغ وما لا يحتاج إلى بيان وما يتصل 


بذلك. فالكلام منه يقع في أربعة مواضع : في ما بجتاج إلى يبان 
من طرق الشرع را 
أحدها: فيما مجحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إليه. لا بجتاج إلى بيان 
ریق في أرب 
وثانيها: فيما يقع به البيان لما يحتاج إلى البيان. مواضع. 


وثالثها: فيمن يجب أن يبين له ا لخطاب. 
ورابعها: متی جب بیان الخطاب. 


أما الموضع الأول: فاعلم أن طرق الشرع لا تخلو إما أن تكون 
خطاباً " أو غير خحطاب» فغير الخطاب منها ما طريقه الاستنباط» ومنه 


)١(‏ الخطاب: هو الكلامء ويتم توجيهه إلى الأخرين للإفهام سواء أكان اللإفهام في الحال أم في 
المستقبل (وهو) الكلام الذي يقصد به إفهام الآخرين أو من هو متهيى للفهم» ومنه قوهم: 
خطاب الشرع» أي كلامه الموجه إلى من هو متهيى للفهم وهو المكلف البالغ العاقل. 
وللخطاب أانواع من الدلالات فهناك خطاب الإخبار. وخطاب التكليف» وخطاب 
على المعنى المراد منه دلالة ظاهرة» ولكنه في انطباق معناه على بعض الأفرادء نوع غموض 
وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتامل»› وهو اللفظ الذې اشبه معناه» وخفي مراده بعارض خارج 
عن الصيغة لا ينال إلا بالطلب والتاملء مثاله قوله ##: «لا يرث القاتل» فإن لفظ القاتل 
واضح في معناه بين في مرماه» ولا شبهة في أنه ينطبق على القتل خطا أو تسبباً أو مشاركة أو 
تحريضاأء فيرى بعض الأ صوليين انطباقه على كل فقتل عمداً أو شبه عمد أو خحطاء ويرى 
آخرون انطباقه على القتل مع إرادة العدوان» وترى طائفة ثالثة أنه ينطبق على القتل العمد _ 


باب المجمل والمبين لر 


ما ليس طريقه الاستنباط أما ا لخطاب فإنه متی کان صريحاً استغنى عن 
ايان كقوله: ولا يَظْلِم رَبك أحدًا)[الكمف:٠١؛]ء‏ وما ليس 
بصریح ضربان: 

أحدهما: فيه معنى الأول» والثاني: ليس كذلك. 

فالأول: دلالة الفحوى”' وهو كالأول في الاستغناء عن البيان. 


والثاني: ينقسم إلى ما فيه معنى التعليلء وإلى ما ليس كذلك» فالأول 
كقوله ## في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»» وكقوله تعالى: إن الله اصْطقَاه عَلَيْكُمْ وَزَادهُ بَسْطّة فِي 
ْم الحم € [لفرة۷؛۲] في تعليل الزعامة بالبسطة في العلم والجسي 
فيلزم من ذلك قصرها على أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا عارض» وما 
هذا حاله لا بحتاج إلى بيان» والذي ليس فيه معنى التعليل ينقسم إلى ما 


دون غيره. فال لغفاء في هذا الحديث ليس في أصل اللفظ. و إنما هو من ناحية تطبيقه على 
الحوادثء وسؤال هذا الخفاء غالباً مراعاة مقاصد الشريعة وتحري المصالح العامة تضييقاً أو 
توسعة. قطب مصطفی سانو: (معجم مصطلحات آصول الفقه): (۱۹۷ء .)٠۹۸‏ 

)١(‏ فحوى الخطاب وهو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» مثاله قوله تعالى: 
«فْمَن يَْمَل مال ذرَةٍ حيرا يره وَمَن ْمَل ملقال ذَرُةٍ شرا يره [الزلزلة:۷» ۸] فإذا كانت 
رؤية ذرة خير أو شر ممكنةء فإن رؤية ما هو أكر من الذرة من باب أولى. 
لحن الخطاب: وهو أن يكون المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق به» مثاله: قوله تعالى: إن 
النين أكون انرا الامى ظلْمّا إلا ياكلون في بُطونهم نازا وَسَيَ مون 
سَعيرًا)[النساء:٤]ء‏ فإذا كان أكل مال اليتيم حراماً فإن إحراقه أو تبديده هو الآأخر حرام» 
لاشتراك الأكل والإحراق في تفويت استفادة اليتامى من أموالمم. قطب مصطفى سانو: 
(معجم مصطلحات اصول الفقه): (۰۲۰۵ .)٠٠‏ 


آما الخطاب فإنه متی 
کان صریماً استغنی 
عن البيان» وما ليس 
بصریح ضربان: 


والثاني: ينقسم إلى ما 
فيه معنى التعليل؛ وإلى 
ما ليس كذلك. 


باب إلمجمل وإلمبين 


< 
يلحق بهذه الأقسام» في الاستغناء عن يبانء وإلى ما هو مفتقر إلى البيان. 
فالأول: ضروب منها: دلالة اللحن» كقوله تعالى: (فَمَنْ كان مِنکم فالأرل: ضروب منها: 


٤‏ ا دلالة اللحن» کقرله 
مريضا أو على سفر فعدة من ايام اح € [البفرة:٤۱۸]»‏ المعنى فأفطر فعدة تعای: (فْمَر كان 
سر فبِدة من أبام 

وثانيها: دلالة الخطاب على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. أخرّ. 


ورابعها: دلالته على قبح ما قرب من القبيح. 

وخامسها: دلالته على ندب ما قرب من المندوب. 

وسادسها: دلالته على كراهة ما بعد منه. 

وسابعها: دلالته على إباحة ما لا يتم المباح إلا به» وقد فصلنا ذلك 
د ی رها الک EE N‏ 
ا ب. ويلحق بهذه الاقسام ن پتناول وهومايفتقرإل 
ا لخطاب بظاهره معنی قد علم آنه لیس مراد» ویکكون قد استعمل مجازا في البيان»نهوماغير 


غيره فيعلم أنه المراد وقد ذكر في مثاله سؤال القرية. و 
a as )۱(‏ 

وأما الضرب الثاني: وهو ما يفتقر "إلى البيان» فهو ما غير وضعه بقصرالحطاب على 

بعض ما کان بجتمله. 


)١(‏ فاما ا لخطاب الذي بحتاج إلى بيان وقد يختل بيانه على السامع فضربان: 
احدهما: بحتاج إلى بيان لوضع اللغة. والآخر: لا لوضع اللغةء والأول ضربان: 
احدهما: أن يكون الكلام مفيداً لشيء ما لا تفيد صفته حو قول اله سبحانه: (وآئوا حَقة يوم 
حصنادٍ)» فإن اسم الحق يغير شيثاً ما له صفةء ولا يفيد تلك الصفة بعينها فاحتجنا إلى بيانها. 
والأخر: أن يكون موضوعاً لشيء على صفة ولشيء آخر على صفة أخرى» وليس بموضع 
ما معأء بل يفيد كل واحد منهما على انفراده» وهو الاسم المشترك. كاسم (القرء) وذلك _ 


باب المجمل والمبین____ سسسyس)‏ 
طريان العرف الشرعي. إما بنقل وإما بقصر الخطاب على بعض ما كان 
يحتمله» فالذي غير وضعه بالنقل يحتاج إلى بيان محدد الوضع كاسم 
الصلاة والزكاةء والصوم» ولسنا نوجب ملازمة البيان قبل حصول وقت 
الحاجةء وإنما الذي قصدناه التفرقة بين ما بجتاج في نفسه إلى بيان» وما 
بستغني عنه. والذي غير وضعه بالقصر ضربان: وهما العام اللخصوص. 
والمطلق المنسوخ. 

ألا ترى آنا لو خلينا والظاهر لأجرينا اللفظ على ظاهره» وما وضع 


n‏ [ : ا 1 : وآما الموضع اللاني: 
لإفادته من إطلاق وتعميم› فمتی کان غرضه خحلاف الظاهر م وهو فیما به بقع البیان 
يكن بد من وردود ما يبينه» فهذه طريقة القول في ذلك. لما جاج إلى اليانء 

a Ue See Î a‏ اروا 
وأما الموضع الثاني: وهو فيما" به يقع البيان لما يحتاج إلى البيان» 3 


أنه موضوع للطهرء ويفيد فيه صفة» وهو كونه طهرأاً وهو موضوع للحيض» ويفيد فيه أنه 
حيض» فقد أفاد كل واحدة من الصفتين غير أنه يفيدها على البدلء فاحتجنا فيه إلى بيان. 
فاما الذي يحتاج إلى بيان لا لوضع اللغةء فهو ما كان غير مجمل › إلا أنه قد استعمل لا لا 
وضع له» والآخر أن يكون قد استعمل في غير ما وضع له اصلاًء أما الأول فكالعام 
اللخصوص. والمطلق المنسوخ. والعام المخصوص ضربان: 
أحدهما: أن یکون قد علمنا ما حص منه بعینه. 
والآخر: أن لا نعلم ذلك بعينه فما علمناه بعينه فإنا قبل العلم به نحتاج إلى بيان ما م يُرَدُ منا 
دون ما أريدء وإذا علمنا ما ) يُرّذ منا بعينه استغنينا عن البيان. ر: أبو الحسين البصري: 
(المعتمد): (۱/ ۳۲۲ .)۳۲٣۳‏ 

() اعلم آن بیانها یکون بکل ما یقع التبیین به» وهو ضربان: 
أحدهما: تكون دلالته بالمواضعة» والآخر: لا بالمواضعةء أما الأول فالكلام والعقد 
والكفايةء والبيان بالكلام فأكثر من أن بحصى» وقد بين الني ®# مما كتب إلى عماله في 
الصدفات» وبين اله تعالى لملائكته مما كتبه في اللوح الحفوظ. 


(ر باب المجمل والمبین 
فهي طرق الشرع وأدلته» والدليل ضربان: دليل بالوضع› ودليل ليس 
كذلك. فالأول الكلام والكتابةء كما بين الله للملائكة بالكتاب في اللوح 
الحفوظ وكما بين ## بكتابته الصدقات إلى السعاةء والثاني ضربان: 


أاحدهما: يتبع المواضعة» والثاني: تتبعه المواضعة. فالأول ينقسم إلى 
ما يكون طريقه الاستنباط» وإلى ما ليس كذلك» فالأول القياس والثاني 
الأفعالء والتقريرات. وما يتبعه المواضعة هو الإشارة» وقد بين صاحب 
الشرع #% بالإشارة حين قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
اماك واسدا : 

ولنتکلم من هذه المجحملة في ثلاثة مواضع: 

احدها: في جواز البيان بالفعل والتقرير. 

وثانيها: فيما إذا اجتمع القول والفعل. 


وأما الضرب الأخرء فضربان: 

أحدهما: تتبعه المواضعةء فالأول هو الإشارة؛ لأن المواضعة على الكلام إنغا تكون بالإشارة 
وقد بين الني *#% بالإشارة حين قال: «الشهر هكذا وهكذا. وأشار بيديه. 

والثاني ضربان: أحدهما: أمارة القياس» والآخر: الأفعالء وأما أمارة القياس فهي كيفية 
ثبوت الحكم من نحو ثبوته عند صفة ونفيه عند نفيهاء وهذا إنما يثبت بالخطاب» وأما الأفعال 
فإنها تنعلق مما هي بيان له بالقول: نحو أن يقول الني ##% هذا الفصل بيان لمذه الآية» 
ویقول: «صلوا کما رایتموني اصلي»» وقال بعض الناس: إن الأفعال لا تکون بیاناً. ر: ابو 
الحسین البصرې: (المعتمد): (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸). 

)١(‏ ورد هذا الحديث في أمالي أبي طالب: بلفظ حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
بقول: هجر رسول اله #8 نساءه شهراً وكان يكون في العلو» ويكن في السفل فنزل النهي 
في تسع وعشرين ليلة فقال رجل: يا رسول الله مكثت تسعاً وعشرين ليلة» فقال رسول اله 
##: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه وفبض في الثالث إبهامه». (تيسير المطالب 

في امالي ابي طالب): .)٤٨۳(‏ 


فالأول بنقسم إلى ما 
يکورن طربقے 
الاستنباط؛ رإلى ما 
ليس كذلك فالأرل 
القاس راللماني 
الأفعال» والتقريرات 


باب المجملوالیبی ص 


وثالها: في حم البيان باعتبار ما يبينه. 

اما الموضع الأول: ففيه فصلان: 

اما الأول: في البيان بالفعل» فقد اختلفوا في ذلك فمنهم من اجاز 
ايان بالفعل» وهو قول الجمهورء وحكي عن أبي بكر الدقاق'"“ خلافه 
والذي يدل على الأول أن الصحابة أججمعت على الرجوع إلى أفعال الني 
## ني بيان الأحكام» كما رجعت إلى أقواله. 

ألا ترى أنهم لما اختلفوا في الإيلاج من غير إنزال هل يوجب الغسل 
ام لا؟ سالوا زواج الني #% فأخبرن أن الني # كان يغتسل منه» 
فاتفقوا عند ذلك على وجوبه؛ ولأن فعله حجة كقوله: ويصح أن يکون 
كاشفاً عن معنى الخطاب» ولهذا قال ##: «صلوا كما رأيتموني 
اصلي»" فأاحالنا على أفعاله في بيان المجمل من الصلاةء فلولا أن البيان 
يقع بالأفعال لا أحالنا عليها. 

فإن قيل: وما المجمل الذي بينه غسله 4#؟ 


(۱) الدقاق (ت ۳۹۲ ھ/ ۰۰۱ ١م(‏ هو: آبو بكر محمد بن محمد البغدادي المعروف بابن الدقاقء 
رلد عام ست وثلائمائة للهجرةء ومات عام اثنتين وتسعين وثلاثمائة للهجرة أيضاأًء كان 
الدقاق فقيهاً اصولياًء وله شرح المختصر؛ وكان قد ولي القضاء بكرخ بغداد. 
ترجمته في الشيرازي (طبقات الفقهاء): .)٠١١(‏ 

(۲) من حدیث مالك بن الحويرث. كتاب الأدب» باب رحة الناس رالبهائم )1٠٠۸(‏ ومسل 
كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة .)١۷٤(‏ 
وأخرجه أبر داود» كتاب الصلاة. باب من احق بالإمامة (۸۹4٥).ء‏ وأحمد ف 
(مسنده): (۳/ ١۳٤)ء‏ والنسائي» كتاب الأذانء باب اجتزاء المرء باذان غیره (۲/ )٩‏ 
والبیهقي في سننه (۲/ ۱۷) وابن حبان في (صحیحه): .)۱١١۸(‏ 


ایا الأول: ف البيان 
پالفعل؛ فقد اخحتلفوا 
في ذلك 


ألا ترى انهم ا 
احتلفوا في الإيلاج من 
غير إنزال هل يوجب 
الفسل آم لا؟ سالوا 
آزواج النې 4 


و۷ باب المجملوالمبین 

قلنا: لفظ الجنب» PP ERY‏ 
ظاهرأً في الإيلاج من غير إنزالء فمتى أفاد الخطاب مجموع الأمرين؛ فلا 
بد من قرينة تشعر با لا يدل عليه الظاهرء لما بينا من أن الذي مجحوج إلى 
البيان هو النقل والقصر وهذا نوع نقل. 

وأما الففصل الشاني: في التقريرء فمثاله أن يرى الني ## إنساناً 
يصلي ويفعل أفعالاً في الصلاة ولا ينهاه عنها فإنه يدل على جوازهاءإذ 
لو م تكن كذلك لكان ## قد ترك ما يحب من النهي عما يفسدها فثبت 
أن التقرير بيان. 

وآما الموضع الثاني: فيما إذا اجتمع " القول والفعلء فاعلم أنه لا 
بخلو إما آن یتنافی حكم البيان بهما أم لا؟ فإن م يتناف فإما أن يعلم 
تقديم أحدهما على الآخر أو لا؟ فإن علم ذلك كان الأول هو البيانء 


(۱) اعلم: ان هذا الباب يتضمن مسالتين: 
أحدهما: أن يقال: إذا كان القول بياناًء والفعل بياناً فايهما أكشف؟ والجواب: أن 
الفعل أكشف؛ لأنه ينبى عن صفة المبين مشاهدة» والقول: إخبار عن صفتهء وليس 
الخ کالعیان. 
والأخرى: أن يرد بعد الآية الجملة فعلء وقول يجحتمل أن يكون كل واحد منهما بياناً لها 
فيقال: أيهما قصد به البيان؟ والحواب: أنه ليس بخلوء إما أن يتنافى حكم البيانين أو لا 
یتنافی فإن م يتناف فضربان: 
أحدهما: علم تقدم أحدهما على الأخرء فيكون المتقدم هو الذي قصد به البيان المبتدا؛ لأن 
البيان لا يتأاخر› . .. المأاخر تاکیداً للبيانء والأخر لا يفهم تقدم أاحدهما على الأخرء فيجوز 
في کل واحد منهما أن يكون هو المتقدم» وهو الذي قصد به البيان ابتداء وإن يتنافی 
حکمهاء فمثاله آبة الحج» وقوله 8: «من قرن حجاأً إلى عمرته فليطف لمما طوافاً واحداً 
وسعیاً واحدا» وروي أنه 4# فرن فطاف طروافین› وسعی سعیین فإن کان قوله هر البيانء 
فالطواف الثاني غير واجب» وإن كان فعله هو البيانء فالطواف الثاني واجب. فمتى علمنا 
تقدم أحدهماء کان هو الہیان. آبو الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۰۳۹۹ °( 


قلنا: لفظ الحنب» فإنه 
وإن کان ظاهراً ف 
موضع الوفاقء فليس 
ظاهراً في اليلاج من 
غير إنزال. 


وآما الموضع الشاني: 
فيما إذا اجتمع القول 
والفعل» فاعلم أنه لا 
بخلو إما آن یتنافی حكم 
البیان بھما آم لا؟ 


باب المجمل والمبین لرل( 
والثاني مؤكد له» وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخرء فإما أن يعلم 
وجودهماً معا أو لاء فإن علم وجودهما معاً فالكل بيان» وإن لم يعلم 
ذلك كان كل واحد منهما بياناً من جهل التقدم والأول بيان لمن شهد 
4 فإن علم تقدم أحدهما 
مجلسه # فيعلم بالمتقدم الحكم والمتاخر تأكيد له وإن تنافى حكماهما )) على الآعرء كان هو 
يخل إما أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو لا يعلم» فإن علم تقدم الببانء لاسما عند من 
احدهما على الآخر» كان هو البيان» لاسيما عند من يمنع من تاع ع عن تأحي اذ 
البيانء ومتى تأخر القول» فلا بد أن يقال: إنه بيان حالة وروده» وناخ 
حكم ما قبله» وكذلك متى كان التاخر هو الفعل وفيه نظر» وإن جهل 
المتقدم منهما بعينه فالفعل لا بخلو إما أن يعلقه لفظ, أو قرينة حال» أو 
لاء فإن عري عن ذلك فالقول أولى؛ لأنه يد صفة ما أجمله الخطاب قبله» 
والفعل لا ظاهر له وإن كان كذلك فهو موضع ترجيح» إذ قد صار لكل دمثاله ما رري: امن 
: کر 4 قرن حجا إلى عمرة 
راحد منهما من العلية والاختصاص بالجمل ما أاوجب التسوية إلا ا 
طوافاً واحداً وسعی سعياً واحداً»» وقد روی: ظاهراً أنه #% قرن فطاف احا وسين 
۶ ين» وهذا من فعله 
يقول: لا معنى للفعل اجرد عن شيء يعقله با لخطاب من لفظ أو قرينة 
حال فيجب أن مجنب القسمة إذ هو فضل غير محتاج إليه. 


وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في حكم البيان» فقد اختلفوا في أنه 


(۱) هذا الباب يشتمل على شيئين: 
احدهما: هل البيان كالمبين في القوة؟ والآخر: هل هو كالبين في حكمه أم لا؟ أما الأول فقال 
الشيخ أبو الحسين: إن المبين إذا كان لفظاً معلومأء وجب كون بيانه مثله» وإلا م يقبلء ولهذا لم ے 


< 
الحسين ما ذكرناه» ولذلك منع من كون خبر الأوساق مبيناً لآية الزكاق 
وذهب الجمهور إلى خلافهء والذي يدل على ذلك ماقدمنامن جواز 
التخصيص بالقياس» وخبر الواحد فاعتبر المسألة به؛ ولأن الذي يفيده 
بيان المجمل ليس إلا زيادة حكم أو نقصان حكم» باعتبار الجر العام 
ومتى فرضنا العام بياناً لآية الزكاة» لا أن يكون خبر الأوساق هو البيان» 
فقد أفاد زيادة حكمه باعتبار خر الأوساق» ولا شك أن كل ذلك لا 
يمتنع الأخذ فيه جخبر الواحد والقياس فإن الزيادة ابتداء حكم بالشرع» 
فجاز إثباتها جخبر الواحد والقياس المظنون» كما في غير ذلك» والنقصان 
تخصيص عموم» وقد بينا جواز ذلك جخبر الواحد» والقياس المستوفيين 
لشرائطهماء إلا أن في هذا الوجه ضعفأء لأنه يشعر بأن خبر السعي 
أحادي» وليس كذلك. وبعد فليس يستمر فیما ثبت أصله بدليل قاطع 
ثبوت فرعه بمثلهء فإن في فروع أحكام الصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» 
ما لا بمحصى كثرة من المسائل» التى طريقها الاجتهادء وإن كانت الأصول 
معلومة قطعأًء واستدل رضي لله عنه في الكتاب بأن القياس» وخبر 
الواحد دليلان» شرعيانء يجب العمل بهماء مجرى الآية» والسنة 

المتواترة. ولهذا تفصيل فد ذكرناه في موضعه من شرح هذا الكتاب. 


يقبل خبر الأوساق مع قول الني ## «فيما سقت السماء العشر؛ والصحيح أنه جوز أن يكون 
البيان والمبين دليلين معلومين» ومجوز أن يكونا أمارتين»ويجوز أن يكون المبين معلومأء وبيانه 
مظنونأء كما جاز في تخصبص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه لا متنع تعلق المصلحة بذلك. 

واما الأحر وهو هل إذا كان المبين واجباً كان البيان كذلك وقد قال قوم بذلك» فإن اراد 
بذلك أنه إذا كان المبين اجا فبیانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح» وإن أراد بذلك آنه 
يدل على الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح؛ لأن البيان إنغا يضمن صفة المبين. أابو 
الحسين البصري: (المعتمد): .)١٤١ /١(‏ 


باب المجمل والمبين 


فالکي ن اي 
المحسين ما ذكرناء 
ولذلك منع من کرن 
حبر الأوساق ما 
لآية الزكاة. 


:ولا شك أن كل ذلك 


لا بمتنع اذ فيه جر 
الواحد» رالقياس نإن 
الزي يادة ابتداء حكم 
بالشرع» فجاز إثباتها 
جفبر الواحد رالقياس 
الطضون»كماني 


غير ذلك. 


وإن كانت الأصول 
معلومة قطعأًء واسندل 


رضي الله عن لي 


الكتاب بان القياس؛ 


وخر الواحد» دلیلان؛ 


شرمیان. 


باب المجمل والمبین ل ں) 
وأما الموضع الثالث في من 
يجب أن يبن له الخطاب" 
فاعلم أن الخطاب إما أن يكون جملا لا يفهم المراد به من لفظه 
راسأء وما أن يكون عموماً حخصوصاأء لا إجمال فيه» وكنا نتمكن من فهم 
ما أريد به مناء لكنا نتجاوزه إلى ما لم يرد مناء وكل ذلك يجب بيانه على 


)١(‏ فيمن يجب أن يبين له المراد با لخطاب وفيمن لا يجب أن يبين. اعلم أن أصل الأمر إذا تناول 
افعالاً من جاعة فإنه يجوز أن يريد المتكلم جيعهم» ويجوز أن يريد بعضهم» ويجوز أن يريد 
جميع تلك الأفعالء ومجوز أن يريد بعضها دون بعض. فإذا صدر من الله سبحانه ما ظاهره 
الأمر بأفعال ولم يدل الأمر على مراده من تلك الأفعال كان ذلك ضربان: أحدهما: أن 
يكون الاسم التناول الأفعال جملا كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) والآخر: يكون الاسم 
ينبى عن صفتهاء لكنه عام أريد بعضه كقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) وهو لا يريد بعضهم› 
وجب في كلا الضربين آن بين اله تعالی مراده لمن اراد أن يفهم الخطاب» دون من ) يرد أن 
يفهمه. وأما من لم يرد آن يفهم الخطاب» فإنغا م يجب أن يبين له المراد لأنه لا وجه لوجوب 
بیان المراد إلا کونه تمکیناً ما آرید من فهم الخطاب وما لیس له وجه وجوب فليس بواجب. 
فالذين أراد الله سبحانه منهم فهم خطابه ضربان: أحدهما: أراد منهم فعل ما تضمنه 
الخطاب, إن كان ما تضمنه الكتاب فعلا. والآخر: ل يرد منهم فعل ما تضمنه والأولون هم 
العلماء. قد أراد الله سبحانه أن يفهم مراده بآية الصلاة وأن يفعلها والأخرون هم العلماء في 
أحكام الحيض» قد أريد منهم الخطاب ول يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب. والذين لم يرد 
الله سبحانه أن يفعلوا ما تضمنه النطاب ويفهموا مراده ولم يوجب عليهم ذلك ضربان: 
فالأولون هم أمتنا مع الكتب السالفةء لأن الله سبحانه ما أراد أن يفهموا مراده بهاء ولا أن 
يفعلوا مقتضاها. والآخرون هم النساء في أحكام الحيض لأن الله سبحانه أراد منهن التزام 
أحكام الحيض بشرط أن يفتيهن المفتي» وجعل الله هن سبيلاً إلى ذلك با علمنه من دين الي 
صلى اله عليه من وجوب الرجوع إلى العلماء أو لم يرد منهن على سبيل الإججاب فهم المراد 
بالخطاب لأنه م يوجب عليها سماع أخبار الحيض» فضلاً عن الفحص عن بيان مجملهاء 
وتخصیص عامها. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ۳۵۸:۱ و ."١۹‏ 


في من جب آن پبين 
له الخطاب. 


وإما ان پکون عموماً 
فیه» وکنا نتمکن من 


(۷D‏ باب المجمل والمبین 
وفق ما أراده الكلف الحكيم سبحانه. 

فالأول: لنقف على مراده با لخطاب الذي لولا البيان م يكن لنقف 
منه على فائدة. 

الثاني: لكيلا نتجاوز ما أريد منا إلى ما ليس مراداً مناء وبا لجملة 
تکلیف فیما یتناوله أولاًء بل کان عليه أن یعلم وعلی غیره أن يعلم 
ويعمل أيضاً. 

فالأول: كالصلاة التي يتناول تكليفها الرجال والنساء. 

والثاني: کمسائل الحيض والنفاس» الى جب فهم الخطاب لتعريف 
النساء ما يلزمهن في ذلك» وإن كان لا ينفك ما هذا حاله أيضاً من 
تكليف معه للرجال» وقد ذكر أبو الحسين في ذلك تفصيلاً غير مجمل 
أوردناه وتکلمنا عليه في شرح هذا الكتاب. 


وبا لجملة فالذي بن 
له الخطاب هومصن 
أرید منه فهم الخطاب 


فالاول: كالصلاة الي 
پتناول تکلبفها الرجال 
والنساء. 


واللاني: كمال 
الحيض والنفاس الي 
جب فهم الخطاب. 


باب المجملوالھبین_ ‏ ر 


وأما الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب“ 
فاعلم آنه لا خحلاف» أن تاخير بيان الحطاب عن وقت الجحاجة لا 
يجوزء لأنه يتضمن تكليف ما لا يعلم» وذلك قبيح. وكذلك فلا خلاف 
ار تأخير التبيين مكن لأن المكلف قد لا يفعل مايلزمه من تفهم 
الخطاب واختلفوا في تأخر البيان عن وقت الخطاب» فمنهم من قال 
يجوز في الجمل»ء والعموم» إلى وقت الحاجة» وبه قال جماعة من الحنفية 
والشافعيةء واختاره الشريف المرتضى . ومنهم: من قال جوز تأخير 


)١(‏ ني تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية» وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان 
الجمل والعموم» عن وقت الخطاب» ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان امجمل» دون بيان العموم» 
وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحه الله» ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر. ومنع 
شيخانا ابو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة من تأخير بيان اجمل والعموم عن وقت الخطاب 
اما کان او خبراً وأجازوا تأخير بيان النسخ. واعلم أن تأخير البيان ينقسم اقساماً تختلف الأدلة 
عليها والشبه الواردة فيها على كل قسم على انفراده فنقول: إن الخطاب الذي يحتاج إلى بيان 
ضربان احدهما: أنه ظاهر قد استعمل في خلافه» والشاني: لا ظاهر له» كالأسماء المشتركة. 
والأول ينقسم أقساماً منها: تأخير بيان التخصيص ومنها: تأخير بيان النسخ» ومنها: تأخير بيان 
الأسماء المنقولة إلى الشرع. ومنها: النكرة إذا أريد به شيء معين» وكل هذه الأقسام لا جوز 
تخیر بيانها بل لابد أن يبين الخطاب الوارد فيهاء إما بياناً مفصلاً أو مجملا. وأما ما لا ظاهر له 
فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب» والكلام يقع في ثلاثة مواضع» أحدها: تأخير بيان ماله 
ظاهر؛ وقد استعمل في خلاف» والآخر في جواز کون بيان ذلك جملا والآخر في جواز تأخير 
بیان ما لا ظاهر له.ر:ابو الحسين البصري:المعتمد ۳۲۲:۱ و .۳٤۳‏ 

() الشريف المرتضى (ت: ٤۳١١‏ ه/٤٤٠٠م)‏ هو: علي بن الحسين بن موسى بن 
محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق - الشريف المرتضى» شقيق 
الشريف الرضي. كان لقب الشريف المرتضى علم الممدى وکان متکلماً وفقیهاً اصولا: 
ومفسراء وأديباًء وشاعراً. ولد في شهر رجب من عام (١٠١٠۳٣ه)‏ خمسة وخمسين وثلائمائة 
للهجرة. وبعد وفاة والده نقيب الطالبيين قام بأعباء النقابة وخلفه بعد وفاته على هذا _ 


وما الموضع الرابع في 
وقت ٻیان الخطاب؛› 
فاعلم آنه لا خلاف» 
آن تاخیر بیان الخطاب 
عن وقت الحاجة لا 
يجوز لأنه يتضمن 
تکلیف ما لا یعلم» 
وذلك قبيح. 


باب المجمل والمبين 


®< 
بيان المجمل وامتنع من ذلك في العموم وسائر ما يصح معرفة المراد به 

بظاهره كالمطلق المنسوخ» وهو قول أبي الحسن وجماعة من الشافعية وإليه 

ذهب أبو الحسين البصري» وإن كان التصريح بذلك في المطلق المنسوخ 

لأبي الحسين خاصة ومنهم من منع منه في الأخبار» وجوزه"" في ومهم من ملع ت ل 
الأوامر . ومنهم من منع من ذلك في المجملء» والعموم» والأمر والخبر» e‏ 
وهو قول أبي علي» وأبي هاشم والقاضي واعتمده الإمام السيد أبي 

طالب وهو قول أهل الظاهر: وجوزه إمامنا المنصور باله بشرطين: 

أحدهما: أن ينبه الله تعالى المكلف على أنه يبين له وقت الحاجةء والفاني . 

أن يكون الفعل الواجب بالخطاب من قبيل المتراخي ولا فرق في ذلك 

بين العمومء والجمل» والأمر» والخبرء واختياره رضي الله عنه مايقوله درجهه آن ماله ظاهر, 
ابو الحسن» وأبو الحسين: ووجهه أن ماله ظاهرء يفهم منه المراد كالعموم ا 
اللخصوص. والمطلق والمنسوخ» واسم النكرة متى أريد به بعض معين؛ والطلق رالسرخ 
وغير ذلك رقم یکون حقيقة في معنی وأرید به معنی آخر» متجوزاً به لو داس النکرة می ارد 
تراخى بيانه لكان ا مكلف مغرى بالقبيح» ومدفوعاً إلى اعتقاد الجهل إن + بعش 
ما يقرر من أن الغرض بالخطاب» هو الوقوف على فهم معناه» يدعو إلى 

ذلك وإلا التحق بالمهذر من القول: وذلك لا مجوزء ولأنالو جوزنا 


الأوامر 


ا لمنصب الرفيع أخوه الشريف الرضي إلى أن وافاه الأجل. من تصانيفه: إيقاظ البشر في 
القضاء والقدر: غرر الفرائد ودرر القلائد في المحاضرات: ديوان شعر: الذخيرة في الأصل» 
الشافي في الإمامة: ر: مصادر ترجمته في: الزركلي: الأعلام وني معجم المؤولفين: 
لكحالة:۷:٠۸۲-۸.ابن‏ خلكان وفيات الأعيان:١:۷۸٤.‏ ابن كثر: البداية والنهاية: -٠١‏ 
۳ . الذهي: العبر: ٠۸١:۳‏ 

(1) في ب: لأبي الحسين البصري. 

(۲) ي ب: ومنهم من منع من ذلك. 

(۳) في ب: آجازه. 


e. 
نراخي البيان فيما هذا حالهء وزنا أن یراد بالبیان غبر ظاهره ویترا خی‎ 

۰ 2 ا فاما المجمل الذي لا 
بانه» وذلك باطل. فأما المجمل الذي EE r SS‏ 
زلنا مدفوعين معه إلى اعتقاده جهللا ومتی اعتقدناه فقد أتينا مسن ا و ا 
نفو سنا لا من الخطاب»› فجاز تأخر البيان إل وقفت الحاجة إذ لا دلالة مدفوعين معه إلى 


ووجه آخر» وهو أن يلزم على ذلك القول بجواز تأخر بيان 
البان» بان يكون مصروفاً عن ظاهره» ومنقولاً لإفادة غيره حتى لا 
٠‏ . هو أن الطاب المجمل 
على معنا ولا يكن العمل غليه فاشتبة خطاب العربي بالزيةء وها ي وون ملي معت 
بعبد. فإن المجمل يوقف على معناه جملة فأين هو عما لا يوقف منه على ولا بمكن العمل عليه 


E‏ نات عطاب العربي 
0 الرمية. 


ورجه ما بختاره لخحصص الخبر بالمنع أن الكلام إنغا يفيد ما يفيده 
لوضعه فإذا تجرد عموم الخبر عن بيان بخصه كان كذباً. والجواب: أن 
جرد الوضع لا يكفي في الفائدة بل يعلم بالقصد ما كان خبراً. 

ووجه ما يختاره إمامنا المنصور باله عليه السلام أن الإشعار بوقت 
احاجة مع تأخره يدعو المكلف إلى التماسك لاسيما وشاهد حال الشرع 
أن لا عموم في الأكثر إلا وقد خص. وهذا بجيء على ما يختاره أبو 
سین وشیخنا ابو محمد رضي الله عنه في نسخ ما قید بتأپید. 


باب المجمل والمبین 
فصل ؛ واتصل بذلك الكلام في ثلاثة مواضع 
أحدها: أنه يجوز أن يسمع المكلف العام اللخصوص”" بدليل 
ی ی ا 
وثانيها: بيان جواز تعارض العمومين وحكمه. 
وثالشها: الكلام في القدر الماخوذعلى المكلف في طلب 
دليل الخصوص. 


)١(‏ جواز إسماع المكلف العام دون المخصرص 

منع أبو المذيل وأبو علي رحهما الله من أن يسمع الحكيم خطابه العام المكلف من دون 
أن يسمعه ما يدل من جهة السمع على تخصيصه وما لا يشغله عن سماع العام حتى 
يسمع الخاص معه. وأجاز أن يسمعه العام المخصوص بادلة العقل. وأن يعلم السامع أن 
في أداة العقل ما يدل على تخصيصه. وأجاز أبو إسحاق النظام» وأبو هاشم رهما اله 
ان يسمعه العام من دون أن يعرف الخاص» سواءٌُ كان ما يدل على تخحصيصه دليلاً عقلياً 
او سمعيأً وهو ظاهر مذهب الفقهاء والدليل على ذلك أن العموم الملخصوص يكن 
المكلف اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل المخصص كما يمكنه ذلك إذا لإ يسمع بهء فجاز 
إسماعه العام وعن تكلف اعتقاد تخصيصه في الحالينء لأنه فيها متمكن غا كلف» إن 
قيل: ولم زعمتم أنه يمكنه اعتقاد التخصيص إذا ل يسمع المخصص ؟ قيل: لأن الله 
سبحانه بخطر بباله جواز كون المخصص في الشرع فيشعره بذلك فيجوزه وإذا جوزه 
وجب عليه طلبه كما يلزمه المعرفة عندما بخاف بالخاطر. وإذا طلب المخصص ظفر به. 
فإذا نظر فيه اعتقد التخصيص ومثل هذه الطريقة يعلم التخصيص إذا كان المخصص 
دليلاً عقلياً إن قيل دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم» فأمكنه العلم بالتخصيص. 
وليس كذلك المخصص السمعي. إذا ل يسمعه. قيل: لا فرق بينهماء لأن كثراً من 
المذاهب لا يشعر الإنسان بان عليها دليلاً عقلياً. 


أحدها: أنه يجوز أن 
اللخصوص بدليل 


سمعي؛ وان )م بسمع 


ما خصه. 


ہاب المجمل والمبین س 
أما ا لموضح الأول: فهو الذي استقر عليه مذهب أبي هاشم وبه 
۳ القاد | ا | | : ۾ ه٠‏ | اما الموضع الأول: فهو 
فال ضي وال م المنصور بالله عليه السلام وشيخه رحمه الله oY‏ 
وهو ا لحكي عن الشيخ أبى إسحاق النظام: ومنع من ذلك أبو مذهب ابي هاشم؛ 
ا 1 : o‏ بە قال القاء 
اهذيل وأبو علي : ووجههما ي ذلك أن الكلف يکون مدفوعا إل e‏ 
اعتقاد اجهل وإلا عد أنه قبيح. وهذا يبطل ما بخصه دلالة العقل. وقد عليه السلا وشيف 
قصر الناظر في استدراكه بنظره فكما أنه مأتي من جهة نفسه» كذلك رهه اله 
حاله متى قصر في البحث عن خصوصات السمع. 
وريا قالا الواجب إتباع المعلوم من الأدلة عقلاًء وسمعاًء وترك 
التطلب لما سوى ذلك. وهمذا لو لم يبعث إلينا رسول لكان الواجب علينا 
الأخذ ما يقضي به العقل دون قطع المفاوز عن بعثة ني ل تقرع مسامعنا 
دعوته. وهذا يعود عليهم فيه ما قدمنا إا من جواز اعتقاده موجب 


)١(‏ هو من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلةء وهو يسمى إبراهيم بن سيار النظام أبو القاسم 
هو من أهل البصرة: قال المرتضى» وهو مول» وقال أبو عبيدة: ما ينبغي أن يكون في الدنيا 
مثله. فإني امتحنته فقلت له: ما عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسر ولا 
يقبل الجبر. ويقول ابن المرتضى عنه: روي أنه كان لا يقرأ ولا يكتب وقد حفظ القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور وتفبيرها مع كثرة حفظه الأشعارء والأخبار واختلاف الناس في 
الفتيا. ويكفي النظام أن الحاحظ من تلامذته ر: ترجته في: ابن المرتضى: المئية والأمل (ص: 
)٠١‏ حيث وضعه في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلةء و هو وأبو المذيل العلاف. 

(۲) آبو المذیل (ت ١۲۳ھ/ ٤۹‏ ۸م) هو: محمد بن المذیل بن عبداله بن مکحول البغدادي أبو 
المذيلء من عيون الاعتزال عده كتاب المقالات من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة كان 
أبو المذيل يلقب (بالعلاف) لأن داره بالبصرة كانت في حي العلافينء وكان أبو المذيل 
مناظراً جدلاًء له مناظرات مع الثنوية» والجوس وغيره. ذكر أبو الحسين الخياط أنه ولد سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. أما ابن المرتضى فقد ذكر أنه توفي أيام المتوكل العباسي سنة س 
وثلاثين ومائتين: ر: ابن المرتضى: المنية والأمل: (ص: )٠١۷-٠١١‏ وما بعدها. 


باب المجمل والمبین 
فهو قولنا: e E‏ للخطاب بكثرة استعمال العموم في a‏ 
الخصوص لغة وشرعاء وعرفاء يشعره بمثل ذلك فيما يكون بصدده. وريا فهو قولنا: فإن ملم 
قالوا لو جاز ذلك في الخصوص المنفصل لجاز في المحمصل كالاستناء TT‏ 
بكثرة استعمال العمر 
وهذا کما تری باطل» إذ من حق الاستثناء اتصاله بالمستشنی منه. إلا ما لا في امرس ر 
یعتد به من قطع نفس أو بلع ریق. وشرعاً. 
وأما اوضع الثاني: وهو الكلام ٤‏ جواز تعارض العموميد' 
فبالاتفاق لا يجوز ذلك فيما يجب الوصول فيه إلى العلم لأنه يتضمن 
تكليف مالا يعلم. ولأنه يوجب قلب دليل العقل وليس كذلك» بل 
e 2‏ : الو اجى الرد إلى د 
الواجب الرد إلى دليل العقل دون معارضةء ومجوز ذلك مما طريقه الظن» e‏ 
من باب الأعمال » ثم اختلفوا هل يجوز على حد لا يظهر ترجيح أم لل 
وهو اختيار السيد أبي طالب: وفيهم من قال بالتخيير وبه قال القاضي: 
وقد ضجع شيخنا أبو محمد رضي الله عنه في هذه المسألة ثم ما إلى بختاره 


تعارض العمومين. 


)١(‏ لا يجوز تعارض العمومين فيما جب المصير فيه إلى العلم عند الجمهور فأما في الاجتهاديات 
فيجوز ويرجع إلى القرينة والترجيح» وإغا الخلاف في أنه هل يجوز ورودهماعلى حد لا 
يظهر بینهما ترجیح آم لا؟ على ما ياتي بیانه في باب الاأخبار إن شاء اله تعالى: فمن جوز 
ورودهما على وجه لا يظهر بينهما ترجيح اختلفواء فمنهم من قال يطرحان: ویلغفی 
حكمهاء وحكى شيخنا رمه الله اختيار السيد أبي طالب عليه السلام وجاعة من الفقهاء 
ومنهم من قال: يكون المكلف يرا في العمل بأيهما شاء وهو قول قاضي القضاة ومن 
طابقه» وعمدتهم أن العمل بالأخبار واجب ما أمكن فإذا ) يمكن العمل إلا على وجه 
التخيير لأن لا يلغي كلام الحكيم سبحانه مع إمكان استعماله وهذا القول لا يستقيم على ما 
ختاره» وقد کان شیخنا رحه الله صرح به على وجه الاعتراض. فالواجب عندنا فيهما إذا 
وردا على وجه لا یظهر بینهما ترجیح أن یطرحا ویلغفی حکمهما. ر: عبداله بن حمزة: 
صفوة الاختيار: (ص: ٠۴١‏ و .)۱١١‏ 


ابالیجمل اہی mm‏ 


ابو الحسين» من المنع من تكافؤهما بالكلية وإنما قلنا ذلك لأنالو قدرنا 
تعارض العمومين في باب الحقوق والمعاملات لم جل الحاكم إما أن 
يقضي لكل واحد من الخصمين بكل واحد من الظاهرين» وذلك محال 
رإما أن يقضي لأحدهما دون الآخر مع استواء الظاهرين عنده وهذا هو 
الحيف والميل عن طريقة العدل والإنصاف وذلك باطل بالإجاع» وأما أن 
يلغيهما معاً فلابد أن يرجع إلى طريقة أخرىء» يعلق عليها الحكم لأحد 
الخصمين ثم تعتضد تلك الطريقة باحد الظاهرين ضرورة وفي ذلك 
ظهور الرجحان. 

وأما الموضع الثالث: وهو فيما أخذ على المكلف في طلب الدليل 

الخاص,» فاعلم أنه لا بخلو إما أن يرد في علم» أو عمل 

فإن ورد في العلم فالواجب عرضه على قضية العقل» فإن كان له 
قضية غير مشروطة منافية وجب خصيصه»ء بذلك» وإلا وجب إجراؤه 
على الظاهر. مهما م يعلم خصصه سمعاً من فوره وحینه» وإِن کان من 
باب الأعمال» فالواجب أن ينتهي في التماس المخصص إلى حد يغلب في 
الظن فقده. وهناك تجريه على الظاهرء وذلك بأن يكون مستظهراً بمعرفة 
الكتب المروية في الحديث» أو يكون ممن يكشر ملازمته لصاحب الشرع 
## ممن يكون على عهده. 

فإن قيل: وما الذي يكون من باب العلم؟ 

قلنا: ما ورد مورد الخبر ولا عمل فيه كعمومات الوعيد أو كان 
العمل فيه يتصل بالعلم كالحج» والصلاة» وغيرهما. 


ولئن قالوا بالخاطرء 
نهو قولنا: فإن علم 
السامع للخطاب 
بكثرة استعمال العموم 
في المخصوص لفة 


وشرعا. 


الكلام في جواز 


الواجب الرد إلى دليل 
العقل دون معارضة 


وهو فيما أاخذ على 
الكلف في طلب 
الدليل الحاص.» 
ناعمل م أنه لا 
يخلوإماآن برد 
في علم» أو عمل. 


باب إلمجمل وإلمبین 


(OD 
وأما الفصل الثالث: وهوالكلام فيما أدخل‎ 
في ا لمجمل وليس منه . وفيما أخرج منه وهو‎ 
منه فهو يتضمن موضعبن بحسب هذه العقدة.‎ 
أما اوضع الأول ففيه مسائل:‎ 
الأولى: في تعليق المدح والذم في الفعل على الفعل أو الفاعل. زعم‎ 
بعض من تكلم في أصول الفقه أنه مجمل» وعند الجمهور أنه يصح‎ 
التعليق به والذي يدل على ذلك أن الذم على ترك الفعل آكد في الدلالة‎ 
على وجوبه من الأمر به» والذم على فعله آكد في الدلالة على قبحه من‎ 
النهي عنهء إذ لا بحسن الذم في الشقين معاً إلا على هذا الوجهء ومثال‎ 
المسألة آية الكنز ونحوها.‎ 
المسألة الثانية: في لفظ الجمع المنكرء زعم بعضهم أنه مجملء‎ 
والحمهور على خلافهء والذې يدل آنه يصح امتثاله بان يعتمد أقل ما‎ 
يحتمله. وما هذا حاله فليس بمجمل. وصحة استفهام المخاطب لا ينع‎ 
من ذلك فإنه قد يريد به المبالغة في الوقوف على غرضه تأكيدأء ويجوز أن‎ 
يذهل» ويسهوء فسيحضر بذلك بالهء فإذا صدر عن حكيم كفى مجرده»‎ 
ومثال المسالة للتقريب قوله تعالى: وّاضربُوهن)[لسا: ١۴]ء إذ لم يتناول‎ 
تحديد القدر» ووصفه وإن كان قد جاء في السنة تحديده.‎ 


ا لمسألة الثالشة: في قوله تعالى: وَامْسَخوا روسكم [لاندة:.٠)»‏ 


فیما أدخل في اجمل 


ولیس منه» رفبما 


أخرج منه وهر مئه 
والموضعم الأرل ب 
مسائل. 


با الیجمل ایبیل 


فال بعضهم: إنها مجملةء والذي يدل على أنها ليست مجملة» أنه يصح 
امتثال الأمر بالمسح. فإن الباء تقتضي إلصاق الفعل بالمفعول به» إذهى 
موضوعة لذلك فالظاهر وجوب تعميم المسح فيما يسمى راساً. وقال 
القاضي: هذا صحيح» من حيث اللغة دون التعارف فإنه يصح أن يقول 
امسح يدك با لمنديلء ولا بختم كلهء ولقائل أن يقول إن قرينة الحال وهي 
رفع الأمر صرفنا عن الظاهرء وما هذه حاله فليس بعرف مستقل. 
المسألة الرابعة: فيما أدخل عليه حرف النفي” كقوله عليه السلام: 
دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ‏ ذهب أبو عبد الله وشيخه الكرخى: في 
جاعة الحنفية إلى أنه مجمل. وذهب شيوخنا إلى خلافه» ا 


قال بعمضهم: إنها 
مجملة» والذي بدل 
على آنها ليست 
بمجملة» آنه بصح 
امتغال الأمر بالمسح 


المسالة الرابعة: فيما 
ادحل عليه حرف 
النفي كقوله علي 
السلام: «لا صلاة إلا 


رالذي يدل عليه أن صاحب الشرع متى نفى الفعل إلا على شرط أو بناعة لتاب 


صفة أفاد هذا النفي أن ما عُري عن ذلك الشرط وتلك الصفة ليس 


)١(‏ اختلف اهل العلم في قول الني #%: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «ولا صلاة إلا بطهور»» 
وما شاكله ما يدخل عليه حرف النفي فذهب كثير من الحنفية إلى أن التعلق بظاهره لا يصح› 
اقتضى نفي الوجود فقد علم خلافه وأن المعلوم يوجد من دون الفاتحة ومن دون الوضوء 
وإن اقتضى نفي الأحكام فهي تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الأخرة وحمله على الجميع لا 
يصح لاتفاق الجميع في الاحتمالء وكان شيخنا ره اله يعتمد ما ذهب إليه القاضيء 
وظاهر المذهب وهو الذي نختاره. ر: عبد الله بن حمزة:صفوة الاختیار ۱۱۸- ١١١۹‏ . 

() لا صلاة لمن لاإ يقرا فيها بفاتحة الكتاب وعن أبي هريرة» ورد هذا الحديث بلفظ: من 
صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج» وقد أخرجه أ جمد ومسلم» وأبو داوودء 
والترمذي وابن حبان» والدارقطني› والحاکم» والبيهقي› وینظر ف تخریج الحديث: تلخیص 
الحبير: ۲۳١:١‏ . برقم ."٤٤‏ والابتهاج: (ص: )١١۲‏ وتحفة الطالب (ص: )١٠١‏ 
والمعتبر: (ص: ۱۷۹). 


و باب المجمل والمبین 
بواقع شرعاًء فلا يعتد به» وصار النفي هاهنا في معنی الإثبات» فکأنه قال 
كل صلاة شرعية تتضمن الفاتحة. فما قول أبي عبد الله: إنه ليس بأن 
محمل على نفي الأجرء أرل من الفضيلةء والكمال» فبعيد لأن الإجزاء 
هو الظاهرء فكان أولىء ولأن الفضيلة ترتفع بارتفاعهء وإن م يردها ) 
با لخطاب ولان اللفظ قد یراد به کلا معنییه کما قدمنا. المسالة الحخامسة: في 
2 العموم المخصوص؛ 
المسألة الخامسة: في العموم المخصوص”'» قال عيسى بن أبان: باي قال عيسى بن ابان: 
: ۶ 1 باي دليل خص, 
دلیل خص» وعلی أي وجه خص.» صار مجملاء وقال الشافعي وكثير من وکل آی وا ف 
الفقهاء وبعصس شيوخنا بعکسه. قال الكرخي وابن شجاع: صار مجملا. 
إن خص بدليل متصل صح التعليق به وإن كان منفصلا صار جملا وقال ابر الحسين: إن 
وقال أبو الحسين: إن خرج قدر معلوم فله ظاهر وإلا فلا. وهو الذي حرج قدر معلوم فل 
.ظاهر وإلا فلا. 
)١(‏ اختلف أهل العلم في العموم إذا خص هل يصير محملاً؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يصير 
مجملاً باي دلیل حص وعلی أي وجه خص. وحکاه شیخنا رجه الله عن عیسی بن آبان» 
ومنهم من قال: لا يصير بحملا باي دليل وعلى أي وجه خص وحكاه عن الفقهاء وعن 
الحاكم» ومنهم من قال إذا خص بدليل متصل م يصر جملا وإن خص بدليل منفصل صار 
معلوماً حتى يكون -من قال: إن أخرج الدليل بعضاً معلوماً حتى يكون- الباقي معلوما 
الشيخ أبي الحسين البصري» وهو الذي كان رحه الله بختاره. ر: عبد الله بن حزة: صفوة 
الاختیار: ۱۲۱ و .٠١۲‏ 
(۲) محمد بن شجاع الللجي (ت: ٣٣۲ھ‏ / AA‘‏ م( هو: محمد بن شجاع إلا فقیه حنفي 
مقتدر وفاته كانت في سنة ستة وستين ومائتين هجرية» ر: ترجته في: حاجي خليفة: كشف 


الظنون: ٨‏ الذهي: تذكرة الحفاظ: ۲ ابن حجر: تهذیب التهذیب: ۲۲۰:۹ الذهي 
ميزان الاعتدال: ۷۱:۳ . ۰ 


باب المجمل وإالمبين رر 


اختاره شيخنا أبو محمد رضي اله عنه. والذي يدل على ذلك أن المخرج 
متى كان معلوماً أمكن الامتثال فيما بقي كمن يخرج من عشرة» خسة. 
وکقوله تعالى: فاقوا المشركين) متى خرج الكتابيون. ولسنا نعني 
بالجمل إلا عكس ذلك وهو ما أخرج منه بعض مجهول كقوله تعالى: 
إلا ما ينی عَلَيْكُم€[سه:۱] لو یرد بیان ونو قوله تعالى: «وَيَطْفِرٌ ما 
دون ذلك لمر يَشَاءٌ€ [الساء:۸؛]. 

المسألة السادسة: في التحريم والتحليل المعلقين بالأعيان» ذهب 
الجمهور إلى أنه يصح التعليق به» وذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل. 
والذي يدل على صحة ما قلناه وجهان: 

أحدهما: أن تعليق الحكم بهذه الأعيان في العرف يفيد ما يفيده 
التعليق بالأفعال كقول القائل: حرمت عليك طعامي» وداري» وفرسي› 
ونحو ذلك. 

والوجه الثاني: ظاهر لفظ السنة وعمل المسلمين» والسنة كقوله 
##: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها» 
فذمهم على ترك العمل ما يفيده مطلق التحريم» وإن علق بالعينء وأما 
عمل المسلمين فإنهم يفهمون من الآيات التي علقت التحليلء والتحريم› 
بالأعيانء ما يفهمونه من الأفعال. وبهذا يبطل قوطم: إن الخطاب ورد 
بالأعيان» وليست معدودة لناء فإن العرف قد علقه بالفعل كقوله تعالى: 
«وَاسنال الْقَرية[يرسف: ۸۲]. 


في التحريم والتحليل 
المعلقين بالأعيان. 


ظطاهر لفظ السنة 
وعمل السلمين. 
والسنة كقرل ل#: 
لمن اله اليههرد 


(p(‏ باب المجمل وإلمبین 

المسألة السابعة: حكى رضي الله عنه عن أئمة الزيدية التعلق بقوله 
#8: «الأعمال بالنيات» وحكى عن نفر من الفقهاء والمتكلمين 
خلافه قال السيد الإمام أبو طالب عليه السلام: إنغا يصح بطريقة 
الاعتبار. وقال المنصور باه عليه السلام: له ظاهر يتعلق به فالذي يدل 
على صحة ما قلناه أن المفهوم من هذا الخطاب أن لا عمل إلا بالنية 
شرعاً. لأنه #% بعث لتعريف الشرع» ومتى ) يقع شرعاً فليس 
بصحيح» وذلك ما نروم» وأصحاب الاعتبار يقولون: إذا بطل أن يكون 


غرضه #% الصورة لاستعنا بهاء عن النيةء بقي أن يكون أراد الحكي ' 


وما يعتل به المانعونء لذلك مبني على أن اللفظ المشترك مجمل وقد سلف 
القول فيه. 

المسألة الثامنة: في قوله ##: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان"“ 
عندنا أنه يصح التعلق به في رفع المأثم والحكم» إلا ما خص بدليل. 
(1) اختلف اهل العلم في قول الني ##: «الأعمال بالنيات؛ وما جرى مجراه مما يقع على 


الموجودات» فمنهم من قال: إنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره؛ وهر قول جماعة من الحنفية 
والشافعية» سوى احکي عن ابي بكر الرازي وهر المروي عن أبي الحسین» ونصره الشيخ 


ابو عبدالله ومنهم من ذهب إلى أن له ظاهراً يصح التعلق به فيخرج عن باب الإجال وهو . 


المروي عن بعض الشافعية » وحكاه شيخنا رحه اله عن آبائنا عليهم السلام وهو ظاهر 
المذهب. ر: عبداله بن حمزة: صفوة الاختيار: ١١١و١١٠‏ . 

(۲) ينظر في تخريج هذا الحديث: تلخيص الحبير: 1 وروالمقاصد الحسنة للسخاوي: ص 
٩:؛:‏ وفيض القدیر: ۲۱۹:۲ وقد أسنده الصديقي إلى أبي القاسم الفضل بن جعفر 


التميمي» عن ابن عباس #خضد عن الرسول ظلل. وأخرجه البخاري في بدء الوحي: ٠١:١‏ 


رقم )١(‏ ومسلم في الإمارة ۱٣۳‏ . وأبو داود: ۲ : رقم: ۰ 


من ألمة الزيدبة 
التعلسق بقول #ي. 
«الأعمال بالنيات). 


المسالة اللامنة: ني 
فول ‰: رفع عن 
أي الخطا رالنسبان!. 


kk 


هذا الاعتبار كثير من الأحكام لاإجماع ثم على تفريع بعض أصحابنا 
خاصة الجانب» والمفطر» في شهر رمضان» وبعمض ال حناية» 
وموضعه الفروع. 

المسألة التاسعة: a E LOS‏ 
سبحانه: ولاک GEN ٤‏ مله فقون € [البقرة: v۹‏ ¢ » والاستدلال 
به على رفع الّجزاء في الرقبة الكافرةء وقال المنصور بالله عليه السلام: 
لا ظاهر له لأنه يستعمل في الأصل في ما ينفر عنه الطبع ويستعمل في 
الأنجاس ويستعمل في الشرير من الحيوان» وأعلم أن هذا نهي يقتضي 
قبح المنهي عنه لا محالةء والكلام في أن النهي يقتضي الفساد قد 
مضى فاعتبر به. 

e‏ في اللفظ المشترك متى تجرد عن قرينة خاصة وقد 
)١(‏ وما أخرج أصحاب الشافعي من هذا الباب - أي المجمل والمبين - قوله تعالى: (ولا تيمموا 

الخبيث منه تنفقون)[البقرة: :]۲١۷‏ واستدلوا من ظاهره على أن عق الرقبة الكافرة في 

كفارة الظهار لا تجزي» والذي يدل على إلحاق هذه الآية بباب المجمل أن المراد على التعيين 

[لا] يعلم من ظاهرها كما قدمنا لأن الخبيث في لغة العرب يستعمل فيما تنفر منه الطباع 


وتكرهه النفس واستعمل في النجس» والقذرء ويستعمل في الشرير من الحيوانء فالظاهر له 
كما ترى» فبطل ما قالوه: ر: عبد الله بن حمزة: صفوة الاختيار: ١١١‏ . 


والذي يدل عليه أن 
الخطا والنسیان» نفسه 
| یرفع؛ فبقی حکمه؛ 
وهو تمل لرفع 
المائمء وحكم الشرع. 


ذهب بعض الشفعوية 
إلى آنه يصح التعلق 
بقوله سبحانه: ولا 
نښقون). 


ر باب المجمل والمبين 


المسألة الحادية عشر: فيما أخرج من المجمل وهو منه قول بعض فيما أخرج من الجل 
الشفعوية في الصلاة على الني #% في التشهد أنه مستفاد من دعر مه قول بعض 


ت س 9 eT‏ الشفعوية في السلا 
قوله سېحانه: «أقيمُوا الصلاة) وقد بينا أن اسم الصلاة منقول فلا على الني اله ن 
ی مأ قالوه. التشهد آنه مستفاد من 
لو قوله سبحانه: ايمرا 


المسألة الثانية عشر: فيما أخرجوه قوله : من رعف في صلاته الصلاة). 
فليتوضا» “ أن المراد به غسل اليد فقط. والذي يدل على فساده أن لفظ 
الوضوء صار مقصوراً بالشرع على غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية 
مخصوصة. والأولى أن لا تعد هاتان المسالتان هذا المعدء فإنهما من باب 
ما استدل به على مالا یفده بل يفيده غيره» فأيرد ذلك عن اممجمل. 


وما الفصل الرابع: 
o 0 e e + © e 6‏ ©4 في أدلة النطاب نهي 
وأما الفصل الرابع : في أدلة الخطاب فهي عشرة منازل : e‏ 


المطلق. والاسم المشتق والوصف الذي يطراء ويزول› 
والوصف المتدارك. والذي يرد بيانا لمجمل. والشرط؛ 
وإنماء والعدد. والغاية والنطق بالمستثنى دون المستثنى منه 


وقد اختلفوا ففي الناس من قال بها أجمع وفي الناس من نفاها 
والأقرب التوسط. 


(۱) قال رسول الله : من أصابه قيء أو رعاف» او قلس» أو مذي فلينصرف لبتوضاء ثم 
ليبني على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم». هذا الحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. 
وقد اخرجه ابن ماجه: ج: :١‏ ص ۸۳۹. وبمثله اورده صاحب جواهر الآثارء والأحاديث 
المستخرجة من لجة البحر الزخارء في باب نواقض الوضوء: ج ۲: ۸۸. 


E 
مغال الأول: کرم زیداً. والثاني: أكرم زیداً الطويل. والثالث: أكرم سال الاول: ارم‎ 
E داخل الدار. والرابع: أكرم داخل الدار اللابس البياض. والخامس: ف‎ 
سائمة الغنم زكاة». والسادس: وإن كر أولآات حل فألفقوا رالكالك: اكرم دال‎ 
به [الطلاف:٠] والسابع: إلمَا الصذقًات لِلْمْمرَاء)[دوبة:٠]. والثامن:‎ 

ناجرهم ماين جَلدَة4[لسور:؛]ء. والتاسع: ولا تقرَبُوهُنٌ حى البياضص. 
مرن [بغرة:١۲]»‏ مأخوذ به في القطعيات والظنيات» ويينهما هذه 
الوسائط فالغايةء والشرط وإنغماء والعددء أظهر مما قبلها ثم الغاية 
رالعدد أظهر عا يليهما. وجملة الأمر أن دليل الخطاب, إما أن يكون في 
جانب النقل أو لا يكون» فإن كان فلا يخلو المنقول» إما أن يكون عقليا 
أو شرعياء فإن لم يكن في جانب النقل فهو مؤكد بلا مرية لما يثبت من 
حكم العقل أو الشرع» مثاله: (فًاجْلدُوهُم ماين جَلدَةً€[لور:؛]ء إذ ما 
زاد منوع بجكم العقل» وقوله تعالى: فلم ئيذوامَاء 
فَيّمّمُوا)[السء:٠؛]ء‏ فإن بطلان التيمم مع الماء معلوم شرعاً. وإن كان 
اقلا عن حكم الشرع جاز با يتجلى كالمرتبة العاشرة» وم يز مما يدق 
ریغمض» لاسیما مع التراخي. وسواء كان في باب الظن» أو الاعتقاد. 
فاما التخصيص فجاثئز في سائر الأعمال دون الاعتقاد. 

فهذه نكتة شريفة مجمجمتها أفكار النظارء وتطارحتها أيدي النقادي 
فتأملها شافياء والذي يدل على أن تعليق الحكم بالاسم والوصف, لا 
یدل على آن ما عداه جخلافه» قطعاً آنه لو أفاده لم بخل إما أن يفيده بصيغته 


باب إلمجمل وإالمبين . 


أو بمعناه: والأول: باطل» إذ لم يعرض له بذكر» والثاني: باطل. فإنه كن 
آن یکون خصه بالوصف لکونه أدخل في غرضه أو لكونه موضع اللبس 
دون غيره» أو لأنه أظهرء وأبين من غيره إلى غير ذلك» فمتى احتمل 
هذه الوجوه» فلا وجه للقطع على نفي الحكم عماعداه» وبعد فكان 
يجب أن يعد مناقضاً متى أثبت الحكم في غيره» وبعد فكان يجب ألا 
بحسن الإخبار بكون زيد في الدارء إلا بعد القطع على أن عمرأًء ليس 
فيهاء ويدل على أن النطق بالمستشنى دون المستثنى منه» يوجب إثبات 
الحكم في المستثنى» لأن حقيقة الاستثناء» هو أن يخرج من الكلام ما لولاه 
لوجب دخوله تحته. فإن کان نفيا كان إثباتاء وإن كان إثباتا كان الاستفناء 
نفياً. ولا يتم إلا على هذا الوجه» ويدل على أن الغاية ترفع الحكم عما 
وراء‌هاء ما قد ثبت من كونها بالوضع طرفا فلو لم تكن رافعة لما بعدها 
لكانت وسطأء ولأنها في معنى الاستئناءء إذ لا فرق بين قول القائل: 
اقعد حتى آتيك. أو إلا أن آتيك. ويدل على أن الصفة والشرط وإنغاء 
والعدد في بيان الجمل ترفع الحكم فيما سوى ذلك الغرض بالكلام هو 
الإإفهام بالصريح مرةء وبالعهد أخرى. وورود الخطاب مورد البيان 
كالعهد» فيكون المكلف مغرى باعتقاد رفع الحكم عما سوى الوصف» 
والإغراء باعتقاد الجهل» قبيح» فيلزم القطع على نفيه عما عداهء فأما ما 
حرج عن ذلك فالأ ظهر أنه في موطن الظنون. والأعمالء وهذا راجع إلى 
ما يقوى للمجتهد» ولا يدخل القطع ولا النسخ فيه مجالء فهذا ما 
يتحصل في أدلة الخطاب. واله الهادي. 


الكلام قي الناسخ والمنسوخ 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: في لفظ النسخ. وبيان معناهء وفائدته ‏ لغة وشرعاء والكلام 
في جوازالنسخ. وما يتصل بذلك. 
وثانيها: الكلام في شروط النسخ على الخلاف والوفاق. 


وثالثها: الكلام في حكم الزيادة على النص» والنقصان في شرط العبادة. 
وذكر الطريق إلى إثبات كون الحكم ناسخاء أومنسوخا. 


ورابعها : الكلام فيما يجوزنسخه ‏ والنسخ به . وما لا يجوز. 


باپ الناسخ والمنسو pp‏ 


الكلام قي الناسخ والمنسوخ 


هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: ي (هظ النسخ ' وبيان معناه وفائدته لغة» ورغ 


:١ أصول السرخسي:‎ .۳١ :١ انظر في تعريف النسخ: أبو الحسين البصري: المعتمد:‎ )١( 
.۲٠۸ أصول الشاشي:‎ ٠١ :۲ البخاري: كشف الأ سرار عن أصول البزدوي:‎ .۳ 
.۳١ :۲ التلويح على التوضيح:‎ .۷١۸ :۳ تيسير التحریر:‎ .٠١ :۳ التقرير والتحبیر:‎ 
الأرموي: التحصيل من‎ ./٤٠١ :۲ الجويني: البرهان:‎ .١١١ :۳ الآمدي: الأحكام:‎ 
:١ الغزالي المستصفى:‎ .۲۲١ :۲ اللإبهاج:‎ .٥ ٤۸ :۲ نهاية السؤل:‎ .۷ :١ امحصول:‎ 
المسودة:‎ .1١ روضة الناظر:‎ ٠١۴١ منتهى ابن الحاجب:‎ ٥ الشيرازي: اللمع:‎ ۷ 
الفقيه‎ .٠۳ :۲ فواتح الرحموت:‎ .۷٤ :۲ إرشاد الفحول: ١١١.حاشية البناني:‎ .٥ 
الزحيلى:‎ .٠ ٤١ شلبي:‎ .۲٠٠١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد:‎ .٠١ الخضري:‎ .٠:هقفتملاو‎ 
.۲۲۲ خلاف‎ . ۱۸١ آأبو زهرة:‎ .۲٤۲١ هیتو‎ . ۲ 

(۲) اعلم أنه لما كان اسم النسخ مستعملاً في أصول الفقه وجب ذكر فائدته لنفهمها عند إطلاقه» 
ولا كان مستعملاً في اللغة وفي الشريعةء نظرنا هل فائدته فيهما واحدةء أو مختلفة ... فاسم 
النسخ مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل. أما في الإزالة فقومم: (نسخت الشمس الظل) 
لأنه قد لا يحصل الظْلٌ في مكان آخرء فيظن أنه انتقل إليه وقوم: (نسخت الريح آثارَهُم) 
وأما في النقل فقوهم: (نسَّخت الكتاب) آي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر,» والأشبه أن يكون 

مجازا في ذلك لأن ما في الكتاب ل ينقل على الحقيقة وإذا كان مجازاً فيه» كان حقيقة في 
الإزالةء لأنه غير مستعمل في سواهماء فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في 
الآخرء وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة في اللغة إن قيل: إذا كان ما في الكتاب م ينقل على _ 


باب إلناسخ والمنسوخ 


والكلام في جواز النسخ وما يتصل بذلك. 

وثانيها: الكلام في شروط النسخ على الخلاف والوفاق. 

وثالشها: الكلام في حکم الزيادة على النص» والنقصان» وشرط 
العبادة» وذكر الطريق إلى إثبات كون الحكم ناسخأء أو منسوخا. 


ورابعها: الكلام في ما يجوز نسخه» والنسخ به» وما لا مجوز. 


الحقيقة علمنا أنهم إنغا وصفوه بأانه منسوخ لتشبهها با منقولة من حيث حصل مثله في كتاب 
آخر فجری حصول مثله في مکان آخر مجرى حصوله. وأما استعمال اسم النسخ في الشرع»› 
فعند الشيخ أبي عبدالله: أنه منقول إلى معنى في الشرع» ولا جري عليه على سبيل التشبيه 
با لمعنى اللغوي» لأنه يفيد في الشرع معنى ميزأً فجرى مجرى اسم الصلاة. وعند الشيخ أبي 
هاشم: أنه يفيد معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة» وذلك أنه يفيد إزالة مشل الحكم 
المتقدم» كما يفيد في اللغة الإزالة. إلا ان الشرع قصره على إزالة مثل الحكم الثابت بطريقة 
شرعية على وجه خصوص» فجرى مجرى قولنا: دابة» في أنه غير منقول لكنه مخصوص 
ببعض ما يذب. ر:أبو الحسين البصري: المعتمد ۳۹٤:۱‏ و .۳٠١‏ البخاري: كشف الأسرار 
عن اصول البزدوي: ۰۲۹۷:۴ ۲۹۸. 


ہاب الناسخ والمنسو جخ Cm‏ 
أما الفصل الأول: فهو يتضمن ثلاثة مواضع في لفظ النسخ. وفي 


اما الموضع الأول: فقال أبو هاشم: هو الإزالةء وقال أبو القاسم ‏ في لفط اللسخ وني 


الدلالة على جوازه» 
(۱) اعلم أن البداء هو الظهور يقال: «بدا لنا سور المدينة)ء إذا ظهرء ونا يكون الشيء ظاهرا اشرق يابدا 


البداء بسبيل »لكنهما قد يدلان عليه» نحو أن ينهى الأمر المأمور الواحد ما أمره بفعله»ء في 
الوقت الذي أمره بفعله فيه» على الوجه الذي أمره أن يوقعه عليه. نحو أن يقول زيد لعمرو: 
صل ركعتين عند زوال الشمس من هذا اليوم عبادة لله عز وجل» ولا تصليهما في هذا 
الوقت في هذا اليوم عبادة لله عز وجل» فالنهي تعلق مما تعلق الأمر به» على النحو الذي 
تعلق الأمر به من غير تغاير بين متعلقيهماء فيصبح أن يثبت المصلحة مع أحدهما دون 
الآخرء وذلك يدل إما على أن الآمر قد خفي عنه من الصلاح ما كان ظاهرأًء أو ظهر له في 
الفساد ما كان خافياً وهو - البداء - فلذلك نهى عما كان قد أمر به على الحد الذي أمر به 
وما أن يکون ما نفي عنه شيء ولا ظهر له شيء › لکنه قصد أن یمر بالقبیح أو پنھهی عن 
الحسن» وكل ذلك لا يجوز على اله عز وجل» فأما إذا م يتكامل الشرائط التي ذكرناها فإنه 
لا جب أن يدل غير ذلك المأمور» من غير ما أمر به» حو أن يأمر بالصلاة وينهى عن الزناء أو 
ینهی عما أمر به على وجه آخر نحو أن يأمر بالصلاة على طهارة» وينهى عنها على غير 
طهارةء فهناك تغاير بين أمرين بمكن أن تحصل المصلحة في أاحدهماء والمفسدة في الأخر› 
وكذلك لو نهى عن صورة الفعل في وقت آخر والنسخ من هذا القبيلء وذلك لأنه لا متنع 
أن يعلم الله عز وجل فيما لإ يزل» أن الفعل من زيد مصلحة في وقت» مفسدة في وقت آخر 
فيأمره بالمصلحة في وقتهاء وينهاه عن المفسدة في وقتهاء فلا يكون قد ظهر له ما م يكن 
ظاهرأء أو لأخفی عنه ما کان ظاهرأًء ولا آمر بقبيح» ولا نهى عن حسن. وإنغا امكن ذلك 
لأنه قد حصل بين المأمور بهء والمنهي عنه تغايرء والنقصان فصح أن تلبت المصلحة مع 
أحدهما دون الآخرء وإذا أمكن هذا القسم الذي ذكرناهء بطل القول بانه: لابد من أن يدل 
إما على البداءء وإما على تعبد قبيح»› والله اعلم. ر: ابو الحسين البصري: المعتمد: ۳۹۸:۱ 
و٩۹".‏ البخاري: کشف الأ سرار عن اصول البزدوي: .۳۲٠:۳‏ 


۹ باب الناسخ والمنسمخ 
البستي”": هو النقلء وقال في الكتاب: إنه مستعمل فيهما معأًء بدليل أن 
يقول: نسخت الرياح ديار بني فلان»ء فيفهم من ذلك الإزالة ومتی قيل: | 


۰ نسخت الريا دیا 
نسحت الكتابة من اللوح إلى الكاغد أفاد النقل› واختلفوا ي لظ e‏ 


النسخ» هل هو مبقى أو منقول إلى معنى الشرع» فقال: بعضهم لم ينقل . ك لازا 
وقال: أبو عبد الله إنه منقول» وقال: أبو هاشم: إنه مشبه باللغة؛ لأنه لو 
كان مبقى لفهم منه مطلق الإزالةء فكان يجب متى ارتفع الحكم بالإغماء 
والموت أن يكون نسخاً. ولو كان منقولاً ما فهم من نسخ الحكم زوال 
مثله في المستقبل» ولا شبهه في أنه يفهم منه هذا المعنى»فبقى أنه اسم 


شرعي» له شبهة بالأصل اللغوي» کاسم اللطف. وحد النسخ: إزالة 
مثل الحكم الشرعي؛ 


وأما حد النسخ: فهو إزالة مشل الحكم الشرعي» بطريق شرعي. بطريق شرعي. 
والذي يدل على جواز ما قد ثبت من أن الشرائع مصالح» جوز تغيرهاء 
بحسب تغبر الأزمنةء والأمكنة» وأعيان المكلفينء فجاز ذلك فيهاء كما 
جاز في الصحةء والسقم» والغنىء والفقرء والإجماع منعقد عليهء إلا ما 


)١(‏ أبو القاسم البستيء (ت: ۲۰٤ه/۲۹٠۱م)‏ هو: أبو القاسم إسماعيل بن أحمد قال عنه ابن 
المرتضى إنه أخذ عن فاضي القضاة وله كتب جيدة وكان جدلاً حاذقأًء وميل إلى مذهب 
الزيدية وناظر الباقلاني فقطعه لأن قاضي القضاة ترفع عن مكالته» ر: ابن المرتضىء المنية 
والأمل في شرح الملل والنحلء طبقات المعتزلة الطبقة الثانية عشرة: ص .۲٠۷‏ ولم يذكر ابن 
المرتضى تاريخ ولادته أو تاريخ وفاته. أما صاحب تحقيق كتاب «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» فقد أوضح أن تاريخ وفاة البستي في حدود عام: (١۲٤ه)‏ وله ترجمة في: شرح 
الأزهار ص: ۷ء وفي ابن الندیم ص ۱۹۹ . 


باب الناسخ والمنسوخ yy‏ 

)۱( 1 ٭ ّ : 
محکى عن أبي مسلم بن محر الأصفهاني من أن الكتاب الكريم لا عو اك ن ر 
1 ٤ال‏ د ا EE‏ الأصفهاني من أن 
يدخله النسخ و ي يېطله قول الله سبحانه: e‏ الكتاب الكريم لا 
لنسيهًا#[البقرة: »]٠٠١‏ وما قد ثبت من نسخ آيات لا تحصى كثيرة بدعله السخ. 
من الكتاب. 


وأما الفرق بين البداء والنسخ» فهو أن البداء إزالة نفس الحك. البداء إزالة نفس الحكم 
لاتحاد الأمرء والمأمور به والوجه والزمان» والمكان. والنسخ: هو إزالة رالسخ: هو إزالة ثل 


مله لتغاير هذه الوجوه أو بعضها. 
وأما الفصل الثاني : وهوالكلام اتح 


في شروط النسخ فهي سبعة 

أحدها: أن لا يكون المزال عقلياً كالبراءة الأصلية. 

وثانيهاً: ان لا يكون المزيل عقلياً. 

وثالشها: أن يرد بدلالة منفصلة غالباً. 

ورابعها: أن لا يكون المزال صورة مجردة. 

وخامسها: أن يتميز المنسوخ من الناسخ» كصوم رمضان» في نسخ 
(۱) ابو مسلم الأصفهانيء (ت: ۳۲۲ ه/ ۹۳۴م) هو أبو مسلم: عمد بن بجر الأصفهاني من اكابر 

المعترلة .كان عا في التفسير وبغيره من العلوم. ومن كتبه:جامع التاويل في التفسير في أربعة عشر 


جلدأ. وله الناسخ والمنسوخ.وكتاب في النحو.انظر ترجه في:النية والأمل لابن المرتضىء والزركلي: 
الأعلام: , .٥٩‏ والحموې إرشاد الأديب: ٦‏ . ابن النديم: الفهرست: ٠١١‏ . 


باب الناسخ والمنسوجخ 


صوم عاشورا. 
وسادسها: أن يكون أمرها وقتها المضروب متداً. 
وسابعها: الإشعار عند من شرطه» وليس من شرطه التبديل»› ولا 
التابيدء ولا التحقيقء ولا التقابلء ولا أن لا يكون المنسوخ خبرآًء ولا أن 
لا يكون صريحاً لا حالة. ونحن ننبه على بيان ما يجتاج إليه في ذلك 
بالكلام في أربعة فصول. 
الفصل الأول: اختلفوا في أنه هل 
جوز النسخ من دون الإشعار؟ 
فا لجمهور على جوازه» ومنع منه أبو الحسين» ونصره في الكتاب» 
ووجهه أن الخطاب متى ورد مقتضيأً لأفعال» أو تروك على سبيل 
التكرار» من غير تخصيص. ولا تحديد بوقت محدود. إن ذلك الخحطاب في 
شموله الأوقات كاستغراقه الأعيان» وشموله هاء فكما لا جوز أن 
يخاطبنا بعموم يريد به الخصوص» بدون قرينة من إشعار أو غير 
فكذلك في مسالتناء ولقائل أن يقول: إن استمرار النسخ في الشرائع 
إشعار» فلا يجوز القطع على استمرار الحكم فيما يكون تكليفنا فيه 
عملا عضا. 


جوز النسخ من درن 
الإشعار؟ فالمجمهرر 
على جوازه» رمنع مله 


باب الناسج والمنسوچ_ سل 


المصل الثاني: ذهب الجمهور 

إلى جواز نسخ' ‏ ما قيد بتأبيد 
وهو اختيار الإمامين أبي طالب» والمنصور باه عليهما السلام» 
وشرط أبو الحسين الإشعارء وهو اختياره رضي الله عنه» وجه المجواز ما 
قد ثبت من أن العموم المؤكد بكل» وأجعين» يجوز تخصيصه فكذلك ما 
يشتمل الأوقات في التأبيد» وأما الإشعار فوجهه أن ظاهر التأبيد 
الاستغراق للأوقات ولا عرف ينع من ذلك كالأول» فاحتاج المكلف 
إلبه ليصرفه عن اعتقاد الجهل.فإن قيل: إن رفع الحكم هاهنا بداء» وليس 
بنسخ» کما لو نهى عن ما أمر به ولأنه قد ثبت أن الخطاب ينزل منزلة 
أرامر في أوقات معينة. قلنا:كلاء كما في العموم والخحصوص» فإن قيل: 
فلو جاز ذلك لجاز أن لا يوجد في الشرع ما يفيد تأبيد الحكم ودوامه. 
قلنا:كلا. وهو أن لا يرد إشعارء ويقول: صاحب الشرع هذا لا 


يتغیر ججال. 


() في أنه يجب نسخ العبادة وإن كان الأمر بها مقيداً بالتابيد. ذهب بعض الناس إلى أن الله عز 
وجل لو قال لنا: افعلوا هذا الفعل أبدأً | يجز نسخه والذي يفسد قولمم: هو أن النسخ إنغا 
يرد على عبادة قد أمرنا بها بلفظ يفيد الاستمرارء أو يدل الدليل على أن المراد به الاستمرار. 
فلفظ التأبيد كغيره من الأدلةء والألفاظ الميدة للاستمرارء فلما جاز دخول النسخ على هذه 
الألفاظ إما مقارنة إشعار النسخ هاء أو من غير مقارنة ذلك جاز دخوله على لفظ التأبيد 
فلا معنى للفروق بينهماء وأيضاء فقد قال شيوخنا: إن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في 
الأمر المبالغة لا للدوام» آل تراه وهو المفهوم من قول القائل لغيره: لازم فلاناً ابداے أو 
احبسه أبداء أو إمض إلى السوق أبدا. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ٤٠١:١‏ و .٤٠٤‏ أبو 
إسحاق الشيرازي: شرح اللمع: .٤۹٠:١‏ الآمدي: الأحكام: ٠١۸‏ وما بعدها. اللايشي 
الحنفي: كتاب في أصول الفقه: ۱۲۷. عبداله بن حزة: صفوة الاختيارء .٠٤۸‏ 


ذهب الجمهور إلى 
جواز النسخ ما قيد 
بتأبيد وهو اختيار 
الإمامين أبي طالب 
والمنصور باه عليهما 
السلام. 


ہا إلناسخ والمنسوخ 


Ww 
الفصل الثالث: جوز نسخ‎ 
الشىء' قبل فعله بلا خلاف‎ 


واختلفوا في نسخه قبل إمكان فعله» فمنع منه الجمهور وجوزه a‏ 
بعض متأاخري الشفعوية» ووجه القول الأول: أن في جواز ذلك تجويز فمل بلاغلان 
البداء على الله تعالى: فما أدى إليه فهو باطل؛ ولأنه لابد أن يكون أحر داخطفوا في نسخه 

۰ قیل إن کان فعله فمنع 
الخطابين قبيحاً من المثبت» والرافع» وخطاب الله تعالى منزه عن ذلك؛ مه الجمهور وجوز 
ومتى قيل: هلا كان مأموراً بالعزم على الفعل؟ قلنا: ليس هذا في لفظ E‏ 
ا لخطاب» ولا تشهد له قرينة. ولو شهدت له قرينة تصرف الخطاب عن 
ظاهره لم ينهنا العزم معها أصلاً. فإن قيل قد أمر الله تعالى (إبراهيم) 
بذبح ولده عليهما السلام» ثم نهاه قبل إمكان الذبح. قلنا: ليس في الآية» 


)١(‏ لا جوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندناء وهو حكاية الشيخ -رحمه الله تعالى-» عن 
أصحاب ابي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي» وذهب جاعة منهم كالصيرنيء وطبقته إلى أن 
ذلك جائز. فالذي يدل على ذلك: أن نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى إضافة القبيح 
إلى الله سبحانه وتعالی: وما أدى إلى ذلك قضى بفساده. أما أنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى 
الله سبحانه وتعالى: فلانه إذا أمر بالفعل» ل بخل» إما أن يكون المأمور به حسناأء أو قبيحأً 
فإن كان حسناء فالنهي الذي جوزوه عنه قبیح» وإن کان قبيحاً فالأمر به في الأول قبيح - 
نعالى الله عن ذلك - وقد أدى إلى هذين القبيحين القول ججواز نسخ الشيء قبل وقت فعله 
فیجب ان یکون باطلاًء ولا يجوز أن يقال: إلا إنه سبحانه ظهر له من الأمر ما م يظهر اول 
لأنه سبحانه عام بجميع المعلومات» فالأول» والآخر عنده سواء على ما ذلك تقرر عنده من 
أصول الدين فصح ما قلناه: ر: عبدالله بن حمزة: صفوة الاختيار: ٠١١‏ . أبو الحسين 
البصري: المعتمد: ٠/۲٠١‏ و 4١۷‏ وما بعدها. الججصاص الرازي: الفصول في الأصول: 
۱ وما بعدها. البخاري: عن اصول البزدوې: .۳٠٥:۳‏ 


پاب الاس والیتسو ولل 


ان الله أمر إبراهيم بذلك. بل لا رأی» وغلب في ظنه تصدیق رؤیاه» پأآنه 
سيؤمر بالذبح عرض ذلك على ولده حتی اسلما معأًء ومتی انتظر وحياً 
بالذبح» فجاء بالفداء. كان كذلك تصديقاأً. وقوله تعالى: «يًاأبت افعَل 
مّا نومر [الصافات: ]٠١١‏ يتناول بظاهره الحال والاستقبالء المعنى مهما 


الفصل الرابع: وکجوز ذ نسخ الحك' لا إلى بدل» أو إلى بدل أشق 


وحکي خلافه» عن داود “: ويحكى عن الشافعي اشا والذي يدل 


)١(‏ ويجوز نسخ حكم الناسخ إلى الأشق: اختلف القائلون باللنسخ -بعد اتفاقهم على جواز 
النسخ ببدل أخف» كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليالي رمضان بحله» وببدل مال كنسخ 
وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة- في جواز النسخ إلى بدل أثقل فذهب 
ججمهرر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه» وذهب بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب 
الظاهرء منهم محمد بن داود إلى امتناعه. قال شمس الألمة: ذكر الشافعي رحمه الله في تاب 
الرسالة: ان اله تعالى فرض الفرائض وأثبتهاء وأخرى نسخها رحمة وتخفيفاً لعباده» فزعم 
بعض أصحابه أنه أشار بهذا إلى وجه الحكمة في النسخ › وقال بعمضهم: أراد به أن الناسخ 
أاخف من المنسوخ» وكان لا يُجوز لي: (مَا سخ من آبة أو نها تأت بخير مِنْهَا أو مثلها» 
أخبر الناسخ ما هو خير من المنسوخ» أو مثله» والمراد بالخيرية أو المليةه هو الخيرية والمخلية في 
حقناء وإلا فإن القرآن خير كله» من غير تفاضل فيه» والأشق ليس جخير ولا مشلء فلا جوز 
النسخ به. وبقوله تعالى: (يُريد الله بكُمُ اليْْرَ ولا بُريذ بكم الْعُسْرَ وقوله جل ذكره: 
یرید الله آن بخفف عنكم). n:‏ : البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ۴۳ و 
or‏ . أبو الحسين البصري: المعتمد: ٤١٠١:١‏ و .1١۷‏ المحصاص الرازي: الفصول في 
الأصول: ۳۸٠:١‏ وما بعدها. الشيرازي: شرح اللمع ٤4۴:١‏ . الآمدي: الإحکام: ۳:۲ 
٩‏ . عېداله بن حهمزة: صفوة الاختیار: ٠٤١‏ . 

() داود الظاهري (ت: ۲ ۰ه/ ۸۱۷م) هو داود بن علي الظاهري. . أاخذ العلم على إسحاق 
ابن راهویه» وبي ٹور وغیرهماء کان من أکثر الناس تعصباً للشافعي وله مؤلفات في فضائله 
والثناء» عليه انتهت إليه رثاسة العلم ببغداد» ثم انتحل لنفسه مذهبا افا اسا العمل 
بظاهر الكتاب والسنة» ما لم يدل دليل منهماء أو من الإجماع على أنه يراد به غير الظاهرء فإن 


ووز نسخ الحكم لا إلى 


باب إلناسخ وإلمنسوخ 


CD 
على الأول أن من الجائز أن يعلم الله تعالى تغير المصلحة في الفعلء لا‎ 

إلى بدل يخلفه في وجه الصلاح فيحسن رفعه» ويصح إبداله ولأن ذلك 

قد وقع فلو لم يكن جائزاً لما وقع. ألا ترى أن تقديم الصدقة بين يدي 

النجوى» نسخ إلى غير دل وقوله: ا تنخ ين آةٍ ا ۰ ٤‏ 
تنسيهًا»[الغرة:٠١٠]ء‏ يتناول الآتي» وليس فيه نصا كون المأتي به بدلاء النجوى نسخ إل غر 
والذي يدل على الفاني» أنه لا متنع كون المصلحة في الأشق» فيرد Hee‏ 
التكليف بالأشق» كما إذا علم تغير المصلحة في الأشق. نقلنا إلى الأخف» لنيما) بتنارل التي 
ولآن ذلك لو قبح قبح الابتداء بالشاق ولانه قد وقع فلو م یکن جافزا ات ارا 
لما وقع وذلك ظاهر في عزية الصوم بعد التخيير بينه وبين الفدية. وي ٠‏ 

نسخ الإمساك في الثبوت بال جلد والرجم وليس في قوله: الآ حَقُف 

الله عَنکم € [الاغال: ١١]ء‏ لفظ عموماً فيكون قضية مستمرة ولا في قوله 

تعالی: یرید الله بکم ايسر € [ابقرة:٠۸٠]»‏ ماينع من التشديد بحسب 

المصلحة فإن ذلك ليس تعسير إذا أدى إلى اليسرء ولأن الظاهر متروك. 

ولا في قوله تعالى: لأت بحر مِنْهًا)[لقرة:٠٠٠]ء‏ دلالة على ما ظنوه فإن 

الخير هو الأصلح» والخيرة في المكاره كما نبه عليه سبحانه» ولا في كون 


النسخ رحة وليس كون البدل أخف» أبلغ في إزالة الحكم. 


يوجب نص عمل بالإْجاع» ورفض القياس رفضاً تاماً وقال: إن في عمومات النصرص 
من الكتاب والسنة ما يفي بكل جواب. لداود كثير من المصنفات في أبواب الفقه وأصوله. 
ر: ترجمته: في الشيرازي» طبقات الفقهاء.( ص .)٠°۲‏ 


باب ااناسغوالمنسوخ صم 


الفصل الثالث: وهو الكلام في الزيادة على 
النص" '» والنقصان فى شرط العبادة 


ورکن العبادةء وذکر الطريق إل کون الحكم اا أو مسوا 
أما الموضع الأول: فقد اختلفوا فمنهم من منع كونه نسخا بكل حال: 

وهو مذهب أكثر الشفعويةء ومال إليه أبو علي» وأبو هاشم» ومنهم 
من قال متى غيرت حكم المزيد عليهء فهو نسخ» وإلا فلاء وهو قول 
الحنفية: وفيهم أبو الحسين»› وأبو عبد الله وقال القاضي: متی غرت 


)١(‏ الزيادة على النص هل هي نسخ آم لا؟ ذهب شيخانا أبو علي وأابو هاشم 
رهما الله وأصحاب الشافعي إلى أنها ليست بنسخ على كل حالء وقال قوم: إن النص إن 
أفاد من جهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخاء نحو قول 
الني ##: «ني سائمة الغنم زكاة» فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة فمتى زيدت الزكاة 
في المعلوفة كان ذلك نسخا. وقال شيخانا أبو الحسن» وأبو عبدالله رحهما الله: إن كانت 
الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخأ وإن لم تكن نسخاء فزيادة التغريب في 
الستقبل على الحد يكون نسخاء وكذلك لو زيد في حد القاذف عشرون» وأما الزيادة التي لا 
تنفك من المزيد عليهء فنحو آنه جب علينا ستر الفخذ» فيجب علينا ستر بعض الركبة» ولا 
يكون وجوب ستر بعضها نسخاًء ولن يجعلوا الزيادة عند التعذر نسخاً حو قطع رجل 
السارق بعد قطع يده و[إحدی رجليهء وقال قاضي القضاة: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد 
عليه تغييرا شرعياً حتى صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها كان 
وجوده کعدمه ووجوب استنافه فإنه يكون نسخاً نحو زيادة ركعة على ركعتين» وإن کان 
اأزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله» فاعتد به ولم يزل استئناف 
فعلهء وإ نما یلزم آن يضم إليه غيره م يكن نسخأء > نحو زيادة التغريب على الحد وزيادة 
عشرين على حد القاذف وعنده أن زيادة شرط نفل عن العبادة لا يكون نسخأ. ر: أبو 
الحسين: المعتمد: ٤۳:١‏ و ."١٤‏ عبدالله بن حمزة: صفوة الاختيار: ٠١‏ و ٣ه‏ و ٤ه.‏ 
الزركشي البحر الحيط: ٠٠٠:٠‏ و ٠١‏ وما بعدهما. 


ف الزيادة على النص 
والنقصان في شرط 
العبادة» وركن العبادةء 
وذكر الطرق إلى كون 
المكم ناس خا 


ومنهم من قال متی 
غيرت حكم المزيد 
عليه فهو نسخ؛ إلا 
فلاء وهو قول العنفية: 
وقيفم او الين 
وأبو عبد اله» وقال 
القاضي: متى غيرت 
الإجزاء فهو نسخ وإن 
غيرت المزيد علي» 
واجزی. واحتاج إلى 
آن يضم فيره إليه 
فليس بنسخ. 


KD 
الإجزاء فهو نسخ وإن غبرت المزيد عليهء وأجزى. واحتاج إلى أن يضم‎ 
غيره إليه فليس بنسخ. فالأول: كزيادة ركعتين في صلاة الفجر. والشاني:‎ 
كزيادة عشرين في حد القاذف. وقال أبو الحسين البصري: يعتبر فيها‎ 
حقيقة النسخ وهو اختياره رضي الله عنه» وهذه حلقة مبهمةء فإن من‎ 
تقدم لا يخالف مطلقهاء فلنفصل ما تقدم» فنقول: يبطل ما قالت الحنفية‎ 
بان المزيد عليه قد يكون حكماً عقلياً فيغير بالزيادة» ولا يكون نسخاً.‎ 
ويبطل ما قالت الشفعوية لأن الزيادة قد ترفع حكماً شرعياً فيكون‎ 
نسخاً. ويبطل ما قاله القاضي لأن الإجزاء حكم عقلي» كذا فإنه ذكره في‎ 
الكتاب» وفيه نظر فإن طريقه الشرع. فكيف لا يكون شرعياأًء وينتقص‎ 
بزيادة كفارة على الكفارات فإنه لدفع قبح الإخلال بالثلث. والإجزاء‎ 
باق» ولأبي الحسين» أن يقول هلا كان القبح حكماً عقلياً كالإجزاء؟.‎ 
وللقاضي أن يعتل بأن المنسوخ ما رفعه الشرع مواجهة. ولأبي الحسين.‎ 
لا على طريقة التبعية. ورجا احتج الأولون بان الزيادة على النص ل‎ 
تعرض لحكم النص المزيد عليه بنفي» ولا إثبات» بل تناولت حكماً‎ 
مجرداً. فكما أن الزيادة المنفصلةء لا تعد نسخاًء كذلك هذه وقد أجيب‎ 
عن ذلك بان النسخ رفع أمر الحكم. وهذا قد يتف بالزيادة كزيادة‎ 
رکعتين على ركعي الفجر فإنها وإن م ترفعهما فقد رفعت حكمهماء‎ 


(1) ومنهم من قال: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً جيث صار المزيد عليه لو 
فعل بعد الزيادة على حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمهء» ووجب استئنافه كزيادة 


ركعة على ركعتي الفجرء كان في ذلك نسخاء أو كان قد خير بين فعلين» فزيد فعل ثالث 


باب الناسخ وإلمنسوخ 


فكما أن الزيادة 
الف صلة» ۹ NY‏ 


EE‏ كذلك هذه 


وقد اجيب عن ذلك 
بان النسخ رفع أمر 
الحكم. 


CD E 

وهو كونهما فرضاً كاملاً. وهذا هو الحكم المنسوخ لا الصورةء إذا لا 

رة بها. ورما قالوا لابد من منافاة بین الناسخ والنسوخ؛ اما ال ٧‏ رر رر یږ ر 

وإما ی عبر بدل. والزيادة ما نمت المزيد عليه بل أوفته حکما آخر» وقد منافاة بين الناسسخ؛ 
. . ۰ ۰ نسو ) ل 

أجیب بان هذه الزيادة قد رفعت حكم المزيد عليه من وجه وهو ما إذا کک 

تفرد ورما قالوا: إما أن يكون النسخ بالزيادة فقط أو بامزيد عليه فقط 

او بهما معاً. فالأول باطل فإنها لو انفردت ل تكن كافية. والفاني: ا 

عليه من وجه وهو 
الزيادة ھی الناسخة» ولکن موضعها المزيد عليه» فهو كالطارئ على 


ضد ينفيه. 

فصل: ويتعلق بأذيال هذه الجملة ستة عشر نكتة: ویتعلق باذیال هذه 
النكتة الأولى: اعلم أنهم لا بختلفون ني أن لا نسخ بالزيادة ع الما سا مشر ك 

النص في صورة: 


الصورة الأولى: أن لا تتعلق الزيادة بجكم المزيد عليه» ولا يردان 
مورداً واحداء نحو أن يۋمر بصلاة سادسة» أو بالحج» في كل حول» أو 


فإنه يكون نسخاً لتحريم ترك الفعلين السابقين وإلا فلا زيادة» وكذلك كزيادة التغريب على 
الحد وزيادة عشرين جلدة على حد القذف» وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كزيادة 
الوضوء. وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار: ومنهم من قال: إن كانت الزيادة متصلة 
بامزيد عليه اتصال إيجاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين على ركعي الصبح فهو 
نسخ؛ وإن م تكن الزيادة كذلك» كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فلا تكون نسخاً. ر: 
الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام :٤-۳‏ ص .۱۸١‏ البخاري: كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي: ۳٠١:۳‏ .ابو الحسين البصري: المعتمد: .٤۳۷:١‏ الطوفي: شرح مختصر 
الروضة: ۳۲۳:۲. 


-(D 
بصوم شعبان» ورمضان.‎ 

الصورة الثانية: أن يرد الكل من الزيادةء والمزيد عليه متصلاً في 
سياقه خطاب واحد كآية الوضوء واشتمالها على وجوب غسل» 
بعد غسل فإنه لا نسخ في هذا لفقد التراخي بل أنه قال سبحانه اغسلوا 
هذه الأعضاء. 

الصورة الثالفة: أن يكون ما دل على المزيد عليه دل على الزيادة 
بطريقة التضمين أو التبعية كالأمر بالصلاة» فإنه أمر مما لا يتم إلا به من 
الطهارةء بعد أن يقرر الشرع قراره» والأمر بالوضوء أمر بوجوب 
الاستئناف والأمر بستر الفخذ» أمر بستر الركبةء وكإثبات حكم الولاء 
تبعاً للعتق. 

الصورة الرابعة: ما يرد في بيان امجمل فإنه وإن كان زيادة بظاهر 
اللفظ فليس بنسخ بل هو بيان لحكم الخطاب الأول. وذلك كإيجاب 
الترتيب والنية في الوضوء. 

الصورة الخامسة: أن يكون المزيد عليه قد أشعر بالزيادة بان يتضمنها 
معنى واحد فإن اختلفا في الصورةء والاسم» وذلك» نحو ما روي في 
الحرم أنه يقطع الخفين من أسفل الكعبين» ويلبسهماء فإنه زيادة في ظاهر 
اللفظ على ما أبيح له من لبس النعلين لاختلاف اسما النعل» والحف 


(۱) في (ب): شعبان مع رمضان. 


با الناسخ و إلمنسه ج 


أن برد الكل من 
الزيادةء والمزيد علي 
متصلا في يانه 
خطاب واحد کآبة 
الوضوه 


آن یکون ما دل علی 
المزيد عليه دل على 
الزيادة 


ما يرد ف بیان امجمل 
فإنه وإن کان زيادة 
بظاهر اللفظ فليس 


ان بکون المزید علبه 
قد أشعر بالزيادة بان 
پتضمنها معنی راحد. 


CD E 


القطوع. لكن المعنى معلوم» وهو ترك الستر. يوضحه أنه كان يكن 
الفنوى بذلك بطريق القياس» إن لم يكن من باب ما في معنى الأصل 
ذكيف يكون الخطاب المتضمن لجواز ذلك نسخأ له» مع أنه قد استنبط 
من معنى الخطاب المتقدم» ومن حق الناسخ أن يكون منافياً للمنسوخ» 
لا ان يواطئه في الفائدة وإن افترقاء فأاحدهما يفيده بصريجه» والأخر 
يفیده بمفهومه. 

الصورة السادسة: الزيادة الواردة بعد التعذر في المزيد عليه كقطع 
رجل السارق بعد ذهاب يديه. 

الصورة السابعة: أن تقترن الزيادة الواردة بعد التعذر في المزيد عليه 
وإن آفادت الزيادة في الحكم ما كان المزيد عليه يفيده ويفيد معه سواه» 
لكن ورودهما معأء مجعل أحدهما مبيناً للآخرء لا ناسخأً له مثاله حبر 
السوم؛ وهو قوله ##: «في سائمة الغنم زكاة»" هذا يفيد لزوم الزكاة 
مطلقاء وقوله عليه السلام: «في كل أربعين من الغنم شاة»" لا يكون 


() إذا أوجب الله تعالى قطع يد السارق ورجله على التعيين» فإباحة قطع الرجل الأخرى بعد 
ذلك إن كان رافعاً لعدم الإباحة الثابتة بجكم الفعل الأصليء فلا یکون نسخاً شرعيأء وإن 
lS SEBRL‏ 
دلالته عليه: ر:الآمدي:الإحکام في اصول الأحکام:۳-): ۱۹۰. 

(۲) في سائمة الغنم زكاة: البخاري؛ من حديث أنس بن مالك في كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم: 
٤‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل ۲٠٤١‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة: باب 
إذا أاخذ المصدق سنا دون سن .۱۸٠١‏ وأبو داود في كتاب الزكاة”: باب زكاة السائمة: 
۷ وابن خزية في صحیحه برقم .۲۲٣۱‏ 

(۳) في أربعين شاة شاة: : ابن خزية في صحيحه من حديث طويل برقم: ۰ وأخرجه في کتاب 
الزكاة: باب من زكاة: ٠١۷۲‏ . 


بکون منافیاً للمنسوخ 


الزبادة الواردة بعد 
التعذر في الزید عليه 


أن تققترن الزيادة 
الواردة بهل التعذر ف 
المزيد عليه. 


باج الناسج والمنسوجخ 


@- 
نسخاً للزكاة فيما دون الأربعينء إذ لم يثبت ذلك من قبل والقضية واحدة 
مقصلةء والأحسن في التمثيل أن مجعل الزيادة في حبر السوم لصفة 
السوم والمزید عليه في کل أربعين شاة إذ م يفصل بين أن تكون سائمة“ 
أو معلوفة. 
وأما النكتة الثانية: اخحتلفوا في زيادة التغريب» وعشرين في حد 
القاذف» هل يكون نسخاً للحد الذي هو ثمانون آم لا؟ فالظاهر من 
مذهب الحنفيةء منهم أبو عبد الله البصري» أنه نسخ. وذهب أصحاب 
الشافعي إلى أنه ليس بنسخ» وهو قول أبي الحسين: واختاره الإمام 
الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام واعتمده رضي الله عنه في الكتاب: 
ووجهه أن النسخ ما قدمناه إزالة مثل الحكم الشرعي» وبرد هذه الزيادة 


)١(‏ وإنما اخحتلفوا في غير هذه الزيادة كزيادة ركعة على ركعات صلاة واحدةء وزيادة جلدات على 
جلدات حد واحد وزيادة صفة في رقبة الكفارة كالإيمان إلى غير ذلك من الزيادة » فذهبت 
الشافعية» والحنابلةء وجماعة من المعتزلةء كال جبائي وأبي هاشم» إلى أنها لا تكون نسخا. وقالت 
الحنفية: تكون نسخأء ومنهم من فصل. ثم القائلون بالتفصيلء منهم من قال: إن كانت الزيادة 
قد أفادت خلاف ما أفاد مفهوم المخالفة» والشرط كانت الزيادة نسخأء كإ يجاب الزكاة في 
معلوفة الغنم فإنه حلاف ما أفاده قوله ##: دفي الغنم السائمة زكاة » من نفي الزكاة عن 
المعلوفة وإلا فلاء ومنهم من قال: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد على حد القذف كانت 
نسخأء وإن لم تغير حكمه في المستقبل» فإنها لا تكون نسخاًء وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن 
المزيد عليهء كما لو أاوجب علينا ستر الفخذ فإنه بجحب ستر بعض الركبة» وان ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وكانت الزيادة عنده بقدر المزيد عليه وذلك كإيجاب قطع رجل 
السارق بعد قطع يده وهذا هو مذهب الكرخي» وأبي عبد الله البصري من المعتزلة: ر: 
الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ۲: ۸١‏ و .۱۸١‏ والبخاري: كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي: ۳: ."٠١‏ الزركشي: البحر الحيط: .۴٠۷ :٠‏ 


ف زبادة التغريب» 


9 مشرين لي حد 


نسخاً للحد الذي هر 
ثمانون آم لا؟ 


باب الاس والمنسو لل 
ر بزل ما کان مشروعاً. فأما قوم إن الثمانين من قبل كانت كمال الحد 
إلآن لا: فالحواب أن هذا لم يبت بالشرع» عند من لا يرى بدليل 
الخطاب» وقولمم إن رد الشهادة متعلق بالثمانينء فالآن لو جلدناه هذا 
العدد اللخصوص» ل( ترد شهادتهء فكان ذلك نسخاً غير صحيح» فإن 
شهادته بعد التوبة مقبولةء ولو ردت فليست متعلقة بالحدود» ولو علقت 
فإنغا تعلق بجا هو حد مائة كان أو ثمانين. 
النكتة الثالشة: وهي الكلام في زيادة كفارة على كفارات. قال في زيادة كفارة على 
O‏ ا كفارات. قال القاضى: 
القاضي: إنه نسخ وذكر في الكتاب أنه نسخ على أصللناء ولا يصح على e‏ 
ال الاي و فا ا ا لحن لس جح دا نح الرعال ات ية 
اكلام في وررد 
النكتة الرابعة: وهي الكلام في ورود التخيير بين واجب واحد وبين التخيير بين واجب 
غيره» وهدا کالأول. وإن افترقا ٤‏ آنه نقل عن تعيين إلى تخير والأول واحد وبين شبرة: 
نقل عن تخيير إلى تخيير. o‏ 
بتضييق أحدهما بعينه فلا شبهة في ألما هذا حاله نسخ لجواز الإىول احق حل بت 
باحدهما إلى بدل ولقبح الإخلال بالثاني إلى غير بدل. في ورود ا لمکم 
بالشاهد 1 
النكتة السادسة: وهي الكلام ف ورود الحكم بالشاهر' واليمين» ۰ 


ا ا 

() إذا أوقف اله تعالی الحكم على شاهدين بقوله: (واستشهذوا شهيدبن) فإذا جوز الحكم 
بشاهد ومين جخبر الواحد؛ فهل يكون ذلك نسخاً للحكم بالشاهدين على التعيين؟ الح أنه 
ليس بنسخ» وذلك لأن مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وأن شهادتهما حجةء وليس 
نيه ما يدل على امتناع الحكم جحجة أخرىء» إلا بالنظر إلى المفهوم ولا حجة فيه على ما تقدم؛ _ 


با الناسخ وإلمنسوج 


KD 
قال أبو عبد الله و أبو الحسن الكرخي: هو نسخ. وعنده رضي الله عنه‎ 
أنه ليس بنسخ» وذلك لا جى على أصله بدليل الخطاب إذا كانت‎ 


الصفة شرطاً. 
النكتة السابعة: في تقييد الرقبة بالإيمان فإنه عندهما نسخ. وعنده في تفييد الرقبة بالإمان 


فإنه عندهما نسخ. 
لیس بنسخ» وهو قول بي الحسين: ووجه قوهما آنا لو خلينا والظاهرء وعنده لیس بنسخ. 


لكفرنا بأية رقبة كانت. والآن فقد صارت الرقبة معينة بالمؤمنة فزال 
حکم ثبت بالشرع وجه قوله رضي الله عنه لأنه تخصیص للعموم وهولا 
يعد نسخاً. ولقائل أن يقول: بل هو نسخ لأنه تخصيص مع التراخي وما 
هذا حاله نسخ فإن النسخ أحد آنواع التخصيص. ي زيادة رکمتين في 


صلاة الفجر هذا نسح 
النكتة الثامنة: في زيادة ركعتين في صلاة الفجر هذا نسخ من حیث بن حیث اقضاء زرال 


اققضاء زوال حکم شرعي. وهو وجوب التشهد والتسليم عقيب حکم شرعي. 
حال العبادة في الجزاء كما قاله القاضى. 


وإن كان حجة فرفعه يكون نسخاً ولا يجوز بخبر الواحد. ر: الآمدي: الإحكام في أصول 
الأحکام: :٤-۳‏ ص: .٠۹۰‏ 
ابو الحسون البصري: المعتمد: .٠٠١ :١‏ الزركشي: البحر الحيط: .۴۳٠١ :١‏ 

(1) إذا أرجب الله تعالى عتق رقبة مطلقة في كفارة الظهار فتقييدها بعد ذلك بالإمان إن ثبت أن 
الله تعالى اراد بكلامه الدلالة على إجزاء الرقبة الكافرة وغيرها. كان التقييد بالإيمان نسخاً 
ولا يجوز بدليل العقلء والقياس وخبر الواحد وإلا كان تقيداً للمطلق لا نسخاً. ر: 
الآمدي: الإحكام: -4: ۱۹١(‏ البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: .٠١‏ 


باب الناسخ والمنستوج لرل 
النكتة التاسعة: في زيادة عضو الطهارة”'» واعلم أن ما هذا حاله في زياةء : 
يس ہنسح ا دل على وجوت الطهارة ي الأعضاء المخصوصة فإن رفع الطهارة» واعلم آن ما 


و . . هذا حاله لیس بتسخ 
وجوب غسل هذا العضو كان ثابتاً بالعقل. والكلام في أن ترتيب عسل ي ول على وجوب 


ڃ . المخصوصة. 
اللكعة العاشرة: في تقدير أن يرد الأمر بالصلاة مطلقا من غير شرط 
في تقدیر أن يرد الأمر 


ثم يرد الأمر بتقديم الطهارة» a‏ ولايكون رفع حكم E‏ 

الإجزاء في الصلاة مفردة بأن مجعل نسخاأولى من بقاء الإجزاء فرط برذ الاسر 

مع الوضوء. بتقديم الطهارة. 
النكتة الحادية عشر: في قوله ##: «الطواف صلاة؛ متى استفيد في رل له 
a 1 : EF a : ٠‏ «الط, اف صلاة). 

من ذلك لزوم الوضوء» هل تكون نسخا لآية الطواف أم لا؟ فعندنا آنه او 

لیس بنسخ فإنه جز ولو لزم دم. وعند الشافعي» ومالك آنه غير مجز 

فيكون نسخاً إلا أن يفرض التقدم أو المقارنة. 


)١(‏ إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة فلا يكون نسخاًء لوجوب 
غسل الأعضاء الستة إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائدء ولا لأجزائها عند 
الاقتصار عليهاء لأن معنى كونها مجزيةء أن امتثال الأمر بفعلها غير متوقف على أمر آخر 
وامتثال الأمر بفعلها غير مرتفعء وإنما المرتفع عدم التوقف على شرط آخرء وذلك المرتفع› 
وهو عدم اشتراط أمر آخر» إنما كان مستنداً إلى حكم العقل الأصلي فلا يكون رفعه نسخاً 
شرعياً. ر: الآمدي: الإحکام: :٤-۳‏ ۱۹۰و۱٩۱.‏ 

(۲) «الطواف بالبیت صلاة إلا نكم لا تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا جخير). رواه 
الترمذي. وابن حبان» والبيهقي في السننء والحاكم في المستدرك مرفوعاً إلى ابن عباس ئف 
قال: قال رسول الله بثو : «الطواف بالبيت صلاة؛ ... وانظره في: ابن الصديق: الكنز 
الثمينء في أحاديث الني الاأمين: ص۳۹”. 


باب الناسخ والمنسوجخ 


(ID 
النكتة الثانية عشر: في المسح على النفین لو ورد متأخرا عن آية ني اسح على الحفين‎ 

المائدة» هل سذ غا آم لا؟ فالڏي ڃجيء على صله رضي الله عنه آن کک 

ذلك نسخ لتضمنت الإخلال بغسل القدمين» وإلى مثل ذلك مال السيد ام لم 

أبو طالب عليه السلام وعلى ما يقوله أبو الحسين: ليس بنسخ. 
النكتة الثالقة عشر: إن نسخ بعض ما تناوله الخطاب» لا يكون نسخا کک 

للبعض الآخر كاستدلالنا على جواز كون منفعة الحر مهرا بقوله تعالى: 

«إئي أريذ أن أنكحّك إخدى ابي هَائين عَلَّى أن ئأجُرني ماني 

ججج € [لنمص:۲۷] وط ف ن رن المهر ملكا للأب فإنهما 

حکمان فلا یکون نسخ أحدهما نسخ للآخر. 


کل شرط في الصلاء 
النكعة الرابعة عشر: قال بعضهم کل شرط في الصلاة أو غبرها من ار خيرها من العبادات 
ورد زالدا على ما قبله 


العبادات ورد زائداً على ما قبله وکان ارتفاعه معلوماً باضطرار» فاإنه وکان ارتفاعه معلوناً 
یکون نسخاً» وإن كان يمت أيضأء إلى قضية العقل وفيه نظر. وبا لجملة» باضطرار فاه يكرد 
فإن ما هذا حاله فلا يثہت خخبر واحد» ولا قياس. 


(1) إذا أوجب الله تعالى: غسل الرجلين على التعيين» ثم خيرنا بين ذلك وبين المسح على 
الخفين» أو خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام» ثم زاد ثالثاًء وهو الإعتاقء هل يكون 
ذلك نسخاً لوجوب غسل الرجلين على التعيينء ووجوب التخيير بين الإطعام والصيام على 
التعيين ؟ الحق أنه ليس بنسخ لأن معنى كون العمل واجباً على التعيين أنه واجب. وأن 
غیره لا یقوم مقامه» وکونه واجباً م یرتفع» و[نما المرتفع کون غیره لا يقوم مقامه فرفعه لا 
یکون نسخاً شرعياً ر: الآمدي: الإحکام في اصول الأحکام: ٤-۳‏ ص ۱۸۹و۹۰٠‏ . 
الزركشي: البحر الحيط: ."٠٤:٠١‏ 


CP aL باب الناسخ‎ 


النكتة الخامسة عشر: في قوله تعالى: ئم أَيَمُوا الصيَام إلى 
اليل €[الغرة:۸۷٠].‏ لو قدر ورود الغبر في إدخال صدر من الليل كما كان 
ر ل او کرو وه فر ا رعا رو 
دليل الخطاب» في هذه الصورة» ويجحتمل أن لا يكون نسخاأء متى نجد 
التاريخ فيكون الصريح بياناً» وخصصاأ للمفهوم إلا أن في هذا الفرض 
والتقدیر نوع تعسف کما تری. 

النكتة السادسة عشر: فرق أبو الحسين بين دليل الخطاب في ذلك 
وينه متى ورد في الشرط وإن کانا عنده قطعیین على سواء. واستدل بأن 
الشرط جوز ثبوت بدل ينوب عنهء ثم لا بخرج عن كونه شرطً. وإنغا 
يعلم نفي البدل بالبقاء على حكم العقل. فيقبل فيه خبر الواحد» 
والقياس» وهو بعيد كما أشرنا إليه في شرح الكتاب. 


الموضوع الثاني: وهو في الكلام في النقصان” “ من شرط العبادةء 


(1) لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لا أسقط منها لأنه كان واجباً في جملة العبادةء ثم 
أزيل وجوبه ولا خلاف أيضا في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة» لا يكون نسخه نسخا 
هاء كذا نقل الإجاع الآمدي» والفخر الرازي. وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء 
کان جزاءٌُ ما كالشطر» أو خارجاً كالشرط واختلفا فيه على مذاهب؛ الأول: أن نسخه لا 
يكون نسخاً للعبادةء بل يكون مثابة تخصيص العام» قال ابن برهان: وهو قول علمائنا. وقال 
ابن السمعاني: إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي» واختاره الفخر الرازي» والآمدي: 
قال الأصفهاني: إنه الحق» وحكاه صاحب المعتمد عن الكرخي. الشاني: أنه نسخ للعبادة 
وإليه ذهب الحنفية. الغالث: التفصيل بين الشرط, فلا يكون نسخه نسخا للعبادة وبين المجزء 
كالقيام» والركوع في الصلاة فيكون نسخه وإليه ذهب القاضي عبد الجبارء ووافقه الغزالي 
وصححه القرطبي ها. قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط جخلاف الجزءء وهذا في 


الشرط المتصل أما الشرط المنفصل فقيل لا خلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة» لأنهما - 


في قوله تعالی: (ئم 
اموا الصيام إلى 
اليل( بجتمل آن 
پکون نسخاً؛ لأنه قد 
رفع حكماً شرعياً 
وهو دلیل الخطاب. 


فرق أبو الحسين بين 
دلبل الخطلاب 
واستدل بان الشرط 
يجوز ثبوت بدل ينوب 
عنه» ٿم لا جرج صن 
کونه شرطاً. 


الكلام ف النقصان e‏ 
شرط العبادة. 


<D 
فاعلم أن ذلك قد يكون منفصلاً كالوضوء مع الصلاة» وقد يكون جزاً‎ 
العبادة كالتوجه إلى بيت المقدس» أولاً في الصلاة» ونسخ ركعة من أربع›‎ 
وو ذلك. ولا حلاف في أن النقصان نسخ لما أسقط, وإنغا الحلاف في‎ 
أنه هل ينسخ العبادة آم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يكون نسخاً لجحملة‎ 
العبادة» وهو قول أبي الحسن الكرخحي» وأبي عبد الله واختاره إمامنا‎ 
المنصور بالله عليه السلام. واعتمده شيخنا أبو محمد رضي الله عنه في‎ 
الكتاب» وفصل القاضي فقال: إن المزال متى كان شرطاً منفصلا‎ 
کالوضوء ل یکن نسخاًء ومتى كان ركنا من العبادة كان ذلك نسخأله‎ 
وفي الناس من قال إنه نسخ هما بكل حال. وجه ما يختاره رضي الله عنه‎ 
ان النقصان من شرطها م ترفع حكماً شرعياً كان ثابتأء من قبل. وما م‎ 
يقتض ذلك لم يصح وصفه بأنه نسخ. ولك أن تقول: لو كان ذلك نسخاً‎ 
اء لكان رافعاً لوجوبهاء ويجحل محل أن يرد النهي عنهاء حتی لا فرق بين‎ 
أن يقول: صلوا ثلاث من أربع» وبين أن يقول: لا تصلوها رأساً. وبعد‎ 
فکان يلزم آن لا نكون مخاطبين ما سوى المنقوص » إلا بفرض متجدد»‎ 
إذ قد ثبت آنا اقتضى زوال الشرط أو الركن بصريحه» قد أفاد رفع ما‎ 
سواه» من العبادة باقتضائهء ودلالته» فيجب لو قيل لنا: لا تصلوا الرابعة‎ 
من الظهرء أو قيل لنا: قد أسقطنا عنكم الوضوء أو التستر إلا أن نكون‎ 
عبادتان منفصلتان وقیل: أنه كان ما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به» فيكون نسخه نسخاً‎ 


هاء من غير فرق بين الشرط والجزءء ون کان ما تجزي العبادة قبل النسخ بدونه» فلا یکون 
نسخه نسخا فا .ر: الشوكاني: إرشاد الفحول: ۲ :1۹و1۹ . وما بعدها. 


باب إلناسج وإلمنسوج 


فاعلم أن ذلك قد 
یکون نفصلا 
کالو ضرء مع الصلاةء 
وقد يكون جز العبادة 
کالتوجه إلى بیت 
ادس اولاني 
الصلاة ونسخ ركعة 
من أربع» ونحو ذلك. 


ولك آن تقول: لو کان 
ذلك نسخاً اء لكان 
ارافعاً لوجوبها. 


لو قيل لنا: لا تصلوا 
الرابعة من الظهر؛ أر 
قبل لنا: فد أسفطا 


باب الناسخ والمنسوج_ رر 
مأاخوذين بثلاث ركعات من الظهر ولا مأخوذين بالصلاة من غير وضوء 
ولا تستر وقد عرف خلافه. 
وبعد فيلزمنا كوننا مأمورين» منهيين في حالة واحدة» وهذا محال. وبعد فيلزمنا كوا 
ببان هذا أن صاحب الشرع متى قال: لا تصلوا الرابعة من الظهرء بل 
صلوا ثلاثاً: أو قال لا تطهروا للصلاۃ بل صلوا غر متطهھرین» أو قال عں. 
صلوا كيف شئتم ' متطهرين وغير متطهرين» فإنه على هذا قد أمرنا 
بالصلاة ثلاثاء وبالصلاة على غير طهارةء في ظاهر الخطاب» ونهانا عن 
ذلك بدلالته» وهي اقتضاء دلالة النقصان رفع حكم العبادةء والأمر والأمر بالشيء والنهي 
بالشيء والنهي عنه في وقت واحد محال. فإن قيل: إنغا يصح ذلك لو كان عه في وقت راحد 
مستند الأمر والنهي واحد وليس كذلك فإن ما نهينا عنه هو ما تناوله *“ 
ا لخطاب الأول بالصلاة وهو المنسوخ» والذي أمرنا به الآن سوى ما 
تناوله ذلك الخطاب» وهو فرض خحدد. قلنا: هذا ظاهر السقوط فإن 
المكلف لا ييز بين ما تناوله الأمر الأولء وبين ما تناوله الأمر الثاني 
فيكون النهي مصروفاً إلى الأول دون الثاني بل إنغا يفهم من الأمرين 
معأ ماله هذه الصفة من قيام» وقعودء وركوع» وسجود»ء وتلاوة وذكر» 
وإن كان قد غفل من الأول هذا الوصف في ثلاث» وني ركعة سوى 


(۱) إذا قال اللہ تعالی: (صلوا إن کتتم متطهرین) فاشتراط شرط آخر لا یکون نسخأء لأنه ما أن 
يكون نسخاً لوجوب الصلاة مع الطهارة» أو لإجزائهاء أو لما فيه من رفع عدم اشتراط شرط 
آخرء او لشيء آخر. لا سبيل إلى الأول لأن الواجب مع الطهارة ل يرتفع» والثاني: لا سبيل 
إليهء لما سبقء ولا سبيل إلى الثالث لأنه رفع حكم العقل الأصل» فلا يكون نسخاً شرعيأء 
والرابع: لابد من تصويره لأن الأصل عدمه. 

ر: الآمدي: الإحکام: :٤-۳‏ ۱۹۱. 


@- 
الثلاث» وغفل من الثاني هذه الصفة في ثلاث دون ما سواهاء 
وافتراقهما في المنقوص, لا يقدح في اتفاقهما في الأصل» الذي لم يعينه 
ظاهر اللفظ» فيجب أن يكون النقص» والفرض الحدد» قد اتفقا في رفع 
ركعات مخصوصة» وإثباتها في حالة واحدة وهذا باطل. 

ورا قالوا أنا متى أمرنا بالصلاة على طهرء ثم أمرنا بالصلاة مثلا 
من دون طهر فقد زال حكم الصلاة الذي هو صحتها وانعقادها شرعاً 
بالوضوء» كما زال حكم الطهور نفسه» وهو وجوبه» فكما أن الشرط 
منسوخ لزوال حكمه»ء فكذلك الصلاة جب أن تكون منسوخة لارتفاع 
حكمهاء الذي هو صحتهاء بالطهارة» وما أمرنا به من تهجد ليس ما أمرنا 
به في الأول؛ إذ الصلاة عن طهر غير الصلاة من دون طهرء وهما نوعان 
متميزان» وجرى ذلك مجرى أن يحتم علينا الصلاة عقيب الحدث» فكما أن 
هذا لا حالة قد تناول من العبادة غير ما أمرنا به في الأولء كذلك فيما 
نحن فيه» وكان الوجه في ذلك أن الغيرية تقام بالحكم لا بالصورة. 
والجواب أن الغيرية إنما تتحقق في الأحكام ما به كانت العبادة هي ما هي» 
ولسنا نسلم أن هذا الحكم حاصل على هذا الوجه» وبعد فيلزم أن يكون 
نسخ التوجه إلى بيت المققدس نسخاً للصلاة جملةء وإنما قلنا ذلك لأن 
المخالف اعتمد عبارة فارغة» وهي قوله: الصلاة بالطهور غير الصلاة بلا 
طهور. فيقال له: والصلاة إلى البيت» غر الصلاة إلى المشرق. فالطريقة 
واحدةء ونسخ المسح على النفين كمثل» وهذا ما لا يتميز قائل به. 


باب إلناسخ وإلمنسوخ 


فیجب أن کون 
النقص, رالفرض 
الحددء قد اتفقا في رفع 
ركعات خحصرصة 
وإثباتها في حالة 


واحدة وهذا باطل 


.ورا فالواأنامنى 


أمرنا بالصلاة على 
طهرء ثم أمرنا بالصلاة 
مغلا من دون طهر؛ 
فقد زال حكم الصلاة 
الذي هوصحها 
وانعقادها شرعاأً 
بالوضوء 


باب الناسخ س PD‏ 


وأما الموضح الثالث: وهو الكلام في الطريق إلى كون الحكم ناسخا 
أو منسوخا فذلك ضربان: صريح» ودلاله: والصريح ضربان: 
صريح من جهة اللفظء وصريح من جهة المعنى. فالصريح من جهة 
اللفظ غو أن يقول: هذه العبادة منسوخة أو نسخ صوم رمضان صوم 
عاشوراء. ومثاله نسخ التخيير بين الصوم والمدية بعزية الصوم. 


والصريح من جهة المعنى: هو كقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروهاء"' والدلالة هي التاريخ مع التنافيء 
وذلك ضربان: 


أحدهما: أن ينفي أحد الخطابين الآخر. 


والثاني: أن يتضمن كل واحد من الخبرين ضد ما أفسده الآخر 
فالأول كقوله: (كيب عَلَيّكم إذا حَضَرَ أحدكم الْمَوْت إن ترك حَيْرًا 
الوصية إلوّالدين € [البفرة:٠۸٠]»‏ وقوله عليه السلام: «لا وصية لوارت»“ 


)١(‏ نهيتكم عن زيارة القبول فزوروها. فإنها تذكركم الموت: أخرجه المجاكم عن أنس وكذلك 
الطبرانني في المعجم الكبير عن أم سلمة ##غابنحوه.وذكره أبو الفضل 
عبدالله بن محمد بن الصديق الحسني في كتابه: الكنز الثمين في أحاديث الني الأمين: برقم: 
0٥‏ .ض۱۳ . 

(۲) أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس #لنغه في كتاب الفرائض: :٤‏ 4۸-۹۷. والبيهقي في 
سننه في كتاب الوصاياء باب نسخ الوصيةء للوالدين والأقربين الوارثين: .۲٠۳:١‏ والزيلعي: 
في نصب الراية: من عدة طرق: .٤٠ ٤:٤‏ وأخرجه ابن ماجه: من حديث أبي أمامة في كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث: .۲۷٠۳١‏ وأبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية 
للوارث: ۲۸۷۰. وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر: ۹۲:۳: وهو حسن الإسناد. 


وهو الكلام في الطريق 
إلى كون الحكم ناسخاً 
أو منسوخاً فذلك 
ضربان: صريح؛ 
ودلاله: والصريح 
ضربان: صريح من 
جهة اللفظء وصريح 
من جهة المعنى. 


aD 
والشاني کقوله سبحانه: (ٳڻ يکن هنكم عِشَرُوڻ صَابرُون يَغْلِبُوا‎ 
بقوله سبحانه: الان حَفف الله‎ E مائتين) [الانفال:٠٠]. الآية‎ 
نگ [اانفال :۹ وما فيها من ثبات الائة للمائتين. وعا يلحق بذلك أن‎ 
يکون أحد الخبرين»ء قد استند إلى وقت يعلم تقدمه على وقت الحديث‎ 
الأخرء كان الأول في مكةء والآخر في المجرة.‎ 
ومنها: أن يكون أحد الراويين أقرب عهداً بالني عليه السلا‎ 
والأول صحبه من قبل ثم غاب. والقريب العهد يرويه مرفوعأ‎ 


لا موقوفاً. 
ومنهاً: الترتيب في الآي. 


ومنها: أن يوافق أحدهما شرعاأً سالفاً دون الآخر. 

ومنها: أن تقضي الفحوى بذلك. 

ومنها: شهادة العترةء أو الأمة» وحملة القول: إن ذلك ينقسم» فمنه 
ما يكون طريقاً بكل حال» كلحن خطابه ## أو فحواه أو قول العترة 
ونحر ذلك. 

ومنها: ما لا يكون طريقاً على حال كترتيب الآي» وموافقة الشرع 
السالف». وکون أحدهما أخف والآخر آشق. وكکون أحدهما ناقلا 
والآخر مبقيأًء إلا أن يعضده ما يشعر بذلك. وأما ما يكون طريقاً على 
حال بوجوه ثلاثة: 


باب الناسخ وإالمنسوخ 


وما يلح بذلك آن 
یکون أحد الخرین. 


قداستند إل رقت 


یعلم تقدمه على وقت 


الحديث الآخر. 


ومنها: أن يکون أحد 
الراوبين أقرب عهداً 
بالني عليه السلام. 


ومنها: شهادة المترة؛ 
أو الأمة. 


ومنها: مالایکرلن 
طریقاً علی حال کترنیب 
الآ وموافقة الخ 
السالف» وكون احدهما 
آخف والآخر أشن. 


باب الناسخ والمنسوخ ورن 


أحدها: أن يقول الصحابي هذا منسوخ» أو أعلم أنه منسوخ» 
أو نسخ بكذاء أما متى قال اعلم أنه منسوخ فعندنا آنه يقبل في المظنون 
دون المعلوم» ومتى قال هو منسوخ أو نسخ بكذا فمال أبو الحسين 
وأبو عبد الله إلى أنه يقبل على كل حال» في الأولء دون الثاني» وقال 
القاضي وأبو الحسين لا يقبل على حال» وهو اختياره رضي الله عنه. 
ووجهه أنه يحتمل الروايةء والراوي» والأولى أنه يقبل» إلا أن يعارضه 
ماهو اتوى. 

وثانيها: أن يكون أحد الراويين أقدم صحبةء وأعلى شاناء وهذا لا 
بد فيه من العلم بانقطاع صحبة الأقدم. 

وثالشها: أن تكون رواية أحدهما تستند إلى مكان يشعر بتقدم» أو 
تخر أو زمان متقدم أو مقيداً أو غير مقيد. 

قال القاضي بذلك ومنع منه أبو الحسين. وما قاله القاضي: ظاهر في 
المظنون» فأما المعلوم فوجهه عنده أنا وإن منعنا من نسخ المتواتر بالآحادة 
فلا يمتنع أن يتعلق به النسخ فمتى كان الخبران متواترين» وقال الصحابي 
إن أحدهما متأاخر علقنا عليه النسخ كما يقبل في تعليق الرجم بشهادة 
عدلين على الإحصان» ولا تقبل شهادتهما في أصل الرجم بالزنا وفْي 
ذلك نظر. واه المادي. 


آما متی قال اعلم آنه 
في المظنون دون المعلوم 


وثانیها: أن یکون آحد 
الراويين أقدم صحبةء 
راعلى شاناً 


ہک( باب الناسخوالمنسوخ 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام فيما جوز 


نسخه› والنسخ به وما لا جوز فله طرفان. فيما جوز لست 
والنسخ به» رمالا 
أما الطرف الأول: ففيه خسة فصول: جوز فله طرفان. 


أحدها: فيما يشتبه ا لجال في نسخه من حكم العقل. 
وثانيها: الكلام في نسخ الأخبار. 


(1) الأصل في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في 
العقل: منها: واجب لا جوز عليه التغيير والتبديلء كتوحيد الله عز وجل» وتصديق رسلهء 
وشكر المنعم» واجتناب المقبحات في العقول. ومنها: متنع محظور انقلابه عن حال نحو 
كفران النعمةء والكذب. وتكذيب رسل الله وارتكاب المقبحات في العقول فهذان البابان 
مجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز عليهما التغيير والتبديلء ولا يصح مجيء 
العباد فيهما جخلاف ما في العقول من حكمهماء ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما؛ وذلك لأن 
العقل حجة لله تعالى فما حسنه من شيء فهو حسن» وما قبحه فهو قبيح. والسمع حجة لله 
تعالى أيضأء وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى: ولا جوز أن تتنافياء فثبت أن السمع لا 
يرد برفع ما في العقل وجوبه ولا إيجاب ما في العقل حظره فلذلك قلنا إن هذين الوجهين لا 
جوز ورود النسخ فيهما. وأما الوجه الثالث: فهو ما يجوز العقل إيجابه» تارة وحظره أخرى 
وإباحته مثل الصلاة والصيام والحج» وذبح البهائم» وما جرى مجرى ذلك» فهذا الضرب غا 
جوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوز مجيء الشرع به» وإنغا صار النسخ يتطرق 
على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم الله تعالى من المصلحة فإذا علم المصلحة في 
إجابه أوجبه» وإذا علمها في حظره بعد الإججاب حظره وإذا علمها في إباحته دون إيجابه 
وحظره فعل. فلذلك جاز أن يأمر بصيام شهر رمضان» والصلوات في أوقاتها المعلومة ومجظر 
صيام يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريقء وتحظر الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء ويبيح فعل الصيام في غير هذين الوقتينء وكذلك الصلاةء فلذلك ليس متنع أن 
يتعبد الله تعالى بفعل هذه الأشياء على وجه الإهان» ثم ينسخه جظرهاء أو إباحتها. ر: 
الجصاص: الفصول في الأصول: ."٠٠:١‏ 


اب الناسةوالینو ل( 
وثالثها: الكلام ي التلارة دون الحكم».والحكم دون التلاوة. 
ورابعها: الكلام في نسخ القياس. 


٠‏ لا إشكال في أن النسخ 
اما الفصل الأول: فاعلم آنه لا إشكال ي متنع في الأحكام 
أن النسخ ممتنع في الأحكام العقلية ا 
هو إزالة مشل الحكم 


لأن النسخ هو إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع» لا بالعقل» لكن الثابت بالشرع لا 
الأحكام العقلية وإن امتنع فيها النسخ حقيقةء فقد يمكن معنا وجمزة بالعقل. 
القول في ذلك أن الأحكام العقلية ضربان: 

أحدهما: لا يجوز تغييره في الأفعال» والثاني: يجوز ذلك فيه. 


فالأول : ما قضى فيه العقل بقضية مطلقة لاستمرار الوجه كشكر 
النعمة ومعرفة الله تعالى. 


البهائم» والصلاةء والحج» وعبر ذلك. راما الفصل الفاني: 
وأما الفصل الثاني: فقد اختلفوا في نسخ الأخبار فمنع فقد اختلفوا في نسخ 
ا ٤ء‏ ا الأخبار فمنم من ذلك 
من ذلك ابو علي» وابو هاشم وجماعه من المفهاء ابر a‏ 
وجوره آبو عبد الله والقاضي› مطلقا. وهر اختیار الإمام آٻي طالب رجاعة من الفقهاء 
عليه السلام. وفصل أبو الحسين» فأجاز ذلك فيما يتغير حال مخبره دون 
مأ لا جوز ذلك فيه» وهو مذهب إمامنا المنصور باله عليه السلام 


ا 
() سفطت كلمة - خلاف - في (ب). 
() سقطت كلمة - ذلك في: (1). 


CD 
واختاره #لئغه في الكتاب.‎ 

والذي يتحصل في ذلك أنه لو امتنع نسخ الخبر م يخل» إما أن يمتنع 
للأحبارء أو لفائدة الخبرء أو لما يتبع فائدته. والأول باطل؛ لأنه سواء کان 
ا لخبر ما تتغير فائدتهء أو كان مما لا تتغيرء فإنه جوز نسخ الأخبار بأن 
تكون مصلحتنا في التعبد بالوجوب. أو الحسن ثم ننتقل إلى خلافه. 

والثاني: لا يخلو إما أن تكون فائدته» حکماًء محضاء أو لا. فالاول: 
يجوز» حيث يجوز في فائدة الأمر ويمتنع حيث يتنع» وذلك كوجوب الحج» 
وانتظار يسار المعسرء وتربص المطلقات» وغير ذلك. فإنه كان يمكن رفع 
هذه الفائدة في المستقبل كما في الأوامر والنواهي إذ ما مضى فقد مضى في 
الكل ولا تعقيب له وإنما يرتفع مثل الحكم في المستقبل من ذلك كلهء وي 
القسم الأخيرء إما أن تكون الفائدة ماضيةء أو مستقبلة» وكل ذلك لا جوز 
فيه النسخ» ففي الأول لا يجوز أن يخبرنا الله تعالى أنه عَمّر زيداً الف سنةء 
ثم يخبرنا أنه أراد بذلك ألفاً إلا خسينء وذكر أبو الحسين جوازه بشرط 
تقدم الإشعار» وهذا فاسد فإنه إن تقدم الإشعار لم يستنفذ كمال الألف» 
وإن خلا عنه كان إغراء باعتقاد الجهلء وعلى أن الألف لم تستعمل في 
الألف إلا خسين بجحقيقة ولا مجازء فكيف يصح ما قاله. 

وني القسم الثاني: لا يجوز أن بخبرنا الله تعالى أنه يعذب العصاة أبدا 
ثم يخبرنا آنه أراد الف سنة وقد جوزه أبو الحسين لو تقدمه الإشعارء 
وهو خطأ ظاهر» فإنه متى تقدم صرفنا عن استفادة الدوام» بالإخبارء فلا 
يكون بيان الألف نسخاأً له» وكيف والمنسوخ لابد فيه من البيانء ولا 
يصح مع الإجال. 


باب إلناسخ وإلمنسوجخ 


والثاني: لا جلو إا ان 


تکون فالدته» حکی 


محضاًء أر لا. فالأرل: 
جوز؛ حبث يجوز ني 
فالدة الأمصر رمضع 
حيث متنع؛ رذلك 
كوجوب المهى 
وانتظار يسار امس 
وتربص المطلقات. 


لا جوز آن بخبرنا اله 
تعالى آنه بعمذب 
العصاة ابداً ثم بجنا 
أنه أراد الف سنة رند 
جوزه أبو الحسين لر 
تقدمه الإشعار. 


سانو pp‏ 
ا ما يتبع الفائدة فهو الاستدلالء وجائز أن يتغير التعبد في 

پارندلال لارتفاع مدلوله أو لارتفاع المصلحةء وإن كان ثابتأء وقد مثله واما ما يبع الفائدة فهو 

او الحسين بالاستدلالء بأخبار التوراة على أحكام ثابتة بالشرع إو الاسدلال رجام 


E‏ 2 أن بتغير التعبد في 

إبلةء وني الخال نظر. وقد أشرنا إليه في شرح الكتاب. الاستدلال لارتفاع 
مدلوله أو لارتفا 

وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في نسخ التلاوة EN rg‏ 


دون الحكم والحكم دونها ونسخهما فا 
فهذا هو قول الجمهورء وفي الناس من منع من ذلك خاصة في في نسخ العلاوة درن 
e, A ٠‏ 1 1 »وا دونها 
r E ee‏ 
يمتنع تغير المصلحة ف أحدهما دون الأخرىء وكذلك القول لو تاثا 


)١(‏ يدل على جواز ذلك أن التلارة والحكم عبادتان» وكل عبادتين» فإنه جوز أن بجوز أن يصير 
مثلاهما مفسدتين» فيجب النهي عنهماء ومجوز أن يصير كل واحدة منهما بانفرادها مفسدة 
درن الأخرى. فيلزم النهي عنهاء دون الأخرى» وقد نسخ الله سبحانه الحكم دون التلاوة في 
قوله تعاى: (متاعاً إلى الحول غير إخراج) بقوله سبحانه ... (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
رعشرأ4ء ونسخت التلاوة دون الحكم فيما روي أنه كان ما أنزل الله عز وجل: (والشيخ 
رالشيخة إذا زينا فارجوهما البئة نكالاً من الله) ويجتمل أن يكون تما أنزل وحيأًء وم يكن 
ابت في المصحف» > وقد روي عن عمر أنه قال: لو لا أن يقال زاد عمر في المصحف لأثبت في 
حاشيته (الشيخ والشيخة) وقد نسخت التلاوة والحكم جيعاً فيما روي عن عائشة أنها 
فالت: کان عا آنزل الله سبحانه: عشر رضعات مجرمن فنسخن ججخمس. وليس يجب إذا 
ارتفعت النلارة أن يرتفع الحكم لأن الدليل إذا دل على شيء في أوقات»ء جاز عدم 
ERE‏ 
م هذا القول من الني صلى اله عليه ولمذا جاز أن تتقدم الدلالة على مدلواء وليس 
مب إذا ارتفع الحكم أن ترتفع التلاوة» من حيث كانت التلاوة دلالة على الحكم» ويستحيل 
** الدلالة الأوقات. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ٤۱۸:١‏ و١11.‏ 


باب الناسخ والمنسوجخ 


9< 
لكنه فيهما أظهرء فإن قيل إن بقاء التلاوة دون حكمها يتضمن حصول 
الدليلء ولا مدلول» وذلك يرفع الثقة بالأدلة» وني رفعها دونه ثبوت 
مدلوله بلا دليل» قلنا: هذا غلط. فإن الدليل إذا كان وضعيا فإنغا يدل 
مهما بقي على وضع واضعه»ء وهو إرادته لفائدة مستمرة» وبالنسخ 
ينكشف خلافه» وكذلك فإن الدليلء لا جب استمراره» بل ينققضي»› 
ومدلوله مستمرء كالمعجزةء والنبوة. 
ومثال القسم الأول: ما روي أنه كان فيما يتلى (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما) .ومثال الثاني: يبين كالاعتداد بالحول نسخ والتلارة 


باقية. 
ومثال الثالك: ما روي عن عائشة أنها قالت: (عشر رضعات نسخن 
بخمس) قال له :ونما ذكرنا هذه الأمثلة تنبيه اء لا أئا نقطع 


بأنها صحيحة. 


)١(‏ (الشيخ والشيخة) اخرجه صاحب كتاب النوافح العطرة من الأحاديث المشتهرةء الحديث 
برقم ٩۲۹‏ وهو حدیث صحیح» عن سهیل بن حنیف: ر: تخرججه في: اہن حنبل: ۰۱۸۳:١‏ 
السنن الكرى: ۸ الدارمي: سنن ۱۷۹:۲ الحاكم: المستدرك: “٤‏ جمع الزوالد 
٣1‏ القرطي: التفسير: .٥‏ الخطیب تاریخ بغداد: .۳۸٠۱:۲‏ 

(۲) عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات بُحرمن فلسخن جمس 
معلومات: وعن ابن ماجه خرج الصديقي عن عائشة ایضاً نها قالت: کان في ما انزل من 
القرآن ثم سقط لا بحرم إلا عش رضعاتي أو مس معلومات. ر: الشيرازي: حاشية ص 
۷. من جا: من شرح اللمع في أصول الفقه. 


فإن قيل إن بقاء التلارء 
دون حکمھا پتضمن 
حصول الدليل؛ رلا 
مدلول» وذلك يرفع 
اللقة بالأدلة ري 
رفعها دونه لبرت 
مدلوله بلا دلیل. 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في نسخ القياس'» 
فذكر في الكتاب أن المنع من نسخ القياس إجماع 
قال والمراد به إزالة مشل الحكم الثابت بالقياس,» لا إزالة 
اقباس في نفسه» وا ملع من جواز العمل عليه فإن ذلك 
حكم عقلي. 
فال رضي الله عنه: ووجه ما يقع الاتفاق عليه أن نسخ الحكم 
الثابت بالقياس مع ثبات علته على الحد الذي تؤثر فيه مناقضة في 


(1) اعلم أن فاضي القضاة جلد منع من نسخ القياس لأنه تبع للأصول» فلم يجز مع ثبوتها 
رفعه. ولأنه إنما يثبت بعد انقطاع الوحي» وقال في الدرس: إن القياس إن كان معلوم العلة 
جاز نسخه؛ قال: لأن الني بثو لو نص على أن علة تحريم البر هو الكيلء وأمرنا بالقياس 
لكان ذلك كالنص في تحريم الأرزء فكما جاز أن يحرم الأرز ثم ينسخه جاز أن ينسخ عنا 
تحريم الأرز المستفاد بهذه العلة المنصوص عليهاء ويمنع من قياسه على البر. واعلم أنه لو 

نسخ القياس المتعلق بالأمارات» لنسخه إما كتاب» أو سنة أو إججماع» أو قياس. ولا جلو 

اياس المنسوخ إما أن يكون ثابتاً في حال حياة الني ب أو بعد وفاته فإن كان في حال 
حياته فليس يتنع رفعه بالنص والقياس.أما بالنص فنحر أن ينص الني بال على تحريم 

ا دينبه على أن علة تحريه الكيلء ويتعبد بالقياس» ونعمل بذلك» ثم ينص على إباحة 

"دز ومنع من قياسه على البر. واما نسخه بالقياس» فبان تكون المسالة بجاها إلا أن الني 

على اله عليه نص على إباحة بعض الأكولات» ونبه على أن علقه كونه ماكولاً بامارة 
مي أفوى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم البر هي الكيل فلزم في ذلك قياس الأرز 
على ذلك الماكول» فاما وقوع النسخ بالقياس» فلو حصل لكان إما أن ينسخ فيه معاً أخره 


فد تعلمنا في ذلك من قبل أو ينسخ إجاعأ وذلك لا جوز لاتفاق الأمة على أن الإجماع 
أل من القيا 


ذكر في الكتاب أن المنع 
من النسخ القياس 
إجاع؛ قال: والمراد به 
إزالة مثل الحكم الثابت 
بالقياس لا إزالة 
القياس في نفسه. 


< 
التعليلء وزواله بزوال علقه» لا يكون نسخا؛ لأن زوال الحكم بزوال 
علتهء إذا ل يخلفها علة أخرىء حكم عقلي» فلا يجوز فيما هذا حاله أن 
يسمى نسخأًء فضلاً عن أن يقال إنه هل يجوز آم لا؟ وبذلك يبطل 
تصوير النسخ بالتخصيص. وذلك لأن التخصيص إثبات» والنسخ رفع 
ولا شبهةء أن ارتفاع الحكم لزوال الشرط, لا يعد نسخاً. وذلك أن 
تقول: لو نسخ لكان لا بخلوء إما أن ينسخ بنص» أو إجماع» أو قياس» أو 
طريقة في التعليل أقوى منه. وما هذا حاله فهو زوال الحكم» لانتفاء 
الشرطء ولك أن تقول: لو نسخ لكان على عهد رسول الله عليه السلام 
أو بعده. 

والثاني: باطل لارتفاع الوحي؛ ولأن النصوص سابقة» ووجوه 
المقاييس لاحقةء والإجماع لا ينسخ بهء وهو أيضاً مستند إلى نص أو 
قياس» والأول» باطل» لأنه إن قيل ينسخ بالنص كان ترجح النبيذ 
فياساً على الخمرء ثم يرد النص بتحليل النبيذة» فذلك ليس بنسخ» 
لأن القياس مشروط بارتفاع النص على خلاف حكمه» في ثبوت 
حكمه» وارتفاع الشيء بنسخ» فإن قيل: ينسخ بالقياس» ل يصح لان 
أقوى كالعلة فاستمرار العمل عليه مشروط› بأن لا يرد ما يكافيه 
فإنهما يطرحان معاً. 


باب الناسخ والمنسوخ 


وبذلك بطل تصریر 
اشسخ بالتخ ميس 
وذلك لأن النخصيص 
إثبات» رالنسخ رے» 


.و شبهة؛ أن ارنفاع 


الحكم لزوال الشرط 
لا بعد نسځاً. 


والثاني: باطل لارنفا] 
ال وحيا ران 
اللصوص سابف 
ووجوه المفاأيس 
لاحقة؛ رالإجاع؟ 


پنسخ به. 


باب الناسخ والمنسوج سر 
e‏ ۰ : ا (۱( 
واما الفصل الخامس: وهو اق دع جو وهو الكلام في نخ 
فقد حکی رض الله عنه الإجماع على انه لا جوز نسخه الإجاع فقد حکی چلھ 
الإجاع على أنه لا يجوز 
ووجه ذلك أن النسخ إغا یکون لتغيبر المصلحةء والمصالح غیوب نسخه» واللسخ إا 


تار الله بعلمهاء ولا هداية للمكلفين إليهاء فلم يجز ذلك بعد ارتفاع بكون لتغيير المصلحة» 


رالمصالح غیوب. 
الوحي الڏې كان طريقا إليها. 
یستالر اله بعلمهاء ولا 
هداية للمكلفين إليهاء 


)١(‏ اعلم أنه لو نسخ الإجاع» لكان ينسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنةء أو إجماع. ومعلوم أن 
الإجاع إنما انعقد بعد وفاة الني صلى اله عليهء فلم يرد كتاب أو سنة بنسخانه فإن قيإ: فلم جز ذلك بعد 
هلا جوزتم أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص» كان قد خفي عنها فتنسخ اتفاقها به؟ قيل: لو ارتفاع الوحي الذي 
کان في الشريعة نص لا خفي عنها بأجعها. لأنه لا جوز أن تذهب باججمعها عن الحقى سيما كان طريقاً إليها. 
رإجاعها (الحق في واحد منه) وليس من مسائل الاجتهاد ... ولا يجوز نسخ الإجاع» بإجماع. 
لأن الإجاع الثاني إن دل على أن الإجماع الأول كان باطلاء لم جز ذلك» وإن كان الإجماع 
الأرل حين وقع صحيحاًء لكن الإجاع الثاني حرم القول به من بعد م جز ذلك إلا لدليل 
شرعي متجدد» وقع لأجله الإجاع الثاني» من كتاب» أو سنة أو لدليل كان موجوداً وخفي 
عليهم من قبل ثم ظهر م. وكل ذلك قد افسدناهء إن قيل: اليس إذا اختلفت الأمة على 
نولين في المسالةء فقد سوغت بأجعها للعامي أن ياخذ بكل واحد من القولين وسوغت 
للمجتهد أن يأخذ بكل واحد منهما إذا أداه اجتهاده إليه فإذا اتفقت على أحد القولين كانت 
ند حظرت باجعها على العامي والجتهد المصير إلى القول الآاخر. ولا جوز نسخ الإجماع 
بقياس. لأن القياس إذا كان قياساً على أصل متقدم» فذهاب الأمة عنه ووقوع إجماعها على 
خلافه يدل على فساده» لأن الأمة لا جوز ذهابها عن الحق. وإن كان قياساً على أصل 
متجددء فليس يجوز أن يتجدد الحكم فيه إلا عن كتاب» أو سنةء أو إججاع» ولا جوز تجدد 
كتاب أو سنة بعد وفاة الني صلى اله عليه وآله» وإن كان قياسأً على إجاع فهو باطل فاما 
رفوع النسخ بالإجاع» فلو حصل لنسخ دليلاً شرعياً من كتاب أو سنة أو إجماع» أو قياس» 
وقد بينا أن الإجاع لا ينسخ الإجماع وأما نص الكتاب والسنةء فلا يجوز أن ينسخه الإجماع» 
أن الإجاع لا يجوز أن ينعقد على خلافهء إذ الأمة لا تجمع على خطاء فلو اتفقوا على 
خلاف النص لدل ذلك على نص ناسخ ل ينقلوه. حو إجاعها على أن لا غسل على من 
غسل ميتا. وينبغي أن يضاف النسخ إلى ذلك النص» لأن الأمة كالناقلة له. والمخبر بالنص 
الناسخ لا يكون هو الناسخ. والقول في نسخ الإجماع بفحوى القول ونسخ فحوى القول به» 
كالقول ني النص مع الإجاع. أبو الحسين البصري: المعتمد: .٠٤:١‏ 


باب إلناسخ وإلمنسو جخ 


فاعلم أنه يجوز نسخ المعلوم بالمعلوم. والمظنون بالمظنونء والمظنون اعلم أنه جوز نسغ 
o “o ®‏ ھ۵ sl f.‏ علوم بالعلرم. 
e Sa SiS i Ca Ca SL ak‏ الفتز د با 
يصح النسخ به معلوما کان أو مظنونا على الخلاف من الإجماع والقياس› والمظنون با لمعلوم؛ رلا 
فیحصل من ذلك جواز نسخ الكتاب بالکتاب» والسنة بالسنةء والكتاب e‏ 
بالسنةء والسنة بالكتاب» وأنه لا جوز نسخ الكتاب والسنة بأخبار الأحاد 
ذلك فصلا. 
أما الفصل الأول: فقد حكى رضى الله عنه إطباق الأمة على أن ٠‏ 
وکل ما استوی حالما 
ذلك من أدلة الشرعء جاز نسخ أحدهما بالآخر. مثاله نسخ آية السيف 
لعدة آي من القرآن الكريم. 
وأما الفصل الثاني: في نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة'» فهو 
إجاع» أيضا. ووجهه ما تقدم. ومثاله ما روي من نسخ المتعة وما روي 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» وكالكلام في الصلاة. 
(1) يجوز نسخ السنة المتواترة بمشلهاء وبالآحاد مثلهاء وبالكتاب. وبالسنة الحواترة وفاقاً. وأما نسخهما 


بالآحاد فجائز عقلاء غير واقع سمعأًء خلافاً لبعض اهل الظاهر. ر الأرموي: التحصيل من 
الحصول: ۲ ورفيق العجم: معجم مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: ٠١۲١:١‏ . 


باب الناسةوالھنسوچ لر 


الفصل الثالث: وهوالكلام في نسخ الكتاب بالسنة '' 
فهو جائز عند الجمهورومنع منه الشافعي 

وججماعة وحكي عن المادي عليه السلام حكاية مغمورة» واختلف 
الانعون فمنهم من منع من ذلك عقلاء ومنهم من منع منه شرعاً. 
رالوجه فيه ما تقدم ومثاله نسخ وجوب الوصية للوالدين» والأقربين با 
روي «لا وصية لوارث». فإن قيل: إن في نسخ الكتاب بالسنة تنفيرأ عن 
صاحب الشرع عليه السلام من حيث كان المأاخوذ عليه وعلى أمته 
العمل على كتاب الله تعالى فلا جوز رفع حكم الكتاب بقوله. قلنا: هذا 
سؤال ساقط فإن قوله عليه السلام حجة» كالكتاب لقوله تعالى: 
وما بطق عن الْهَوّى» إن ُو إلا وَحْي بُوحّى)[السجم:٠‏ ؛]» فإذا 
ارحى إليه رفع حكم الكتاب علم تغير المصلحة إلى خلافها فأين موضع 
التنفير والحال هذه؟ وقوله تعالى: ما يَكون لِي أن اَذَه مِن بَلْقَاء 
سبي [بونس: »]٠١‏ لا يمنع من ذلك فإنه إنغا يقول ما يقول عن الوحي لا 
عن نفسه كما تقدم. 

ومتی قیل: قد قال تعالى: ما سخ ِن آية أو نها تأت بخْيْر مِنْهًَا 
أو مها [بفرة:٠١٠]ء‏ وهذا ينع من أن يكون الناسخ غيره تعالى لقوله: 


(1) جوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا؛ وواقع 
كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه الصلاة والسلام «لا وصية لوارث» ونسخ آية الحبس في 
البيوت بالرجم. وقال الشافعي: ل يقع. لأ آية المحبس نسخت بالجلد: ر: القرافي: 
تنقفيح الفصول: ص ."٠۳‏ ورفيق العجم: مصطلحات أصول الفققه عند 
المسلمين: ٠١١۷:١‏ . 


نسخ الكتاب بالسنة 
جالز عند الجمهورء 
وحكى عن الهادي 
عليه السلام حكاية 
مغمورة؛ واخ ختلف 
المانعون: فمنهم من 
ومنهم من منع منه 
شرعاً. 


ومتی قیل: قد قال 
تعالى: ما لنسّخ ِن 
آية أو نها أت بخير 
مها أو يلها وهذا 
يمنع من أن يكون 
لقوله: (نات بخيْر 
مِنهًا). 


® 
نات بخیر مها )[لفرة:٠٠٠]ء‏ ونع من النسخ بالسنة إذ ليست خيراً من 
آية من القرآنء ولا مثلها. قلنا: أماً الأول: ففاسد. فإن الرسول يؤدي عن 
الله» وهو الناسخ حقيقة. 
وأما الثاني: فليس يمتنع أن يضمن الله تعالى ورود آية بعد تلك 


الآيةء وإن لم تكن هي الناسخة. ولأن هذا إنما يتم لو قلنا بنسخ السنة ' 


للتلارةء ورا م يقل به. فأما الحكمانء فليس يمتنع أن يقال: أن حکم 
السنة الباقي خير لنا من الماضي لتغير المصلحة فيه. 


وأما الفصل الرابع : وهوالكلام في نسخ السنة 
بالكتاب'' فقد اختلفوا فمنهم من منع من ذلك 
وهو الذي صرح به الشافعي في رسالتهء قال القاضي ومن أصحابه 
من يضيف إليه جواز ذلك وليس بظاهر من قوله» لكنه لما رأى المسالة 
تضعف على النظر» جعله قولاً آخر» حسب ما یفعله کثیر منهم» وذهب 
سائر أهل العلم إلى جواز ذلك. والذي يدل عليه ما تقدم من أن السنة 
والكتاب» حجتانء متساويتان في باب العلم والعملء في حياة الني #% 
وبعده. ومثال ذلك» ما روي من أن التو جه إلى البيت المقدس كان في 


ا ي 

(1) جوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافاً للشافعي رضي الله عنه وبعض أصحابه. لنا: نسخ 
القبلة بقوله تعالى: (وَحَيْث ما كُتْم فَرَلُوا وُجُوهكم شَطرَةٌ4[البقرة:٤٤٠].‏ ولم يكن التوجه 
لبيت المقدس ثابتاً بالكتاب عملا بالاستقراء. ر: القرافي: تنقيح الفصول: ص ٠١٠,۳١۲‏ 
ورفيق العجم: مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: ٠٠٠٠:١‏ . 


باب إلناسخ والمنسوخ 


في نسخ السنة بالكتاب 
فقد اختلفوا فمنهم من 
منع من ذلك» وهر 
الذي صرح به 
الشافعي في رسالت» 
قال القاضي: رمن 
أصحابه من بضيف 
إلبه جواز ذلك 


والذي يدل عله نا 
تقدم من أن السلا 
رالکتاب» حجتان» 
متساوپتان في باب 
العلم؛ والعمل؛ لب 
حياة الني ا ربعد. 


باب الناسخ المنسوة لر 


صدر الإسلام مشروعاً بالسنة ثم نسخ بالتوجه إلى البيت الحرام» فإن 
قيل: إن من شرط الناسخ» أن يكون من جنس المنسوخ. قلنا: في كونه 
حجة حسب» وإلا لزم أن لا ينسخ المكي بالمدني» والأمر بالخبر بل 
الناسخ على النقيض من المنسوخ» فكيف يلزم التجانس» ولهذا تنسخ 
الأوامر بالنواهي. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: وبرلا إلَيْك الذكر لين لئاس مَا برل 
لهم ([لعل:٤٤].‏ فاقتضى ذلك أنه المبين عليه السلام» فلا يرفع الكتاب 
حكم ما يقوله. قلنا: ليس في ذلك ما يدل على ما ذهبوا إليه فإنه المبين 
ما يقوله ويؤدي عن الله تعالی. 

فصل: ويتشعب من هذه الحملة ثلائة فروع: 

الفرع الأول: جوز أنه يجوز نسخ أفعاله عليه السلام بأقواله. ونسخ 
أقواله بأفعاله» ويجوز نسخ الكتاب بأفعاله» عليه السلام» ونسخ أفعاله 
بالكتاب» والدليل على ذلك أن أفعاله داخلة في سنته #%. وقد بينا 
جواز نسخ السنة بالسنةء والكتاب بالسنةء والسنة بالكتاب» ومشال 
الأول: ما روي عن الني ##, أنه كان يقوم للجنازة» ثم قيل أن اليهود 
يفعلون ذلك» فنهی عنه. ومثال الثاني: ما روي انه #% نهی عن استقبال 
القبلتين بقضاء الحاجةء ثم روي أنه استقبل بيت المقدس» في العمران. 
ومثال الثالث: ما ظهر من دخوله مكة عنوة. وظاهر الكتاب وصف 
الكعبة بالبيت الحرام» وممثيله مما روي أنه #% ل يجعل لفاطمة بنت قيس 


ويتشعب من هذه 
الحملة ثلائة فروع: 


الفرع الأول: يجوز آنه 
يجوز نسخ افعاله عليه 
السلام باقواله. ونسخ 
اقواله بافعاله. 


ومثال الثالك: ما ظهر 
من دخوله مكة عنوة. 
رظاهر الكتاب وصف 
الكعبة بالبيت الحرام. 


< 
نفقة ولا سكنى عند من بختار ذلك. ومشال الرابع: ماروي أنه عليه 
السلام صلى على بن أبي ثم نزل قوله تعالى: ولا صل عَلّى أحَاٍ مِنْهّم 
مات [الوبة:۸4]ء ولسنا نرتضي ذلك وإنما نبهنا به. 

الفرع الثاني: يجوز النسخ بتقريره عليه السلام خلافاً لأبي عبد الف 
رالذي يدل عليه أن في حلاف ذلك نسبة القبيح إليه #% وذلك لا يجوز 
مثال المسألة ما روي أنه قال في شارب الخمر: «فإن شربها الرابعة 
فاقتلوهثم جيء بمن شربها الرابعة فكف عنه عليه السلام. 

الفرع الثالث: قال رضي الله عنه لا يجوز نسخ بعض أفعاله بالبعض 
عندنا وهو الذي يجيء على مذهب القاضي في المنع من التعارض في 
الأفعال» فإما على مذهب الشيخ أبي رشيد فجائز. وهو قول إمامنا 
لمنصور بالله عليه والسلام أصلاً وفرعأء واستدل في الكتاب» بأن صحة 
النسخ فرع على التناني والتعارض» بين الناسخ والمنسوخ. بأن يكون 
احدهما مقتضياً لنفي ما يقتضي الآخر ثبوته» فيكون الناسخ مقتضيا 
لزوال مشل الحكم الثابت» والتناني لا يصح في الأفعالء لأن معناه» وهو 


الجبار بن أحمد وهو من متقدمي أصحابه. وقد انتهت إليه رلاسة الحركة الاعتزالية. بعد 
القاضي؛ لانه کان جذوة من ناره وغرفه من جره خليفته في حیاته» القائم مقامه بعد وفاته. 
وكان قاضي القضاة يخاطبه بالشيخ؛ ولا يخاطب غيره به. له ديوان الأصول؛ والخلاف بين 
البصريين والبغداديين› وغبرهماء ر تر جمته ي: ابن حجر: لسان الميزان: ابن مفتاح: شرح 
الأزهار: 1. طبقات المعتزلة للحاكم: الطبقة الثانية عشرة: ۳۸۲. 


باب الناسخ وإلمنسم ج 


جوز النسخ بتفريره 
عليه السلام خلانا 
لبي عبد اله» والذي 
يدل عليه أن في حلاف 
ذلك نسبة القييح إليه 
® رذلك لا موز 
مثال المسالة ما روي أنه 
قال في شارب الخمر: 
«فإن شربها الرابمة 
فاقتلوهاثم جيء ن 
شربها الرابعة فكف 
عنه عليه السلام. 


الا مجوزنسخ بعمض 


أفعاله بالبعض عنلنا رهر 
الذي جيءَ على مذهب 
القاضي ني الع من 
التعارض ني الأفعال. 
فیکون الناسخ فضا 
لزرال شل الحكم 
اللات رالتشاني ا 
يصح في الأفعال. 


باب الناسخ«المنسوخ س 
ان يدل على أحد الأمرين على عكس ما يدل عليه الآخر بان يدل 
ان يقضي أحدهما تحليل فعلء ويقتضي الآخر تحريه»ء إلى غير ذلك» كما 
ا = ا EE‏ ۰ : ا وهذه القضية لا تصح 
علمناء في الأقوال المتعارضةء وهذه القضية لا تصح في الأفعال» فإنه لا a‏ 


ظاهر لما تعرف به الأحكام» وإنما تستفيد أحكامها من وجوب» أو ندب» ظامرلماتعرف به 


او إباحة» أو حظرء ما يقترن بهاء وليس في صورها ما يدل على ذلك E‏ 
ألا ترى إنغا هو واجب أو مندوب جوز أن يكون على صورته ماهو ار ندب ار إباحة» ار 
تييح كالسجود لله تعالى والسجود للصنم وغاية ما في ذلك أن يقال إن حفر ما بقارن بها 
التعارض يثبت في الأفعال بان يفعل شيئاً ي وقت» ويفعل ضده في غير 

ذلك الوقت» أو يفعله فيه» ويتركه في مثله» وذلك ليس بتعارض, لأن 

الفعلينء قد يكونان معأً» حسنين أو واجبين» وإن كانا ضدين» كالصلاة 

في بقاع المسجد» وليست أفعاله عليه السلام مقتضية للوجوب بنفسه» بل 

إنغا يستفاد الوجوب منهاء بأدلة تقترن بهاء على ما يأاتي بيان ذلك عند 

الكلام في الأفعالء إن شاء الله تعالى. فإذا م تكن مقتضية للوجوب) ل 

يكن تركه لذلك الفعل في ذلك الوقت مقتضياً لزوال حكمه»ء لأنه يجوز 

ترك ما لیس بواجب» يعني أن جواز الإخلال قد كان ثابتأًء من قبل إذا 

رجعنا إلى صورة الفعل فقط فلا يكون إا ثبت لتركه ##) مل ذلك 

الفعل من بعد. 


قال رضي اله عنه: أو يقال إن التعارض يثبت فيهاء بان يفعل 


9( باب إلناسخوالمنسوخ 

الشيء وضده في وقتٍ واحد أو يفعل الشيء ویترکه ني وقت واحد؛ قال رضي الله عنه: ار 

وذلك محال ولو صح فليس بتعارض لما ذكرنا. هذاماذكره EE‏ 

في الكتاب. ر 

1 _ واحد» أو يفعل الشيء 

واعلم أن لإمامنا المنصور بالله عليه السلام أن يعترض هذه الجملة ویترکه في رقت راحد 

بأنهم قالوا كافة: يجوز نسخ الأفعال. والنسخ بها فما لزم في نسخ الفعل E‏ 

بالفعل يلزم في نسخ الفعل بالقول. والقول بالفعل» لأنه إنغا امتنع ذلك زكرن 

من حيث لا ظاهر للفعل فيستفاد منه حكم» بل ذلك لما يقترن به» وهذا 

يوجب أن لا يكون الفعل ناسخأء لأن فائدة النسخ لما تقترن به. لا لنفيه 

ولا منسوخأ؛ لأن الفائدة» م تكن حصلت عنه بل عما يقترن به» فما ۾ 

ينع ذلك من نسخ الفعلء والنسخ بهء كذلك» في مسألتناء وقد مثله عليه 

السلام بان يصلي الني #% الصلاة قائماً ويعلم أن ذلك فرض السليم 

الحال» ثم نراه مثلا يصلي جالساً مع الإمكان» أو كان يتوجه إلى بيت 

المقدس بالصلاةء ثم يتوجه مثلها إلى البيت الحرام اه الله. وهذا ظاهر 

کما تری. واه المادي. 


باب الناسخ والمنسدوخ_ ‏ ر 


وأما الفصل الخامس: وهو الكلام في أنه لا يجوز 

نسخ الكتاب والسنة الظاهرة بأخبارالآحاد“" 
نهو قول الجمهور خلافاً لأصحاب الظاهر. والدليل على ذلك 
إماع الصحابة على المنع فيما هذا حالهء فإن (عمر) رد خبر (فاطمة بنت 
یں ) حین روت أن رسول اله #٭% ل يکم ما بالسکنى وكانت 
مبتوتة فقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة ...) الخبرء فعلل 
الرد لكونه ناسخاً للدلالة المعلومة» وكان ذلك في ملأ من الصحابة فلم 
نكر عليه احد فكان إجاعاً. وإن قيل: يلزمكم مثله في التخصيص. قلنا: 
الإجماع فرق بينهما على أن التخصيص لا يرفع فائدة الخطاب اصلا 
رليس كذلك النسخ. فإن قيل: كيف تدعون الإجماع في هذه الصورة 
رالخبر معمول به فإن ذلك هو مذهب كثير من أئمة الزيدية عليهم 
السلا قلنا م ندع الإجماع على أن ذلك نسخ وإنما ادعينا أن النسخ بخبر 
الواحد لا يجوز لما ذكرناه من إجماع الصحابة. وأعلم آنه رضي الله عنه 


(1) لا جوز نسخ القرآن بالسنة أحاداً أكانت أو متواترةء وقال أبو العباس بن سريج: ججوز بالسنة 
المنواترة» ولكنه يوجد في الشرع»› وذهب أغلب الفقهاء والمتكلمين: إلى جواز ذلك بالأخبار 
المنواترة» وذهب بعض الناس إلى جواز ذلك بالمتواترةء والأحاديث» وهو مذهب بعض أهل 
لظاهر. ر: الشيرازي: التبصرة وأصول الفقه: ص .۲٠٤۲‏ ورفيق العجم: مصطلحات أصول 
الفقه عند المسلمين: .٠١٠٠۴١:١‏ 

() حديث فاطمة بنت قيس: رواه مالك: .٥۸١ - ۲/٠۸١‏ ومسلم: .٠٤۸١‏ والشافعي في 
الرسالة؛ فقرة )۸٠١(‏ في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس. ر: شرح 
ختصر الروضة للطوني: جا: ص ٤١١‏ . 


في أنه لا يجوز نسح 
الكتاب والسنة الطاهرة 
باخبار الآحادء والدليل 
على ذلك إجماع 
الصحابة على المع 
فيما هذا حاله. 


(٣‏ باب إلناسخ والمنسوخ 
وأستاذه قدس الله روحه قد تطابقا في رواية الخبر على ذكر السكنى ومن 
المشهور آنها روت أنه لم يحكم هما بالنفقة والسكنى معا كذلك ذكره سائر 


أصحاب الحديث فقف عليه. 
وأما الفصل السادس: وهو الكلام في أنه لا يجوز وهو الکلام في أنه بجرز 
ه. (1) ه النسخ بالإجماع؛ فهر 
النسخ بالا جماع فهو فقولا لجمهور قول الإبمهور؛ رر جا مر 
لأبي علي في نسخ 


وحکی جوازه عن ابن أبان» ورا مر ل(أبي علي) في نسح وجرب‌الرة 
وجوب الوصيةء والأكل من مال الصديق» واستقر به القاضي في تتدريس دالاكل سن سل 
العمد. وجه القول الأول: أن النسخ إنما يرد لتغير المصلحةء ولا هداية E ay‏ 
للمكلفين إلى ذلك والأحسن أن يقال: إما أن يجمعوا على الحكم في العمد. 
خالفة الكتاب والسنةء لا لأمر أو لخر» أو أمارة القياس» والأول: يكون 
اتفاقا على الضلالةء فلا جوز و الثاني؛ والثالث: ليس بنسخ» فإن 
الشرط في جواز العمل على الأمارة من خبر أو قياس أن لا يعارض 
دليلاً قطعيأًء وارتفاع الحم لارتفاع شرطه ليس نسخأً شرعياً. 


(1) لا يصح أن يقع النسخ بالإجاع» لأن الإجاع لا يصدر إلا عن دليل. فإذا اجتمعت الأمة 
على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السنةء كان ذلك دليلا على ثبوت دليل رفع النسخ به» ولا 
يجوز أن ينسخ بالإجاع» لأن الإجاع ليس بدليلء إنغا هو صادر عن الدليل الذي يثبت الحكم 
من الكتاب أو السنة. ر:الباجي:إحكام الفصول: ٠١ ١١١٠:١‏ ورفيق العجم:مصطلحات 
أصول الفقه عند المسلمين: .٠١١١:١‏ 


باب التاسخ والمنسح ن ر 
وأما الفصل السابع : وهوالكلام في أنه لا 
يجوز النسخ بالقياس'' فهو مذهب الاكثر 
وبه قال الإمامان الناطق بالحق» والمنصور باه عليهما السلام» وهو 
اختیاره رضي الله عنه. وحکی عن نفر من الشفعوية› وجوزه مِنهم أٻو الکلام فی آنه لا جوز 
العباس بن سریچ”. النسخ بالقياس فهو 
مذهب الأكثرء وبه قال 
وجه القول الأول: أن من شرط جواز العمل على القياس ألا إلإمامان الناطق باحق 
يعارض الأصول الظاهرة من الكتاب والسنة» فكيف يعترض به على ما دالنصور بالله. 
هذا حالهء وإنما قلنا: ذلك لأن المعلوم أن الصحابة كانوا يلغون القياس 


)١(‏ أما كونه ناسخاً فا لجمهور على منعه» ومنهم الصيرني في كتابه والكياء في التلويح» واختاره 
القاضي أبو بكرء ونقله في التقريب عن الفقهاء والأصوليين» قالوا: فلا يجوز نسخ شيء من 
القرآن والسنة بالقياس» لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص» ولأنه 
دليل محتمل» والنسخ يكن بأمر مقطوع» ولأن شرط صحة القياس أن لا يكون في الأصول 
ما يخالفه» فنص نسخ الأصول بالقياس تحقيق القياس دون شرطه» وهو ممتنع» ولأنه إن 
عارض نصا او إجاعأء فالقياس فاسد الوضع» وإن عارض قياساً آخر» فتلك المعارضة إن 
كانت بين اصلي القياس فهذا يتصور في النسخ قطعأء إذ هو من باب نسخ النصوص,» وإن 
كان بين العلتينء فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس. قال الصيرفي: 
لا يقع إلا بدليل توقيف» ولاحظ للقياس فيه أصلاء والقياس يقع فيه الخلط والمذهب 
الثاني: الجواز مطلق بكل دليل يقع به التخصيص. الثالث: التفصيل بين الجلي فيجوز النسخ 
به» وبين الخفي فلا عجوز: ر: الزركشي: البحر الحیط: ۲۹۰:۰. 

(۲) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصره» ولد في بغداد سنة 
مائتين وتسعة للهجرة. ويقال: إن له نحو أربعمائة مصنف. ر: السبكي: طبقات الشافعية: 
۲. تاریخ بغداد: ۲۸۷:٤‏ . الشيرازي: طبقات الفقهاء: ٠٠۸١‏ . 


(۳ بب الناسخ والمنسوخ 
ذلك لحكاية عمرو بن حزم . وكذلك في دية الجنينء حتى قال: (كدنا 
آن نقضي فيه برآینا) ولم ینکره عليه أحد. 

ويدل على ذلك حديث (قتاقى" حيث رتب الرأي»ء على ويدلعلى ذلك 
الكتاب والسنةء فأقره الرسول عليه السلام على ذلك. ولك أن تورد E‏ 
الدلالة على وجهء فتقول لو جاز النسخ بالقياس» لكان إما أن ينسخ الكتاب والسة» فاتر, 
الدلالةء أو الأمارة. والأول باطل. لأن الشرط في جواز العمل عليه ألا 


يعارضها كما بینا. 


لأن شرط العمل على 
والثاني: لا يخلوء إما أن يكون خبراء أو قياساء والأول باطل» لان القياس أن لايرف نما 
معلوماً کان و مظنوناً 


شرط العمل على القاس أن لا يرفع نصأًء معلوماً كانء أو مظنوناء على ا 
خلاف فيه» وبعد فطريقة التعليل لا تتأخرء والناسخ لابد أن يتأخر. 
وهذا يصلح أن يبدأ به» وجها. ولا جوز نسخ القياس بالقياس لمل 
ذلك ولانه إن کان أضعف ل يعتمد عليه وإن كان أقوى ) جز العمل 
على الأضعف قبله. فإن قيل: أليس يجوز النسخ بالفحوى كأن يؤمر 
بضرب الأبوينء ثم ينهى عن التأافيف. قلنا: ذلك كالصريح من القولء 


(۱) عمرو بن حزم بن زید بن لودان الأنصاري» آبو النعسان (ت ٠٥‏ ه/ ۱۷۳ م)ء انظر ترجمته 
في: النيسابوري: ۰ ءم ‏ البكري سمط اللآلي ۲, المذیل:۲۳٩.‏ ابن الکلې: نسب قریش 
۳ابن عبد البر: الاستیعاب:۱۱۷۳:۳- ۱۱۷۲ ابن الأثبر: أسد الغابة .۹۸:٤‏ 

(۲) معاذ بن جبل (ت: ۸ه/۱۳۹م) بعثه الي صلوات الله عليه إلى اليمن» وأقره 
على الاجتهادء مات في الأردن عام 1۸ للهجرة: انظر ترجته في: ابن الأثير: اسد الغابة: 
۰۳۷١-٤‏ ابن عبد البر: الاستیعاب .٠٤۲١۲:۳‏ 


باب الناسخوالمنسوچ صلم 
رليس بقياس كما سيجيء٠‏ فإن قال: أليس ثبات الواحد للعشرة 


ملسو خأ شات المائة للماتتين. قلنا: ذلك فحوی» ولیس بقياس. وإن Ek E‏ 
ولیس بقياس. وإن 


كان لا بطريقة الأولىء ثم هي فحوی نسخت فحوی. كان لا بطريقة الأولى» 
ET TIO‏ )۱( ۾ ثم هي فحوى نسخت 
فصل: واتفقوا على جواز نسخ الفحوى ٠‏ والأصل جيعا. ونسح فرى. 


الأصل دون الفحوى» فأما نسخ الفحوى دون الأصل فقد اختلفوا فيه 
نمنع أبو الحسين منه وأجازه غيره. ونزل فيه القاضي ثلاثة درج.قال في 
«العمد»: يجوزء وقال في «الشرح»: لا بجوزء إذا عاد على الغرض. وقال 
في «التدريس»: لا يجوز وقطع على ذلك وعندنا أن الفحوى إن كانت في 
معنى الأولى لم تجز لمناقضة التعليلء وإن كان لا في معنى الأولى كما ذكرنا 
في ثبات العشرة للواحد. 


)١(‏ في البحر ا حيط للزركشي: أن الزيادة إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك 
الزيادة نسخ» كقوله (في سائمة الغنم الزكاة) فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة كان 
نسخاً» وإن کان ذكرها لا ينفي تلك الزيادة» فوجوده لا یکون نسخاً» حکاه ابن برهان» 
رصاحب المعتمد وغيرها والرابع: إن غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً حتى صار لو فعل بعد 
الزيادة على ما كان يفعل مثلها لم يقيد به» وجب استفنافه فإنه يكون نسخاء كزيادة على 
ركعتين» وإن كان المزيد عليه لو فعل على هذا ما يكون يفعل قبل الزيادة يصح فعلهء أ يكن 
نسخاً كزيادة التغريب على الجلدء حكاه صاحب المعتمد» والقواطع» عن عبد الجبار ر: 
الزركشي: البحر الحيط: ."٠۷:٠١‏ 


الكلام ق الأخبار 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 
أحدها: الكلام في معنى الخبر وذكر أقسامه. 
وثانيها: الكلام فيمايؤخذ فيه بخبر الواحد. وما يمتنع ذلك فيه. 


وثالثها: في كيفية النقل. وفي طريق رواية الحسديث, والكلام في 
الرواية بحسب سماع السراوي والكلام في معنى اسم 
الصحابي وما ينبني على ذلك من المسائل في هذا الباب. 


ورابعها: الكلام في التعارض والترجيح. 


ن 


الكلام في ابر 
لکل 6 ۶ ° وأقسامه پشتمل على 
۱ ۴ ي الأخبار حالات آربعاً. 
هذا الباب يشتمل على أربعة قصول نیما بوحذ فبه خر 
e‏ ا وفي كيفية النقل وفي 
أحدها: الكلام في معنى الخبر > وذكر أقسامه وبيان صحة ما ندعيه طريق الروابة وفي 
ی كل قسم من هذه الأقسام. معنى الخبر والتعارض 
1 والترجيح. 


وثانيها: الكلام فيما يؤخذ فيه جخبر الواحد وما يمتنع ذلك فيه. 


وثالمها: في كيفية النقل» وفي طريق رواية المحديث. والكلام في 
الرواية بحسب سماع الراوي» والكلام ف معنی اسم الصحابيء وما ينبني 
على ذلك من المسائل في هذا الباب. 


ورابعها: الكلام ي التعارض والترجيح. 
أما الفصل الأول: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: 


أحدها: الكلام ي (حد الخر)' وحکمه»› ولاذا يکون خر 


٠٤۲:۲ انظر تعريف الحبر عند الأصوليين بالتفصيل في: أبو الحسين البصري: المعتمد:‎ )١( 
القرافي: شرح‎ .]٥:۲ :لوصحلا:يزارلا.٠١۲:١ الشيرازي: اللمع: ۲۹. الغزالي: المستصفى:‎ 
السبكي: جع الجوامع: ججحاشية‎ ."٠٠:۲ البزدوي:‎ .۱۸:١ القرافي: الفروق:‎ .۳٤١ الفصول:‎ 
.٠١١ الجرجاني: التعريفات: ص‎ . ١١٤ نهاية السول١٤٠. التمهيد: ص‎ ٠٠١:٠:ينانبلا‎ 
شرح الكوكب المنير: :۲۴۸۹ء وما بعدها. الأنصاري: فراتح‎ .۲٤:۳ تيسير التحرير:‎ 
.٤ الشوكاني: إرشاد الفحول: ص‎ .٠٠٠:۲ الرحموت:‎ 

) جاء في الزركشي: قول للقاضي أبي بكر من التقريب عن حد الخبر: فإن قبل ما حد الخير؟ _ 


ا 
وقسمته باعتبار کونه صدقاً او کذباً. 


اوثانيها: فيما يوجب 
وثانيها: الكلام فما يوجب العلم» من الأخبار وما يوجب العمل ت ا 


وما لیس يوجب واحداً منهما. لا بوجب» وڼي إقامة 
الدلالة على صحة ما 
وثالشها: في إقامة الدلالة على صحة ما نذهب إليه من هذه يذهب إله. 
الأقسام مفصلا. 


فلنا: ما يصح أن يدخله الصدق» أو الكذب. وذكر أهل اللغة» أنه ما يصح أن يدخله 
الصدق والكذب وما قلنا أولى: لأن من الأخبار ما لا يصح دخول الكذب فيه ومنها: ما لا 
يصح دخول الصدق فيه ورده إمام الحرمين أيضأًء لأن الجيء بالواو الجامعة يشعر بقبول 
الضدين والحل لا يقبل إلا احدهماء لا هما معأء فالمقتضى الجيء (بأو) وغلطه القرافي. 
وقال: بل الحل يقبل الضدين معأء كما يقبل النقيضين معأء ونما المشروط بعدم هذاء وقوع 
الآخر المقبول لا قبولهء والحال اجتماع المقبولين لا اجتماع القبولينء وهذا واجب» والأول 
مستحيل. ولا يلزم من تنافى المقبولين تنافي القبولين. ولحذا يقال: الممكن يقبل الوجود 
والعدم وهما متناقضان والقبولان يجب اجتماعهما لذاته؛ لأنه لو وجد أحد القبولين دون 
الآخر م يكن مكنا فإنه لو م يقبل الوجود كان مستحيلاً ولو لم يقبل العدم كان واجبأًء فلا 
يتصور إلا باجتماع القبولين. وقيل: ما يتحمل التصديق والتكذيب مع الصدق والكذب عند 
موافقة الأخبار للواقعء وبدونهما إن كان كذبأًء فقد يصدق» وليس بصادق ويكذب» وليس 
بكاذب» فبينهما عموم وخصوص من وجه. ر: الرازي: المحصول: ۲:ص ."٠۸‏ القرافي: 
الفروق: :١‏ ص .۲١‏ الزركشي: البحر الحيط: :٦‏ ١۷و١۷.‏ 


پاب الاخباا ض) 


أما الموضع الأول : فهو بتضمن 
أربعة فصول بحسب ما عقدنا '. 
الفصل الأول: اختلفوا في حد الفبر فقال قوم: إنه مايصح فيه 
التصديق» والتكذيب. وقيل: إنه ما يصح فيه الصدق والكذب. أو ما 
بدخل فيه الصدق والكذب ومعناها متقارب» وهو أنه يصح أن يقال 
للمتكلم صدقت» أو كذبت: و معلوم آنه لا يصح أن يقال بذلك في 
شيء من اقسام الكلام وق الخبر» وهو قول كثير من العلماءء منهم: 
القاضي» والجاكم» وقاضينا شمس الدين رضي الله عنه. وقال أبو 
الحسين: هو ما يفيد بنفسه إضافة آمر من الأمورء إلى أمر من الأمورء نفياً 
او إثباتا. وحده شيخنا أبو محمد رضي الله عنه» بأن اللختص بجكم 
لاختصاصه به» يصح فيه التصديق» والتكذيب» ومال الإمام المنصور باله 
عليه السلام إلى ما عليه الأكثرء من أنه ما يصح فيه الصدقء والكذب 
وهو الصحيح. 
الفصل الثاني: اختلفوا في آنه هل للخبر بكونه خبراً حكم زائد على 
صيغته أم لا؟ فذهب كثير من المتكلمين إلى ذلك» وهو قول القاضي» 
والحاكم» واختاره في الكتاب رضي الله عنه» ومنع من ذلك آخرون» وهو 
فول أبي الحسين البصري› ومحمود بن الملا هي" وبه قال الإمام 


(۱) في (ب): ما عقدناه. 


(۳) الشيخ محمود بن الملاحي (ت۳۲٠ه/‏ ۷١١٠م)‏ هو العلامة الشيخ ركن الدين محمود بن _ 


قال قوم: إنه ما يصح 
فيه اللصديق؛ 
والتكذيب.... ومعلوم 
أنه لا يصح أن يقال 
بذلك في شيء مسن 
أقسام الكلام سوى 
الخر. 


هل للخبر بکونه خبراً 
حکم زالد على 


اب الاخبا 
المنصور باه عليه السلام: واستدل في الكتاب, بأن الإنسان إذا قال: زيد 
في الدار: وکان فيها زيد بن عمروء وزيد بن خالد» واخحتص بأن كان 
یا ر انا ب س وار و ا مو اا فا 
يرجع إليه. واعترض ذلك المنصور بالله ع بان قال: إن فصلا a‏ 
بينهما لأمر يرجع إلى المخبرء وهو كونه مريداأ للخبر عن أحدهماء دون ولان الحر يري 
الآخر» بدلالة أن اللفظ لو تجرد لما عملنا بظاهره أمراً زائداأًء نفرق به بين TT‏ 
الخحبرين» قال عليه السلام: ولأن الخبر يجري مجرى الأمر في كثير من يكن للامر بكونه ارا 
الأحکام» فکما ل یکن للأمر بكونه آمراً حكم» كذلك الخیرء وما حکم؛ کذاك اخی 
أمكن أن يجاب به عن الأمر فهو بعينه الجواب عن نفي الحكم عن الخبر. 

الفصل الثالث: اختلف من أثبت له حكماً في أنه لماذا آثبت؟» 
فذهب الأكثر إلى أنه إنغا ثبت لكون المخبر مريدأء وذهب أبو القاسم إلى 
انه خبر لذاته» وقال أبو الحسين: لا حكم له فيحتاج إلى التعلل والكلام 
فیه یری علی ما مضی في نظیره. 


عبد اله الملاحي المعتزلي. 

قال عنه الإمام المهيد أحمد بن بحيى بن المرتضى: أنه الشيخ النحرير مؤلف المعتمد الأكب 
وقد تابعه خلق كثير من العلماء المتاخرينء وكان قد تتلمذ على أبي الحسين البصري. أما 
العلماء الذين تابعوه وتابعوا أستاذه فهم: أمثال الإمام يى بن حمزةء وأكثر الإمامية» والفخر 
الرازي من الجبرةء اعتمد على رأيه في اللطيف وغيره. 

ر: ترجمته في ابن المرتضى: باب ذكر المعتزلة (ص١۷)‏ وفي فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة 
لبي القاسم البلخي» والقاضي عبد الجبار بن امد قاضي القضاةء والحاكم المجشمي» 
المحسن بن كرامة (ص۹١١)‏ تحقيق فؤاد سيد ط الدار التونسية للطباعة والنشر. 


E aL 


الفصل الرابع: قال رضي الله عنه: احبر لا جلو عن صدق أو 
وز سواءٌ علم» أو جهل» وقال الجاحظ: إذا عُلم أن خبره كما أخبر» 
زې صدق. ولیس بصدق ٳذا علم آنه بخلافه فهو کذب. وإن ل یعلم فهو 
ىر ولا كذب. والكلام في هذه الجملة يقع في فصلينء أحدهما: في حد 
الممدق والكذب. والثاني: في آن الخبر لا جلو من صدق آو کزں'. 


أما الفصل الأول : 
قال إن الصدق هوالخبرعن الشيء على ماهوبه 


والكذب هو الخبر عن الشيء على ماهو به» وقد قيل في حد 
الكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو به» وقد قيل في حد 
الخبر: هو الخبر عن الشيء على ما ليس به. وهذه الحدود لا يصح شيء 


)١(‏ الكذب: هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو به مع السهو والعمدء وشرطت المعتزلة العمده 
وني الصحيح: «من كذب علي متعمدأ؛ وهنا تنبيهات: الأول ما ذكرناه من أن الخبر 
موضوع مما هو المشهورء وخالف في ذلك القرافيء وادعى أن العرب لم تضع الخبر إلا 
للصدق وليس لنا خبر كذب. قال: واحتمال الصدق والكذب إغا جاء من جهة المتكلمء لا 
من جهة الوضع» ونظيره قولنا: الكلام يحتمل الحقيقة والجاز وأجعوا على أن امجاز ليس من 
الوضع الأول فال: وظن جاعة من الفقهاء أن احتمال الخبر للصدق والكذب مستفاد من 
الوضع اللغوي» وليس كذلك» بل لا يجتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق» لاتفاق 
اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا: قام زيد حصول القيام في الزمن الماضي. الشاني: 
المشهور أن الكذب الخبر المخالف للمخبر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً خلافاً لأبي القاسم 
الزجاجي في كتاب الأذكار بالمسائل (النحوية).الثالث: أن قوم الحبر ما يجتمل الصدق 
دالكذب هل هو خاص بالكلام الذي له خارج عن كلام النفس أم جري في لفظ (خبر) وقد 
أضطرب كلام الفقهاء في الثاني فجعلوه في مواضع كثيرة خصوصة بالصدق: ر: الزركشي: 
البحر انحط ۷۸:۷ و ۷۹. 


قال رضي اله هه 
صدی آو کذب» سواءُ 


علمء آو جهل. 


وقال الجاحظ: إذا عُلم 
أن رہ كما احبر 
فهو صدق. وليس 
بصدق إذا علم آنه 
چدلافه. 


وقدقيل في حد 
الكذب: هو الخر صن 
الشيء على ما ليس به. 


باب الاخبا 


منها. فإن قوم الصدق هو الخبر عن الشيء على ماهو به» حد غير 


مُطرد» ٳذ يخرج عنه ما هو منه» وهو النبر عن ما ليس بشيء» کالخبر» بان 


لا يأتي مع الله تعالى» وأن لا بقاء للأجسام به يبقى إلى غير ذلك» وقوهم 
في الكذب إنه الخبر عن الشيء لا على ما هو بهء أو على خلاف ماهو 
به حد قاصر غبر مطرد» ولا منعکس وإنغا قلنا: آنه غبر مطرد» لأنه 
بخرج عنه ما هو منه وهو الخبر عن ما لیس بشيء. كما تقدم. وأما أنه 
غير منعکس فلانه يدخل فيه ما لیس منه. فإنه يلزم في الصدق أن يكون 
کذباًء لأنه قد یکون خبراً عن الشيء لا على ما هو به بل على خلاف ما 
هو به» فان زیداً متى كان قادرأء عالماًء فأخبرنا عنه بأنه عام فإن هذا 
ا لخر صدق. وإن کان خبراً عنه لا على ما هو به من صفته بکونه قادرا 
وهو کونه عالماًء فان کونه عالماء لیس کونه قادراًء بل هو خلاف کونه 
قادرا. وقومم في الكذب. أنه الخحبر عن الشيء على ماليس به حد 
قاصرء غير مطرد» إذ يخرج عنه ما هو منه» وهو الخبر عما ليس بشيء 
كما تقدم» ومنهم من حد الصدق والكذب» بأن قال: الصدق هو الخبر 
الذي يكون بره على ما تناوله» والكذب هو الخبر الذي لا يكون غبره 
على ما تناوله» وهذان الحدان قاصران»ء غير مطردين» إذ جرج عنهما 
الحبر الذي لا حبر له» وهو الخبر عما ليس بشيء كما تقدم. ومنهم من 
احترز عن ذلك فقال في حدهما: إن الصدق هو الذي إذا كان له مخبر» 
کان على ما هو به أو على ما تناوله. والکذب هو الخبر الذې إذا کان له 
خبر» کان لا على ما هو به» أولا علی ما تناوله» أو علی مالیس به. 


ومنهم من حد الصاق 
والكذب, بان فال: 
الصدق هو احبر الذي 
یکون بره علی 
ما تناوله. 


باب يکي 


وهذه الحدود أيضأً لا يصح شيء منهاء إذ يدخل فيها ما ليس منهاء 
ويخرج عنها ما هو منهاء فلا يصح فيها العكس”" ولا الطردء وذلك أنه 
يلزم في الصدق» أن يكون كذبأء وني الكذب» أن يكون صدقًاء وإنما قلنا: 
ذلك لأن من حد الصدق. بانه الخبر الذي إذا كان له حبر كان على ما 
هو بهء یلزمه أن یکون کل خبر صدقاء لأن کل خبر إذا کان له حبر فإن 
بره یکون على ما هو به سواء تعلق به الخبر على ماهو به أو علی ما 
ليس به» فكان يلزم أن يكون الكذب صدقاأء وكذلك فمن حد الصدق 
بأنه الخبر الذي إذا کان له حبر کان على ما تناوله»ء يلزمه أن يكکون 
الكذب صدقأء وذلك أنه إذا قال القائل: العدم شيء فإن الجبر كذب» 
لأن العدم ليس بشيءء» إذ لا نية له أصلاء وإنما هو انتفاء صفة الوجود» 
وهذا الخبر لا خبر لهء لکنه لو کان له خبر لکان بره على ما تناوله فنه 
لو کان له خبر لکان خبره شیثاًء فکان یکون قوله: العدم شيء» صدقا 
لأنه خبر لو کان له غخبر کان على ما تناوله فيدخل في الحد ما ليس منه» 
وکان يلزم آن يكون قول القائل: العدم ليس بشيء كذباً فيخرج من الحد 
ما هو منه» ومن حد الكذب بأنه الخبر الذي إذا کان له خبر کان لا على 
ما هو به ولا على ما تناوله وعلی ما لیس به» يلزم آن يكون الصدق 
کذباًء فیدخل في الحد ما لیس منه» وکان يلزم أن يكون قول القائل: 
العدم شيء صدقاً وأن لا يكون كذباًء لأنه ليس فيه حد الكذب» بل فيه 


(۱) آن يوجد الحكم عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه» في صورة وأحدة» ويعد شرطاً من 
شروط صحة العلة الموثرة التي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً ويسمى الجريان والدوران. 
ر: قطب سانو: معجم مصطلحات أصول الفقه: .۲۷١‏ 


وكذلك فمن حد 
الصدق بانه الخبر 
الذي إذا کان له بر 
کان على ما تناوله» 
باز مه آن يکون 
الكذب صدقاًء فإذا 
قال القائل: العمدم 
شيء فان الخبر کذب؛› 
لأن العدم ليس بشيء 


باب إلاخبار 


حد الصدق» على ما قدمنا بيانه» فيخرج من الحد ماهو منه» وذلك 
يقتضي بطلان هذه الحدودء فيجب أن يكون المعتمد في حد الصدق 
والكذب غير هذه الحدود» وهو أن يقال: الصدق هو الخبر الذي يكون 
خبره» أو ما جري مجرى المخبر على ما تناوله» والكذب هو الخبر الذي 
يكون بره أو ما جري مجرى المخبر لا على ما تناوله. 


وأما الفصل الثاني : وهوأن الخبر'" 
لايخلومن صدق أوكذب 
فالدليل على أن القسمة في الصدق والكذب دائرة بين النفي› 
والإثبات» ولا جوز أن يکون جهلنا بكون الخبر صدقاً أو كذبأًء حرجا له 
عن کونه على حد هذين الحكمين» وبعد لو صح ما قاله (الجحاحظ)" 


)١(‏ قال الجمهور من الأصوليينء وعلماء العربيةء وعلماء المعاني: والخبر هو إما صدق أو كذب» 
ولا قسم ثالث عندهم فالصدق ما طابق مقنضاه» كقولنا زيد قائم فمقتضاه حصول قيام زيد 
فإذا کان القيام حاصلاً من زید» فقد طابق الخبر مقتضاه» وهو حصول القيام فکان صدقاً 
والكذب ما خالغه» نحو أن نقول قام زيد و يقم لأن مقتضاه حصول قيام زيد وإ مجصل» 
فلم يطابق مقتضاه فکان كلباًء» ولو كان المخبر بذلك جاهلاً کون زید ‏ يقم بل توهم انه قام 
فاخبر بقيامه فإنه كذب وإن ل يعلم المتكلم به أنه كاذب هذا قول المجمهور. وقال الحاحظ: 
بل الجاهل ليس بصادق ولا كاذب قلت: وقد اختلف اهل المعاني ٠‏ والبيان في ماهية الصدق 
والكذب فقال الجمهور منهم: إن الصدق هر ما طابق الواقع» وإن خالف الاعتقادء والكذب 
ما حالف الواقع» وإن طابق الاعتقادء وبهذه المقالةء قال جمهور الأ صوليين. القول الثاني: إن 
الصدق ما طابق الاعتقادء وإن خالف الواقع: ر: ابن المرتضى أحد بن مجى: منهاج الوصول 
إلى معيار العقول في علم الأصول: ص: ٤٦٤‏ و .٤1١‏ 

(۲) الجاحظ (ت: هو: أبو عثمان عمرو بن بجر الكناني المعروف بالحاحظ: قال 
عنه أصحاب المقالات إنه من فضلاء المعتزلة ... فقد كان طالع كثيراً من كتب الفلاسفة 


الدلبل على أن القسمة 


في الصدق والكذب 
دالرة بين اللفي؛ 
والإثبات» ولو صح ما 
قاله الجاحظ لتنانض 
فولنا: فلان بكذب 
ولا دري انه بکذب 


وخاط ردوج بعبارته البليغةء وحسن براعته اللطيفة. وعاش الجاحظ في أيام المتوكل = 


باب الاخبا لب 


لتناقض فولنا: فلان يذب ولا يدري آنه يكذب. وقد عرف خلافه 
وعلى هذا قال تعالى: (ويحسبون ألم على شَيءٍ الآ ائم مم 
الكاذبو ن [انجادلة:۸]. وده الحملة تفصيل ف شرح هذا الكتاب. 


الموضع الثاني: وهو الكلام فيما يوجب العلم منهاء وما يوجب 
العمل وما ليس يوجب واحداً منهاء فقد ذكر في الكتاب» أن الأخبارء 
على ثلاثة أضرب. منها: ما يوجب العلم الضروري. ومنها ما يوجب 
العلم الاستدلاليء ومنها ما لا يوجب واحداً منهما. ثم هو على ضربين. 
منه ما يو جب العمل» ومنه ما لا يوجبه. 


اما الأخبار التي تكون طريقاً إلى العلم الضروري : فهي الأخبار 


والمعتصم أو بالأصح عاش أيام المعتصم وابنه المتوكل العباسيين. له مسائل مستقل بها دون 
مفكري المعتزلة من معاصريه مثل قوله: إن المعارف كلها ضرورية طباع» وليس شيء من 
ذلك من أفعال العباد. وليس للعباد كسب سوى الإرادة» وتحصل أفعاله طباعا. ومنها قوله 
في آهل النار نهم لا بخلدون فيها عذاباً بل بصيرون إلى طبيعة النار وكان يقول النار تجلب 
اهلها إلى نفسها دون أن يدخل أحد فيها. وكان مذهب الجاحظ أو مذهب الفلاسفة في مشل 
الصفات وفي إثبات القدر خيره وشره من العبد. وقد أشاد به من عاصره ومن جاء بعده أنه 
يكفيه فخراً أن يكون تلميذ ابي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام. من أهم مؤلفات الجاحظ 
الأدبية: (البيان والتبيبن) في الأدب» و(الحيوان) ففيهما كما في غيرهما تظهر عبقرية الحاحظ: 
ر: ترجمته في الشهرستاني: الملل والنحل: ص ٠٠-٠١‏ زهدي جار الله: المعتزلة: ص ٠٠١١‏ . 
-١ )١(‏ العلم الضروري هر العلم الذي لا يفتقر تحصيله إلى نظر ولا إلى استدلال وتعلمه 
العامة» ويسمى هذا العلم علم العامةء كعلم الإنسان بوجود نفسه» وعلمه أن الاثنين أكثر 
من الواحد وأن المصنوع لا بد له من صانع. 
۲- هو ما لزم نفس المخلوق لزوما لا بمكنه الانفكاك عنه ولا الخروج منه ويقع بالحواس 
امس السمع والبصر والذوق والشم واللمس وما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك 
حاسة من الحواس الخمس» كالعلم ججال نفسهء من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك. 
ر: مصطفی سانو: مصطلحات علم الفقه: ۲۹۰. 


الموضع الفاني: وهو 
الكلام فيما يوجب 
العلم منهاء وما 
بوجب العملء وما 
لیس بوجب واحداً 


منها. 


المتواترة وتجمع شروطها ثلاثة: 
أحدها: أن يكون المخبرون كثرة. 
وثانيها: أو يكونوا متساويي الأطراف» أو متقاربيها في الكثرة. 
وثالثها: أن يكونوا عالمين مما بخبرون عنه ضرورة. 
وأما الأخبار التي تكون طريقاً إلى العلم الاستدلالي: فهي على 
ضربين منها: ما يكون طريقا إلى العلم الاستدلالي» باعتبار حكمة 
المخبرء أو من يقره على ذلك» ومنها: ما يكون طريقا إلى ذلك من دون 
هذا الاعتبار. 
فالأول: الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله #% أو عن 
الأمةء أو عن العترة والأخبار الى حبر بها آحاد الرجال بحضرة 
الرسول #* فيما يتعلق بشريعته ار لا يقابل ذلك بإنكار» 
ولا تكذیب» أو ما يدعي عليه آحاد الرجال العلم به» أو المشاهدة له؛ 
بجحضرته» ثم لا ينكر ذلك. ونحو ذلك نما يحكيه الله تعالى في كتابه من 
الأخبار» عمن لم يثبت حكمته إذا عري ذلك عن تكذيبه والإنكار عليه. 
والشاني: كأن يخبر عدد كثير يستحيل عليهم التواطؤ وافتعال 
الكذب» عن أمر من الأمورء ما يتجلى الجال فيه ولا يدخله طريقة 
اللبس» فإنا متى فرضنا أن العلم الضروري ل محصل جخبرهم ٬فإنه‏ يمكن 
(1) هم أولاد الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ر: 
سانو: مصطلحات علم أصول الفقه ۲۷۹. 


باب إلاخبار 


الأول الأخبار الواردة 
عن اله تعالى رعن 
رسوله 4# ار صن 
الأمةء أو عن العترة 
والأخبار الي بخبر بها 
آحاد الرجال ممضرة 
الرسول 4# 


الثاني: کان بخبر علد 


التراطر رافتمال 
الكذب» عن أمر من 


الأمور. 


باب الاخباا_ )(p(p‏ 


الوصول إليه بالاستدلالء ونحو أن يخبر المخرر الواحد محضرة العدد 
الكبيرء الذين وصفنا حالهم عن حبر حاله» ما وصفنا ويدعي عليهم 
العلم بذلك أو المشاهدة لهء فيقرونه على ذلك ولا يقابلون دعواه بإنكار 
ولا تكذيب» إلى غير ذلك. وأما مالا يكون طريقاً إلى العلم» ويكون 
موجباً للعمل» فهو خبر الواحد, إذا جمع شروطأً ثلاثة: 

احدها: أن يكون الراوي عدلا“ ضابطاً لما يرويه» وثانيها: أن لا 
یکون الخبر متناولاً لأمر من حقه متى صح أن يكون ظاهراً مستتراً. 
وثالثها: أن لا يكون معارضاً بشيء من الأدلة العقلية والسمعية. 


وأما ما لا يوجب العمل من ذلك فهو ما م تتكامل فيه هذه الشروط 
من أخبار الآحاد. وبيان صحة ما ادعيناه في هذه الأقسام جىئ في 
اثناء المسائل. 


)١(‏ قال الأكثر وخبر الواحد لا يفيد العلم ولا خبر الأربعة قال الأكثر: ويجوز حصوله بالخمسة 
وقال أبو رشيد والمنصور بالله: لا يجوز حصوله با لخمسة كالأربعة» أي جخبرهم. وحكى ابن 
الحاجب تردد القاضي الباقلاني في الخمسة» وقطع بنقض الأربعة وقيل: إ نما يجوز حصوله 
بعشرين» والقائل بذلك هو أبو الهذيل وقيل: مثلا ثلاثمائة لا دونها تعداد أهل (بدر) فاعتير 
هؤلاء بجواز هذا العدد. واعلم إنغا اختلفت الروآية في كتب المصنفين في أصول الفقه عن 
معتبري هذه الأعداد المذكورةء فأكثرهم روى أنهم يعتبرونها في جواز حصول العلم لا في 
وجوبه فعلى هذه الرواية لا بجرزون حصوله في دونه كما لا بجوزون في خبر الأربعة.ر:ابن 
المرتضى:منهاج الوصول. ص:٤١۷٤‏ و .٤۷١‏ 

(۲) العدل: يطلق على الشخص الذي مجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر» ويغلب 
عليه صوابه» ويجتنب أيضاً كل ما يخل بالمروءةء حسب الأعراف والعادات. والعدل: 
الأمر الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ر: مصطفى سانو: معجم مصطلحات أصول 
الفقه: .۲۸١‏ 


أحدها: آن يکون الراوي 


وثانیها: آن لا يکون 
الخر متناولاً لأمر من 
حقه‌متی صح أن 
یبکون ظاهراً مستتراً. 


وثالها: آن لا يکون 
معارضاً بشيء من 
الأدلة العقلية والسمعية. 


الثاني: کان بر عدد 
التواطر وافقتعال 
الأمور. 


و اب الاخبا 
وأما الموضح الثالث: وهو الكلام في إقامة الدلالة 
على ما نسذهب إليه في هذه الأقسام مفصلا 
فلهذه الحملة طرفان: تواترء وآحاد. 
أما الطرف الأ ول: فله جنبتان. الأولى: الكلام في أن الأخبار المتواترة الكلام في أن الأغبار 


طريق إلى العلم» والأخرى في شروطها. ir‏ 
أما الجنبة الأولى: فلها شعبتان: 
أحدهما: أن الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري. وثانيها: إن العلم الضروري. 

لو ل يحصل تقديرأًء فإنه لابد أن بجصل» استدلالا. وثانبها: ئه لو )مصلل 
اما الشعبة الأولى: فاعلم أن ما ذهبنا إليه من ذلك هو مذهب SS‏ 


الجمهورء وحکي الخلاف فيه عن البغدادي(' من المعتزلةء وان الأخبار 
المتواترة» طريق إلى العلم الاستدلاليء وهو الڏې نصره أبو الحسين. 


)١(‏ هم جاعة مدرسة بغداد الاعتزالية التي حدد معالمهابشر بن المعتمر الملالي (ت: 
١ه/‏ ١٤۸م)‏ وكانت هذه المدرسة زيدية الاتجاهات الفكرية» ولحم راي في الإمامة بختلف 
عن مدرسة البصرة الاعتزالية التي كانت ترى أن الإمامة هكن انعقادها في غير قريش» ويمكن 
انعقادها لأي واحد من الموالي ... وكانت تراتيب مواقع الخلفاء الراشدين حسب التسلسل 
الزمني الأول والثاني والثالث ثم أخيرأً الرابع؛ بينما كان البغداديون يرون ان الخليفة الرابع 
هو صاحب حى في أن يكون قبل الثلاثة لاعتبارات عقدية لديهم مستقاة من القرابة بالرسول 
عليه السلام وبا لديهم من نصوص تزكد هذه الأحقية لاإمام علي عليه السلام. ر: عبد 
الستار الراوي: ثورة العقل: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد. زهدي جار الله: 
المعتزلة: ص ٠٤١‏ 


باب الاخباا_ ‏ ی 


فاما (السمنية) ‏ فقد دفعواء العلم رأسأ. وهؤلاء عدد قليل» 
(كالسوفسطائية) يجوز أن يقع ذلك منهم بالتواطؤ على جحد 
الضرورة. فلا كلام عليهم وإنما تكلم أبو القاسم» وأو الحسين» ومن 
ينحو نحوهما. وجملة القول في ذلك: أن العلم الضروري» إنغا يفارق ما 
ليس بضروري» بأن مايكون استدلالياء صل عن نظر؛ 
واستدلال» والضروري لا يصح فيه ذلك. ولا شك أنه يمتنع علينا النظر 


)١(‏ السمنية: قوم يسكنون في بلاد المهند هم فلسفة دهرية أو هم دهريون؛ يقولون بالتناسخ. 
ويرجعها بعض الباحثين الإسلاميين إلى منطقة (سومان) في أرض المندء وقد سميت هذه 
المنطقة بهذه التسمية بسبب أن هذه الطائفة من الناس كانت تعبد صنماً يسمى (سونامان) 
وقد كسرها السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي توفى عام ٤٠١‏ ه عندما فتح المند. ر: 
تیسیر التحریر: ۳۱:۳. وفواتح الرححموت: ۱۱۳:۲ . وتاج العروس: .۲٠۲٠:۹‏ 

(۲) مرت الفلسفة اليونانية بثلاثة أطوار: طور النشوء» وطور النضج» وطور الذبول. وكان كل 
طور على وقتين: يبدأ الطور الأول بالوقت المسمى عادة مما قبل سقراط وهو يمتاز بمحاولة 
تفسير العام وفيه وضعت أسس الفلسفة النظرية أو القولية. والوقت الثاني: وقت 
السوفسطائيين وسقراطء وبعض تلاميذه ويتاز باتجاه الفكر إلى مناهج الجدل رأصول 
الأخلاق»ء وفيه وضعت بذور الفلسفة العملية أو الفعلية.. والطور الثاني يلوه أفلاطون 
وأرسطوء فاشتغل افلاطون بالمسائل الفلسفية كلها من نظرية وعملية وعحصها وزاد 
عليهاءوبلغ إلى حقالق جليلةء ولكنه مزج الحقيقة بالخيال والبرهان بالقصةء فلما جاء أرسطو 
عالج المسائل بالعقل الصرف ودفع بالفلسفة باقسامها إلى الوضع النهائي. وكان هنالك 
جاعة من معلمي البيان سمو بالسفسطائية تشككوا في العقل وني أصول الأخلاق وحاربهم 
سقراط ٠‏ والتف حوله تلاميذه فخاضوا كلهم في مسائل جدلية وخلقية كونت مواد الفلسفة 
العملية أو الفعلية. وكان هذا التطور متطابقاً مع التطور الطبيعي في الفردء ينظر أولاً إلى 
الحارج ولا يتجه إلى الداخل إلا فيما بعد. ر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص: ٠١‏ و٤٤.‏ 
والشهرستاني: الملل والنحل: هامش ص .۴٠١‏ 


وجلة القول في ذلك: 
آن العلم الضروري؛ 
ما يفارق ما ليس 
بضروري 


تاا 


في وجود (مكة) و(بغداد) كما يتنع في وجود ما یشاهد سواء بسواء 
قال رضي الله عنه: لأن أمارة الضروري حاصلة في هذا العلم لأنه لا 
يمكن دفعه عن النفس بالشك» والشبهة» مع انفراده» ولأن العام حبر 
الأخبار المتواترة» يعلم من نفسه أنه م يكن قبل حصول العلم بذلك 
ناظرأء ملتمساً لحصول العلم بذلك بالنظر بل قد يحصل لمن يكمل عقله 
كالمراهقينء والصبيان» ولأن دلالتهم على ذلك لا يعرفها إلا عدد يسير 
من الناس. والعلم بمجرى الأخبار المحواترة» حاصل لعموم الناس» 
فلو كان العلم بذلك موقوفاً على معرفة تلك» لما عرفه إلا من عرفها 
ومعلوم خلافه. 

وأما الشعبة الثانية: فهي قسمان: أحدهما: ما قدمناء من خبر العدد 
الكثير الذي يستحيل عليه التواطؤ وافتعال الكذب» عن أمر من الأمورء 
فيما يتجلى الحال فيه» ولا يدخله طريقة اللبس» والثاني: خبر المخبر» 
بحضرة هذا العدد عن هذا المخبر ودعواه عليهم» ا والمشاهدة 
له» وتقريرهم له» على ذلك. 
فأما القسم الأول: قال رضي الله عنه: فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: إن العلم الضروري يبعد أن لا بحصل عند ذلك وهو الأقرب 


لأن شروط الأخبار المتواترة التي بمحصل عندها العلم الضروري 
متكاملة فيه» ومنهم من قال: قد لا بجصل العلم بخبرهم بل يحتاج إلى 
النظر والاستدلال؛ وعلى كل حال فإنا متى فرضنا أن العلم الضروري ل 


والعلم بمجرى الأخبار 
الغواترة» حاصل 
لعموم الناس 


لان شروط الأخبار 
المعوانرة الي مجصل 
مندها العلم 
الضروري متكاملة 
فيه ومنهم من فال 
قد لا مجصل العلم 
برهم بل مناج إd‏ 
النظر والاسندلال. 


ابت الاخباا ل ل 


صل جخبرهم فإنه يكون طريقا إلى العلم الاستدلالي » وقد حكى 
الخلاف في ذلك عن نفر من الملحدةء فإنهم أنكروا التواتر ومنعوا من 
صحة الاستدلال به» على المخبرء والذي يدل على بطلان قوهم» ما قد 
تقرر في عقل كل عاقل» من أن العدد الكثيرء وا لحم الغفير الذي يستحيل 
عليهم التواطؤء وافتعال الكذب» لا يجوز أن خبرواء جلاف ما يجدونه 
من أنفسهم؛ لأن استمرار ذلك وحصوله بالاتفاق» وحصوله بغير 
مواطأةء ولا بما حجري مجرى المواطأة حال؛ لأن الأمور الاتفاقية لا مجوز 
حصوها إلا على سبيل الندورء دون أن يستمر الحال فيهاء فإذا أخبروا 
عن مر ما يتجلى الحال فيه» ولا يتطرق إليه اللبس والاشتباه» علمنا أن 
الأمر في ذلك كما أخبرواء وإنغما اشترطنا أن يكون المخبر عنه ما لا 
بدخله طريقة اللبس والاشتباهء لأن ما يجوز دخول اللبس والاشتباه فيهء 
جوز اشتباهه على العدد الكثيرء فيجوز أن بخبروا في ذلك عما اعتقدوا 
رظنوا لشبهة تدخل عليهم في ذلك وإن لم يكن الأمر في ذلك على ما 
اعتقدوه أو ظنوه لشبهة تدخل عليهم في ذلك؛ فإن العدد الكثير قد 
اخبروا عن أن الله تعالی: جسم» وأنه تجوز رؤیته تعالى عن ذلك» ويوضح 
ما نقدم أن هؤلاء المخبرينء لو كانوا كذبة لم جل إما أن يظنوا الصدق 
فیما أخبروا عنه أن الله تعالی جسم» وأنه تجوز رؤيته تعالى عن ذلك. 
يوضح ما تقدم أن هؤلاء المخبرين لو كانوا كذبة لم يخل إما أن يظنوا 
الصدق فيما أخبروا عنه أو لا يظنوا الصدق؛ بل يعلموا كونهم كذبة؛ 
رالأول باطل؛ لأنا فرضنا الكلام فيما يكون الخبر فيه متعريأً عن وجوه 
اللبس. والثاني» باطل أيضاً؛ لأنه ليس بخلو إما أن يتفقوا على الكذب 


وقد حکی الخلاف في 
الملحدة فإنهم آنکروا 
التواتر ومنعوامن 


على المخر. 


فإن العدد الكثير قد 
اروا عن أن اله 
تعالی: جسم» وأنه تجوز 
رؤیته تعالى عن ذلك. 


والفرية لدا > أولا لداع. والثاني: باطل. فإن العام با يفعله لا يجوز أن 
يفعله لغیر داع بالاتفاق. والداعي إما داعي رهبة» أو رعغبة» وکل ذلك 
مع ما في جبلة الخليقة وفطرة البشريةء من استقباح الكذب في الجملة 
والنفور عنهء وإيثار الصدق» فكيف يتفقون عليهء لذلك؟. 

والحال ما قلناه؛ وداعي الدنيا لا يجوز أن يتفقوا لأجله على افتعال 
الكذب» متى فرضنا بلوغهم في الكثرةء مبلغاً عظيمأًء فإنهم لو رغبوا أو 
رهبوا لظهر الإرغاءى. والإرهاب» وأيضاً فمجرد الرغبة» والرهبة لا 
تصرف عن الأ خبار للخواص,» والثقات» والأخوان» جخلاف ما ظهر ثم 
لا یلبث أن تذیع» وتشیع» ومتی قیل لنا جوزوا أن لا يذيع ولا يشيع› 
قلنا: لا جوز ذلك أصلا؛ بل يعلم خلافه ضرورة في مجرى العادات فإذاً 
لابذ من داع ولا شيء إلا العلم بكونهم صادقين فإن ذلك يستقل داعياً 
وأما القسم الثاني: فلا خلاف بين أصحابنا أنه طريق للعلم الاستدلالي' 

ووجه ذلك أن العدد الكثير الذين وصفنا حاهم لا يجوز أن يسکتوا 
عن النكير على من يدعي بحضرتهم عليهم العلم بامر من الأمورء ما 
(۱) الاستدلال: ہو ترتیب علوم بتوصل بها إلى علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتیب 


.٤ و‎ ۲٤۲:۳ الفقه.‎ 


باب إلاخبار 


لأنه لا لر إا ان 
يتفقوا على الكذب 
والفرية لداع؛ أرلا لداع 


والثاني: باطل. فإن 


العام مما يفعله لا رز 
أن پفعله فر د 
بالاتفاق. والدامي إا 
داعي رهبة» أو رغ 
وکل ذلك یرجی إل 
الدين أر الدنيا. 


ووجه ذلك أن المدد 


الكثير الذين رصغنا 


حالم لام وزان 
بسكتوا عن النكي 
على مسن بدي 
بمضرتهم علبهم العم 


بامر من الأمور. 


باب الاخباا_ ‏ ی 
ينجلى الحال فيه» ويظهرء ولا يدخله طريقة اللبس» والاشتباهء أو 
اللشاهدة له» وهو مع ذلك كاذب في دعواه» ولا يكذبونه» لأن ذلك إنغُا 
يجوز اتفاقه منهم بمواطاةء أو ما يجري مجرى المواطاةء ونحن فرضنا الكلام 
في عدد يستحيل عليهم ذلك ومثاله أن يدعي الرجل على من شهد 
الجامع في ملا متهم وعم الوف سوط الطيب من امبر على رئيس 


فاندقت عه الكلام في شروط 
المصر فاندقت عنقه. 
وأما العنبة الثانية: وهي الكلام ف شروط التواتر" فقّل ذکرنا أنها ن يكون المخبرون كثرة 


آن یتساوی اطراف 
ثلاثة. أحدها: أن يكون المخبرون كثرة. والشاني: أن يتساوى أطراف النقلة. أن بعلموا حال 
E E e SE EE a E E‏ 
شروطا: أن لا يكون المخبرون فساقاء أو أن يكون فيهم معصوم في شروطاً: آن لا يکون 
الجملة ومنها: أن يكون القدر المعتد به قدراً معلوماًء ثم اختلفوا في : الخررن ناقا 


من اقتصر على الخمسةء ومنهم: من أعتبر بعشرين» وخهسة وعشرين» ومنها: ان لا يجمعهم 
وأربعينء وسبعين» وثلاثمائة على ما سيجيء. e‏ 


ومنها: أن لا يجمعهم بلد» ولا ممجصرهم عدد. ومنها: أن تلف 


)١(‏ ليس في التواتر عدد عحصورء وقال بعض الناس هم خسة فصاعدأء ليزيدوا على عدد 
الشهودء وهو قول الجبائيء وقال بعضهم: اثنا عشر بعدد النقباء» وقال بعضهم: سبعون» 
بعدد أصحاب موسی» وقال بعضهم: ثلاثمائة وکسر» بعدد اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه يوم بدر. لنا هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري جخبره» وهذا لا بجتص بعددء وإمُا 
يوجد ذلك في جاعة لا يصح منها التواطو على الكذب» فوجب أن يكون الاعتبار بذلك. 
ر: الشيرازي: التبصرة:۲» .۲۹٩١‏ 


باب الاخبار 
الإخبار كرهاً. وحن نتصفح هذه الجملة شيئاً فشيثاً إن شاء الله تعالى. 

أما الشرطان الأوّلان من الشروط المعتبرةء في الكتاب» فظاهران ولا 

o‏ ۴ ا أما الشرطان الاأرّلان 
خلاف فيما نعلمه على الحملة. واختلفوا في أن ذلك هل يشترط حتما من الشروط المعترة 
في العلم الحاصل بالإخبار حتى لا يقع خلافه أم لا؟ فالظاهر من قول في الكتاب» فظاهران 
لا حلاف فیما نعلمه 
الجمهور اشتراط ذلك بكل حال والحكي عن النظام: أن خبر الواحك ملى اجيلك 
يوجب العلم الضروري إذا قارنه بسبب. واحكي عن النظام: ان 


خبر الواحد بوجب 
وقال أهل الظاهر: إنه يوجب العلم وذلك هو المحكي عن السيد العلم الضروري. 
الإمام المؤيد بال" عليه السلام هذا ما ذكره في الكتاب» والظاهر من 
هذه الحكاية أنه لا يشترط السبب» وكذلك أهل الظاهرء وإليه ذهب 
إمامنا المنصور بالله صلوات الله عليه. واحتج الأولونء بأن خبر الواحد 
لو أوجب العلم لاستمرت ال حال فيه حتى يقع بخبر كل أحد متى كان 
صادقاًء وعالاًء ما اخبر عنه ضرورة» لأن ما يكون طريقاً يستمر كسائر 


(۱) ابو الحسين: المؤيد باه (ت: ٤١١‏ ه/ ١١٠٠٠م)‏ هو: الإمام المؤيد بالله احمد بن الحسينء بن 
هارون ابن الحسين» بن محمد › بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن» بن زيد» بن 
الحسن» بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وهو في الكلام والفقه منزلة عظيمة» وكان 
جامعأً مخصال الخلافةء وبایعه خلق کثیر .وقد خرج بالدیلم قرا عليه کثیرون» مکی أن 
فاضي القضاة تابعه» وله كتب كثيرة الانتفاع بهاء مثل التجريد والإفادة» والتبصرة» وغير 
ذلك وقد توفي في الديلمء وقبره مشهور مزور: ر: ترجمته في: شرح الأزهار:٤.‏ الدر 
الفريد:۲۷. فضل الاعتزال: وطبقات المعتزلة:١٠۷".‏ 


رن 


طرق العلوم الضروريةء إلا أن هذا لا يستمر في كل موضع فإن الناس 
بختلفون في التجارب ففيهم من يكفيه يسير الخبرة وفيهم من لا بجديه إلا 
الحبرة الطويلة. 

راما الشرط الثالث: فظاهر وقد بيناه. 

وأما الشرط الرابع: وهو أن يكون المخبرون مؤمنين» فاعلم أن هذا 
غير معتبر في حصول العلم بل مجصل وإن كانوا كفارأء أو فساقأًء وهو 
مذهب الجمهور وحكى عن الشيخ محمد بن الهذيل» المعروف بأبي 
المذيلء أنه لابد من عدد فيهم معصوم. وقالت الإمامية: لا يقع إلا بخبر 
معصوم. والذي يدل على فساد ذلك ما قد علمنا ضرورة من أخبار 
الوك الماضية والبلدان النائية عن أقطار الإسلام وإن م يتصل ذلك إلا 
نقل الكفار. 

وأما الشرط الخامس: وهو اشتراط قدر من العدد مخصوص» 
فاعلم أن من يعتبر خمسة وعشرين» وأربعين» وسبعين» ونحو ذلك› 


(1) للتواتر ثلاثة شروط: الأول: أن بخبروا عن علم ضروري مستنداً إلى مَحْسُوس» إذا لو أخبرنا 
الجم الغفير جخبرهم. الثاني: ان يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفةء وني كمال العددء 
لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه فلابد من وجود المشروط فيه ولأجل ذلك م يجصل العلم 
بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعتهء 
الشرط الثالث: في العدد الذي ميحصل به التواترء واختلف الناس فيه فمنهم من قال بمجصل 
بأثنين ومنهم من قال يحصل بأربعةء وقال قوم جخمسةء وقال قوم بعشرين» وقال آخرون 
إسبعينء وقيل: غير ذلك» والصحيح أنه ليس له عدد حصور. ر: ابن قدامة المقدسي: روضة 
الناظر: ۸۸ .٩,‏ 


أن يكون المخبرون 
مۇمنين› فاعلم ان هذا 
غير معتبر في حصول 
العلم بل بمجصل وإن 
کانوا کفاراًء او فُساقاًء 
وهو مذهب الجمهور 
وحكى عن الشيخ 
محمد بن اهذيل. 


(CD 
فتحكم. ورمما أشار أهل الأربعين إلى اعتبار عدد حاضري الجمعة‎ 
وهذا بناء الأصول على الفروع» من غير مناسبةء ولا علاقةء‎ 
وأصحاب السبعين» إلى قوله تعالى: (واخار مُوسّى قَوْمَّه‎ 
سَبْعِين رجلا [الاعراف:١٠٠]» واصحاب مثة إلى عدد أهل (بدر)‎ 
وهذا على أنه جهل كماترى غلط› وما هذا حاله لا يعرج عليه‎ 

لظهور فساده. 


وأما الشرط السادس: وهو أن لا بجصرهم عددء ولا بجمعهم بلد 
فلا وجه له» بل لو أخبرنا من يحضر الجامع بجدوث حادث منع الناس 
الصلاة» كحصر المصلى» والخطيب عن تام الصلاةء أو الخطبة لصدقناهم 
باضطرار نعلمه وإن حواهم مسجد فضلاً عن بلد. 

وأما الشرط السابع: وهو أن لا تتف أنسابهم فلا معنى له» فإن 
القبيلة الواحدة تجمع العدد الكثيرء الحم الغفيرء الذي يتنع معه التواطؤء 
ويحصل معه العلم الضروري» وأما امتناع الإكراه» فذلك يعلم بالعدد 
الكثير لو كان إكراه لظهر أيضا. 

وعلى الجحملة فإن الحجة إنما تقوم على العبد يما علم ولا اعتبار با 
سوى ذلك من عدد» أو صفةء وذلك لأن العلم الضروري» فعله 
سبحانه» فیفعله متی شاء» أو على أې وجه شاء» فاعتبار الشرائط 
والأوصاف فضل في الباب. 


باب إلاخبار 


رماآشاراهل 
الأربعين إلى امتبار 
عدد حاضري الجمعة 
وهذابناء الأصرل 
على الفروع» من غير 


مناسبة» ولا علاقة. 


وآما الشرط السادس: 
وهو أن لا بجصرهم 


عدد» ولا بجمعهم بلدء 
فلا وجه له. 


وآما الشرط السابع: 
وهو أن لا تفن 
أنسابهم فلا معنی له» 
فإن القبيلة الواحدة 
نجمع العدد الكثير؛ 


مم مه التواطز؛ 
ريجصل معه العلم 
الضروري. 


OE 
وأما الطرف الثاني: وهو الکلام ي الخبر المنقول‎ 


بالآحاد ‏ '» فالكلام منه بقع ف موضعین: في البرالمنقول 
يعع ي مو بالآحاد» فالکلام منه 
احدهما: في جواز التعبد به» والثاني: في شروط جواز العمل عليه بقع ف موضعيف! 


جواز التعبديبة. 


أما الفصل الأول: فذهب الجمهور إلى جوازه» وقال قوم إن رالماني: في شروط 
لفل" منع من ذلك وهو قول طائفة من الإمامية؛ وطائفة من ل 
البغدادية: وقوم من الخوارج. والذي يدل على صحة ما ذهب إليه 
الجمهورء أن خر الواحد» متى تكاملت شرائطه مؤد إلى الظن» لأن 
الراوي» الثقة العدلء في ظاهر أمرهء الذي لم يعلم له ريبة في دينه» تجرح 
في عدالته» وتفتح باب التهمة عليه إذا روى عن الني #% فإن العقول 
تقضي بتغليب صدقه على كذبه» وصحة ما رواه على فساده» كما أن من 
خبر من عرف بالثقة والأمانةء من الناس يقتضي غالب الظن في أمور 


)١(‏ خبر الآحاد: هو ما رواه عن الرسول صلى اله عليه واحد أو اثنان» أو جمع لم يبلغ حد 
التواتر وروى عن ذلك الراوي مثلهء وهكذا متى وصل إلينا ليسند طبقات آحاد لا جموع 
التواتر ويسمى هذا الخبر خبر الخاصةء وذلك لكونه خرراً لا يعلمه العامة»ء وإنغا يعلمه 
الخاصة من العلماء ولكون العام استفاد منه علماً غير ضروري وإنما نظري: ر: سانو: معجم 
مصطلحات أصول الفقه: ۱۹۳ . 

(۲) أما العقلء فلانه أاصل الضبط» والتكليف هو الوازع عن الكذب» فمن لا تكليف عليه هو آمن 
من عذاب اله تعالى في كذبه فيقدم عليهء ولا يحصل الوثوق به» وتحمل الصبي جائزء لأنه إنغا 
يقبل آداؤه» وروايته بتعدي بلوغه» وحصول التكليف الوازع في حقه» وكذلك تحمل الكافرء 
والفاسى» ويؤدون إذا زالت هذه النقائص عنهم» فن من حصل له العلم بشيء جاز له الإخبار 
عنه ولا تضره الحالة المقارنة لحصول العلم. ر: القرافي: شرح المحصول: ص: .١۹‏ 


9و باب الاخبا 
الدنياء ومعاملاتهاء نحو أسعار الأمتعة» ومقادير المكيلات. والموزونات» 
وغبر ذلك حتى يصير جانب صدقه أغلب عند العقلاء من جانب كذبه» 
وهذا ظاهرء وغير متنع أن تتعلق مصلححتنا بالعمل على الظن الغالب» 
كما تتعلق بالعمل على العلم» ومذا يلزم المسافر سلوك طريق» وتجنب 
أخحرى» إذا أخبره من يثق جخبره بسلامة هذه وحافة تلك» وذلك يقضي 


بصحة ما قلناه. 
وأماالفصل الثاني : وهوأن التعبد ا 
به قد ورد فقد ذهب الاكثر إلى ذلك التعبد به» فقال ابن 
سریج: ورد عقلا. 
واختلفوا فقال ابن سريج: ورد عقلاً: وقال أبو الحسين: ورد عقلاً . رقال بو الحسين 
ورد عقلا وسمعا. 


وشا وهو اختیاره رضي الله عله. وقال جمهور العلماء: إغا ورد قال هرر الملناء 

فنعا او دفي اون ا أن الك .وم ۽ قال قد و إما ورد سمعأء ذهب 
وذهب اخرون إل بل به م یرد. ومنهم من آخرون إلى أن التعبد 

بترك العمل عليه» واستدل في الكتاب بطريقينء عقلي» وسمعي. أما په م پرد. 

العقل فهو أن العقلاء يعلمون بعقوهم» وجوب العمل على خير الواحد» ا 

بترك العمل عليه. 

وقد علموا العلة التي لأجلها وجب ذلك أو حسن» ولا علة لذلك إلا 

أنهم قد ظنوا جخبر الواحد تفصيل جلة معلومة بالعمل فهذا موجود في 

فالکتاب» والسنة» والإجماع. 


باب الاخباا_ ر 


اما الكتاب فقوله تعالى: فلولا قر من كَل فِرْقَة مِنْهُم طائِمَة 
قق وا في الدين ولي ذرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إلَيْهم لهم 
يَحْذَرُون#[التوبة:٠١٠]»‏ ووجه الاستدلال بالآيةء أن اله تعالى أوجب على 
كل فرقة أن ينفر منها طائفة لانذارء والثلاثة فرقة. فيجب أن تخرج منها 
طائفة. والطائفة في الثلاثةء واحد أو اثنان» هذا ما ذكره في الكتاب وهو 
بعيد جداً. فإن ضرورة اللغة والعرف تمنع من تسمية الرجل طائفة» 
وكذلك الاثنان» ومتى تقرر هذا في اللسان» وجب حل الفرقة التى تخرج 
منها الطائفة على أكثر من الثلاثةء لا محالة كما إذا قال القائل ليخرج من 
كل طائفةء جماعة» وجب حل الطائفة على عدد كثير» يكون اسم الجماعة 
منطلقاً على بعض منهاء والأحسن الاستدلال بقوله تعالى: ومهم 
لين يُودُون الي وَيقُولُوڻ هو ُن فُل دن خير لَكُم يُوِنْ باللَهِ وَيُوْمِنَ 
إلمُومنين)[الوبة:٠٠]ء‏ والمعلوم أن المراد بذلك آحاد المؤمنين» فهو للجنس 
لا للعموم» وذلك باتفاق المفسرين وعلى ما يشهد له سبب النزول» 
ووجه الدلالة أن الله تعالىء مدحه #% على تصديق المؤمنين فيما بخبرون 
به» وقد أخذ علينا التأسي به عليه السلام فثبت ما رمناه. 

وأما السنة فهو ما روي أن الني # كان يبعث عماله إلى الآفاق 
ليعمل الناس بأخبارهم» فإنه كان يبعثهم لقبض الزكوات والأعشارء 
وتعريض سائر الأحكام كبعثة (معاذ) إلى اليمن» وغيره من عماله وذلك 
ظاهر من حاله 4#. 


وأما الإجاع: فهو أن الصحابة اجعوا على العمل خبر الواحد لأنه 


أا الكتاب فقوله 
تعاى: فلولا لر من 
فْقَهُّوا في الدين 
وَليْذرُوا ومهم إذا 
رَجُمُوا إِلْبْهم لَعَلْمّم 


يُحْدَرُون). 


فإن اللغة والعرف منع 
من تسمية الرجل 
طالفة؛ وكذلك 
الائنان» ومتى تقرر 
هذا ف اللسان» وجب 
حمل الفرقة الي لخرج 
منها الطانفة على أكثر 
من الثلائةء لا عحالة. 


وآما السنة فهو ما روي 
ان الي ## کان يبعث 
عماله إلى الآفاق ليعمل 
الناس باخبارهم. 


وأما الإجاع: فهو أن 
الصحابة أجعوا على 
العمل #غبر الواحد. 


باب الاخبار 


##. وطلب أبو بكر" الحكم في الجدة ورجع في توريشها إلى حبر وجوب الفسل من 
)۲( ا (۳( قال ۶ ی التقاء الفتانين رجعرا 

المغبرة ونقض قضية قضاها جفبر رواه (بلال) وال عمر :۰ دري إل أزداج اللي 4# 
۾ بن عوف) عن النى ##: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» صار ف الجدة ورج ن 

الر حن بن عوف) و | ب es‏ 

إلى ذلك وکان یری أن ا شي ء ٍ اجنين إدا جرج میتاء وفيه الدية إدا المغيرة. 

| ° (O/.% Ari ae | 

الصحابة وكان لا يورث المرأة من دية زوجهاء ثم ترك ذلك بخبر 


)١(‏ هو: أبو بكر الصديق عبداله بن أبي قحافة (ت: ١١ه/‏ ٤1۳م)‏ ولي الخلافة سنتين 
ونصف وقيل: وأربعة أشهر. ر: ترجته في ابن سعد ۲۲٤:۲‏ - ۲۲۸. خليفة بن خياط 
..١‏ والكتب التي ترججمت للخليفة الأول لا تعد ولا تحصى وهو أعرف من أن يعرف. 

(۲) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: أبو عيسى» من دهاة العرب» توفي سنة تسع 
وأربعمین او خمسين. ر: ترجمته في: النيسابوري: الإصابة:: ۴۳ »-۳۲). الذهي: 
العبر: .0٥١:١‏ 

(۳) بلال بن رباح الحبشي مؤذن الرسول صلوات الله عليه (ت: ۲۰ه/ ۱٤٦م)‏ ر: ابن سعد: 
الطبقات: ۲۳۲:۳ خليفة بن خياط .٤٠:١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ۷۸:١‏ ابن الأثير: أسد 
الغابة: .۲٤۲۳:١‏ 

() أبو حفص امير المزمنين عمر بن الخطاب (ت: ۳٣ه/‏ ١٤٠م)‏ هو ثاني الخلفاء الراشدين» اعز 
اله به الإسلام» كان عادلاً صاباً في دين اللّه. طعنه أبو لؤلوه غلام ا مغيرة بن شعبة لليال بقين من 
شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وله ثلالة وستون سنة. ر شذرات الذهب: .:A‏ ولعمر 
بن الخطاب» وامثاله من الخلفاء تراجم لا حصى» وهو لا يحتاج إلى تعريفات أو تراجم. 

)٥(‏ عبد الرحمن بن عوف (ت: ۳۲ه/ ٠١١‏ م) هر عبد الرحن بن عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة القرشي» أحد العشرة أسلم قدياء وهو معروف في قضية الحكم في كيفية معاملة 
انجوسء له ترجة في: ابن حجر تقريب التهذيب: .٤٠٥‏ 

(1) هو: ابو نضلة حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن رييعة بن كب بن الحرث» يهي نسبه إلى 
هليل نزل البصرة وكان له بها دارء ذكره مسلم بن الحجاج فيمن روى عن الني # من أهل 
المدينة وعده غيره من البصريين: له ترجة في: الذهي: تهذيب الأسماء: ٠۷١ - ۱۹۹:۱١‏ . 


باپالاخبا_ سر 


الضحاك بن قيس" " وكان يجعل في الأصابع نصف الدية ٠‏ ويفاضل رقال امير الومنين علي 
بينهاء فيجعل في الإأبهام همس عشرة من الإبل» وفي البنصر تسعاء وي ل 
: سمعت من رسول الله 


الخنصر ستأء وني الباقيتين عشراً عشرأ فلما روي له في كتاب الي 49 aE‏ 


8 ت له %9 حرا حالي به غير 
الو عل د ا ا من رسول الله 4 حلم استحلفته» فإذا حلف 


نفعني الله ٻه ما شاء أن ينفعني› فإذا حدني به غیره استحلفته» فإذا حلف صدقته» وحدثي آبو 
صدقته» وحدٹنی أو بکر وصدق أہو بکر) وسال المقداد" أن يسأل النى بكر رصدق أبو بكر. 
4# عن المذي ثم أخبره عنه #% بالحكم فعمل عليه» إلى غير ذلك. 


)١(‏ الضحاك بن قيس (ت: ١١ه/ ٠١ ٤‏ م) هو: الضحاك بن قيس بن خالد الفهري» أخو فاطمة بنت 
فیس ابو آنیس. ر: ترجمته في: طبقات ابن سعد: .)۱٠:۷‏ نسب قريش: .٤٤۷‏ السیر: :۲٤١٠:۳‏ 
أسد الغابة: ۳۷:۳. الكامل: .٠٤۹:٤‏ البداية والنهاية: .۲٤٠:۸‏ التهذيب: .٤٤۸:٤‏ خحلاصة 
تهذيب الكمال: .٠٤١١‏ مشاهير علماء الأمصارء واعلام فقهاء الأقطار: ص .٠١‏ 

(۲) من ذلك ان عمر رضي الله عنه کان قد قضى بالإبهام بجخمس عشرة من الإبلء وني التي تليها 
بعشر وني الوسطى بعشرء وني التي تلي الخنصر بسبع وفي الخنصر بست» حكم بذلك ما 
عرف أن الني صلى اله عليه وآله وسلم» قد قضى في اليد جخمسين» وكانت اليد خمسة 
أطراف مختلفة الجحمال والمنافع» فحكم عمر لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» 
وهذا يعتبر قياسا على الخبر» ووافقه من سمع من الصحابة على ذلك فلما علم بكتاب 
عمرو بن حزم في الدیات» حیث ان الني صلی الله عليه وآله وسلم قال فیه: وفي کل اصبع 
غا هنالك عشر من الإبلء رجع إليه ورجع إليه من وافقه من الصحابة. ر: النملة: الجامع 
لمسائل أصول الفقه: ص: ٠١۲-٠۳١۱‏ . 

(۳( المقداد بن عمرو (ت: ٣٣ه/ (por‏ هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الکندي البهراني» كنيته 
أبر معبد وهو الذي يقال له: المقداد بن الأسود كان في حجر الأسود بن عبد يغوث» فنسب 
إليه وكان عمرو أبو المقداد حالف كندة» فلذلك قيل: المقداد بن عمرو والكندي. مات 
بالجرف سنة ثلاث وثلاثين» فحمل على أعناق الرجال إلى المدينةء وصلى عليه عثمان بن 
عفانء وكان له يوم مات نحواً من سبعين سنة. ر: ترجمته في: التجريد: .4٠:۲‏ السير: 
١‏ . ۸۹". الإصابة: ٤٠١ ٤:۳‏ . العقات: .۳۷١:۳‏ 


و باب الاخبا 


وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في شروط أما شروط العمل على 
العمل على خبر الواحد' '» فهي أربعة: خبر الواحد فهي أربعة: 
أن يکون الراوري عدا 


أحدها: أن يكون الراوي عدلاً مستوراً. وثانيها: أن يکون ضابطأً لما مستورأ. آن يكن 
ضابطاً لما يرویه. ان لإ 


برویه. ر ا 0 پکون الخبر لشيء من 
ظاهرأء مشهورا. ورابعها: أن لا يعارض شيا من الأدلة. وقد شرط شاه لو صح انيكرن 


بعض أهل العلم في قبول خبر الواحد شروطاً اخر. منها: أن یکون راوي اعرا مشهوراء ران 
يعارض شيا من 


الخر اثنين فصاعداً. ومنها: أن یکون مسندا. ومنها: أن لا يکون مدلساً. |پږږ 
ومنها: أن لا ینکره من سند إليه. ومنها: أن لا يرسله غبره. ومنها: أن لا 
يروه غیره موقوفاًء وقد رفعه هو. ومنها: أن لا ينفرد بزيادة. ومنها: أن 
لا بختلف في اسم الراوي. 

أما الشرط الأول: فاعلم أن لا حلاف في اشتراط العدالة" في 
ا لجملةء وإنما الخلاف في القدر المأخوذ به في ذلك فمنهم من اكتفى في 


)١(‏ خبر الواحد حجة في أربعة مواضع: خالص حق اله تعالى ما ليس بعقوبة» وخالص حق 
العبد ما فيه إلزام حض. وخالص حقه ما ليس فيه إلزام. وخالص حقه ما فيه إلزام» من 
وجه. ما الأول فيقبل فيه خبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وآلهء قبل شهادة 
الأعرابي في هلال رمضان. وثانيها: أن يكون ضابطأً لما يرويه. وأما الثالث: فيقبل فيه خبر 
الواحد عدلاً كان أو فاسقاأًء ونظيره المعاملات. واما الرابع: فيشترط فيه إما العدد أو العدالة 
عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- ونظيره العزل والحجر: الشاشي: الأصول: .٠,۲۷۸‏ 

(۲) ومنها العدالة: والعدل لغة: التوسطء وضده الجور. وفي الاصطلاح: أهلية قبول الشهادة» 
وهي محافظة دينيةء وقيل: هيئة في النفس تحمل على ملازمة التقوى» والمروءة ليس معها 
بدعةء وإنغا يتخفف بها الكبائرء وترك الاصرار على الصغائر» وبعض الصغائر وبعض المباح 
ر: ابن الحاجب: منتهى الوصل والأملء في علمي الأصول والحدل: ۷۷. 


بابالاخہاا لر 


قبول الرواية» بان يكون مسلماًء حملا على الظاهرء وإن كان مجهولاًء ¿ 
يتر حاله. والظاهر من مذهب شيوخنا كافةء أن خير المجهول”" لا 
يقبل. والذي يدل على ذلك أن الأصل في قبول الرواية في الأعمال إغا 
هو إثمار الظن الغالب. وخبر امجهول لا بمجصل به الظن الغالب فإن 
أمارة هذا الظن الغالب إنغما هو ستره» وعفافه» وثقته» وأمانته» وذلك إنغا 
یظهر متی صحبناه» وخبرناه» لا بغير ذلك. 

ويتبع هذه الجملة ثلاثة فصول. 

فصل: وقد أجري هذا الاسم على من ل يعرف مخالطة العلماء 
والأخذ عنهمء وغشيان مجالسهم. وهذا عندنا لا يقدح في خبره» لأنه لا 
یسقط عدالته» ولا بطل أمانته فجاز العمل على روایته. 

فصل: واختلفوا في قبول خبر الفاسق» من جهة التأويل» فذهب 
الفقهاء باسرهم إلى أنه يقبل خبره» وهو مذهب القاضي؛ وأبي رشيد 
وذهب أبو علي» (وأبو هاشم)ء إلى أنه لا يقبل. قال القاضي: ومذهبهم 


)١(‏ الخبر المجهول: ما لا يعرف حال رواته» أو حقيقتهم. والتدليس فيه: أن يطلقه الراوي عمن 
عاصره ولم يسمعه منه وهو مثل أن یقول: حدث فلان أو عن فلان أنه أخبر أو قال: ولا 
يقول: آخبرني» أو حدثې» أو سمعته یقول: اخبرني» او حدثي» أو سمعته يقول: فهذا لا 
یمکن تکذیبه قطعأًء وفیه یهام آنه سمعه ممن مجهل خبایاه. ر: الجویني: ٠٤-٣٩‏ . 

(۲) الفاسق قطعاً بتاويل إن كان عن يتدين بالكذب» كالحطابية فلا بختلف فيه» وإن كان كفسق 
الخوارج ونحوه من الواضحات» فالأكثرون على قبول شهادته وروايته» وذهب القاضي»› 
وال جبائي» وابو هاشم إلى ردهماء وهو المختار. ر: ابن الحاجب: منتهى الوصول والأمل؛ في 
علمي الأصول والجدل. ص ۷۸. 


والظاهر من شيوخنا 
كافة: أن خبر الجهول 
لا يقبل؛ لأن الأصل 
في قبول الرواية في 
الأعمال إنما هو إثمار 
الظن الغالب» وخبر 
المجهول لا مبمجصل به 
الظن الغالب. 


واخحتلفوا في قبول خبر 
الفاسق من جهة 
التاريل› فذهب 
الفقهاء باسرهم إلى أنه 
قبل خېره. 


"aD‏ س ت کار 


أقيس» ومذهب الفقهاء أقرب إلى الأثر: وجه ما قاله الفقهاء بأسرهم وجه ما قاله الفقهاء 
إجماع الصحابة على قبول خبر الفاسق الأول لأن الفتنة لما وقعت في باسرمم إم 


الصحابة فدارت رحاهاء وشبت لظاهاء كان بعضهم بجدث عن بعض› 9 
حبر العاسی الار 
ويسند الرجل إلى من يخالفه» كما يسند إلى من يوالفه» من غير نكير» من 
وجه القول الآخرء أن 


بعضهم على بعض فكان إجماعأء وجه القول الآخرء أن الفاسق من جهة د٠‏ الول ار 
التاويلء كالفاسق من جهة التصريح. التاريل» كالفاسق س 
وقد ثبت رد رواية المصرح بالفسوق فكذلك المتأول» والجامع بيني ۳ه اعمات 
خروجهما من ولاية الله إلى عداوته» ولأن من عرف في معاملاته على وقد ثبت رذ راب 
سادات الإسلامء من المهاجرين» و الأنصار کامر المؤمنين و غير اوی EE‏ 
أن لا یقبل خبره. وقوله تعالی:#ولا تركئوا إلى الذين ظلمُوا فَمَسكم E.‏ 
النار# [هود:١١١]ء‏ ينع من ذلك لأن العمل على روایته رکون إلیه. وقوله خروجهما من رلاب 
لله ته. 
عليه السلام: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأاخذون عن ٠"‏ 
دینک يۇكدە. 
الكذب ولا يتجاسر على الإقدام عليه مع العلم بأنه كذب» فوجب قبول 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول اه 4#: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)» 
وبه قال: اخبرنا آي رحه اله تعالی» قال: آخبرنا محمد بن الحسن بن احد بن الوليدء قال: حدثنا: 
محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى» عن عمر بن 
أذينة» عن اٻان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الملالي ان رسول الله قال: «منهومان لا 
یشبعان» منهوم دنیا ومنهوم علم» ومن اقتصر من الدنیا على ما احل اله له سلم» ومن تناو لما من 
غير حلها هلك» إلا أن يترب ويرجع ومن أخذ العلم عن أهله وحملته نجاء ومن أراد به الدنيا 
فهي حظه منها!. ر: أمالي ابي طالب: المسمى تيسير المطالب (ص١٠أ١٠).‏ 


باب الاخباو mp‏ 


خبره کالعدل» ولان قول من یقول: من کذب کفر» آولی بالقبول من قول 

لا يرى بذلك. وأن کان محطاً في قوله هذا إلا أنه يبعد الظن لكذبه 
فصل : و ججيء قبول رواية الكافر المحأول كالحبري» وهو اختيار 

ذلك بعد. 
وأما الشرط الثاني: وهو الضبط”" فاعلم أن المغفل إذا كان شديد 

الغفلة في الأشياءء والغالب عليه ذلك لا يقبل خبره» إلا أن يكون ما 

ينقله عا يبعد أن لا يضبطه» الإنسان» فإن كان الغالب عليه ذلك» لا يقبل 
خبره» إلا أن يكون ما ينقله مم يبعد أن لا يضبطه»ء الإنسانء فإن كان 

الغالب عليه الضبط› وتقع منه الغفلة في النادر فإنه يقبل خبره بالاتفاق: 

ووجه ذلك أنه متى كان الغالب عليه السهو والغفلة م يؤمن أن ينسى. 

ووجه ذلك أنه متى كان الغالب عليه السهو والغفلة لإ يؤمن أن نسى ما 

سمعه ويتوهم سواه فلا يحصل ظن لصحة ما رواه. 

(1) ومن الشرائط التي تجعل الخبر مقبولا هي: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن 
بالتساوي. والرجحان في العكس فإن جهل حل على الأغلب» فإن قيل: إذا كان عدلاً ظهر 
أنه لا يروي إلا ما يذكره ولذلك انكر على ابي هريرة الإكثار وقبل. فلنا: يظهر أنه لا يروي 
إلا ما يعتقد أنه يذكره. وما ذكرنا ينان ظن السامع. وأماأبو هريرة: فلم يكن لاختلال 
ضبطهء ولكنه لا أكثر خيف عليه معه اختلال الضبط, فإن فيل: الأصل الصحةء فلا يترك 
للاحتمال كشك الحدث بعد الطهارة. قلنا: لا أصل وهما سواء. والترجيح للعكس بخلاف 
شك الحدث فإن سبق الطهارة يرجحها حتى لو بقي الشك ل يحكم بها. 


ولأن قول من يقول: 
من کذب کفر؛ أولی 
بالقبول من قول لا 
برى بذلك. ران کان 
خطعاً في قوله هذا. 


ويجيء قبول رواية 
الكافر المتار ل کالجبري 


وآما الضبط: فاعلم أن 
المغفل إذا كان شديد 
الغفلة في الأشياءء 
والغالب عليه ذلك 
لايقبل بره إلا 
آن یکون ما پنقله ما 
يبعد أن لا بضبطهء 
الإنسانء فإن كان 
الغالب عليه ذلك لا 
يقبل خبره» 


< 
ومتى كان الغالب من حاله الضبط» فالظن يقوى لصحة ما روا 

فاما إذا استوى الأمران فقد اختلفوا في أنه هل يقبل خبره أم لا؟ فمنهم 
من قال لا يرد خبره حتى يعلم أنه سها فيه» وهو مذهب الشافعية 
والقاضي» ومنهم: من قال لا يقبل خبره» وهو قول أبي الحسين» ومنهم: 
من قال طريقه الاجتهاد. وهو قول (ابن أبان) لأنه ذكر في الحديث أبي 
هريرة (ومعقل بن سنان" ووابصة”“ بن معبد) أن طريقه الاجتهادء 
وذلك هو اختيار الإمام المنصور بالله عليه السلام» وكان شيخنا أبو محمد 
يصحح ما قاله أبو الحسين» ويجتج له بان الراوي متى استوى ضبطه 


وغفلتهء م محصل الظن ما رواه لتعادل الأمرين» فلا يقبل حديشه»واحتج . 


إمامنا المنصور بالله عليه السلام لقول ابن أبانء بان قبول الأخبار ممن 
ظاهره العدالة. واجب في الجملةء فإذا استوى حالقاه» لم يكن الإتيان 
بهذا الواجب إلا بضرب من الاجتهادء فوجب الرجوع إلى الاجتهادء 
قال عليه السلام: وما ذکره د شیخنا رهه الله من استوى فيه العلم والظن؛ 
بل إنما يعمل عليه فيما علمنا أو ظننا أن ضبطه فيه أقوى من غفلته» 
وهذا هو معنی قولنا بان بابه الاجتهاد. 


فصل: فامًَا رواية الصبي فاعلم أنه جوز أن يسمع الصي الحديث 


(۱) معقل بن یسار بن عبدالله المزني (ت: ۵٥ه/‏ حو ۰م) ر ترجمته في أبن حجر : الإصابة ت: 
.٤‏ الكردي: المناقب ٠٤:١‏ . ابن الأثير: أسد الغابة .۳۹۸:٤‏ الزركلي: الأعلا.: ۷ 
(۲) انظر ترجمته في ابن الأثير: أسد الغابة: (ج.٤)‏ ابن عبد البر الاستيعاب: ٠١٠٤:٤‏ . 


باب الاخبار 


حاله الضبط؛ فالظن 
يقوى لصحة ما رراء 
فأاما إذااستوى 
فقد اختلفرا 
في آنه هل قبل خبره 


الأمران فقد 


1 ل؟ 


وما ذکره شیخناچد 
من استوى فيه العلم 
والظن؛ بل إغا يعمل 
ظننا آن ضبطه ني 
أقوی من غفلته» وهذا 
هو معنی فولنا بال 
بابه الاجنهاد. 


ہاب الاخبار ل 
فيأثره ويرويه في الكبر وذلك معمول عليه بالاتفاقء وإنغا ا لحلاف في 
رواية المراهق» متى كان نبيهأء يقظاً؛ يغلب في الظن صدقه» ونزاهته» عن 
الكذب جبلة ومروءة فالحكي عن أبي عبد الله المنع من ذلك» وقد حكى 
عن بعض السلف. أظنه المؤيد باه عليه السلام» جواز الأخذ بخبره» وهو 
ىء على قول من استدل بالعقل» ويراعي غالب الظن»ء وقد تكلمنا في 
المسألة في شرح هذا الكتاب. 

واما الشرط الثالث: فقد قال أصحابنا كل خبر جاء مجيناً خحاصاً في 
شيء تعم به البلوی» علا برد كما يرد خبر الإمامية في اللص على اثني 
عشر» وخبر البكرية في النص على أبي بكر. واعلم أن ما هذا حاله لا 
بخلو إمَا أن يكون في الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك العلم» وإِمَّا أن لا 
يكون ذلك فيهاء فإن كان فإما يرد الخبر موافقاًء أو مخالفاً. فإن ورد 
موافقاًء جاز قبوله ولم جز رده؛ لأنه جوز أن يون #% إنغا قصره على 
هذا الواحد اكتفاء بالأدلةء كالأخبار المروية من جهة الآحاد في نفي 
الروايةء وإن ورد مخالفاً في الظاهر فإما أن يكن تأويله من غير تعسف› 
ار لا مکن. فإن آمکن لم یرد وإِن م کن وجب الرد. وإِن م يكن في 
الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك ل يقبل الخبر» سواء تضمن مع العلم 
عملاًء أو م يتضمن مع العلم عملاً لأنه لو كان صحيحاأ لأذاعه الني 
4# على وجه تقوم الحجة به على من سمعه. 


وإما الخلاف في رواية 
المراهقى» مشى كان 
الظطن صدقه»ء ونزاهته» 
عن الكذب جبلة 
ومروءة فانحکي عن 
بي عبد الله المنع 


قال أصحابنا کل خبر 
جاء ميا خحاصاً في 
شيء تعم به البلوى؛ 
علماً یرد کما یرد خبر 
الإمامية في النص على 
الي عشر» وخر 
البكرية في النص على 
بي بکر 


9و اباب الاخبا 
فاعلم أنالا نريد بالمعارضة التخصيص» فذلك جائز كما تقدم» وإنما نعي 
به المدافعة التي لا يبقى معها احتمالء وهذا القسم ضربان: أحدهما: أن 
يرد فيما يتصور فيه النسخ» والثاني: أن لا يكون كذلك» على الوجهين 
معأًء لا يقبل هذا الخبر. أما الأول: فقد تقدم في باب النسخ» وما الثاني 
فلتأديته إلى إكذاب خر الصادق. 

وأما الشرط الخامس: وهو رواية اثنين فصاعداء فقد ذهب الأكثر 
إلى قبول رواية الخبر» وإن رواه واحد» وقال أبو علي: تقبل رواية اثنين› 
ولا تقبل رواية الواحد, إلا بأخحذ شروط, منها: أن يعضده ظاهر» أو 
عمل بعض الصحابةء أو اجتهاد» أو یکون منتشرأً» وحکی عنه قاضي 
القضاة» في الشرح» أنه م يقبل في الزنا إلا خبر أربعةء كالشهادة» ولم يقبل 
شهادة القابلة الواحدة والدليل على القول الأول قياسه على قبول خبر 


() في عدده: قال القرافي: والواحد عندنا وجمهور الفقهاء يكفي خلافاً للجبائي في اشتراط 
الاثنين أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة» أو اجتهادء أو يكون متشراً فيهم» 
وم يقبل في الزنا إلا الأربعة. لنا: أن الصحابة رضوان اله عليهم» قبلوا خبر عائشة رضي 
اله عنها في التقاء النتانين وحدها وهي ما تعم به البلوى. احتج الجبائي» بان رسول الله 
صلی اله عليه وآله لما سلم من اثنتين. فقال له ذو اليدينء اقصرت الصلاة آم نسيت يا 
رسول اله ؟ فقالوا نعم. فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده. ولان عمر رضي الله 
عنه م يقبل خبر أبي موسى الأشعري وحده» في الاستئذان وم ینکر عليه احد. فکان إجاعأء 
ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما تقدم بيانها خالفناه في العمدد إذا أخبروا فيبقى 
فيما عدا هذا على مقتضى الدليل. ر: القراني: شرح المحصول: .۳٠۸‏ 


فاعلم اسالا نريد 
بالمعارضة التخصيص» 
فذلك جائز كما تفدم» 
وإغا نعي به ا لمدافعة ال 
لا بیقی معها احتمال. 


أما الخامس فهو روابة 


اثنين فصاعلا فقد ذهب 
الأكشر إلى قبول روابة 
الخرء وإن رراه واحد. 


وقال آبو علي: تقبل 
رواية ائنين› ولا تقبل 
رواية الواحد إلا 
باخذ شروط. 


باب الاخبار 


قبول أخبار الأحادء ورما احتج أبو علي» با ظهر عن كثير من الصحاة 
من التحرج عما يرويه راو واحد. آلا تری أن (آبا بکر)ء ل یقبل حدیث 
الغيرة في سهم الجدة» حتى رواه معه (محمد بن مسلمة)» ومر قبل 
حدیث الاستئذان» من (أبي موسی) » حتی رواه معه (أبو سعید 
ا لخدري)" ولم يقبلا حديث (عثمان) في رد (الحكم بن أبي العاص) 
ويمكن الجواب» بان الإجاع قد ظهر عنهم في قبول أخبار الآحاد مطلقاى 
فلا يعترض با هو محتمل فما من شيء من ذلك إلا وله وجه في 
الاحتمال» وريا احتج بأن الشهادة أصل في الروايةء وحملها عليها قياس 
من غير علة ظاهرة. 

وأما الشرط السادس: في الإسناد فهذا هو الكلام في قبول المراسيل 


)١(‏ محمد بن مسلمة (ت: ٤١‏ ه/١11م)‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي» أبو 
عبد الرحن الأنصاري الأوسي الحارثي ممن سمي محمدا في الجاهلية. ولد قبل البعثة 
وصحب الني وشهد بدرأءوما بعدها من المشاهد. مات بالمدينة سنة ستة وأربعين»وقيل غير 
ذلك. ر:ترجمته في شرح الکوکب ج۲ ص۳"۱۲. 

(۲) أبو موسى الأشعري (ت: ٤٤ه/‏ ٤٦1م)‏ هو: عبد الله بن قيس بن وهب» سكن في الكوفة 
مدة ومدة أخرى في البصرة إلا أن مدة استيطانه للبصرة كانت أكثرء مات سنة أربع وأربعين› 
وله من العمر بضع وستون سنة: ر: ترجته في: الثقات: .۲۲٠:۳‏ الإصابة: ٠١۹:۲‏ و ۱۸۷. 
طبقات ابن سعد: ."٤٠١ - ۳٤٤:۲‏ التجريد: .۲۳٠:١‏ طبقات خليفة: ١١و‏ 1۸. 

(۳) أبو سعيد الحدري (ت: ٤۷ه/‏ ٤1۹م)‏ هو صحابي جليل» توفي سنة أربع وسبعين 
للهجرة الموافق الأربع وتسعين وستمائة للميلاد. ر: ترجمته في: ابن حجر: تهذيب التهذيب: 
۳.. ابن الجوزي: صفة الصفوة : ۲۹۹. ابن عساكر: التهذيب: ٤۷۹:۳‏ . أبو نعيم: حلية 
الأرلياء: .۳٠۹‏ 


وريا احتج ابو علي؛ 
ما ظهر عن کثير من 
الصحابة من التحرج 
عما يروه راو واحد. 


الشرط السادس: ف 
الإسناد فهذا هو الكلام 
ف قبول المراسيل. 


© س باب الاخبار 


ومعنى الإرسال هو أن يحذف الراوي الإسنادء ويقول: قال رسول الله ومعنی الإرسال هر ان 
## كذا. وقد اختلفوا. فمنهم من منع من قبو لها على الإطلاقء وهو oe‏ 
قول أصحاب الظاهرء وطائفة من أصحاب الحديث» ومنهم من قال إنها رسول اله هه كن 
مقبولة» على الإطلاق» وهو مذهب أكثر الحنفيةء وكثير من المتكلمين دد اخطفرا. نمم 
e OT e‏ 
وهو اختيار السيد أبو طالب والمنصور بال عليهم السلام» وهو 
الذي اعتمده في الكتاب #لئغه» ومنهم من فصل» فقال: تقبل مراسيل 
الصحابةء والتابعينء وبعدهم من يكون من أئمة أهل النقلء وهو قول 
ابن أبان:وقال الشافعي:لا تقبل المراسيل» إلا أن يعضدها ما يقويها. 

وظاهر قوله: إن مراسيل الصحابة مقبولةء واختلف قوله في إن مراسيل المعب 
التابعين» ونص على أن مراسيل (ابن المسيب) مقبولة وإلى قريب م. عقبولةء واختلف فول 


في التابعين؛ راسندل 
قبوھھا بو جهين: على قبو ما ہو جهین: 
أحدهما: إجماع الصحابةء فمن المعلوم من حاهم نهم کانوا یرجعوں 


(۱) (ت: ٤۹٤‏ ه/ ١,ء,م)‏ هو انحسن بن عمد بن كرامة الجشمي البيهقي أبو سعيد» مفسر› 
عام باصول الأحكام والكلام» حنفي» ثم معتزلي» ثم زيدي» وهو صاحب المؤلفات العظيمة 
في علم الكلام وطبقات المعتزلةء وشرح العيون» أو شرح عيون المسائلء والتهذيب في 
التفسيرء والتأثير والمؤثرء ورسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس. أو رسالة الشيخ أبي مرةء إلى 
إخوانه الجرة. وغیرها ر: ترجمته في: بو القاسم البلخي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
وله ترحمة كافية وشاملة: 0٤ - ٥۳‏ و 0۵ و 01و ۷ . 


إلى المراسيل» كما يرجعون إلى المسندء وقد روى (ابن عباس)"» عن 
اني 49 e‏ 
اسامة بن زد" ولم ينكروا عليه إرساله ما سمعه من أسامة» وإ نما تبينوا 
انه المنسوخ. وقال(البراء) مجضرة الجماعة (ليس كل ماأحدثكم به 
سمعته عن رسول الله #% إلا آنا لا نكذب. 

(رالوجه الثاني): أن إرسال الثقة جار مجرى تعديله لمن رووا الخبر 
عنه» لأنه متی أرسل ما یرویه» وقال: قال رسول الله كذا و كذا 
بأنه ## قال ذلك» وفصل من فصل بين 
الصحابةء والتابعين» والأئمة» وغير الأئمة في ذلك لا وجه له»ء لأن 
الرجهين اللذين قدمنا ذكرهما مع الكل على سواء. 

فصل: وقريب من ذلك العنعنة إلا أنه متفق في الأظهر على قبوله 
بين العلماء والحدثين. 


وأما الشرط السابع: وهو رفع التدليس» فاعلم أن هذا الاسم قد 


فقد أظهر من نفسه» آنه قد وثق 


بر العباس (۸٦ه/‏ 1۸۷م) عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن 
عم رسول الله صلی الله عليه وآله توني رسول اله صلوات اله عليه وله ثلاث عشر سنة. 
دعا له التي صلوات اله عليه فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل؛ وكان يسمى حبر 
الأمة و جر الأمة: : ر: ترجمته في: الشيرازي: طبقات الفقهاء: ۳١‏ و .۳١‏ 

اسامة بن زيد بن حارثة (ت: ٤٠«ه/‏ ٤1۷م)‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثةء أبو محمد. له 
م في: ابن سعد الطبقات: ۲٤:٤‏ وني ابن عساكر: التهذیب: ۳۹۱:۲ - ۳۹۹. وفي 
الزركلي: : الأعلام: .٥‏ وهنالك مصادر اخری ترجت له انظرها في مظانها. 


كان الصحابة يرجعون 
إلى المراسيل» كما 
يرجعون إلى المسند. 


والوجه اللاني: أن 
إرسال الفقة جار مجرى 
تعديله لمن رووا الخبر 
عنه» لأنه متی آرسل 
ما برویه» وقال: قال 
رسول الله ل کذا و 
كذاء فقد اظهر من 
نفسه» آنه قد وثق بانه 
4# قال ذلك. 


(WD‏ د د اتاک 


تعورف به ف غبر معناه الأصلي؛ إذ لا شبهة ف رد رواية المدلس المعمي» لا شبهة في رد رواب 


لأن التعمية والتوريةء تقدحان في العدالة وقد تعورف بالتدليس في إن المدلس العمي لز 
1 التعمية رالتورب 


يروي عن شيخ شیخه وبجحذف ذکر شیخه الذي سمع منه الحدیث» مثاله تقدحان ني العدان 
أن يروي عن (عكرمة) » عن ابن عباس عن الني ## ولا يذكر 

ai î J.‏ وآما الشرط اللاس: 
قبول المراسيل» والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليهء أن التدليس ضرب ا 


من المراسيل› والإرسال مقبول» كذلك ما جری محجراه. الحدیث من عزې |لبه 
أو يشتبه عليه فعند 


وأما الشرط الثامن: وهو أن لا نكر الحديث من عزي إليهء أو يشتبه الشافعبةء آنه متبرل 
عليه فقد اختلفوا في ذلك فعند الشافعيةء أنه مقبولء وهو قول جماعة من دالقاضي راإبر 
الحنفية. وبه قال القاضي: وأبو الحسين: وذهب جاعة من الحنفية إلى أنه 
يرد» وهو قول الشيخ الكرخي: واستدل في الكتاب لصحة القول الأول: 
بان ثقة الراوي تقتضي قبول حديثه ما أمكن: ويمكن أن يكون صادق 
وإن لم يذكر المروي عنهء لأنه جوز أن ينسى أنه رواه فقد يتحدث 
الإنسان بجحديث من أمر الدنياء ثم يذهل عنه» فلا يذكره إلا بعد زمان 
طویل. ورہا لم یذکره» وقد یضیف شیئاً ٹم ینساه» ولا یذکره» فکما أن 
نسيانه لا بخرج التصنيف عن كونه تصنيفاً له» فكذلك القول في الرواية. 
ودا كان كذلك جاز للمروي عنه أن يروي عن الراوي. کما قال سهیل: 


)١(‏ عكرمة (ت: ۵ه/ ١۷۲م)‏ هو عكرمة بن عبدالله مولى بن محدث» ومفسر مدني توفي عام 
مأثة وحخسة. وقيل: توفي قل الهجرة بثلاث سنوات: ر: الزركلي: الأعلام: ص: ۳۸۰١‏ . 
طبقات الحفاظ: ۳۷. 


a N Si اب‎ 


حدثى ربيعة: عنی وکان ربيعة يروي عن سهيل"" عن بی o‏ 
ب انه قضی بالشاهد والیین» ومطاه ایضا ما روي ابن جریچ 
عن سلیمان بن موسی " غ الرهري e‏ 
زال: «أها امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»"" قال ابن 
جربج: فسالت مالكاء فقال: سأالت الزهري عنه فأنكره» ولم يعترف قال 
رضى الله عنه: فإن قال: ما رويت هذا الحديث جاز أن يكون. قال ذلك 
بسب ظنه فلا يرد الحديث لذلك. فإن قال اعلم اني ما رويت ذلك فإنه 


)١(‏ ربيعة بن عبد الرحمن فقيه اشتهر بربيعة الرأي (ت: ١۳٠١ه/‏ ۳٥۷م)‏ ر: ابن خلكان: وفيات 
الأعیان: ۲۲۸:۱ - ۲۲۹. 

(۲) سهیل د بن ابي صالح عن أبيه عن رجل من اسلم في نفع أعوذ بكلمات الله التامةء ر: ترحته 
ي: الذهي: تجريد أسماء الصحابة ۲۲۱:۲. وبرقم .۲٠٠٠۵‏ 

)١(‏ بقال: أنه من أصحاب بشر بن المعتمر وله حكاية مع ابن كلاب من نابتة الحشويةء ولا 
بوجد له تاريخ ولادة ولا وفاة وإنغا ورد ذكر لقبه هكذا في نهاية أصحاب الطبقة السابعة من 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص: .۲۸١‏ 

() عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليدء رومي الأصل (ت: ١١٠٠ه/‏ ١۷۷م)‏ ر: 
الذهمي: تذكرة الحفاظ: ..١‏ ابن الجرزي:صفة الصفوة:۲:۲١٠.‏ ابن خلكان: وفيات 
لأعيان::۲۸1. الخطيب:تاريخ بغداد: .٠٠٠:٠١‏ الذهي: دول الإسلام: ۷۹:۱. 

) سلیمان بن آبي موسی» ينتهي نسبه بابي موسی الأشعري. 

() محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري (ت: ٤۱۲ه/‏ ۲٤۷م)‏ من بني زهرة بن 
کلاب؛ من قریش کنیته ابو بکر: اول من دون الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي 
من أهل المدينة نزل الشام واستقر بها مات بمنطقة تسمى شغب آخر حد الحجاز وأول حد 
فلسطين ر: : ترجمته في: الزركلي الأعلام: ۹۷:۷. 

۷) اخرجه الترمذي: السنن: .٤-۳‏ أبو داود: السنن: كتاب: النكاح: ٠١‏ وبرقم: .۲٠۸٠‏ ابن 
ماجە: : سنن :٩‏ کتاب النکاح» باب: لا نکاح إلا بولي: ۱۸۸۱. 


وکان ربيعة يروي عن 


مت انه قضى 
بالشاهد راليمين. 


باب الاخبار 


TA‘ 
يعارض ذلك رواية من روى عنه لأن كل واحد منهما ثقةء فيحتمل أن‎ 
المروي عنه قد رواه» ثم ويجتمل أن يكون الراوي سمعه من غيره ممن‎ 

ليس بثقة واسند إلى من أسنده إليه سهواً. 

قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: فأما حن فنرى بوجوب قبوله 
على الحالين لأنا نجوز فيمن قال: اعلم أني ما رويت» أنه ظن ظناء مقارباً 
للعلم» أنه لم يروه» فاخبره عن حاله في ذلك. وهذا لا يخرج الراوي عن 
روايته وقوله:اعلم أنك قلته أقرب إلى العمل لأنه مثبت فكان 
كالشهادتين إذا تعارضنا بنفي وإثبات. واعلم أن الأقرب في هذه المسألة 
أن يكون في محل الاجتهاد. وما يقوي للناظر في ذلك فإن الأمر فيه ليس 
ضربة لازم وقد بينا ذلك في شرح هذا الكتاب. 

أما الشرط التاسع: وهو أن لا يرسل غيره ما أسنده هوء فهو قول 
الشفعوية: وعندنا أنه يقبل» والذي يدل على ذلك أن الذي أوجب 
العمل على روايته عدالته» وأمانته» وإرسال غيره لا يقدح في ذلك فلم 
يمنع من قبول خبره. 

وأما الشرط العاشر: وهو أن لا يقف بالخبر على الصحابي غيره 
وقد رفعه هوء فقد حكى عن بعضهم» والظاهر من قول الجمهور خلافهء 
وأنه ليس بشرط وعلى هذا الخلاف إذا أرسل الراوي هو مرة أسند 
اخری» ووقف الخبر تارة على بعض الصحابةء لأن الصحابي» ربّما 
يروي» ورېما يفتي فیروي» ما سمع» ویفتي» ما سمع ففتواه لا تقدح في 


السلام: فاما مجن فنری 
بوجوب فبوله على 


الحالين لأنا جوز فين 


قال: اعلم اني ما 
رویت» انه ظن ظناء 
مقارباً للعلم» ان | 
بروه» فاخبره عن حال 
في ذلك. 


لا یرسل غیره ما أسنده 
هوء فهو قول الشفعوية: 
وعندنا أنه يقبل. 


راما الشرط العاشر: 
على الصحابي غير 


وقد رفعه هو. 


ر 


ررايته وجملة القول إن الإسناد جائزء والإرسال جائزء وكذلك الوقف» 
رالرفعم» وكل من فعل ما يجوز له» فإنه لا قدح بذلك في عډالته. 

وأما الشرط الحادي عشر: وهو أن لا ينفرد بزيادة '» فقد اختلف 
امل العلم في أنها هل تقبل أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنها مقبولة على 
الإطلاق. وهو قول أبي عبد اللهء والحاكم» واختاره إمامنا المنصور بالل 
عليه السلام: وذهب آخرون إلى المنع من قبولها على الإطلاقء وهو 
الحكي عن أصحاب الحديث وذهب قاضي القضاةء إلى أنها مقبولة إذا م 
بغير إعراب اللفظء وذهب أبو الحسينء» إلى أنها تقبل بشروط) منها: أن 
لا يكثر عدد من ل يروها. ومنها: أن لا تكون مغيرة للفظ المزيد عليه أو 
إعرابه» وإن غيرت وكان رواتها أضبط قبلت» وهذا هو الوجه»ء والدليل 
على قبوطما إذا اختصت بالشرائط التى ذكرناهاء أن الراوي للزيادة ممن 
جب قبول روايته» لاختصاصه بالعدالة» والضبط ولا معارض لروايته» 
أن ترك من لم يرو الزيادة لروايتهاء يجوز أن يكون» لأنه لم يسمعهاء أو 


() إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف» مشل أن يزيد على دحل البيت قوله: وصلى» فإن كان ال مجلس 
مختلفاً قلت باتفاق وإن كان واحداً فإن انتهى غيره إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثلها ) 
بقبل» وإن لإ ينته فالحمهور يقبل وقال بعض الحدثين وأحمدء في أاحد قوليه: لا يقبل. لنا: أنه 
عدل جازم فوجب العمل بقوله: قالوا: لو عمل بهء لعمل مع الشك» لأن نسبة الوهم إليه 
أظهر لانفراده وتعددهم. قلنا: سهو الإنسان عما م يسمع في أنه سمعه جازماً بعید جداً جلاف 
سهوءِ عما سمع» فإنه كثيرء فإن جهل تعدد الجلس فأولى بالقبول. فإن كانت الزيادة خالفة 
بتعذر بها الجمعء فالظاهر التعارض. ولو روى العدل الزيادة مرة» وأهملها مرة» فكتع دد 
الررايةء وإذا أسند الخبر واحد وأرسله الباقون أو رفعه»ء ووقفه الباقون» أو وصله وقطعه 
الباقون فكالريادة: ر: ابن الحاجب: منتهى الوصول والأمل: ص .۸٩‏ 


وأما الشرط الحادي 
عشر: وهو أن لا ينفرد 
بزيادةء فقد اختلف 
امل العلم في أنها هل 
تقبل آم لا؟ فذهب 
بعضهم إلى أنها مقبولة 
على الإلمللاق. 
وآخرون إلى المنح من 
تبو ما على الإطلاق. 
وقال فاضي القضاة: 
أنها مقبولة إذا م يغير 
إعاب اللفظء وذمب 
أبو الحسين إلى آنها 
تقبل بشروط. 


أو غير ذلك» فوجب قبوههما كما لو انفرد برواية 
الحدیث ولم يروه غیره معه. 

وإنما قلنا لا تقبل إذا عريت عنها لأن الرواة للخبر بغير زيادة متى 
كانوا عدداً لا يجوز أن يغفلوا عن تلك الزيادةء التي رواها الواحد» وكان 
ا مجلس واحدأء كشف ذلك عن أنهم إنما م يرووها لأنها لم تكن فيكون 
الراوي قد سمعها من غير الني ## فظن أنه سمعها منه. 

وكذلك إن كانت الزيادة مغيرة للفظ المزيد عليهء أو إعرابه مع اتحاد 
ا لجلس» ولم يكن رواتها أضبط فإنه لا يجب قبوماء نحو قوله: «أو نصف 
صاع من بر؟. وقوله: «أو صاعاً من بر؟» فكل واحد من الراويين قد 
روى ما ينفي رواية الآخر, لأن أحدهما روى النصب والآخر روى 
الجرء فروايتهما متناقضةء فإن تفاضلا في الضبطء عمل على رواية 
الأضبط لأن مع تعارض الروايتين وكون تفاضلهما فيه» لم تكن رواية 
أحدهما أولى من الأخرىء فيجب الرجوع إلى ترجيح آخر» ومثال الزيادة 
التي لا تخير لفظ المزيد عليهء ولا إعرابه» ما روي من قوله أو صاعاً من 
بر بون اثنينء فأما إذا خالف الراوي في لفظ الحديث حفاظ أهلل النقل› 
فقد ذكر ذلك في جملة ما يرد له الحديث. وهو داخل في الزيادة فقد 
ذكرناه الآن. واعلم أن إمامنا المنصور بالله عليه السلام أوجب قبول 


الزيادة على وجه وجعل تحسين الظن بالراوي مفترضاً على جع ما تقدم 
والله اهادي . 


باب إلاخبار. 


ونما قلنا لا تقبل إذا 
عربت عنها لأن الرراء 
للخبر بغير زبادة منى 
کانوا عدداً لا جوز أن 
يغفلواعن تلك 
الزيادةء التي رراما 
الواحد. 


وكذلك إن كانت 


الزيادة مغيرة للفظ 


المزيد عليهء أر إعرابه 
مع اتحاد الجلس؛ | 
یکن رواتھا اضبط فل 
لا يجب قبوهاء محر 
قوله: «ار نصف صاع 
من برا. وقول: ار 
صاعاً من بر!. 


باب الاخبار 0( 


فصل: فأاما إذا روى الراوي زيادة »ل يروهاهو مرة أخرى 
متقدمة» أو متأخرة» فإنه إن أسند الروايتين» إلى مجلسين» قبل ذلك 
وكذلك إذا لم يعلم أنه أسندهما إلى مجلسين. أو إلى مجلس واحد فإنه 
حمل على أنهما كانتا في مجلسين» وإن علمنا أنه أسندهما إلى مجلس 
واحد» وكان قد روى الخبر دفعات كثيرة من غير زيادة» ورواه مرة 
واحدة بالزيادة» قال رضي الله عنه: فالأغلب أنه سها في إثبات الزيادة 
لأن سهو الإنسان مرة واحدةء أغلب وأكثر من سهوه مراراً كثبرة» فإن 
فال قد كنت أنسيت هذه الزيادة والآن ذكرتهاء قبلت الزيادةء وحمل أمره 
على الأقل النادر لمكان قوله: وكذلك إن كان له كتاب يرجع إليه ٠‏ وإن 
كان إنما رواها مرة» وأخل بروايتها مرة» وكانت الزيادة تغير إعراب 
الكلام» تعارضت الروايتان وإن كانت الزيادة لا تغير اللفظ. فالأقرب أن 
يون نسيهاء حين ل يروها لأن نسيان الضابطء لما سمع عند تطاول 
الزمان أکثر وأغلب من روایته لا م یسمعه توهماً منه» آنه سمعه فوجب 
فبول هذه الزيادة» وإذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بغير زيادة 
استهانةء وقلة تحفظ» سقطت عدالتهء وإذا كان للخبر لفظ لا يفيد 
(۱) قال شیخنا رحه الله والقول للإمام عبدالل بن حمزة: وآما إذا روى الراوي زيادة متقدمة أو 

متاخرة ثم إنه أسند الرواية إلى مجلسين قبل ذلك وإن ل يسندها أيضا قبل ذلك وحمل أن ما 

رواه وقع في مجلسین. قال رحه الله تعالی: وإن اسندها إلى مجلس آخر» وكان قد روى الخبر 

وقعات كثيرة في غير زيادة ثم رواه مرة أخرى بزيادة فالأغلب آنها في الزيادة؛ 

لأن سهو الإنسان مرة واحدة أغلب من سهوه مراراً كثيرة. والصحيح عندنا في هله المسالة 


أن الزيادة جب قبوهها كما وجب قبول أصل الخبر. ر: عبداله بن حمزة: صفوة 
الاختيار: ص 4 . 


إذا روى الراري 
زبادة» ) يروها هو مرة 
أحرى متقدمة) أو 
متاخحرة» فإنه إن أسند 
الروايتينء إلى مجلسين؛ 
قبل ذلك» وكذلك إذا 
يعلم آنه أسندهما 
إلى مجلخن؛ أر إلى 
مجلس راحد ‏ فإنه 
بجمل على أنهما كانتا 
ي بجلسين. 


باب إلاخبار 


uD 
التاكيد لم جز للراوي إسقاطه لأن الني ##» ما ذكره إلا لفائدة»‎ 
واعتمد المنصور بالله عليه السلام» هاهنا على مثل ما حكيناه عنه آنفاً‎ 
والأظهر فيهما عندنا رجوعهما معأء إلى ما يستثيره نظر الجتهد ويقوى‎ 


على ظنه والله اهادي . وأما الشرط الساني 


عشر:وهوأنل 
وأما الشرط الثاني عشر: وهو أن لا بختلف في اسم الراوي "» فقد e E‏ 
وې» نشل 


قال بعضهم: إن اختلافهم يقدح في قبول خبره» وهذا أحد ما ينطلق عليه بعضهم: إن اختلان 
اسم | عند هژ لاء وعندناء آنه |ذا کان له لق یع ف به قا خیرې عقدح ي قبول خړه 
سم المجهول عند هؤلاء» و ۰ TT‏ 
وذلك نحو مولى عمرو بن حريث ٠‏ راوي حديث نبيذ التمر منهم من عليه اسم الجهرل مد 


قال زید» ومنهم من قال أبو زيد. وجه ما قلناه أنه يكن معرفة عدالته ها 


)١(‏ قال الإمام عبد الله بن حزة: ويقبل الخبر عندنا وإن اختلف في اسم راويه إذا غلب عدالته 
وضبطه. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فوجب قبول 
روايته. أما أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فقد تقدم فلا وجه لإعادته. وأما أن العلم 
مهما بحصل من دون معرفة اسمه فذلك ظاهر لأنهما لا يعلمان إلا بخبرته وتجربته وتعرف 
احواله دون البحث عن اسمه والمعرفة بهء ومثال المسالة اختلافهم في راوي حديث نبيذ 
التمر عن ابن مسعود: فإن منهم من قال زيد: ومنهم من قال أبو زيد: فأما إذا كان له لقب 
يعرف به فلا كلام ان اللقب قد يكون أشهر من الاسم وإنما الكلام فيمن تعرف عدالته» 
وضبطه بالخبرة والمعاشرةء ولا يعرف اسمهء بل يقول الراوي عنه أخبرني من أثق به يرفعه 
إلى أصلهء فإنا نجيز قبوله والحال هذه وليس ذلك بأكثر من الإرسال وسيأتي الكلام فيه. ر: 
عبدالله بن حزة: صفوة الاختیار ص ۱۸۹ . 

(۲) عمرو بن حريث بن عمر المخزومي. أبو سعید قیل اسمه زید: وقیل: أبو زید ر: ترجمته في: 
ابن سعد الطبقات: .۲:١‏ خليفة بن خياط: طبقات .٤٤:١‏ ابن عبد الر: الاستيعاب: 
۳.. ابن الأثر: أسد الغابة .۳٠١:١‏ الذهي: تجريد أسماء الصحابة .]٠ ٤:١‏ 


باب الاخباا_ یړ 


رضبطه بدون معرفة اسمهء لأنهما إنما يعرفان باختيار حال الراوي» 
ومعاشرته» والجهالة باسمه أو الشك فيه لا تققضي جهالة بعدالته 
رضبطه. 

فصل: وأبلغ من هذا أن يقول حدثني رجل وهو ثقة. فإن ذلك کان 
ي قېول روایته» لأن عدالة الراوي عنه هي مستند عدالتهء فلم يقدح فيها 
الجهل باسم ولا لقب. 

واما الفصل الثاني: وهو الكلام فيما يؤخذ فيه جخبر الواحد» وما 
يدفع فيه» فاعلم آنه لا جوز الأخذ بأاخبار الآحاد في مسائل أصول 
الدين» بل في كل مسالة قطعيةء وسواء كانت نما تعم به البلوى» أو لا 
بان يكون علينا تكليف في أحد شقيهاء وكذلك فلا يجوز قبوله فيما ظهر 
ظهوراً توجب العادة أن ينقل حكمه نقلاً ظاهرأء واختلفوا في أنه هل 
يقبل في معارضة القياس بهء وفيما ينتفي بالشبهة» وفي مخالفة الأصول» 
مع نوع احتمال» وني المقاديرء وابتداءُ النلصب والكفارات, فلنفرد لكل 
شيء من ذلك فصلا. 


الفصل الأول: خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين”» لا يؤخذ به 


() إذا ورد الخبر في مسالة علمية وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في 
القطعيات وإلا قبل . ومسائل أصول الدين المطلوب فيها اليقين› وهو المكلف به فيهاعند 
الجمهور. فإذا ورد ما يفيد الظن وني الأدلة العقلية ما يقتضى ذلك المطلوب بعينه حصل 
امغصود بذلك القطعي وبقي السمعي موكدأ له ومؤنساً » فإن اليقين ما ورد فيه السمع 
والعقل جخلاف العقل وحده» وإن ل يكن غيره رد لعدم الفائدة فيه» لأن ما يفيده ذلك الخحر 
لا يعتبر والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر فسقط اعتباره. ر: القرافي: شرح تلقيح 
الفصول: ص ۳۷١‏ وما بعدها. 


وأبلغ من هذا أن 
يقول حدئٿي رجل 
وهو ثقة. فإن ذلك 
کان ي قبول روایته› 
لأن عدالة الراوي عنه 
هي مستند عدالته. 


بات إلأخبار 


< 


إلا مؤكداًء خلافاً للإمامية» وأصحاب الحديث» والذي يدل على ذلك الذي يدل على ذلك 


ان الواجب في أصول الدين هو المصير إلى العلم اليقينء وخبر الواحد لا أن الواجب في اصرل 
EET O SLT‏ الدين هو المصير إلى 
يوصل إلى ذلك. 2 او ل ٿي سي ء العلم اليقين؛ رخر 
ما تعم به البلوى عملا يرد خلافا لاومامية» والبكرية» وهذه مسألة قد الواحدلايوصل 

: ذلك. 

مرت من قبل. : 

الحلاف الثالث: فيما إذا جاء مجيثاً خاصاً في شيء تما تعم به الحلاف الثالك: نبا 
إذا جاء مجياً حاصاً ي 


البلوى عملا نحو مس الذكر ووجوب الغسل» من الميت» فالحكي عن e‏ 


الشافعي رأصحاب الحديث إل آنه يقبل› وهو قول بي علي؛ والقاضي Rs‏ الفسل؛ 
من اليت. 


عبد الحبار» وأبي الحسين» وهو اختیاره رضی الله عنه» والذي یدل على 
ذلك ما قدمنا من إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد» من غير 
تفصيل» بل قد قبلوا خبر الواحد في حكم امجوس.» وتوريث المرأة من دية 


)١(‏ وإن اقتضى عملا تعم به البلوىء قبل عند المالكية والشافعيةء خلافاً للحنفية. لنا: حديث 
عائشة المتقدم في التقاء الختانين. قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأانه أن يكون معلوماً عند 
الكافة لوجود سببه عندهم» فيحتاج كل منهم لمعرفة حكمه فيسأل عنه» ويروى الحديث فيه» 
فلو كان فيه حكم لعلمه الكافة» فحيث لإ يعلمه الجمهور دل ذلك على بطلانه» وقد نقضوا 
أصلهم بأحادیث قبلوها فيما تعم به البلوى فأئبتوا الوضوء» من القهقهةء والحجامة»› 
والفصادةء بأحاديث أخبار آحادء مع أن هذه الأمور ما تعم به البلوىء وكذلك الوضوء من 
القيء كالرعاف» ونحو ذلك. واحتجوا ايضاً بقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيثاً) 
خالفناه في قبول خبر الواحد إذا لم تعم به البلوى فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه. وهو 
معارض بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق نبأ فتبينوا) ومقتضاءه الجزم بالعمل عند عدم المفسق 
کان فيما تعم به البلوى آم لا ر: القراني: شرح تنقيح الفصول ص: VT Y۲‏ 


TT 


زوجهاء وني أن القاتل لا يرث» وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين› 
رغر ذلك» وهذا ما تعم به البلوى عملا من غير مناكرة. 

الخلاف الرابع: إذا ورد الخبر بشيء ظهر في الأصل والعادة جاريةء 
نيما ظهر هذا الظهورء أنه ينقل على وجه ويظهرء فإنه لا يقبل الخبر 
الخاص فيه» ويستوي في ذلك ما تعم به البلوی عملاًء وما لا تعم. وقال 
ابو علي يقبلء مثاله الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم والذي يدل على 
الأرل أنه ## لو داوم على الجهر بالتسمية كمداومته على الجهر بالفاتحة 
لوجب أن ينقل كنقل الجهر بالفاتحة. ومعلوم أن ذلك ل ينقل على هذا 
الوجه فثبت أنه لم يكن كذلك. 

وإنما قلنا ما قلناهء لأنهما حادثتان حدثتا في وقت واحد وني وقتين 
متقاربين. والداعي إلى نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الآخر. قال رضي 
اله عنه: وأصحابنا وإن کانوا قائلین بان ما هذا حاله» جب أن ينقل نقلاً 
مشهورأء فليسوا مسلمين للخصم» أن الجهر بالتسميةء من هذا القبيلء 
أنهم يقولون: إن الني ##: وإن داوم على الجهر بالتسمية كمداومته 
على الجهر بالفاتحةء لكنهما م يظهرا على حد واحد. لأن رسول الله 4 
كان إنغا يجهر بالتسمية في حال رهج المسلمين بالتكبير خلفه فلا يسمعها 
إلا النادر منهم. 

الخلاف الخامس: في الخبر إذا حالف قياس الأصول'» هل يترك 


() خبر الواحد المخالف للقياس إن تعارضا من كل وجه فالأكثر الخبر مقدم» وقيل بالعكس. 


وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس» وإن كان الأصل مقطوعأً به خاصة _ 


إذا ورد ا لبر بشيء 
طهر ني الأمسل 
والعادة جارية» فيما 
ظهر هذا الظهورء أنه 
ينقل على وجه 
وبظهر؛ فإنه لا يقبل 
ا محر الحاص فيه 
ويستوي في ذلك ما 
تعم به البلوی عملا 
وما لا تعم. 


(KW 
القياس أم لا؟ فعند الشافعي أن الأخحذ بالخبر أولى» وهو قول أبي‎ 
ا لحسن» وقال عیسی بن أبان: إن كان راوي الحديث ضابطاًء عالماً غير‎ 
متساهل فيما يرويه» وجب قبول خبره» وإن كان بحلاف ذلك» کان‎ 
موضع اجتهاد» وذكر أن في الصحابة من رد حديث أبي هريرة»‎ 
بالاجتهادء وذكر أبو الحسين» في ذلك تفصيلاء محصوله يرجع إلى أن‎ 
ا لحلاف بين العلماء إنما وقع في القياس الذي يكون الحكم في أصله ثابتا‎ 
بدليل مقطوع به» وتكون علته مستنبطةء أو ثابتة» بنص غير مقطوع به»‎ 
وورد خير الواحد بخلافه» دون ما ليس كذلك. وإن كان الأصوليون‎ 
ذکروا الخلاف فيه مطلقاً. قال رضي الله عنه: والذي يدل على أن الخبر‎ 
في ذلك أولى من القياس» إجماع الصحابة على ترك العمل بالقياس» إذا‎ 
وجدوا نصا من الي 4 ولذلك ترك عمر رأيه في الجنينء وفي تفضيل‎ 
الأصابع» وغير ذلك ولم ينكر عليه أحد, ولقائل أن يقول: متى كان‎ 
ذلك موضع للاجتهادء وله فيه مسرح» م جسن النكيرء ولم يعد إجماعاً.‎ 
واستدل أيضاً في الكتاب بحديث (معاذ) وفيه ترتيب القياس على السنةء‎ 
فإن فيل: قد تركوا الخبر للقياس» وطهذا فإن (ابن عباس) لما روى له‎ 


باب إلاخبار 


فموضع اجتهادء وإلا فالخبر والمختار إن كانت العلة منصوصة راجعة على الخبر في الدلالةء 
ووجودها ني الفرع مقطوعا به فالقياس» وإن كانت راجحة»ء ووجودها في الفرع مظنون 
فالوقف» وإلا فالخبرء هذا إن قلنا أن التنصيص على العلة لا بخرجه. لنا: (عمر) ترك القياس 
في الجنين جخبر (حمل بن مالك) وقال: لو لا هذا لقضينا فيه برأينا. وني إ جاب دية الأصابع 
على قدر منافعها بخبر الواحد في كل أصبع عشر» ومن ميراث الزوجة من الدية ولم ينكره 
أحد ... ر: ابن الحاجب: منتهى الوصول والأمل: ص: ١۸ء‏ ۸۷. 


فعنل الشانعي أن 
الأخذ بابر أرل 
وهو قول أبي الحسن» 
وقال عیسی بن آبان: 
ٳن کان راوي الحدی 
ضابطاً عالمأ ضير 
متساهل فیما برویه, 
وجب قبول خبره. 


وإن كان الأصرليرن 
ذکروا الخلاف ف 
مطلقاً. قال رضې اله 
عنه: والذي يدل على 
ان الخبر في ذلك رل 
من القياس؛ إجماع 
الصحابة على ترل 
العمل بالقياس إذا 
وجدوا نصا من الني 
4# رلذلك نرد 
عمر رايه ني اجنين 
رفي تفضيل الأصابع 
وغير ذلك رم پنکر 
عليه أحد. 


ا ا ت ی ب ب 


ابو هريرة» عن الرسول ##: «إذا استيقظ أحدكم عن نومه» قال: وما 
نصنع مهراسنا -وهو حجر عظيم يتوضون منه-؟ فقال آبو هريرة: يا ابن 
اخي إذا حدثتك عن رسول الله ## فلا تضرب فيه الأمشال. قيل: قد 
اجيب عنه بان ابن عباس ل يرده للقياس» بل لأنه لا يكن العمل به إذ 
لا يكن المتوضى قلب المهراس على يده. 

الخلاف السادس: قال رضي الله عنه: إذا ورد خر الواحد جلاف 
الأصول”" التي هي الكتاب» والسنةء المقررةء فإنه لا يقبلء لما قدمنا من 
إججاع الصحابة على رد ما هذا حالهء كما فعله عمرء» في حديث (فاطمة 
بنت قيس)» وإذا ورد بخلاف قياس الأصول» فإنه يقبل كما قدمنا 
ويبقى الخلاف بين القائلين بهاتين المسألتينء بعد ذلك في أعيان المسائلء 
قال أبو الحسين» وأبو عبد الله: فمثال ما ورد بحلاف الأصول خبر 
القرعةء وخبر المصراةء وما ورد بخلاف قياس الأصول» فهو كخبر نبي 


)١(‏ إذا ورد بخلاف الأصول قال المنصور عبد الله بن حزة في صفوة الاختيار: إذ ورد جلاف 
الأصول التي هي الكتاب والسنة المقررةء فإن شيخنا رحه الله تعالى منع من قبوله» واحتج 
لذلك بأن الصحابة أجعت على رد ما هذا حاله وإجاعهم حجةء كما قدمنا فعل عمر في 
حديث فاطمة بنت قيس. وعندنا أنه إذا ورد على الشرائط التي يجب معها قبوله فإنه يقبل 
سواءُ ورد بخلاف الأصول» أو وافقها. 
عبد الله بن حهزة: صفوة الاختیار: ۲٠۸‏ 

(۲) فاطمة بنت قيس» هي أ حت الضحاك بن قيس» من المهاجرات الأولاتء وهي التي جاءت 
الي صلى اله عليه وآله وسلم مستشيرة فقال: انكحي أسامة. فنكحته فاغتبطت وكانت 
ذات عقل وافرء وهي التي تذكر في السكنى والنفقة للمطلقة البائن؛ توفيت بعد الخمسين. 
ر:لوامع الأنوار: ۲۳۲:۳. 


قال رضي اله عنه: ٳذا 
ورد خر الواحد 
جخلاف الأصول التي 
هي الكتاب» والسنةء 
المقررة» فإنه لا يقبل؛ 
لماقدمنا من إجماع 
الصحابة على رد ما 
هذا حاله» كما فعله 
عمر» في حديث فاطمة 


التمر» والقهقهةء وعند الشافعي جيع ذلك جخلاف قياس الأصول» وهي 
مقبولة» ووجه الفرق لأبي عبد الله أن ما ورد نفس ما تضمنه الحبر في 
الأصول بخلافهء فهو حالف للأصول كخبر القرعة فإنه نقل للحرية 
واجمعوا أنه لا يجوز وخلاف قياس الأصول» فهو ما ورد به النص» ولم 
يوجد خلافه بعینه» في الأصول. ولکن نظائره توجد کنبيذ التمر» ليس في 
الأصول. وغالفهم يقيسه على نبيذ الزبييب» وكذلك القهقهةء يقيسها 
المخالف على سائر الإحداث» في الصلاةء وعلى هذه الطريقة مجري 
الكلام في أعيان الأ-بار. واعلم أن إمامنا المنصور بالله عليه السلام قضى 
بقبول الخبر سواء» وافق الأصول »أو خالفهاء وتأول رد عمر» حديث 
فاطمة بنت قيس» على تهمة عرضت في شأنها. ونحن نقول: هذه مسألة 
مُحَمْجَمة الشوق الذوق ولابد من كشف الغطاء عن خاصيتها تنشد 
بجلاء أديهاء وفرو صمغتها وبالله التوفيقء ليس بخلو هذا الخبر إما أن 
بجاول به نسخ الكتاب والسنةء أو تخصيص عموماتها العلميةء أو رفع 
حكم النظائر والأشباه» من ذلك. والأول باطل بالاتفاق؛ إذ لا أحد يجوز 
نسخ الكتاب والسنة» بأخبار الأحاد. إلا من لا يلتفت إلى قوله من أهل 
الظاهرء وهم محجوجون. والثاني: باطل أيضاً ما قدمناهء في باب العموم» 
والخصوص. والثالث: جائز ما قدمناه أيضأً. والرابع: هو قياس الأصول. 
ومع هذا التفصيل تزول كل شبهة فليت شعري من أين جاء هذا الخلاف 
وهذا نما لا محتمل له اصلا كيفما دارت القضية. واله المادي. 


باب الاخبار 


وما ورد بخلاف قياس 


أنبيذ التمرء والقهقهة. 


الأصرلء وهي مقبولة 


واعلم أن إمامشا 
الملنصور باك عليه 
السلام قضى بقبرل 
ا بر سواه رافق 


.الأصول .»او خالفهاء 


وتأول ردعمر؛ 
حديث فاطمة بنت 
قيس»على تهمة 
عرضت في شانها. 
وحن نقول: هذه 
الشوق الذوق رلابد 
من کدف الغطاء عن 
خاصیتها. 


باب الاخبار لر 


الحلاف السابع: في خبر الواحد إذا ورد فيما ينتفي بالشبهة 
كالحدود هل يقبل أم لا؟ فذهب أبو الحسينء إلى أنه لا يقبل. وهو قول 
ابي عبد اللهء أولاء ثم رجع عنه» وقال انه يقبل وهو قول أبي يوسف؛ 
نص عليه في الرجوع عن الشهادات: وهو ظاهر قول الشافعي. والذي 
يدل على أنه يقبل أنه يجوز العمل في هذا الباب على الظن» لأن بعمض 
ذلك يثبت بشهادة الائنين. كحد السارق. والقاذف» وبعضه يثبت بشهادة 
الأربعةء كحد الزاني» ولا شك أنه لامجصل العلم بشهادة هؤلاء 
الشهود» وإنما محصل به الظن حسب. 

الحلاف الثامن: في خبر الواحد إذا ورد في المقاديرء كابعداء الَْصْب 


)١(‏ جاء في منهاج الوصول لابن المرتضى قوله: قال أهل المذهب كالقاضي» وأبي الحسين» 
وغيرهما والشافعي» وأبو يوسف: يقبل الخبر الأحادي في الحدود. وقال الشيخ أبو الحسن 
الكرخي: لا يقبل. وهو قديم قولي أبي عبد الله البصري. ثم رجع إلى مثل قولنا: ومن ثم 
قلنا: حكم يعمل فيه بالظن فوجب قبوله» إذا ورد فيه ما يثمر الظن كالشهادة فإنها تقبل في 
الحدود إجاعاً وهي لا تثمر أكثر من الظن» فوجب قبول الآحاد فيه حيث يثمر الظن» قالوا 
الحدود تدرا بالشبهات» وتجويز الكذب في الأ حاديث شبهة» قالوا: إنغا قبلت في إيقاعها لا في 
إثباتها من الأصل» فافترقا. قلنا: الشهادة ثبت بها كونه مستحقأً كما ثبت ذلك بابر فاستويا 
إذا ل يفرق الصحابة في قبول الأحادي بين الحدود وغيرها: قال أصحابنا: وكذلك الحلاف 
في المقادير مقادير الكفارات» هل يقبل فيها خبر الواحد ؟ فالمذهب ما ذكره القاضي أنه 
يقبل» وهو قول الشافعي لما اخترناه» إجماع الصحابة على ذلك كقبول عمر خبر دية 
الأصابعء والجنين ونحوه كقبول أبي بكر حديث الجحدة حين رواه بلال فجعل ها السدس» 
راججعوا على ذلك لأن ما طريقه الظن جاز قول الآحاد فيه. قالوا: المقادير لا تعرف بالظن» 
فلا يقبل فيها الآحادي كما لا يقبل فيها القياس. قلنا: كلا الطرفين منوع بل يكفي فيها الظن 
والقياس. ر: المهدي: أحمد بن مبجيى بن المرتضى: منهاج الوصول: ص .٠۴١‏ 


في خير الواحد إذا ورد 
نيما يتفي بال شبهة 
کالحدود هل یقبل آم 
ل١؟‏ فذهب أبو الحسين› 
إلى آنه لا يقبل. 


باب الاخبا 

والكفارات هل يقبل أم لا؟ فعند أبي الحسن وأبي عبد الله لا يقبل»› 

وعند الشافعي يقبل وهو قول القاضي: والذي يدل عليه إجماع الصحابة 

ع لك را نحل فر ل و ا ر ف کو 

مناكرة في ذلك» فكان ذلك إجاعاً وإجاعهم حجة. الكلام في كيفية التتل 
وأما الفصل الثالت: وهو الكلام في كيفية النقل وطريق رواية e‏ 

الحديث. والرواية بحسب سماع الراوي. والكلام في بيان معنى اسم الراري. 

الصحابي» وما يبنى على ذلك من مسائل هذا الكتاب. والكلام منه يقع 

في أربعة مواضع: أحدها: الكلام في كيفية النقل. وثانيها: الكلام في 

طريق رواية الراوي. وثالثها: الكلام في الرواية بحسب سماع الراوي. 

ورابعها: الكلام في بيان معنى اسم الصحابي» وما يبنى على ذلك من 


مسائل هذا الباب. في رواية الحديث 
٤‏ »°< بالمعنى؛ وهل 2 
أما الموضح الأول: فقد اختلفوا في أنه هل ذلك ام لا؟ 


تجوز رواية الحديث با معنى'" أم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك وهو اختيار إمامينا الناطق بالحق 
والمنصور بالله عليهما السلام وذهب قوم إلى المنع من ذلك» وهم بعض 


(1) اختلفوا في نقل حديث الني ## بالمعنى دون اللفظ في خبر الواحد» والذي عليه اتفاق 
الشافعي ومالك وأبي حنيفةء واحمد بن حنبلء والحسن البصري» وأكثر الألمة أنه بحرم ذلك 
على الناقل إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعهاء وإن كان عالماً بذلك 
فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هز أبعد عن التغيير والتبديل» وسوء التأاويل. وإن نقله 
بالمعنى من غير زيادة في المعنى» ولا نقصان منه فهو جائز: ر: الآآمدي: الإحكام في أصول 
الأحكام: ۲ N‏ 0. 


ا ن 

أهل الظاهرء وبعض أصحاب الحديث» وذهب القاضى إلى أنه إن كان 

الراري ضابطاًء عارفاًء معناه جاز وألا وجب نقله بلفظه» كذا حکاه 

رضي الله عنه ولیس بمذهب مفرد کماتری» وحکی أٻو عبد الله 

الجرجاني” “ عن الحنفية أنه إن كان للخبر معنى واحد جاز نقله بالمعنى» وحكى ابو عبد الله 
رإن کان له معنیان» وجب نقله بلفظه. وهكذا حكاه السيد أبو طالب A GE‏ 
عليه السلام عنهم. قال رضي الله عنه: والصحيح أن يفصل القول في معني واحد جاز نق 
ذلك فيقال: إن الراوي إذا روى الحديث بلفظ غير لفظ النى عليه بالعنى» وإن كان له 
SE Ca‏ 
أاخفى فإنه لا جوز ذلك لأن ما زاد على كلامه عليه السلام كذب» وما 

نقص فإنه إما أن ينبئ عن رفع حکم قد أثبته» فلا جوز قبوله» أو یکون 

فيه كتمان للحكم» قد أثبتهء والكذب» والكتمان» محظوران» لا جوز 

العدول إلى لفظ أظهر من لفظه عليه السلام» ولا أخفى» فإنه يمتنع أن 

تتعلتق المصلحة باللفظ الذي يكون ذكره الني عليه السلام ظاهراً كانء أو 

خفيأًء وسد اللفظ مسد لفظ الني عليه السلام إلى غيره أن يكون اجتهاد 

غیره فيه خلاف اجتهاده» وإن لم يشتبه الحال فيه نحو جلس» وقعد جاز. 

ذكر هذا التفصيل أبو الحسين البصري» وذكر أنه مذهب الحسن البصري» 

وأبي حنيفةء والشافعي» قال رضي الله عنه: وإنما قلنا: بأن هذا القسم 

الأخبر تجوز روايته بالمعنى» لأنه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ دفعه 

(۱) بو عبد الله الجرجاني (ت:۲۹۷ه/ ۹٠۹م)‏ ابو عبد الله الجرجاني: هو محمد بن بجيى 


مأثتين وسبعة وتسعين هجرية. 


(p9‏ اب الاخبا 
الإجاع؛ وإن وجب لأجل اللفظ والمعنى وجب تلاوة اللفظء ولا دليل 
يدل على ذلك. قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: وقوله ره الله عن 
المصلحة لا يمتنع تعلقها بالظاهرء والغامض لا يلزم» لأنا نقول لو علم 
الله تعالى ذلك لتعبدنا بتلاوة لفظ الخبر كالقرآن» ولفظ الأذان والتشهد. 
وكلامه عليه السلام ظاهر في ذلك» فأما رواية أبي المحسين» وما فصله 
عن أبي حنيفة والشافعي فبعيد والمحكي خلاف ذلك. 


ءُ a‏ الكلام في طريق ررابة 
واما اوضع الثاني: وهو الكلام الحديث فقد ذكر 
في طريسق رواية' الحديث زي اد ها 
للراري أحوالاً منها' 


فقد ذكر رضي الله عنه» أن للراوي أحوالاً منها: أن يعلم أنه قرأه أن بعلم انه قرا عل 


شیخه» أو حدله به 

شبهة في جواز روايته» وكذلك إذا علم أنه قرأ ما في الكتب» أو حدثه به فراءته» ووقت ذلك؛ 
n a e‏ 1 لا شبهة لي جواز 

الراويء وإن لم يذكر ألفاظ القراءة» ولا وقت القراءةء إلا أنه علم في 3 

الحالء بأنه قرأ جميع ما في الكتاب» أو سمعه ممن حدثه» ومنها: أن يعلم 


على شیخه» أو حدثه به شيخه» ويذكر ألفاظ قراءته» ووقت ذلك ولا 


)١(‏ الرواية هي.٠‏ أن يسمع السامع الناقل الفقه محدٺ ججحدیث من کتابهء أو من حفظه» أو 
باحادیث» فجائزر ججديث من کتابهء أو من حفظه» أو بأحادیث» فجائر أن يقول: حدئناء 
وحدثني» وأخرناء وأخبرني» وقال ي٠‏ وقال لنا- رسمعت وسمعناء وعن فلانء كل ذلك 
سواء» وكل ذلك معنى واحد أو يقرا الراوي على الناقل حديثاً أو أحاديث» فيقر المروي 
عليه بهاء ويقول نعم : هله روايتي» أو يسمعها تقرأ عليه ويقريها المروي عنه» او پناول 
المروي عنه» الراري کتاباً فيه حديث أو احادیث» أو دیوانا من شعره عظم أو صغر. ر 
ابن حزم: الإحكام ف اصول الأحكام: ۲ء ". رفیق العجم: موسوعة مصطلحات 
أصول الفقه عند المسلمين: .۷٤٠:١‏ 


ap eT 


انه ما سمع ما في الكتاب» أو يظن ذلك أو يجوز سماعه ونفيه على 
سواء. وفي ذلك کله لا جوز له أن محدث به» ولا يؤخذ بروایته» ومنها أن 
لا يذكر سماعه لا في الكتاب ولا قراءته لهء ولكنه يغلب على ظنه 
سماعه له» وقراءته لما يراه من خطه» فهذا هو الذي ينبغي أن يصرف 
الخلاف إليهء فعند أبي حنيفة» أنه لا جوز له أن يرويه ولا يجوز أن يقول 
حدثني فلان» وهو لا يعلم أنه حدثه إذ كان ذلك حكمأ عليه» بأنه قد 
حدثه به. كما لا جوز مثله في الشهادات» وهو اختيار الإمام أبي طالب 
عليه السلام» وعند أبي يوسف› ومحمد والشافعي» تجوز له الروايةء 
وبحب العمل عليها لأن الصحابة كانت تعمل على كتب الرسول 4# 
نحو عملهم على كتاب الني عليه السلام إلى عمرو بن حزم من غير أن 
برويه هم راوء بل عملوا عليه لأجل الخط, وانه منسوب إلى رسول اله 
##) فإن ثبت أنها عملت عليه من غير رواية» جاز أن يروي الإنسان 
من کتابه» إذا غلب على ظنه سماعه» ويكون إخباراً عن ظنه ويجوز 
العمل عليه. 

ولقائل أن يقول: إن كاب الني # کانوا مضبوطین» معحدودین 
كأمير المؤمنين عليه السلام» وعثمان بن عفان وغيرهماء ويبعد أن لا 
يتحقق الكاتب منهم» ما زبره يوم أملى عليه الصلاة والسلام» فإذا قال 
هذا خطي املاه علي عليه السلام» كان رواية كافيةء والأظهر عندنا 
جواز العمل دون الروايةء لأنها خبر. وهو مشبه بالاعتقادء فلم جز على 
الظن جخلاف العمل الذي مبناه الظن والله الهادي. 


ومنهاآن لايبذكر 
سماعه لما في الكتاب 
ولا فراءته له» ولکنه 
لهء وفراءته لما. پراه من 
خطهء فهذا هو الذي 
پنبغفي أن بصرف 
الخلاف إليهء فعند أبي 
حنيفة» آنه لا جوز له 
آن يروه ولا جوز أن 
بقول حدثني فلان. 


باب الاخبار 


أُما املوضع الثالث: وهو الكلام الكلام في الرراب 
ف الروايه حسب سماع الراوي' بحسب سماع الراوي. 


فقد ذكر رحمه الله في الكتاب آنه إذا قال الراوي حدثي فلانء 


)١(‏ جاء في كتاب توضيح المشكلات: 

-١‏ أن لقاء الراري لمن روى عنهء واجتماعهما ولو لمرة واحدة» وهو شرط البخاري 
وشيخهء ومنهم من خالف واكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرةء كالإمام مسلم» وادعی 
الإجماع فيهء ومثاله: اخرج البخاري في الصحيح ... قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه قرا في المغرب [بالطور] قال النووي: وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في 
الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن» فمراده رواه عنه بالإجازة. 

۲- وإن قرأ الشيخ الحدث الحديث من حفظه أو كتابه وغيره» أي التلميذ طالب العلم 
يسمعه کان افضل اي ولو من وراء حجاب» حیث عرف صوته لیروي عنه» وهذه هي 
الغاية في التحمل فإنه يجوز للراوي وهو التلميذ أن يقول حدثنى أو أخبرني. وإن عجز 
احدث عن القراءة وقرأ هوء أي التلميذ من كتاب أو حفظ الشيخ» وهو يسمعه وإن ¿ 
بحفظ ما قرأ عليه» فيجوز للتلميذ الرواية عنهء فيقول: اخبرني» أو حدثني قراءة عليه. 
ومنهم من قال: ولا يقول حدثني. لأنه | محدثه. ومنهم من اجاز: حدثي. وهذه طريقة 
العرض على الشيخ وهي والسماع سواء. ۰ 

۴“ وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. والإجازة: 
الإذن بالروايةء وهي أن ياذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه. كان يقول له أجزت لك أن 
تروي عني الحديث كذا ... فيقول الراوي أجازنيء أو أخبرني إجازة. وها صور أداء 
أخرى كان يقول حدثي فلان إجازة مناولة. 

- أما الوجادة فهي أن يجد الطالب كتاباًء أو حديثاً خط معروف لصاحبه» فيقول وجدت 
بخط فلان كذا وكذاء أو قرات جخط فلان كذا . والمروي بالوجادة يعد منقطعاً لشائبة 
الاتصال. ر: امحلي: على شرح الورقات: ص:۰٤۳-١۲٤۳.‏ 


اوا 


الأحاديث» ثم قال عند الفراغ من القراءة الأمر كما قرئ علي» أو قال: 
قد سمعت ما قرئ علي» فإنه يكون بهذا القول محدثاء في الجملة فلمن 
سمع القراءة عليه» وسمع الشيخ يقول ذلك أن يقول حدثني وأخبرني» 
او سمعت من فلان وقال بعضهم ليس له ذلك بل يقول قرات على 
فلان ما قریته فهذا لا وجه لهء ألا تری أنه لا فرق في جواز الشهادة على 
البيع» بين أن ينطق البائع» عند الشاهد بلفظ البيعء وبين أن يقرأ عليه 
كتاب البيع فيقول: الأمر كما قرئ علي» أو قد سمعت ما قرئ علي. 
فأما إذا قرئ على الشيخ فلم ينكر» ولم يقل الأمر كماقرئ علي» وقد 
سمعت ما قرئ علي فللسامعين أن يعملوا على تلك الأحاديث؛ لأن 
تركه النكير لا يدل على سماع الأحاديث. 

وليس لمن سمع أن يقول: أخبرني» أو حدثني» أو سمعت: لان 
الشيخ لم يلفظ بشيء سمعه منه» ولا فعل التحدث» والأخبارء فإن قيل 
إمساكه عن النكير يدل على إباحته أن تحدث عنه» قيل لو أباح لهم أن 
يتحدثوا عنه لم يجزء لأن الكذب لا يصير مباحأً بإباحته» وله أن يقول: 
قرات على فلان أو قرئ عليه» وأنا أسمع. فأما المناولةء فهو أن يشير 
الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث فيقول لغبره قد سمعت ما 
في هذا الكتاب فيكون بذلك محدثا بأنه سمعه. ومجوز لذلك الغبر أن 
يروي عنه فقول لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب فيكون بذلك محدثاً 
أنه سمعه.ويجوز لذلك الغير أن يروي عنه فيقول أخبرني فلان أو 
حدثني فلان» وسواء قال أروه عني» أو ل يقل ذلك. 


فاما إذا قرئ على الشيخ 
فلم ينكرء وم يقل الأمر 
كما قرئ علي. 


وليس لمن سمع أن 
يقول: أخبرني؛ أو 
حدئي» ر سمعت: 
أن الشيخ ل بلفظ 


بشيء سمعه منه. 


فامَا إذ قال حدث عي با في هذا الجزء» ولم يقل سمعته فإنه لا 
یکون محدثاً له وإ نما أجاز له التحدث به عنه. فليس له أن محدث په عنه» 
لأنه يكون بالتحدث عئه كاذباً. وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب 
مشهورء م جز أن يشير إلى غير تلك النسخة من ذلك الكتاب» فيقول قد 
سمعته: لأن النسخ من الكتاب الواحد قد تختلف إلا بأن يعلم أن 
اللسختين سيان. 

وأما الكتابةء فهو أن يكتب الشيخ إلى غيره أنه سمع الكتاب 
الفلاني» أو النسخة الفلانيةء فإن اضطر المكتوب إليه أنه خطه جاز أن 
يروي عنه» وإن لم يضطر إلى ذلك» لکنه ظنه» جاز آن يروي بحسب ظنه» 
وهذا منه رضي اله عنه كالصدام» فيما كان ضجع فيه في الموضع الأول 
عدنا إلى ما كنا بصدده. 

قال رضي اله عنه: فأما الإجازة فهو أن يقول الإنسان لغيره: أجزت 
لك أن تروي عني ما صح لك من أحاديثي. وأصحاب الحديث يجيزون 
ذلك. ويسوغون لمن أخبر له أن يقول: آخبرني فلان ولا يجيزون له أن 
يقول حدثني فلان: قالوا: لأن قوله قد أاجزت لك ان تروي عي ما صح 
من أحاديثي يجري في العادة مجرى قوله ما صح عني» من أحاديشيء قد 
سمعته فاروه عنڼي. واعلم ان ظاهر الإجازة هو إباحة الشيخ التحدث 
عنه» والإخبار عنه» من غير أن بخبره أو يجدثه. وهذا إباحة الكذب 
ولیس له ذلك فان ثبت أن قوله قد اجزت لك أن تروي عني إقراره من 
جهة العادة أنه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة. 


باب إلاخبار 


فامًا إذ قال حدث عني 
جا في هذا الجز» را 
بقل سمعته فإن لإ 
یکون معدا له ر| یا 
أجاز له التحدث ب 


هه. 


وأما الكتابةء فهر أن 
يكب الشیخ إلى غير 
آنه سمع الكتاب 
الفلاني» أر اللسخة 
الفلانية. 


فاما الإجازة فهر أن 
يقول الإنسان لغيره: 
أاجزت لك ان نررې 
عي ما صح لك من 


۰ أحاديثي . وأصحاب 


الحديث عبيزون ذلك. 


باب الاخبار_ ي 


اما اموضح الراإببع: وهو الكلام في معنى اسم 
الصحابي' ' وما ينبني عليه من مسائل هذا الباب. 
فصل: أما اسم الصحابي فهو يتضمن ثلاثة فصول: أحدها: الكلام 
ف فائدة الاسم وثانيها: الكلام ف الطريق إل ثبوت معناه» وثالثها: 
الكلام في فوائد قول الصحابي باعتبار كونه صحابياً. 
أما الفصل الأول: فقد ذكر في الكتاب أنه متى قيل: فلان صحابي» 
أفاد من طالت جالسته للنى ## على جهة الإتباع له دون من لقيه مرة٬‏ 
واحدة» أو مرتين» وعند بعضهم كل من لقيه» واستدل لصحة القول 
الأول» بأنه لا يسبق إلى الإفهام من قولناء صحابي» إلا ما ذكرناهء 
فوجب هله عليه دون ما سوه» وهذا لا یسمی من زاره من الوافدين 
عليه» ولم يطل المكث معه» بأنه من الصحابهء وإنما اشترطنا أن بمكث معه 
لإتباعه» لأن من أطال مجالسة العام م يوصف بأنه من أصحاب جاعه. 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام ي الطريق إل ثبوت معناه» 
فالطريق إلى كونه صحابياً وجهان: أحدهما: يقتضي العلم وهو تواتر 
(1) الصحابي: من لقي الي صلی الله عليه وآله وسلم مومناً به ومات على الإسلام» فمناط ثبوت 
الصحبة عند امحدثين جرد اللقاء المصحوب بالايان والثبات عليهء فلا تشترط في الصحبة الرواية 
عن الرسول ل ولا الغزو معه ولا الإقامة مدة معينة. ر: البرديسي: اصول الفقه: .١, ۳٤١‏ 


رفيق العجم: موسوعة أصول الفقه عند المسلمين: .۸٠۷:١‏ 
() الطريق إلى إثبات الصحابي صحاباً: اعلم أن الصحابي هو من قدمنا ذكره في المسالة الأولىء 


رالطريق إل إثباته صحايياً وجهان: احدهما: يوجب العلم لا حالة وهي الأخبار المحواترة. _ 


فقد ذکر في الکتاب أنه 
متى يبل:فلان 
صحابي؛ اناد من 
طالت مجالسته للني 
® على جهة الإتباع 
له» دون من لقيه مرة؛ 
واحدةء أو مرتين» 
وعند بعضهم کل من 
لقيه» واستدل لصحة 
القول الأول بأنه لا 
يسبق إلى الإفهام سن 
قولناء صحابي» إلا ما 
ذکراه. 


باب |لاخبار 


الخبر بالصحبة كالعشرةء والآخر: يقتضي الظن وهو إخبار الثقةء بذلك. 
آما هو وإما غیره» وقد منع بعضهم من قبول خبره أنه صحابي؛ والوجه 
في ذلك أن عدالته هي مستند القبول فسواء أخبر مما يخصه أو مما يتعداه. 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في فوائد قول الصحابي باعتہار 
الصحبةء فوجوه منها: العرف نن ما يكون مر فوغاء أو مو قوفاء وأقل ما 
في ذلك غالب الظن» ومنها: فعل الصحابي» الذي يقوى معه الظن 
لصدق الروايةء ومنها: اخحتلاف أهل العلم في أن الصحابي إذا عمل 
بخلاف ما روی أو عمل على أحد المحتملين. ومنها: معرفة التاريخ. 
ومنها: أن الصحابي خالف حکمه حکم غیره إذا قال أمرنا بکذاء أو 
من السنة كذاء أو يجوز ذلك وهي سبع خواص: 
الحاصية الأولى: إذا قال الصحابى أمرنا ‏ بكذا فعند الشافعى» 
والثاني: يوجب غالب الظن في أغلب الأحوال» أما ما يوجب العلم فهي الأخبار المتواترة أن 
فلاناً من اصحاب الني الذين صفتهم ما قدمنا كابن مسعود» وابن عباس» وغيرهما. وأما ما 
يوجب غالب الظن في أغلب الأ حوال: فهي كالأخبار التي تثبت من طريق الآحاد على الشرائط 
التي قدمنا ذکرهاء بان فلانا من أصحاب الي صلی الله عليه وآله وسلم. فاما من أخبر عن نفسه 
بأنه صحابي. فقد اختلف آهل العلم فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يقبل» وعندنا آنه یقبل 
سواء رواه هو أو غيره. ر: عبد الله بن حمزة: صفوة الاختیار: ص: .۲٠١‏ 
() إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء فقد اختلف أهل العلم في ذلك فحكى شيخنا رهه 
الله تعاى عن الشافعي والقاضي والشيخ ابي عبد اله ان ذلك يحمل أن الآمر هو النى لك لأنه 


دليل في الظاهر يدل على أنه هو الأمر. وحكى الشيخ أبي الحسن وجاعة من الحنفية ا ملع في 5 


الكلام في فوالد فقول 
الصحابي باعتبار 
الصحبة؛ فوجوه منها: 
العرف بين ما يكون 
مرفوعاء أو موتوفاً؛ 
وأقل ما في ذلك غالب 
الظن» رمنها: نعل 
الصحابي؛ الذې یقری 
معه الظن لصدف 
الرواية. 


pp باب‎ 


الحسن وجماعة من الحنفية أنه لا بجمل على ذلك لأنه ليس بالظاهرء بل 
يجوز أن يكون الآمر غيره ##» وحمل على ذلك قول الراوي: «أمر 
(بلال) ان يشفع الأذانء ويوتر الإقامة»» والدليل على ذلك القول 
الأول أن من التزم طاعة رئيس فإنه إذا قال أمرنا بكذاء وكذا فإنه 
يفهم منه من يلتزم بطاعته» ويؤثر أمره الا ترى أن الرجل من أولياء 
السلطان. إذا قال في دار السلطان منه أن السلطان الذي يلتزم طاعته هو 
الڏي أمره. 
وبعد فغرض الصحابي أن يُعلمنا شرعاً ويفيدنا حكمأء فيجب حمل 
ذلك على من يصدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة؛ ولأن الصحابة 
كانوا يوردون ذلك احتجاجاً من بعضهم على بعض في إثبات الأحكام 
الشرعية فلو حمل على من دونه عليه السلام لكانوا قد أجمعوا على 
الأكابر كالعشرة» ومن يدنو منهمء فذلك کما ذکر رحه الله» وإن کان ممن 
ينحط من مرتبتهم كثيرأء فقد يجوز أن يسند ذلك إلى من يقتدى به هو 
ذلك قالوا: ويجوز أن يكون الآمر الناهي غير الني ## لأنه لا دليل يدل على أنه هو الآمر. 
جار بين أهل الأمصار بان الإنسان إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء أن الأمر والناهي هو 
الكبير المغزوع إليه دون غيره من لا تأثير لأمره لأن أمر غيره ونهيه لا تأثير له فلا وجه لكاتبه 


فإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الآمر الناهي هو الني اث ر: عبد الله بن حمزة: صفوة 
الاختیار: ۲۱۰ .۲٠١,‏ 


ربعمدنضفرض 
الصحابي آن يُعلمنا 
شرعاً ویفیدنا حكماً 
فيجب حل ذلك على 
من بصدر الشرع عنه 
دون الألمة والولاة؛ 
ولأن الصحابة كانوا 
بوردون لك 
حتجاجاً من بعضهم 
على بعض في إثبات 
الأحكام الشرعية. 


79 اب الاخبا 


من أكابر الصحابةء ولاسيما وغير متنع أن يرى وجوب ذلك وإن كان 


خطا كما قد ذهب إليه بعض أهل العلم أعبي كون ما يقوله الأربعة أو . 


الخاصية الثانية: إذا قال الصحابيء أوجب” علينا كذاء أو حظر 
علينا كذاء أو أبيح كذاء فإنه يفهم منه أن الموجب» والمبيح والحاضرء 
رسول الله 4# لأن هذه الأحكام» لا تصدر إلا عنه عليه السلام وشرط 
المنصور بالله عليه السلام أن لا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح» ومجال 
لتجويزء أن يرى الوجوب با يحتمله» وخلافه بطريق الاجتهاد. 

الخاصية الثالئة: إذا قال الصحابي أمر رسول الله“ ## بكذا ففيه 
ثلاثة أقوال. منهم من قال يحمل على السماع وبه قال القاضي: ومنهم: 
من حمله على أنه ومنهم من حمل على السمع" معه أو ممن مع حقه 


(۱) إذا قال الصحابي: أوجب علينا كذا أو حظر علينا كذا فهذا لا يفيد إلا إيجاب الني صلى الله 
عليه وحظره» وإباحته» لأن هذه الأحکام لا تستفاد من بشر سواه هذا إذا كان ما قال عا لا 
يختلف في وجوبه» ولا حظره ولا إباحته» فإن كان متلا فيه | حمل على ذلك لتجويز أن 
يكون قال ذلك لاجتهاد نفسهء أو اجتهاد غيره إن م يكن من أهل الاجتهاد. ر: عبد الله بن 
حمزة: صفوة الاختيار: ص: .۲٠١‏ 

(۲) اما إذا قال الصحابي أمر الني باو بكذا وكذا فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال 
يحمل على أنه سمع ذلك من الني بقل وهو قول القاضي» ومنهم من حله على السماع منه أو 
ممن سمع منه. ومنهم من حله على أنه سمع ذلك من الني #) أو ثبت عنده بدليل. وكان 
شیخنا رمه الله تعالی يحمل ذلك على انه سمعه من الني # أو ثبت عنده بفعل متواتر. 
ر: عبد الله بن حهمزة: صفوة الاختيار: ص: .۲٠۷‏ 

(۴) في (1): ومنهم من حمله على السماع منه. وني (ب): على أنه سمع ذلك من الني. 


إذا قال الصحابيء 
أوجب علینا کذاء ار 
حظر علینا کذاء او ایح 
کذاء فنه يفهم منه أن 
ليجب رالبيع 
والحاضر؛ رسول 
اش لان هف 
الأحكام» لا تصدر إلا 
عنه عليه السلام. 


باب الاخباا_ ‏ لر 


ومنهم من حمله على السمع منه أو ممن سمع منه» ومنهم من مله على 
أنه سمع ذلك من الني عليه السلام أو ثبت ذلك عنده بدليلء وقال 
رضي الله عنه: حمل على أنه سمعه منه أو ثبت له بنقل متواتر؛ لأن 
ظاهر قوله آمرء يقتضي القطع» ولا يتم إلا يما قلناه» وعند المنصور بالله 
عليه السلام» أنه يجوز أن يكون قال ذلك لسماعه له عن الني 4# 
ولرواية من يثق به. وهذا أجري على الأصول كما ترى واله المهادي. 

الحاصية الرابعة: إذا قال الصحابي عن رسول اش“ ## لبر 
معين» فقد قال القاضي: مبجمل على السماع. وقال السيد الإمام أبو 
طالب عليه السلام: يجتمل الإرسال. واختاره المنصور بالله عليه السلا 
وصححه شيخنا رضي الله عنه» في الكتاب» واستدل عليه بأنه يجتمل 
السماع والإرسال معأء ولذلك لو فسر قوله هذا بأني سمعته أنا لمجازء أو 
قال رواه فلان عنه لحاز. 


الخاصية الخامسة: إذا قال الصحابي إن من السنة كذا» هل على 


(۱) اختلفوا في قول الصحابي عن رسول الله ## فروى شيخنا رحه الله تعالى عن القاضي أنه 
يحمل على السماع. قال: وقال السيد أبو طالب عليه السلام: حمل على الإرسال؛ ولأن 
شیخنا رحه الله تعالی یعتمده. وعندنا يجوز حمله على جواز وقوعه عن السماع والإرسال. ر: 
عبد الله بن حهمزة: صفوة الاختیار: ص: ۲۱۸. 

(۲) إذا قال الصحابي إن من السنة كذاء مل عل سنة الني ## عندنا. وذهب أبو الحسن إلى أنه 
لا جوز حله على ذلك حتى يتبين» لأنهم يطلقون ني ذلك سنة الخلفاء» والدليل على صحة 
ما ذهبنا إليه: أن لفظ السنة إذا أطلق أفاد سنة الني صلى اله عليه وآله فذلك ظاهرةء 
وذهب بو الحسن إلى أنه لا جوز حله على سواه» ومثال المسالة ما روي عن ابن عباس 
رهه الله من قوله: (إن من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة). 
ر: عبد الله بن حهمزة: صفوة الاختيار: .۲٠۹‏ 


إذا قال الصحابي عن 
رسول اله ال افر 
معين» فقد قال القاضي: 
يحمل على السماع. 


@ 
سنة الرسول ## وقال أبو الحسن» لا حمل حتى يتبين لأنهم يطلقون 
ذلك في سنة الخلفاء» وذلك نحو ما روي عن ابن عباس أنه قال والذي 
يدل على ما قلناه أن نسبة ذلك إلى غير الرسول ## يقتضي إجماع 
الصحابة على الخطاء لأنهم كانوا يوردون ذلك على وجه الاحتجاج. 
ولأن المفهوم من إطلاق لفظ السنة سنة الني #% كما أن المفهوم من 
إطلاق لفظ الطاعة» والتقوى والمعصيةء طاعة الله تعالى وتقواه ومعصيته»› 
والأقرب عندنا الاعتبار الذي اعتمدناه في الخاصية الأولى والله الهادي. 
الخاصية السادسة: إذا قال الصحابي كنا نفعل”“ كذاء فالظاهر منه 
أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام حكماً ويفيدنا شرعأًء ولا يكون كذلك» 
إلا وقد كانوا يفعلون على عهد الني #% على وجه يظهر له فلا ينكره 
وهذا كان الظاهر من قول الراوي» كانوا يفعلون كذا وكذاء أن جماعة 
الأمة كانوا يفعلون ذلك. أو يفعل البعض. فلا ينكر البعض» أو على 
عهده عليه السلام فلا ينكره كقول عائشة: (كانوا لا يقطعون اليد في 
الشيء التافه) قال المنصور بالله عليه السلام: إن هذا كما يجتمل زمان 
الني عليه السلام بحتمل زمان الجماعة بعده. فإذاً لا فرق بين كنا نفعل» 


(1)إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذاء فقد قال شيخنا رحه الله تعالى عن ذلك يحمل على فعلهم 
من عصر الني ##: فال رحه الله تعالى: لن الصحابي لا يقول كذلك إلا وهو يريد إفادتنا 
حكماً وتعليمناً شرعأًء وهذا هو المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا جوز مله على خلافه 
ومثال المسالة ما روي عن عائشة أنها قالت: كانوا لا يقطعون اليد على الشيء التافه» فإن 
هذا كما يحتمل زمان الني اء يجحتمل فعل الجماعة بعده. عبد الله بن حمزة: صفوة 
الاختیار: ص: .۲۲٠‏ 


باب إلاخبار 


على صسنة الرسول 
## وقال أبو الحسن 
لأنهم بطلقرن ذلك 
ف سنة الخلفاء. 


.إذا قال الصحابي كنا 


نفعل کذاء فالظاهر منه 
آنه قصد آن يعلمنا بهذا 
الكلام حكماً ويفيدنا 
شرماأء ولایکرن 
كذلك» إلا وقد کانرا 
يفعلرن على عهد 
الني## على رجه 
یظهر له فلا پنکره. 


باب ال مسل 


وكانوا يفعلون.» والاحتمال ظاهر في الوجهين فلا وجه EE‏ 
على أحدهما. 
الخاصية السابعة: ذكر الصحابي مذهباً “ لا يعرف إلا بالتوقيف 
كالمقدرات» والحدودء والإبدالء فذهب جاعة من أصحاب أبي حنيفة» 
إلى أنه حمل على التوقيف» وذكر أبو الحسن منهم أنه إن كان من أهل 
وإن م يکن من أهل الاجتهاد حمل على التوقيف كحديث (أنس) ست 
رإلا مل عليه. وهو قول أبي الحسين البصري: وهو اختياره رضي الله 
عنه» وفصل فقال: اعلم أن الراوي للمذهب لا يخلو إما أن يكون من 
الذي ذكره إما أن يكون للاجتهاد فيه مسرح» أو لا يكون للاجتهاد فيه 
)١(‏ اختلف أهل العلم في الصحابي إذا ذكر حكماً لا يعرف إلا بالتوقيف كالمقدرات» والحدود» 
والأبدال» فحكى شيخنا رحه اله تعالى عن أصحاب أبي حنيفة أنه يقبل» وأنه بجمل على 
فاضي القضاة› والإمام آبو طالب عليه السلام آنه إن کان لا قاله وجه من وجوه الاجتهاد 
صحيح أو فاسد م حمل على التوقيف وإلا مل عليه. فهذا قول أبي الحسين» واعتمده 
شيخناء وهو الذي نختاره» وروی عن الشيخ أبي الحسن آنه إن كان من أهل الاجتهاد 
(كعطاء) في قوله: «إن آقل الحيض يوم وليلة؛ م حمل قوله على التوقيف» وإن م يكن من 
أل الاجتها (کانس) وقوله في الحیض (ثلاث. آرہع» هس» ست» سبع» ثمان» تسع» عشر؛ 


فجعل آقله لاا وأکثره عشراء ولم یکن من اهل الاجتهاد» يوجب عنده آن يکون قوله ذلك 
توقيفاء ر: عبد الله بن حهمزة: صفوة الاختيار. ص: .۲۲٠‏ 


الخاصية السابعة: ذكر 
الصحابي مذهباً لا 
بعرف إلا بالتوقيف› 
كالمقدرات» والحدود» 
رالإبدالء فذهب 
جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة؛ إلى آنه 
يحمل على التوقيف. 


باب الاخبا 
مسرح» فإن كان للاجتهاد فيه مسرح لم يجب حله على التوقيف لأنه جوز 
أن يكون أفتاه بذلك بعض أهل الاجتهاد من الصحابةء وإن م يكن 
للاجتهاد فيه مسرح» وجب حله على التوقيف» منه ®% لأنا لو م محمله 
على ذلك لكان شبهياً وتخمينأًء منهء أو ممن أفتاه» وذلك سوء ظن 
بالصحابةء وإن كان من أهل الاجتهادء فلا يخلو المذهب الذي ذكره إما 
إن یکون للاجتهاد فيه مسرح» أو لا یکون» وإن ل يکن للاجتهاد فيه 
مسرح وجب حله على التوقيف لثل ما ذكرناه. 


ا الكلام في تعارة 
المصل الرابع: وهو الكلام ي تعارض ll‏ 
الأخبار وترجيح بعضها على بعض. پعضها على بعض آنا 

التعارض فقد ذكر في 


فصل: ما التعارض فقد ذكر في الكتاب أن الخبرين المتعارضين إما إلكاب ان لحرن 
ان يكونا معلومين» أو غير معلومين» أحدهما معلوم» والآخر غير الارن إنالن 
معلوم› فإن کانا معلومین» فما أن يکونا خاصین» أو عامين» أو أحدى) لث رست 
خاص والآخر عام» فإن کانا عامین» فما أن يکونا عامین من كل وجه» 
أو أحدهما عام من وجهء» خاص من وجه. فإن كان أحدهما عاما 
والآخر خاصاء قضي بالخاص على العام. وإن كانا خاصين على 
الإطلاق» أو عامين على الإطلاقء وعرف التاريخ بينهما قضى بنسخ 
امتاخر منهما لما قبلهء وإن م يعرف التاريخ فإن أمكن التخيير بينهما فُعل 
ذلك وإن ل يمكن التخيير بينهماء أو أمكن لكن الأمة منعت منه حكماً 
بأن التعبد فيهماء بالنسخ عند من عرف التاريخ» وأن التعبد عليناء هو 


ا ن 


الرجوع إلى مقتضى العقل لأنه ليس أحدهما أولى من الآخرء ولا يجوز 
ترجيح أحدهما على الآخر مما يرجع إلى إسناده لأن الترجيح بذلك 
يقتضي قوة الظن» وأحدهما ليس بمظنون» ويجوز أن يكون التعبد علينا 
باحدهما يقوى ما يرجع إلى وصف الحكم كالحظرء والوجوب» لأن ذلك 
ليس يقتضي فوة الظن لثبوت الخبرء وإغا يقتضي التعبد والتعبد عند 
التعارض» قد يدخل الظن في شرائطه. فإن كان كل واحد منهما خاصا 
ف وجا ف وخا فلس و ادها ا ا ا 
يرجع إلى الحكم من كونه محظورأًء أو غير ذلك. ومثال ذلك قوله: وان 
جْمَعُوا بَيْنَ الأحتين إلا ما قَذ سلف )[السهء:۴٠]ء‏ وقوله تعالی: #والذير 
مم روجهم حَافِظُون» إلا على زواج جهم اؤ ما ملكت ماهم فإهم 
غير ˆ مَلومِينْ € [امۇمنون :]» وإن کان أحد الخرد متها وکان أحدهما 
خاصأًء فإنه يقع التخصيص به معلوماً كان الخاص أو مظنونأء هذا في 
باب و دون ما تعلق بالاعتقادات وإن م يكن أحدهما خاصاً 
حكم بالمعلوم لأنه لا يجوز اطراحه إلى المظنون» وإن كانا مظنونين قضى 
OO e E‏ 
الأخر» وعمل على الأرجح 

فصل في الترجيح: قال رضي الله عنه: اعلم أن الخبرين إذا 
تعارضا“ وكانا مظنونين» ولم يكن حمل أحدهما على الآخر» ولا عرف 
۱ إذا تعارض الخپران م تخل الخال من ثلاثة اوجه ما أن یکونا معلومین معاً» أو مظنونین معأ 

أو أحدهما معلوم والآخر مظنون. فإن كانا معلومين فلا يخلو: إما أن يعلم التأريخ أو لا 


يعلم» فإن علم التاريخ بينهما عمل بالمتأخر منهما إن تنافيا على الحد الذي يوجب 


رلامجوزنترجيح 
أحدهما على الآخر ما 
يرجع إلى إسناده لأن 
الترجيح بذلك يقتضي 
فوهٌ الظن؛› واحدهما 
لیس بمظنون. 


»< 
التاريخ» وجب الرجوع إلى الترجيح بالاتفاق. ووجهه أنهما متی کانا 
أمارتين. مؤديتين إلى الظن» والعمل بالظن الأقوى أوللى» وجب الرجوع 
إلى تقوية الظن» بوجوه الترجيح. ووجوه الترجيح ضربان» أحدهما؛ 
متفق على الترجيح به» والآخر مختلف فيه فالأول نحو أن يكون أحدهما 
اشد ورعاً وتحفظأً في الروايةء وأكثر ضبطاً وحفظأء لما سمعهء وأعلم بجال 
ما يرويه» وأفقه متى كانت الرواية بالمعنى» وإنما وجب الترجيح بذلك 
لأنه متى كان شديد الورع» والتحفظ في الرواية كان الكذب» والتساهل 
مع ذلك» أبعد فالظن لصدق الرواية أقوى» وكذلك متى كان أضبط 
وأفقه» متى روى بالمعنى» فأما رواية اللفظ فالفقيه وغيره سواء» ونحو أن 
.يكون أحد الخبرين مطابقاً لقياس الأصول دون الآخرء أو تعضده بعمض 
الظواهر إلى غير ذلك. واما المختلف فيه فضربان: أحدهما: يرجع إلى 
سند الخبر. والآخر: يرجع إلى متنه» وجملة القول أنها عشرة أنماط: 
النمط الأول: اختلف أهل العلم في الترجيح بزيادة العدد في 
الرواة" ' فعند الأكثر أنه يرجح به وإليه ذهب الشافعي» وأبو الحسن 
وقوع النسخ» وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر كان المعلوم التاريخ أولى أن يعمل به وان 
كانا مظنونين معأء كان الواجب فيهما الرجوع إلى الترجيح ... وإن كان أحدهما مظنوناً 
رالآخر معلوماً وجب العمل على المعلوم: مشل: (والُذِينَ هُم لِمُرُوجِهم حَافِظون 


إلا على أزواجهم). ران تجْمْعُوا بَيْنَ الأحَين) . ر: عبد الله بن حهزة: صفوة 
الاختيار: ص‌:۲۲۲. 


(1) الأول: أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخرء فما رواته أكشر يكون مرحجاًء خلافاً 
للكرخي. لأنه يكون اغلب على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد 


الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقلء ولأن خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن: ‏ 


باب الاخبار 


ووجوه الترجبع 
ضربان» أحدهما؛ 
متفق على الترجیح بء 
والآأخر ختلىف في 
فالأول نحو آن یکرن 
احدهما اشد ررعاً 
وتحفظا في الررابةء 
وأكثر ضبطاً وحفظاً؛ 
لا سمعه» وأعلم بال 


.ما يرویه› وأفقه مشی 


كانت الرواية بالمعنى. 


احتلف آهل العلم لي 
الترجيح بزيادة العمدد 
في الرراة فعند الأكدر 
آنه یرجح به. 


باب الاخبار لر 


الكرخي» وعند بعضهم لا يرجح بهء والذي يدل على الأول أن أحد 
ا لحبرين إنغما يتميز على صاحبه بقوة ينفرد بهاء وكثرة العدد قوةء لأن 
الرواة إذا بلغوا حداً من الكثرةء وقع العلم جخبرهم»ء فكلما قارب تلك 
الكثرةء قوي الظن لصدقهم ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل. وكذلك 
الكذب. ولأن الصحابة كانوا بحتاطون بزيادة العدد كما فعل أبو بكر في 
حديث الحدة» وعمر في الاستئذان. 

النمط الثاني: إذا عمل أكثر الصحابة جخبرء وعابوا على الأقل» فإنه 
يرجح بذلك. وهو قول أبي الحسن» وابن أبانء وقال بعضهم: لا يرجح 
به واختيار القاضي في (العمد) الأولء وفي الشرح الثاني» وجه القول 
الأول: أن عمل الأكثر بالخبر يقوي الظن لصحته» ولا شك أن العمل 
على الظن الأقوى أولى» يوضحه» أن التابعين عملوا على حديث أبي 
سعيد» وعبادة بن الصامت» في تحريم التفاضل» ولم يعملوا على حديث 
ابن عباس» ومذه العلةء ولأن عبيدة السلماني» قال لأمير المؤمنين عليه 
السلام: (رأيك في الجحماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) ولم يظهر 
نکیر علیه. 


ر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ۲ . الثاني: ان يکون راوي أحد الحديئين 
مشهوراً بالعدالة والفقة خلاف الآخحر, أو آنه أشهر بذلك فروايته مرجحة» لأن سكون 
النفس إليه أشد والظن بقوله أقوى. المصدر الأول ص ١٠١.الثالث:‏ أن يكون أحد الراويين 
أعلم واضبط من الآخرء أو أورع وأتقى فروايته أرجح لأنها أغلب على الظن. المصدر 
السابتق ص .٠٠١٠‏ أن يكون أحد الخبرين مسندأء والأخر مرسلاء فالمسند أولى لتحقق المعرفة 
بروايته» والحهالة برواية الآخر. ولمذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل ولا تقبل إذا 
شهد مرسلا .المصدر الساہق: ص: .۲٠۲‏ ` 


إذا عمل أكثر الصحابة 
جفبرء وعابوا على 
الأقل فإنه يرجح 
بذلك» وهو قول بي 
المحسن وابن أبان» وقال 
بعضهم: لا يرجح به. 


بب الاخب 
النمط الثالث: خبر الأعلم بغير مايرويه لايرجح به عند أكثر النمط الثالث: حر 
الفقهاءء وعند عیسی بن آبان» آنه يرجح به. والدليل على الققول الأول الأعلم بغير ما يروب 


ْ ۹ به و 


النمط الرابع: إذا كان أحد الخبرين مسنداً والآخر مرسلاًء قال رضي .بن آبان آنه يرجح ب. 
الله عنه: هما سواء. وقال عيسى: المرسل أولىء وقال بعضهم: المسند أولى: 
وأستدل في الكتاب لاستوائهما بأن كل واحد منهما مقبول» ولا مزية لأحد 
هما على الآخرء فلا يجوز الترجيح» والصحيح أن الحديثينء فيما بعد e‏ 
التابعين إلى زماننا متى ورد أو كان المسند معلوماء ورجاله غير مغمورين» فال رضي اله مت: 
ولا ملتبسي العدالةء والضبط فإن المسند أولىء بلا مزيةء لأن المرسل حيث هما سواء. 
أرسل» لا بد له من سند» إذ م يشاهد الُرزسيل» رسول الله» ولا سمع عنه 
لكن يتطرق إلى المرسل من السهو والذهول عن حال من يروي عنه مالا 
يتطرق إلى المسندء الذي قد أبدى صححته فكان أولى» وحسن الظن يمن 
أرسل وإن كان يوجب قبول روايته» إلا أن الظن في المسند صار أقوى لا 
ذكرناه فكان أرجح» لاسيما والعلماء مجمعون» على قبول الْسده وكثير دفع 
المرسل» والظن يقوى لأقل من هذه الوجوه. 

النمط الخامس: إذا كان أحد الراويين حرا عبداً» وكان أحدهما 


(1) الترجيح بالذكورة والحرية: فإن كان أحد الراويين حرأ والأخر عبدأء أو أحدهما ذكراً 
والآخر أنثى» فعندنا آنه لا ترجيح لبر الحر على خبر العبدء ولا الذكر على الأنشى إذا وقع 
الاستواء في العدالة والضبط. وعند بعضهم يرجح خبر الجر على العبد وذكر محمدبن 
الحسن في كتاب (الاستحسان) أنه إذا أحبر حر وعبده لا يرجح خبر الحرء وإن أخبر عبدان 
وحران» رجح خر الحرين على العبدين لأنه يوجب القطع. عبد اله بن حهزة 
صفوة الاختبار: ۲۲۷. 


Dm ہاہالاخہا_‎ 


ذكراً والآخر أنشى» وقال رضي الله عنه فلا يترجح خبر الحر على العبده 
ولا الذكر على الأنشىء وقال بعضهم: يرجح خبر الحر. وقال محمد بن 
الحسن في كتاب (الاستحسان): لأنه يوجب قطع الحكم» وجه القول 
الأول: أن الحرية والذكوريةء لا يعتبران في الأخبارء ولا يؤثران في قوة 
الظنء وكل ما هذا حالهء فلا يجوز الترجيح بهماء وعندناء أن خبر 
الرجل أولى بالقبول» من خبر المرأة والوجه فيه ما يرجع إلى الضبط 
ورصانة الذهن» وقد نبه الله تعالى على ذلك» حيث أقام شهادة امرأتين 
بشهادة رجل. ولا يقال: إن باب الشهادة غير الأخبارء لأن الله تعالى نبه 
على وجه المصلحة بالضبط فقال: أن تضِل إخذاهُمًا فُذكرَ إخدَاهُمًا 
الأخرى€[ابقرة:٠۲۸]ءولا‏ شك أن الضبط والعدالة مستند قبول الرواية. 

النمط السادس: إذا ورد خبران في أحدهما اختلال في اللفظء وفي 
العنى والآخر سليم من ذلك فهو أولى بالقبول من الأول لأن الظن 
أقوى لبعده عن الخطاً والسهو بخلاف الأول. 

النمط السابع: إذا ورد خبران أحدهما يثبت حداأء والآخر يدرؤه"'» 
ففيه ثلائة أقاويل: قال عيسى: الذي يدرأً أولىء وقال القاضي فيما حكکى 
عنه الحاكم: الثبت أولىء وإليه قال المنصور بالله رضي الله عنه» ومنهم 


(۱) إذا ورد خبران احدهما یثبت حدا والاخر یدرؤه فحکی شیخنا رمه اله تعالی اختلاف 
الناس على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: الذي يدرؤ الحد اولى وهو عیسی بن أبان؛ ومنهم 
من قال: المئبت أولىء هو رواية الحاكم» والقاضي. ومنهم من قال: هما سواء. وحکاه الشيخ 
ابو الحسین عن القاضي» وکان شیخنا ره الله تعالی یرجح ما ذهب إلیه عیسی بن آبان. 
واختيارنا رواية الحاكم عن القاضي؛ وهر أن المابت أولى: ر: عبد الله بن حمزة: المصدر 
السابق ص: ¬“ 


إذا كان أحد الراويين 
حرأعبداء وكان 
أحدهما ذكراً والآخر 
نشی وقال رضي اله 
عنه فلا يرجح خر 


الحر على العبد. 


إذا ورد خبران أحدهما 
يبت حداء والآاحر 
بدرزه ففيه لثلاثة 
آقاربل: قال عيسى: 
الذي يدر آولی. 


1۲ با إلأاخبار 


من قال هما سواء» وحکاه بو الحسین»› عن القاضي› وقال اليل أآٻو 
طالب عليه السلام: إن المسقط إذا كان منفيأء فا ابت أولى وإن أفاد 
حکماً يتعلق بالشرع فلا يترجح» وأكثر ما في الباب أنهما سواء وجه 
الأول أن الحد يسقط بالشبهة » وتتعارض البينتين» فوجب إسقاطه 
بتعارض اللخبرين» ويكون ذلك كالشبهةء وقد اعترض ذلك بان الحد إغا 
يسقط عن الأعيان بالشبهة» فاما إثباته في الجحملة فمفارق لإثباته وإسقاطه 
بالشبهات في الأعيان والأشخاص. قال رضي الله عنه: وييكن أن جاب 
عنه بان تعارض البينتين في الحدود» إذا كان شبهة في إسقاطه عن الأعيان 
مع ثبوته في أصل الشريعة فبأن يجب إسقاطه في الجملة إذا تعارض فيه 
واعترض ذلك إمامنا المنصور باه عليه السلام» بأن الدرأ في اللغة إذااقفى احد 
ھا تکہ ن لله او : ا , الخبرين إثبات عناق 
إا جود ی لا عحالة لو لا الدرا وأما ما تراخی وقوعه فلا يسمی في رالآحر نفيه نهم 
اللغة درء إلا على وجه المجاز» وإثبات الحد في الجملة حكم شرعي» سواء عند الفاضيء 


ولیس له وقوع على شخص معین. فیقال بأنه جب درژه آو لا مج. والحاكم» وجاعة من 
۰ العلماء وقال أبر 

النمط الثامن: إدا اقتضی أحد الخبرين إثبات عتاق والآخر نفيه» الحسن: الثبت للعنن 
۰ »| . ت آولی› هو قول جاع 
فهم سواء» عند القاضي» والحاكم» وجماعة من العلماء» وقال أبو الحسن: ) 


(۱) ي الترجيح بين خبرې إثبات العتاق ونفيه إذا اقتضى أحد الخبرين إثبات عتاق» واقتضى 
الأخر نفيه فهو سواء عند القاضي والحاكم» وجماعة من العلماء» وكان شيخنا رحه اله تعالى 
E‏ إليه. ويحكي عن الشيخ أبي الحسينء أن ابت للعتاق أولى» وهو قول جماعة من 
الحنفية. واحتج شيخنا رحه اله؛ بان العتق والرق الطارئين عليه حکمان شرعیان» فلا يرجح 
احدهما على الآخرء لأنهما استويا في أن كل واحد منهما ناقل فلا يغلب على صاحبه ... 
ر: عبد الله بن ححمزة: صفوة الاختبارات: ص: .٠٠١‏ 


بانج الاخبار CD‏ 


الت للعتق أولىء وهو قول جماعة من الحنفيةء والذي يدل على الأول 
ان إثبات العتاق ونفيه حكمان شرعيان» لأن الرق مستفاد من جهة 
الشرع» وكذلك الحريةء إذا كانت ثابتة بعد الرق وهي العتاق» والذي 
يكن أن يرجح به العتاق» على الرق هو أن الخبر المبت للعتاق يغلب 
كالشهود عليهء أو أن يقال: إنه إذا وقع لا يفسخ ولا يبطله من الأسباب 
ما يبطل الرق» وكلاهما فاسد لأن شهود العتق إنما غلبوا لأنهم شهدوا 
بامر طارئ متجددء فكانت شهادتهم أولى» كما أن شهادة من يشهد 
شبوته» لما ذكرناء وليس كذلك في الخبرين فإنهما لا يقتضيان إثبات 
الحريةء والرق لشخص معين» حتى يكون العتاق هو الطارئ في حقه» بل 
إنغا يقتضيان ذلك على الجملة لغير معين وكذلك فإنه ينفسخ» ولا 
بعترضه ما یبطله» ولا یزول بعد ثبوته متی ثبت لشخص معين» وذلك 
بعد تفر ثبوته في الشريعة على الجحملةء فمن أين أن ذلك وجه ترجيح» 
في الصورة الأولى من غير وجه رابط بينهما. 

النمط التاسع: إذا اقتضى أحد الخبرين حظراً والآخر إباحة “ فقد 
اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز ألا يكون لأحدهما حكم باق في 


(1) الكلام في الترجيح بين خبري الحظر والإباحة: إذا اقتضى أحد الخبرين حظراء والأخر 
إباحةء فقد حكى شيخنا اختلاف أهل العلم في آنه هل جوز أن لا يكون لأحدهما حكم باق 
في العقل أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك جوز ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال: بأنه 
متى لم يكن لأحدهما حكم باق في العقلء فإنهما بجعلان كأن ل يرد أو يعمل في الحادثة با 
يقتضيه العقل متى لو لم يوجد دليل شرعي يدل على حكم الحادثة سوى الخبرين» وهر 
مذهب أبي هاشم وعیسی بن آبان. والقاضي» وذهب آخرون إلى آنه لاہد من أن يكون 
لأحدهما حكم باق في العقلء وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري» وكان شيخنا رمه الله 
تعالی يعتمده» وهو الذي غختاره. عبد الله بن حزة: صفوة الاختيار: ص : ۹. 


إذا اقتتضى أحد 
الخبرين حظراً والآّخر 
إباحة فقد اخحتلف أهل 
العلم في آنه هل وز 
الا يكون لأحدهما 
حکم باق في العقل» 
آم لا؟ 


9و اباب الاخبا 
العقلء أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك يجوز ثم اختلفوا بعد ذلك 
فمنهم من قال: بأانه متى لم يكن لأحدهما حكم باق فإنهما بجعلان كأن 
| يرداء ويعمل في الحادثة على ما يقتضيه العقل متى لم يوجد دليل 
شرعي» يدل على الحادثة سوى الخبرين» وهو مذهب آبي هاشم» 
وعيسی» والقاضي» وهذا كما ترى لا يلائم ما تقدم» اللهم إلا أن 
يقولوا: بأن الخلاف في هذا الموضع خاصة بين القائلين بأن الحادثة لا 
تعطل عن حكم عقلي» إذ لابد من حكم في الحادثةء فإذا فقد الحكم 
الشرعي» فلا معدل عن حكم العقلء وقال أبو الحسن: الحظر أولى» وهو 
امحكي عن الشافعي» وذهب آخرون إلى أنه لابد أن يقضي العقل في 
الحادثة بجكم من الأحكام» وهو قول أبي الحسين البصري واختاره رضي 
الله عنه. ولنتكلم في موضعين: 
أحدهما: أنه لابد من حكم باق في العقل» وثانيهما: في الترجيح 
على ذلك. 
اما الموضوع الأرل: 
أما الموضوع الأول: فلأن القسمة دائرة بين نفي وإثبات» وبيان ذلك أن زان القسمة دارة ين 
القادر على الفعل المميز المختارء إما أن يكون له أن يفعله أو لا يكون له في رإلبات. 
ذلك فالأول: هو الحسن» والثاني: هو القبيح. واما اوضع اللاني: 
واما الموضع الثاني: وهو في الترجيح على هذا الوجه"" فالذي ذكر. ا 
)١(‏ فاما إذا م يقدر له بقاء في العقل:فالصحيح عندنا في ذلك ما ذهب إليه أبو الحسن من تغليب 
الحظر على الإباحة لكونه أحوط, ولأنه فقد تقرر في الجارية بين الشريكين» أن وطنهما بحرم 


على كل واحد منهما لاستواء الخطر والإباحة فيهاء فغلب الحظر قولاً واحدأء وكذلك 
الحكم في من طلق زوجة من زوجاتهء والتبس عليه الحال فلم يدر أيهن طلقء فإنه بحب عليه - 


باب الاضباا سور 


ي الكناب» أن الناقل عن حكم العقل أولى» فمتى قضى العقل في الفعسل 
الإباحة أو القبح فقد صار أحد الخبرين مطابقاً ما قضى به العقل. 
نبكون الناقل عما في العقل أولى. وإن قضى بالوجوب» أو الندب» فإن 
الحاظر أولى» لمطابقة خبر الإباحةء لما قضى به العقل في مطلق الحسن› 
رمتی قیل: ولم کان الناقل أولى؟ قلنا: قد ذكر في ذلك وجوه أحدها: أن 
العقل في قضيته مشروط بأن لا ينقل عنه الشرع» وهذا بعيد لأن الخبرين 
متى تواردا على الحادثة تكافئاء فلا يتم النقل إذ ليس أحدهما بذلك 
ارل» من خلافه لتعارض الناقل والمبقي.والوجه الثاني أن الظاهر أنه 
عليه السلام إنما يعلمنا ما م نعلم من دونه وهذا بعيد» لأن ذلك إنيْا 
يبصلح ترجيح أحد احتملينء والوجه الثاني أن الظاهر أنه عليه 
السلام أحد الحتملين به من لفظ واحد وهو أحد وجوه القرائن لا 
ترجیح على قول. 

فأما لو صح أنه قد لا يكون لأحدهما حكم باق في العقلء فإن 
الحاظر يكون أولىء لأن العمل على الحظر أحوط, وطهذا تفصيل قد 


أردعناه شرح هذا الكتاب. ومثال ما تقدم ما روي من طریق عائشة' 


اجتنابهن جميعاً لاجتماع الحظر والإباحة. وقد ثبت وجوب إتباع كلام الحكيم سېحانه 
رتعال» وخطاب رسوله صلی الله عليه وآله وسلم متی آمکن؛ وآنه لا جوز إلغاژه مع 
النمكن من استعماله» وقد وقع E BS E e‏ ا 
الحظر على الإباحة فوجب ُ بمقتضى الحاظر دون المبيح. ر : عبد الله بن حزة: المصدر 
السابی: ۲۳۰ ,۲۳۱. 

عائشة بنت أبي بكر (ت: ۷ه/ ۱۷١‏ م) هي أم المزمنين عالئشة بنت أبي بكر أسلمت 


صغيرة بعد لمانية عشر شخصاأء وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل المجرةء وبلى _ 


قلنا: قد ذكر في ذلك 
وجوه احدها: أن 
العقل في قتضيته 
مشروط بان لا بنقل 
عنه الشرع؛ وهذا بعيد 
لأن الخبرین متی تواردا 
على الحادثة تكافقاء فلا 
بتم النقل إذ ليس 
احدهما بذلك أرلی. 


باب إلاخبار 


أن رسول الله ## قبلها وهو صائم وما روي عن أم تله انه کف 
عن قبلتها في صومه» ونحو ما روي أنه صلى في الكعبة وأنه م يصل فيهاء 
وأنه تزوج (ميمونة) وهو حلال أو حرام. 


فصل: واختلفوا في أنه هل جوز تعارض الخبرين بجحيث لا يظهر 
في باب امجمل والمبين فلا نطول به. 


وهي من أكثر الصحابة رواية. مأتت سنة سبعة وسين للهجرةء ودفنت بالبقيع:: ر: ترجمتها 
في: الإصابة: ."۳۹:٤‏ الاستيعاب: .۳٠٠:٤‏ تهمذيب الأأسماء: .٠٠۲‏ طبقات 
الفقهاء: ص: ٤۷‏ . 

الجرح» أرسله الي صلى الله عليه وآله في سرية فعاد الجرح فمات منهء فاعتدت أم سلمة» 
ئم تزوجها الني صلى الله سنة تسعة وخسينء وقد توفيت وها أربع وثمانون سنة» وهي آخر 
أمهات المؤمنين وفاةء ودفنت بالبقيع. ودکر ابن حجر» وابن العماد. آنها توفیت عام: ٦ه‏ 
ر: ترجمتها في: ابن الأثير: أسد الغابة. وابن عبد البر: الاستیعاب» رقم (۳۰۱۹ )۳٤۷٤‏ 
( ص .)۹۰٥۳-۹٥۲‏ 


الكلام قي الأفعال 
هذا الباب يشتمل على أربعة قصول: 
أحدها : الكلام في معنى الموافقة وا لمخالغة والتاسي. والاتباع. 
وثانيها: الكلام في وجوب التاسي بالنبي 24#. 
وثالثها : الكلام في فقسمة أفعاله وذكر الطريق إليه. 


ورايعها: فيما تدل عليه أفعاله 4# وتركه المتعلقة 
بالغير. والكلام في تعارض أفعاله وأقواله. 
وأفعاله دون أفواله. 


باب الافعال رور 


الكلام ق الأفعال 


هذا الباب يشتمل على أربعة قصول: رفي وجوب التامي 
باي بڳا. 


أحدها: الكلام ف معنى الموافقة')» والمخالفة»› والتاسي"» 
والإتباع. 
وثانيها: الكلام في وجوب التاسي بالني ##. 


)١(‏ أما الموافقة: فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول» أو فعل» أو ترك أو اعتقاد. 
أو غير ذلك» وسواء كان ذلك من ذلك الأخرء أو لا من أجله. أما المخالفة: فقد تكون في 
القولء وقد تكون في الفعل والترك. فالمخالفة في القول :ترك امتفال فاققضاءه القولء واما 
المخالفة في الفعلء فهو العدول عن مثل ما فعله الغير من وجوبه. 

(۲) التاسي ني الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعلهء وأما التاسي في أكثر : 
فهو ترك أحد الشخصين مثل ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك. 
ولا بخفى وجه ما فيه من القيود. وأما المتابعة» فقد تكون في القول» وقد تكون في الفعل 
والترك. فاتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاء القول. ر: الآمدي: الإحكام في 
اصول الأحکام: ۰۲-۱ ص: ۲۲۹ ,۲۲۷. 
أما المخالفة: فقد تكون في القول» وقد تكون في الفعل والترك. فالمخالفة في القول :ترك 
امتثال ما اقتضاه القول» وأما المخالفة في الفعلء فهو العدول عن مثل ما فعله الغفير من 
وجوب التاسي في الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعلهء وأما التاسي في 
أكثر : فهو ترك أحد الشخصين مثل ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه 
ترك. ولا بخفى وجه ما فيه من القيود. وأما المتابعةء فقد تكون في القولء وقد تكون في 
الفعل والترك. فإتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاء القول. ر: الآمدي: الإحكام 
في اصول الاٌحکام: ۰۲-۱ ص: ۲۲۹ ,۲۲۷. 


بب الافمال 
وثالثها: الكلام في قسمة أفعالهء وذكر الطريق إليها. 
ورابعها: فيما تدل عليه أفعاله ## وتروكه المتعلقة بالغير. والكلام 
في تعارض أفعاله وأقواله» وأفعاله. دون أقواله. 


أا الفصل الأول: 
فاعلم أن الموافقة مفاعلة من الاتفاقء 
وهي في الأصل عبارة عن المصادفة 
وإذا أطلق أفاد وحدة الغرض من فاعلين في الجملة. ثم قد تتصل 
بالقول» والفعل. فإذا قيل: وافق فلان فلاناًء على المعنى الأول. أفاد أنه 
أسعف سؤاله» وفَعَل مَطلوبه أو قال قوله: وإذا استعمل في الوجه الثانيء 
فهو ضربان: أحدهما: يتعلق بالمذهب. والطرائق. والعادات. والثاني: 
يتعلق بالفعل» ولو مرة وأاحدة. 
فالأول تعتبر فيه المشاركة في نفس ما به يعد هذا موافقاً لذلك. 
وبذلك تفارق بعض ما يسمى موافقة من باب القول» إذ ينطلق ذلك على 


الكل وإن تفاوتا سيير حصوصه آل تری آنه يقال: وافق (الأشعري)' 


(۱) هو عبد الله بن قيس» أسلم وهاجر إلى الحبشةء وكان عامل رسول الله على زبيد وعدن 
استعمله عمر على البصرةء وكان أحد الحكمين في قضية صفين» وقد خذل الإمام علي في 
موقفه من التحكيم حين أعلن عدم دعمه لحق الإمام في الخلافة حت طائلة مكر نظيره في 
النحكيم عمرو بن العاص» توفي أبو موسى سةة أربع وأربعين هجرية: ر: ترجمته في: 


الشهرستاني: الملل والنحل: |» ص ۱۷ . 


إذا قيل: وافتق فلان 
فلاناًء على المعنى 
الأرل. أناد أنه أسعف 
سواله» وفْعَلٌ مَطلوبه. 


بات الافعال_ ۆر ۱ 3 


(ضرارا) "في القول بالرؤيةء وإن كان أحدهما يقول بالحاسة السادسة» 
والآخر يقول» بالإدراك» ومتى استعمل في السجاياء والعادات» فإنه يؤثر 
فيه يسير» التفرقة» عما يدخل في الأغراض كاللمسةء والمشيةء والمنع› 
والبذلء والأسفارء والعبوس. وليس من شرط إيقاع سمة الموافقة 
هذا الفعل» واسم الموافق على هذا الشخص» أن يكون المققصد با 
يتعاطاه» إتباع غيره» والحذو على مثاله» وبذلك يفارق التاسي. 
وأما الثاني: فلابد أيضاً من اشتراط الصورةء والقصد فيه ما ل 
يقيد» بأحدهما» من صورة» أو قصد, فلهذا لا يقال فيمن صلى أنه قد 
وافق بصلاته» صيام غيره. ولا من صلئ رياءٌُ وسمعةء أنه قد وافق 
بصلاته من صلى لله خالصاً. و أما المخالفة فتستعمل في القولء وفي غير 
القول. فإذا استعملت في القول لم تفترق الحال» بينما تتصل بالأمر حتما 
وبين السؤال.والطلب مطلقاً في أنه يسمى من ) يفعل ما دعا إليه مخالفاً 
لغة» وإن جاز أن يمتنع ذلك» في بعض هذه الوجود بالشرع» و على 
الوجه الثاني ظاهر. وقد تكون في العقائدء و المذاهب» وقد تكون في 
الأخلاق» و الأطباع. 
اا رارت یر ت فا ا غ ار ر درو و ر القاضي: معتزلي جلد له 
مقالات وله كتب في الرد على الخوارج» والمعتزلة خالف المعتزلة في خلق الأفعالء وفي 
القدرية. وكان يقول إن الأجسام هي أعراض مجتمعة. ر: ترجته في: طبقات المعتزلةء 


للقاضي» وال لبلخي» والحاكم |- لجشمي: ۱ . الذهي: لسان الميزان: .۲٠۴۳:۳‏ ابن النديم 
الفهرست: الجابي: معجم الأعلام: ۹" . 


الا تری آنه یقال: رافق 
الأشعري ضراراً في 
القول بالرؤيةء وإن كان 
احدهما يقول» بالحاسة 
السادسة» والأخحر 
يقول» بالإدراك. 


وآما الماني: فلابد 
أإبضاً من اشتراط 
الصورةء والقصد فيه 
ما | پقید٬‏ باحدهماء 
من صورة» أر قصد 
فلهذا لا يقال فيمن 
صلى أنه قد رانق 
بصلاته» صيام غیره. 


9 باب الافعال 

وأما التأسي» فهو أن يفعل مثل ما فعله غيره على الوجه الذي فعله 
عليهء لأجل أنه فعله كذلك. 

وقد اندرج تحت هذه الجملةء اشتراط الصورةء والصفةء التي يعبر 
بها عن وجه الفعل. هذا في الفعل. والتاسي في الترك هو أن يترك هذا 
الشخص الفعل الذي تركه غيره لأجل تركه غيره» لأجل تركه له» على 
ذلك الوجه. وإنغا اشترطنا المشاركة» في الصورة لان مع اختلاف 
الصورةء لا يعد الغير متأسياً ما يفعل. الا ترى أن الني ## لو صلى 
فصمناء أو تنسك» فصليناء لم نكن نحن متأاسيين به في ذلك الفعل» ٠‏ 
واعتبرنا الوجه» لأنه لو صلى الصلاة فرضاء فصليناء متنفلين» ) نكن 
متاسين» ويدخل فيه السمت “ نحو ما روي انه % سها فسجد ولا 
خلاف في ذلك. و اختلفوا في اعتبار الزمان»و المكانء فذكر أبو عبد الل 
أنه ينبغي أن يعتبر المكان الذي أوقع فيه الفعل» إلا أن يمنع من ذلك 
دلالة وقال قاضي القضاة: إن اعتبار الزمان والمكان ينع من التاسّي 
لفوات الزمان ولأنه لا يمكن اجتماع شخصين في مکان واحد» في زمان 
واحد» قال أبو الحسين: هذا إنغا نع من زمان معين» ولا ينع من اعتبارء 
مثل الزمان كما في وقت صلاة الجمعةء و لا يمنع من اعتبار. ذلك المكان 
في زمان آخر» ولا يمنع من اعتباره» إذا كان متسعاً ( كعرفة) وهذا 
صحيح. فإذاً الواجب اعتبار الزمانء و المكان بحسب الإمكان » إذا علم 
دخوهما في الأعراض, لأنه لا متنع أن تتعلق المصلحة بذلك» فأما طول 


(۱) في (1): ويدخل فيه السبت. 


وأما التاسي» فهو آن 
بفعل شل ما فى 
غيره على الوجه الذي 
فعله عليه» لأجل أنه 
فعله كذلك. 


وإنما اشترطنا المشاركةء 
في الصورة لامع 
اخحتلاف الصورة لا 
بعد الغير متاسياً 
بمايفعل. الاترى 
آن الني اتد لو صلی 
فصمناء أو تنسك» 
فصليناء | نكن من 
متاسيين به في ذلك 
الفعل. 


اوا ي 

الفعل» وقصره فقد ذكر القاضي أنه لا عبرة بهء إذ لا يكن ضبطه. قال 

دخوله في الأعراض» قال رضي الله عنه: وهذا أقرب لأله لا متنع تعلق 

املصلحة بإيقاع الفعلء على هذا الحد فوجب اعتباره في التاسي متى علم 

REET‏ @% وآما الإتباع له علي 

دخوله في غرض الي السلام» فقد يكون في 
وأما الإتباع له عليه السلام» فقد يكون في القولء والفعل» و الترك. القول رالشسل؛ ر 


: 0 الترك فالأ ول: المصير 
فالأول: المصير إلى ما يقتضيه خطابه عليه السلام» من وجوب أو ندب» a‏ 
ار حظرء لأجله. و الثاني: هو إيقاع مثله في صورته على وجهه»ء لأجل عليه السلام» من 
أنه أوقعه كذلك» على ما قلناه في التاسى. و الثالث هو ترك ماترك دجوب ار ندب أر 


حظرء لأجله. 
كذلك ايضاً. 
و أما المضل الثاني: وهو الکلام في و جوب التأسي' 
بابي ## فالكلام منه يقع في أربعة مواضع: 
أحدها: في أنه لا يجب التأسي بالني عليه السلام عقلا. 
و ثانيها: ي أنه جب التأسي به عليه السلام شرعاً. 


(۱) (حكم التاسي بالرسول #% في فعله) التاسي بالني ## واجب فيما سوى خواصه عند 
المعتزلة وجمهور الفقهاء لقوله تعالى: (وَمًا آاكم الرُْسُول فُخڈوة [الحشر: ۷] وقال عمر: 
(لو لا ني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك) وقيل: إا جب ذلك في العبادات؛ وفسروا 
التاسي بان الني صلى الله عليه؛ إذا فعل فعلاً على وجه الوجوب» وجب علينا أن نفعله 
كذلك. وإن فعله على وجه الإباحةء أو الندب وجب علينا اعتقاد أنه كذلك وينبغي نهي 
بهذا من عرف الفعل وحكمه إذ لو وجب تحصيل العلم بذلك لكان تعلم مسائل الفقه من 
فروض الأعيان: ر: الزركشي: البحر الحيط: :٦‏ ص: .١‏ 


< 
وثالشها: الكلام في آنه يجب التأسي به عليه السلام في كل شيءء ما 
يتعلق بالعبادات» وغيرهاء إلا ما خص بدليل. 

ورابعها: الكلام في أنه هل يكفي ني التاسي محرد الفعل أم لا 

أما الموضع الأول: فاعلم أنه لا خلاف في وجوب التأسي بالني عليه 
السلام» وإنغا الخلاف في أن ذلك هل مجحب عقلاء أو لا جب إلا سمعأى 
والذي يدل على صحة ما نختاره ما قد ثبت أن الشرائع مصالح. و 
والمصالح جوز اختلافها بالأزمنة و الأمكنة وأعيان المكلفينء كما قدمنا 
بيانه» في باب الناسخ و المنسوخ» فلا يمتنع أن تكون مصلحته عليه السلام 
في أفعاله» وتروكهء مخالفة لمصلحتنا. وبذلك وردت الشريعةء فقد وجب 
عليه ما ل جب عليناءكالوترء والأضحيةء وأحل له ما م جحل لنا كنكاح ما 
فوق الأربع» وحظر عليه وعلى أهل بيته ما إ يحظر علينا كالزكوات. 
والنذور. 

و أما الموضع الثاني: وهو أنه يجب التاسي سمعا. فالذي يدل على 
ذلك قوله تعالي: قد كان لَكُم في رَسُول الله أسْوة حَسئة لِمَن كان 
برجو الله وَاليَوْمٌ الآخرَ€([السحة: .]١‏ التاسي بالغير في افعاله»هو أن يفعل 
مثلها في الصورة على الوجه الذي فعلها عليه. وقوله تعالى: «لِمَنْ كان 
رجو الله وليم الجر يشعر بالتخويف» من ترك التأاسي به عليه 
السلام؛ و أقوالهء لأن الإتباع» يتناول الفعل» والقول معأًء وقوله 
(واتبعوه) وإن لم يكن من ألفاظ العموم» فإنه في معناهاء لأنه قد أقاد أن 
علينا إتباعه في أفعالهء لأن ذلك إتباع» والخطاب مطلقء وقد كان يصح 


با إلأافعال 


لا حلاف في وجوب 
التاسي بالني علي 
السلام وإ ما الحلاف 
في أن ذلك هل يجب 
عقلاًء أو لا جب إلا 
سمعاً؟ 


فقد وجب عليه ما ) 
يجب عليناءكالونر 
والأضحيةء واحل له 
ما م بجحل لنا كنكاح ما 


فوق الأربع» رحظر 


عليه وعلی آهل بنا 
ما( بجحظرعلنا 
کالزکوات؛ والنذرر 


لأنه قد آفاد ان علبنا 
إتباعه في انعاله» لاذ 
ذلك إتباع؛ رالخطاب 
مطلتقی» وقد کان بمح 
تعفیبه بالاستناه. 


باب الافمال لر 
تعقيبه بالاستناءء وهو علامة الشمول» والاستغراق» كسائر الفاظ 
العموم. ويدل على ذلك إجاع الصحابة فإنهم اتفقوا على الرجوع إلى 
افعال الني ## في إثبات الأحكام» كما رجعوا إلى أقواله» ولهذا رجعوا 
إلى أزواجه عليه السلام في قبلة الصائم» (وأن من أصبح جنباً فلا صوم 
له). وني وجوب الغسل من التقاء الختانين. وني تزويج الني 4# 
ميمونة وهو حلال أو حرام إلى غير ذلك. 


وأما الموضع المالث: وهو أنه يجب التأسي به في کل شيء فهذا OT TE‏ 
مذهبنا. وإليه ذهب إمامنا المنصور بالهء والناطق بالحق عليهما السلام؛ التاسي بهء إلا فيما دل 
وهو اختياره» رضي الله عنه. وعند بعضهم لا بجحب التأسي به» إلا فیما على آن حکمنا حکمه 
دل على آن حكمنا حكمه فيه» على التعيين كقوله عليه السلام: «صل| لف عى لعن 
کما رأيتموني أصلي» و« خحذوا عنی مناسککم» دون ما لم يتعین فيه. 
دلالةء وإلى ذلك ذهب (أبو الحسن)ء وقال (بن خلاد) إنا متعبدون 
بالتاسي به» في العبادات» من أفعاله ء دون غيرهاء كالمناكح وما أشبهها. 


)١(‏ قال ##: «صلوا كما رأيتموني أصلي»: اخرجه البخاري في حديث طويل عن أبي قلابة 
عن مالك بن الحويرث» ورواه الإمام امد والدارمي انظر: حاشية شرح الكوكب المنير؛ 
ج۲ ص A۳‏ . 


(۲) ابو علي بن خلاد: من أصحاب ابي هاشم» له كتاب الأصول» والشرع وغیرهاء وقد درس 
على أبي هاشم في العسكرء ثم في بغدادء فيقال آنه كان يجب منه العود إلى ناحيته 
العسكر أو ينفره عن المقام عله ببغداد وي‌ذکر أن با علي بن خلاد» کان عند اٻتداء 
الدراسة بعيد الفهم» فكان رما يبكي لما جد نفسه عليه وقد فتح الله عليه بعد ذلك» وتوفي 
قبل أن يصل إلى سن الشيخوخة. ر: ترجته في القاضي. وابي القاسم البلخي: والحاكم 
الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. .۳۲٤‏ ابن النديم: الفهرست: ۲۲۲ , 

(۳) أفعال الرسول التصرفات الصادرة عن الرسول صلى الله عليه بصفته نبيا مرسلاء أو بصفته 
بشرأء أو بصفته قاضياً أو حاكمأء أو مفتياً. وأفعال الرسول صلى الله عليه من حيث الإجمال - 


ا ا 
السلامء ياتي على كل فعل» فقام ذلك مقام التعيين› ول يفصل بين والذې يدل على ما 
العبادات. وبين غبرها. وذلك يقدح فيما قاله اٻو علي بن خلاد. وأٻو a‏ 

“٠ ۹ x‏ : جوب التاسې 
الحسن. دليل أخر وهو ما ثبت من اتفاق السلف والحلف على الرجوع به عليه السلا باي 


ا أفعاله عليه السلامء کرجوعهم ف أحکام الطهارة. والصوم» والنكاح» على کل فعل, فقام 
والبيوع»› والديون» والحقوق» والحدود» وأحكام الحربیین وقسمة الغنائم و ا 
إلى غير ذلك والکتب مشحونة به. 


تدل على الإباحةء ولكنها لا تدل على إلزام الأمة ما م يشفعها بيان أو قرائن دالة على إرادة 

الإلزام» وهذه الأفعال تنقسم إلى الأفسام التالية: 

أ- ما کان من خراطر النفس» والحركات البشريةء كتصرف الأعضاء وحركات الجحسدء فإن 
هذا لا يتعلتق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفةء وإنغا حمل على الإباحة مطلقاً. 

ب- ما لا یتعلق بالعبادات. ووضح فيه أمر الجبلةء كأحوال الني صلى الله عليه في قيامه» 
وقعوده» وطريقة مشيه... إلخ» فإن هذا يدل على الإباحة عند أكثر الأصوليين. 

ج- ما احتمل أن يكون خارجأ عن الجبلة إلى التشريعء وذلك مواظبته عليه على وجه 
خصوص: كطريقته في الأكل والشربب والنوم» واللبس... إلخ فإن هذايدل على 
الإباحة عند أكثر الأصوليينء إلا إذا اقترنت هذه الأفعال بقول منه صلى الله عليه فإنها 
حينئلٍ تدل على ما يدل عليه القول. 

د- ما کان من اختصاصاته Ci‏ کمواظبته على أداء صلاة الضحى والوصال في الصيام» والزيادة 
على أربع في النكاح إلخ فإن هذه يتنع التاسي به فيها ولا يشير بها لأحد اتباعه عليها. 

ه- ما كان من الأفعال غير ما ذكرناه سابقاً ولكنه ظهر فيه قصداً القربةء فإنه يدل على 
الندب والاستحباب» وما كان من الأفعال غير المذكورة اعلا ولكنه لا يظهر فيه قصداً 
لقربه» بل كان غيرها مطلقأًء فإن كان من العبادات» كما هو الحال في جلوسه ‏ بين . 
الخطبتين يوم الجمعة فإنه يكون متردداً بين الوجوب والندب» وأما إن كان من 
الدنيويات» كتنزهه *## عن قبول الصدقةء فإنه يتردد بين الإباحةء والندب والجدير 
بالذكر أن الأصوليين بختلفون في حكم هذا الفعل بالنسبة إليناء فيذهب بعضهم إلى أنه 
يدل على الندب» وتذهب طائفة ثالثة إلى أنه يدل على الوقف حتى يقوم دليل على 
خلافه» وتذهب طائفة شاذة إلى حظر التأاسي به فيه مطلقاً. ر: مصطفى سانو: معجم 
مصطلحات أصول الفقه ص: ,۷١‏ ۷۷. 


CD EEE 


وأما اوضع الرابع: 
وهو الكلام في أنه هل يكفي في التأسي مجرد 
الفعل» أم لابد من الوقوف على وجه الفعل. 

فقد اختلفوا. فقال قوم: إنها أدلة بمجردها على الوجوب» وهو 
مذهب مالك» وجماعة من الشافعية» وهو اختيار إمامنا المنصور بالله عليه 
السلام» على تفصيل ذكره. وقال آخرون: بل يحمل على الندب» وقال 
آخرون: بل على الإباحةء وقال آخرون: إنما يدل إذا عرفت الوجوه التي 
رقعت عليهاء وذلك قول شيوخ المتكلمينء وبه قال أبو الحسن الكرخي؛ 
وأبو الحسين: وهو اختياره رضي الله عنه» واستدل على ذلك بأن مجرد 
الفعل لا يدل على حكم» من أحكامه» من حسن» أو وجوب. وإنما 
بعرف حكمه متى عرف الوجه الذي وقع عليه. فمتى وقع الفعل من 
الني ## وكان ما يتعلتق باداء الشرائع ما في ذلك الحسن» ومتى لم يكن 
ما يتعلتى بأداء الشرائع ولم يعرف وجهه الذي» أوقعه عليه لم يكن لنا 
سبيل إلى العلم ججكمهء ولا إلى القطع على حسنه» أو قبحه» من حيث 
مجوز على الأنبياءء الإقدام على الصغائر» من القبائح متى ل يعلموا 
قبحهاء فلا نامن أن یکون قبيحاأًء ولا نأمن أن يكون حسناً» وكذلك فإن 
مجرد وقوعه لا یدل على وجوب مثله علینا. ولا علی کونه ندباًء ولا 
مباحاً لناء فإذا کان لا یدل على حکمه فکیف یدل على حکم أمثاله 
وليس في الأدلة العقليةء ولا الشرعيةء ما يدل على وجوب مثله عليناء لا 
على ندبه» ولا على إباحته. أما العقل فقد بيناه. وأما الشرع» فلأنه إنغْا 


فقال قوم: إنها أدلة 
بمجرد ها ملى 
الوجوب روقال 
آخرون: بل حمل على 
اللندب. وقال آخرون: 
بل على الإباحة. رقال 
آخرون: إنغا يبدل إذا 
عرفت الوجوه لاني 
وفقت عليها: 


وكذلك فإن جرد 
وقوعه لا يدل على 
وجوب مثله علينا. 
رلا على کونه ندب 
ولا مپاحأً. لنا. 


»< 
يدل على وجوب التأسي به» عليه السلام وقد بينا أن معنى التأسي» هو 
أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من وجوب» أو ندب أو 
إباحةء لأجل أنه فعلء فلو أوجبنا عليه مشل فعله» من غير معرفة» 
بوجهه الذي أوقعه علیهء لکنا قد ابطلنا معنی التأسي› وحکمنا ہما م تدل 
عليه دلالة. 

واعلم أن الصحيح عندنا وجوب القطع على حسن ما فعله الني 
عليه السلام» فمتى شاهدناه يفعل فعلاء فلنا أن نستبيح مثله» وما دل 
على وجوب التأسي قد قضى بوجوب استباحة ما يستبيحه عليه السلام 
ولا وجه لقسمة ذلك إلى ما يتعلتق بأداء الشرائعء وإلى ما لا يتعلق بهاء 
فإن الكل ما يظهر لنا من فعله عليه السلام» باب واحد إذ هو عليه 
السلام مصدر الشريعة» من قوله» وفعله» وحاله» فكل ما ظهر من فعلهء 
مع ما دل على لزوم التأسي ٻه» فهو نفس اداء الشرائع» وهذا يوجب 
القطع على أن الصغيرة من فعله يجب أن تخفى عنا لكيلا نكون محمولينء 
على التاسي» فيما ليس موضعاً للتاسي. وربا احتج من أوجب حمل 
أفعاله عليه السلام على الوجوب بإجماع الصحابةء فإنهم كانوا يراعون 
نفس الفعلء كما روي أن عمر» قال في الحجر الأسود: (أما إني أعلم 
انلك حجر لا تضر ولا تنفع» ولو لا آني رايت رسول الله عليه السلام 
يقبلك ما قبلتك). ويمكن الجواب عنه بأنهم علموا ذلك من قصده عليه 
السلام» وعلى آنه ۾ يعلم أن عمر» أداها على الوجوب» ولأن عندنا آنه 
متى اقترن بالفعل بعث على التاسي كان بياناً للوجوب» وقد قال: 
«خذوا عني مناسككم؛ فيحمل على الوجوب إلا لدليل. 


باب إلافعال 


وقد بينا أن معنى 
التأسيء هو ان نفعل 
مل مافعل على 
الوجه الذي فعل من 
وجوب» أو ندب» آر 


إباحةء لأجل أنه فعل 


وربما احتج من أوجب 
حمل افعاله عليه السلام 
على الوجوب بإجماع 
الصحابةء فإنهم كانرا 
براعون نفس الفعل؛ 
کما روي ان عمر؛ فال 
في الحجرالأسرد: 
(.... ولو لا اني رأبت 
رسول الله عليه السلام 
بقېلك ما قبلتك). 


ااافتال و 


وأما الفصل الثالث: وهوالكلام في قسمة 
أفعاله ‏ '. وذكرالطريق إليها 

فاعلم أن ما ينسب إليه عليه السلام» ما يناط به التكليف ولا يكون 
قولاًء لا مخلوء إما أن يكون فعلاء أو كفا مطلقاًء أو استبشاراً. فإن كان 
فعلاًء فإما أن يخصه» عليه السلام أو يتعداه. فالذي بخصه» عليه السلام 
کصلاته وحجه و نحو ذلك والذي يتعداه كجلد الغير وأخحذ شىء من 
ماله و تركه عليه السلام أما أن ختص به أو يتعداه. فالذي يختص به 
كتركه الجلوس في الركعة الثانيةء أو تركه الرمي في اليوم الثالث. وإما أن 
يتعداه كالكف عن القضاء على الغبر بشاهد» ويين. أو الكف عن قتل 
الشارب في الرابعة. وما هذا حاله من الفعل» والكف» إما أن يبين 
اختصاص الحكم فيه بنفسه عليه السلام أو شخص معين. وإما أن لا 
يكون كذلك فإن قصر الحكم فلا سبيل إلى التأسي وإن لم يقصرء فإما آن 
تعثل فيه طريقةء معروفة لناء أو غير معروفة لنا. ومتى لم تكن معروفة لنا. 
فإما أن تكون مبتدأة لا تتعلق بشيء من الأدلة» أو تتعلق بشيء من 
الأدلة أو تتعلق بشيء منها. فإن لم يتمثل عليه السلام طريقة معروفة لناء 
فالتأاسي هاهنا ظاهر. يتمثل فيه طريقة معروفة لناء وتتعلق بالأدلةء إما أن 
تتعلق بها على وجه الموافقةء أو المنافاة. 


(۱) ویعلم وجه فعله ## بالضرورة من قصده أو بنصه عليه» أو بوقوعه امتعالاً لدال على 
وجوب أو ندب أو إباحة» أو بتسوية بينه»› وبين ما علم وجههء وقصة هذه المعرفات أنواع 
ما فعله كالتلبية ويخص الوجوب, أما رأيه حو كونه محظوراً عقلاً وشرعاأً لو لم يجب تركه» 
والندب كونه غا له صفة زائدة على حسنهء ولا دلیل على وجوبهء وإخلاله بهء بعد المداومة 
على فعلهء دون الذم على تركه» والإباحة جرد الحسن كالفعل اليسير في الصلاة بعد تحريم 
التكبير. ر: إبراهيم الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص: .۲٤٠٤‏ 


اعلم آن ما ينسب إليه 
عليه السلام» ما يناط 
به التکلیف ولا يکون 
قولاًء لا بخلوء إما أن 
بکون فعلاًء أو كفاً 
مطلقاًء او استبشاراً 


وإمااأن لا يكون 
كذلك فإنقتصر 
الحكم فلا سبيل إلى 
التاسي وإن ) يقصر؛ 
فما أن ممل فيه 
طريقة» معررفة لناء أو 
خير معروفة. لنا. 


فالتاسي هاهنا ظاهر. 
معروفة لناء وتتعلقى 
بالأدلةء إما أن تتعلى 
بها على وجه الموافقةء 
أو المنافاة. 


باب الافعال 


dD 
فالأول: بيان صفة المجمل من الخطاب.‎ 
والثاني: التخصيص» والنسخ. وقد ذكرنا في قسمة الترك ما يكون‎ 

كفاً مطلقاًء وما يصحبه استبشارء وفائدتهما واحدة. وهي رفع التحريم 

فيما يفعل بحضرته عليه السلام. وفي أمشال ذلك في المستقبل» إلا أن 

الاستبشار أبينء ومثاله: ما روي من استبشار رسول الله عليه السلا 

مقالة القايف في (أسامة) ولا حجة فيه لمخالفنا. اش 


أفعاله عليه السلام 


وأما الطريق إلى أحكام أفعاله عليه السلام فأمور خسة: 

أحدها: أن يقول إن هذا الفعل واجب» أو نفلء أو مباح. 

وثانيها: أن يضطر من قصده إلى شيء من ذلك. 

وثالثها: أن يكون امتفالاً لدلالة تدل على شيء من ذلك. 

ورابعها: أن تکون بياناً. لخطاب يدل على ذلك. 

وخامسها: أن تدل دلالة على حسنهء ولا تدل دلالة» على أن له 
صفة زائدة على حسنه» أو تدل على أن له صفة زائدة على حسنه» ولا 
تدل دلالة على وجوبهء أو يكون الفعل قبيحاء إن م يكن واجباً 
كركوعين» في ركعة في صلاة مكتوبةء فالأول على الإباحةء والثاني على 
البو رادل غل جرت و9 ف ا ا ا 
السلام» أصلاً كما قلناه في الحظر. 


اتاافعال لر 


الفصل الرابع: وهوالكلام في ماتدل عليه 

أفعاله' ' عليه السلام وتروكه المتعلقة بالغيبر 
والكلام» في تعارض أن هذا النمط يحتوي على نكت من الفوائد ما 
النكتة الأولى: الكلام في إقامته عليه السلام حداً على هذا الشخص 
على سبيل النكال في الظاهر. هل يدل قطعأًء على أن من يقامٌ عليه» قد 
ارتکب ذلك الكبير أم لا؟ قال أبو الحسن: يدل على أن ذلك الغبر قد 
الباب إذ التكليف إنما يتناول إقامة الحد بشهادة الشهود» سواء كانواء 
النكتة الثانية: قضاژڙه 9 على الغبر ف الحقوق› والأموال» فاعلم 
أن هذا لا يدل على لزوم الحق للمقتضى له» على المققضي عليه» بل 
فعله عليه السلام» يدل على أن الشرع إغاقضى بهء كالحكم بشهادة 
وین المدعي» فينزل ذلك منزلة الشهادة الكاملة» فأماماخرج عن 

ذلك فلا. 

(۱) في بيان ما يدل عليه افعاله وتروكه المتعلقة بغيره وني الفعل أربع صور: الأولى: إقامته الحد 
على شخص لا يدل على أنه فعل كبيرة قطعاً خلافاً لأبي الحسين» الثانية: تناوله من طعام 
هل يدل على حل مكتسبه قطعاً: المختار أنه لا يدل على ذلك. الثالثة:إذا فمل في الصلاة 
فعلاً؛ فإن كان ما يفسد لو ل يكن مشروعاً كزيادة ركعة عمداً في مكتوبة دل على أنه مشروع 
فيها لغيره أيضاًء وإلا دل على أنه فعل قليل لا يفسدها كوضعه الحسين في الصلاة وجعله 


أمامة فيها. الرابعة: إذا أوقع با خير نوعاً من العقوبات كاخذ ماله فإن كان ذلك الأمر معيناً 
فهو سببه وإلا فهو لسبب غير معين: إبراهيم الوزير: الفصول اللولؤية: ص: .۲٤۷‏ 


الكلام في إقامته عليه 
السلام حداً على هذا 
الشخص على سييل 
النكال في الظاهر. همل 
یدل قطعاً» على آن من 
يقام عليه قد ارتکب 
ذلك الکبیر ام لا؟ 


< 

النكتة الثالغة: في تمليكه عليه السلام للغيرء واعلم آنه يفيد الملك 
ظاهرأًء وباطناًء لأن التمليك إباحة التصرف» وهي مأخوذة عن الله 
سېحانه وسواء کان مسلماً او کافراً. 

النكتة الرابعة: تناوله عليه السلام من هذا الطعام» هل يدل على 
حل مكتسبه أم لاء والأصل» أن لا دلالةء فإن التكليف يتناول استباحة 
ما أباحه» من يشهد له ظاهر اليد اللهم إلا أن يدل السمع على أنه لابد 
أن يطلعه الله على مايكون في الأصل حرامأ ليتجنبه كما في 
حديث الشاة. 

النكتة الخامسة: فيما إذا قال عليه السلام: فلان أفضل من فلان: هل 
ناخذه على أن يكون خبرأً عن ظاهره أم نقطع على ذلك بجمل 
الوجهين؟ ولعل الأظهر القطع وقد فصلناه في الشرح. 

النكتة السادسة: دعاؤه #% هل يحمل على القطع بجيث يعلم أنه 
## قد علم من صلاح هذا الرجل ما يؤهل به للدعاء نحو أن يقول 
اللهم ارض عن فلانء وهذا متى كان شائعاً في الحال» والاستقبال فهو 
بعث على موالاته ظاهرأً وباطنأء فيجب القطع على ذلك. 

النكتة السابعة: كفه عن النكير ٠‏ وفائدتهء أن لا حظر فيما أقدم 
(1) وني الترك مس صور: الأولى:تركه للإنكار على فاعل ما علم حظره يدل على إباحته له 

وإما لغيره فإن كانت الإباحة لسبب وشاركه الغير فيه» فهو مثله وإلا فلا إلا لدليل. الثانية: 

ترکه للفعل دل على عدم وجوبه علیه» وعلی امته إلا لدلیل علی اختصاصه دون امته. 


باب إلافعال 


النكتة العالة: في مليكه 


الرابعة: تنارله عليه 
السلام من هذا 
الطعام» هل يدل على 
حل مکتبه آم لا؟ 


الخامسة: فيما إذا قال 
عليه السلام: فلان 
آفضل من فلان... 


السادسة: دعاو. لل 
هل يحمل على القطعم 


الثالثة: تركه للقنوت» وللتشهد الأوسط مرةء لا يدل على نسخه ولا في حق غيره إلا أن ِ 


باب الافعال_ ل 
عل ال وشرطة فد ده 
فیما بعلم به کون فعله 

اللكتة الثامنة: فيما يعلم به كون فعله عليه السلام بياناء وهو عليه السلام بيانا 
ضربان: صری ٠‏ ودلالةء فالصریح ظاهر› والدلالةء ما يشهد لذلك من 
قرائن الحال» فمن ذلك أن يرد خطاب مجمل» فيفعل #% ما يصلح أن 
يكون بياناًء قبل وقت الحاجةء بلا فاصلةء ولا يكون قد ورد بيان من 
و قطع يد السارق مء | > وهذا إن قد ¿ اة حملة لا عازة ومن ذلك بيان مدة 
نحو قطع يد السارق من الكوع» وهذا إن قدر كون الاية ء۶ E‏ 
ومن ذلك بيان مدة الحكم كأن يرد خطاب عام يتناول الأوقات مطلقاء عام بتنارل الأرقتات 
فيكف ## في مثل الوقت عمًا كان يستفاد بالخطاب» فيتحقق الب مطلةا. 
متى اتحد الحكم فيه» وني أمته» #%» ومنها: أن يفعل الفعل بجيث لو كان ومنها: أن يفعل الفعل 
a‏ : ۰ 6 © . جيث کان کثیراء 
كثيرأ» لأفسد الصلاة» كما روي أنه ## وسع في مقامه لأحد السبطين ي 


يتركه الغير مع علمه وتقريره. الخامسة: تركه قطع من سرق دون قدر نصاب السرقة يدل 
على أنه لا قطع فيما دونه فأما تركه قطع من سرق درعأًء فلا يدل على الترك فيها لجواز 
سقوط لشبهة درئه. ر: إبراهيم الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص: .۲٤۸‏ 

)١(‏ الصريح: هو الواضح من القول والفعل» وهو اللفظ الذي ظهر المعنى المراد به ظهوراً تاماً 
بسبب كثرة الاستعمال سواء كان حقيقة آم مجازأً. ويثبت موجب اللفظ الصريح بمجرد النطق 
باللفظ دون توقف على إرادة المتكلم أو عدم إرادته» مثال الصريح المستعمل في الحقيقة: 
ألفاظ التعاقد من بعت واشتريت» ووهبت إلخ» فهذه الألفاظ صريحة في الدلالة على المعنى 
الحقيقي الراد منهاء وهي البيع والشراء والبة وبالتاليء يثبت بها موجب كل واحد منها. 
مصطفی سانو: معجم مصطلحات اصول الفقه: ص: ۲٠٥۷, ۲٠۹١‏ . 


باب الافمال 


<rD 
النكتة التاسعة: في تركه 4# الفعل» فإنه دليل على أنه ليس بواجب‎ 
لا عليهء ولا عليناء نحو ما روي أنه عليه السلامء ) يقسم أراضي (خيبر)‎ 
على الغاغينء فلا تجب على الإمام.‎ 
النكتة العاشرة: اعلم أنه في أفعاله عليه السلام ما يشبه بالعاء‎ 
والخاص» والمجمل» البينء فمتى كان عاماً اجري على العموم» ومتى كان‎ 
خاصاًء أقر في موضعه» ومتى كان جملا اعتبر بالمبين له أما الخحاص‎ 
فنحو ما روي أنه #% صام بشهادة الأعرابي فقط. وهذا يجتج به‎ 
الشافعي» على جواز الأخذ في الصوم بشهادة واحد في رؤية الملال. وقد‎ 
اعترض هذا بان الخبر قضية في عين. فلا يجوز التعميم. وجائز أن يكون‎ 
النى ## إنغا أحذ بشهادته لأن السماء كانت مغيمة فلا يؤخذ بشهادته‎ 
والسماء مصحية. وني المال نظر. وأشد من ذلك ما روي أنه عليه السلاء‎ 
استقبل بيت المقدس في قضاء حاجته في العمرانء فيقول الشافعي: هذا‎ 
خاص فلا تقاس عليه الصحارى» وغلبة النهي الشاملء وأما العام فما لا‎ 
يتصور أن يتعلق بالأغراض منه» زمان» أو مكان» أو حال. ومثال المجمل›‎ 
أن يقال: صام عليه السلام بشهادة الأعرابي» ولم يعلم أنه اكتفى بها:‎ 
فاحتمل أن يصوم بشهادة ذلك وبشهادة آخر. واحتمل الاقتصار» فكان‎ 
مجملا. ولقائل أن يقول: الظاهر معنا ولو كان لنقل.‎ 
والفعل وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ كالعموم» والخصوص» ففيه ما يشبه‎ )1( 
العموم» وحمل عليه حو أن تفعل فعلاً في وقت ولا تعلمء ولا تظن ليخص ولا حال ولا‎ 
زمان» ولا مکان فيه خصوصية فیکون نسبته إليها على سواء» أو فيه ما شابه الخصوص‎ 


ویر ف موضعه»ء کاستقباله بیت المققدس لققضاء الحاجة ف العمران. ر إبراهيم الوزير 
الفصول اللولوية: ص ۸ 


في ترک ## الفمل. 
فإنه دلیل على آنه 
لیس بواجب لا عليه 
ولا علینا. 


اعلم آنه في آفعاله عليه 
السلام ما پشبه بالعام 
والخاص» رالمجمل؛ 
المبين. 


أنه عليه السلام 

استقبل بيت المقدس 
في قضاء حاجته ني 
العمران» وأنه صام 
بشهادة الأعرابي. 


باب الافعال لر 


وأما الموضح الثاني: وهو الكلام فی تعارض ' 

أفعالهء وأقوالهء وأفعالهء دون أقواله عليه السلام 
أما الأول: فذلك نحو أن يقول قولاً عاماً في تحريم فعل» من 
الأفعالء ثم يفعله عليه السلام في وقت» من الأوقات, أو يقر الغير عليه» 
او يفعل عليه السلام فعلاً ثم يعلم أن حكم غيره في لزوم ذلك او ندېه 
أو إباحة حكمه» ثم يقول بعد ذلك قولاً شاملا مفيداًء لتحريم ذلك 
الفعلء كأن يصلي إلى بيت المقدس» والشريطةء ما قدمنا ثم يقول الصلاة 
إلى بيت المقدس غير جائزة» وجملة القول في ذلك: أن قوله» وفعله عليه 
السلام» إما أن يتعارضا من كل وجهء وإما أن يتعارضا من وجه» دون 
وجه. ومتى تعارضا من كل وجه فإما أن يعلم تقدم أحدهما على 
الآخرء أو لا يعلم فإن كان القول هو المتقدم» كأن ينهى #% عن 
الصلاة إلى بيت المقدس. ثم نراه يصلي. نحوهاء فلا يخلوء إما أن يكون 
شرع فيه»قبل تقضي الوقت الذي يمكن أداؤه فيه» أو بعده فإن فعله 
والوقت ل ينقض كان مخصوصا. والتحريم شامل لغيره» عليه السلام» إذ 
قد ثبت أن نسخ الفعل قبل وقت إمكانه لا بجوز. وإن كان الوقت قد 
تقضی ومضی. فإنه یکون ناسخاء مثاله ما روي في قتل شارب الخمر؛ 


)١(‏ ويقع التعارض بين فعله وقوله بجيث ينع كل منهما مقتضى الآخر» فيكون أحدهما عخصصاأً 
أو ناسخأء والقسمة العقلية تقضي بوقوعه بين الفعلين أو قولينء أو فعل وقولء وعكسه 
فاما الفعلان فإن كانا هما متماثلين كصلاتين في وقتينء أو ختلفين كصلاة وصوم؛ فلا 
تعارض اتفاقاء واختلف في المتضادين» كصوم وأكل» وأكثر أئمتناء والجمهور على أنه لا 
تعارض بينهما لحواز الأمر بأحدهما في وقت. والإباحة في آخحر» إلا أن يدل دليل على 
وجوب تكرار الأول عليه أو على أمتهء أو عليه وعليهم» فالثاني ناسخ كم الدليل الدال 
على التكرار لا لحكم الفعل لعدم اقتضائه التكرار: ر: إبراهيم الوزير: الفصول اللولية: 


.۲٤١, ۲٤١ ص:‎ 


اما الأول: فذلك حر 
ان قول قولاً عاماً في 
الأفمالء ثم پفعله 
عليه السلام في وقت؛ 
من الأرقات 


رذلك الفمل كان 
يصلي إلى بيت المقدس؛ 
والشربطةء ما قدمنا ثم 
يفول الصلاة إلى ييت 
المقدس غير جائزة. 


ولقد ثبت أن نسخ 
الفغمل قبل وقت 
إمکكانه لا يجوز. 


»< 
وإن كان فعله عليه السلام» هو المتقدم فقد قيل: إنه إن ورد قوله عليه 
السلام عقيب فعله عليه السلام كان مخحصوصاً من ذلك القول» ويتناول 
القول» غيره» ولا جوز أن يتناوله قوله كأمته عليه السلام» ولا يكون 
ناسخاً للفعل» لأنه إنغا يكون نسخاً للفعل متى دل على استمرارء مثله في 
المستقبلء ولو كان كذلك لا دلنا عقیبه على أنه منسوخ» لأنه يكون نسخاً 
للفعل قبل إمكان فعله» فأما إن كان القول متراخياً إلى أن حضر وقت 
الفعل» ثم ورد بعده» فإنه يكون نسخاً للفعل عنه» عليه السلام» وعنا. 
وإن تناوله وحده کان نسخا عنهء وحده. وان تناولنا فقط» فهو نسخ عنا 
فقط. وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخرء والتاريخ مجهول» فقد ذهب 
الجمهور إلى أن الأخذ بالقول أولى» وهو الأظهر, لأن القول لابد» أن 
يتناولناء والفعل يحتمل القصر, والتعدي» ثم الذي يعديه القول» فما 
يعدي غيره» ونفسه أولى» ما لا يتعدى إلا بغيره» فاما الكلام في الفصل 
الثاني فهو يجري على ما قدمنا في التعارض في باب الناسخ والمنسوخ. 

فصل: ومن لواحق الباب ثلاث مسائل: 

أاحدها: أنه هل كان متعبدأً قبل البعثة بشريعةء آم لا؟ 


والثانية: في أنه هل كان متعبدأً بعد البعثة بشيء من شرائع من 


هذه المسائل فصلا. 


الفصل الأول: اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. 
منهم: من قطع على أنه كان متعبداً بشريعة ما. 


باب الافمال 


لأنه إا يكون نسخاً 
للفعل متى دل على 
استمرار» مله في 


المستقبل. 


أحدها: آنه هل کان 
متعبداً قبل البعفة 


اهل کان متعبداً بعد 


البعثة بشيء من شرالع 


وهل طاف وسعی قبل 
البعثة آم لا؟ 


mm بابالافعال‎ 


ومنهم: من قطع على أنه ما تعبد بشيء اصلاء وهو قول ابي علي» 
وبي هاشم وأبي عبد الله» وجماعة. 

ومنهم: من توقف بوقف مجوز على ما مجكى عن بعض الشافعيةء 
واختیاره رضي الثانيء واستدل بأنه لو کان متعبداً لکان 
امترات E ay EET RY‏ 
احد من أهل الكتاب» ولا مخالطتهم > جحملة. وأحواله مضبوطة»ء عليه 
السلام» من لدن مولده ی وفاته» صلوات الله عليه» فإن قیل: قد ركب 
الراحلة وذبح› ونحر» وطاف» وسعی»› وذلك يکشف عن کكونه متعبداء 
في الأصل بشريعة. قلنا: أما الركوب» والذبح» فلاأنه علم ذلك من دين 
المرسلين أحمعين. وكلامنا في شريعة حصوصة. وأما الطراف والسعي 
فسيجيء الكلام فيهما. 


الفصل الثاني: في أنه عليه السلام هل كان 


متا ا بعد بعد البعثة بشريعة غيره أم لا ؟ 


فان رضي الله عنه يذهب إلى أنه عليه السلام م يكن متعبداً بشيء 
من ذلك قال: وحكى أبو عبد الله» عن أبي الحسن» أنه ريما نصر هذا 


)١(‏ واختلف في تعبده صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة فعند أئمتنا والجمهور والمعتزلة 
ومعظم الفقهاء آنه م يتعبد قبلها بشرع وقيل: بل تعبد ... ثم اختلف . .. وأما بعد البعفةء 
فعند أئمتنا والجمهور؛ أنه ) يكن متعبداً بشرع من قبله: المؤيد والمنصورء وأبو طالب»› 
وبعض الفقهاء: بل متعبداً بشرائع من قبلهء إلا ما نسخ» أو مامنع منه مانع» وتوقف آبو 
طالب» والشيخ› وابن رید وجهور المتكلمين› والفقهاء في کونه طاف وسعی» وزکی»قبل 
البعثة وة ) ابو رشید آنه صلی الله عليه وآله | يفعل يفعل ذلك. اللصور, وأئمة الأثر وأبو 
علي» أنه # قد فعل. ر: إبراهيم الوزير: الفصول اللولوية: ۲۲۹. 


فمنهم من قطع على 
انه ما تعبد بشيء 
اصلاء ومنهم من قطع 
بانه کان متعبدا 
بشربعة ماء ومنهم من 


افإن قيل: قد ركب 


الراحلة وذبح؛ ومحر› 
وطاف» وسعى» وذلك 
متعبدأء في الأصل 


فمنهم من قال: إنه 
عليه السلام إ يكن 
ذلك ومنهم من قال: 
كان متعبداً بجميع 
شرالع من تقدم إلا ما 
عرض فيه بنسخ. 


باب إلافعال 


وربا نصر خلافهء ومنهم: من قال: کان متعبداً بجميع شرائع من تقدم إلا 
ما عرض فيه نسخ» أو منع منه» وإليه ذهب بعض الحنفية» والشافعيةء 
وبه قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام» ومنهم: من قال كان متعبداً e‏ 
بشريعة إبراهيم» ومنهم من قال كان متعبدا بشريعة موسى» وفائدة الشرائع» وهل نحن 
المسأالة: هل تجب علينا تلك الشرائع» وهل نحن مأخوذون بها آم لا؟ ماخوذون بها م لا؟ 
واستدل في الکتاب بأنه ##) لو کان متعبداً بشيء من شرائع من قبله 
لوجب الا ضاف کل شريعته إليهء لأنه متى كان تابعاً لغيره» من الأنبياء 
عليهم السلام» » كانت شريعته شريعة ذلك الني» دون نبينا ويكون 4% 
O E‏ 1 احتج المنصور بافه 
كا لمؤدي عن ذلك الني» كما لا يضاف شرع موسى» إلى يوشع» ولا شك E‏ 
أن هذه الشريعة هي شريعة نبينا عليه السلام» وذلك معلوم من الدين» تعال: «ارليك لين 
ولأنه كان جب فى الصحابة أن يفزعواء عند حدوث الحوادث, إلى طلب هذى الله ذاعم 
yT E‏ افقو قال: وذلك إغا 
الحكم من التوراةء والإنجيل»ء كرجوعهم إلى القران»ء E E‏ 
واحتج إمامنا المنصور بالله عليه السلام» بقول الله تعالى: اوليك الذين 
هذى الله فَهُدَاهُم ادو [الاسم:١]ء‏ قال وذلك إنغا يصح في الشرعيات» 
فاما العقليات» فغرض الكل الوصول إلى ما تقضي به العقول» وبقوله 
سبحانه: وان اخکم بيهم ما أنرّل الله [nلاندة:؛]»‏ ول يفصل. 
واعترض ما تقدم» بأنه إنما لِم شرعه عليه السلام إلى غيره» لأنه إنما أخذه 
عن الله تعالى ولم يرجع فيه إلى كتب من تقدمه» وييكن الجواب عن الوجه 
الأخيرء بان لم يقل أنه يلزم الحكم ما في الكتب المتقدمةء لكن ما في كتابنا 
حكاية عن الكتب السالفةء لارتفاع الثقة بنقل الكتابيين. 


بات الافعال ل 
واما الفصل الثالث: 
فقد حكى عه عن الفقهاء بأسرهم وجل المتكلمينء 
التوقف في أنه هل طاف وسعى. و ذكى» قبل البعثة أم لا واحتج له بان السعي 
رالطواف قبيحان ما | 
فإن (آبا رشید) قد قطع على انه م يفعل» ومال رضي الله عنه إل پیلی بهماغرض. 
قوله في متن الكتاب. واحتج له بان السعي» والطواف قبيحان. ما ) 
بتعلق بهما غرض. ولو لا ورد الشرع بذلك لقضينا بقبحه. وكذلك 
التذكية إيلام الحيوانء والعقل يقضي بقبحه متى تعرى عن نفع أو دفع 
ضرر. إلى سائر الوجوه. وقد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز 
عليهم الإقدام على ما يعلمون قبحهء ثم رجع رضي 0 عنه» والمحق في O‏ 
الحاشية تصحيح الوقفه قال: لأنه لا بمتنع أن يكون 4# قد علم حسن E EE‏ 
التذكية. والطواف. رالسعيء من شراع الأنبياء قبله. وقطع إمامنا ER‏ 
المنصور بالنه عليه السلام على أنه ##. كان يعلم ذلك من دين ذلك. 
المرسلين. قال: ولأن المعلوم من حال قريش تعظيم البيت الحرام» ولبني 
هاشم اليد الطولى في ذلك. فلو لم يشهر الطيافة حوله لنقضه المشركون 
بدلك ومعلوم أنهم لم ينقضوه عليه السلام بشيء من ذلك. 


الكلام قي الإجماع 
هذا الباب يشتمل على أربحة قصول: 


أحدها: الكلام في فسمة الإجماعء والدلالة على كونه حجة؛ والكلام 
في كيفية انعقاده وذكر الطريقة إليه. 


وثانيها: فيما أدخل في الإ حماع. وليس منه ء وفيما أخرج عنه وهومنه. 


وثالثها: الكلام في ثبوت طريق الإ جماع والكلام فيما إذا عارضت ‏ 
الأدلة الإجماع. وذكر ما يمكن أن يستدل عليه بالإجماع. 


ورابعها : الكلام في ذمرة الإ جماع وما يمنع منه الإ جما 


الكلام في الإجماع“ 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 

في قسمة الإجماع؛ 
والدلالة على كونه 


احدها: الكلام في قسمة الإجماع» والدلالة على كونه حجةء والكلام حجة» والكلام في 
E‏ 8 يميه انعقاده» ذکر 
في كيفية انعقاده» ودکر الطريق إليه. و 
وثٺائيها: الكلام فيماً أدخل ف الإجماع» ولیس منه» وفيما أخرج عله 


رو م 


إجاع الصحابة نصا 
وإجاعهم بنص البعض وسكوت الباقين. 


رإجاع آمل کل عصر بعدهم على حکم م يسبقهم فيه قول. 

رإجاعهم على أحد أقوال اختلف فيها السلف. 

رمنهم من قال: لا إجماع لمن بعد الصحابة. 

رمنهم من قال: لا إجاع إلا لأهل المديئة. 

ومنهم من فال: لا إجماع إلا لعترة الرسول ##؛ لأن الإمام منهم» والإمام معصوم عن 
الكذب» ومنهم من قال: لا إجماع إذا كان في السلف من خالفهم» والصحيح هو القول الأول؛ 
لأن الدلائل التي جعلت الإجماع حجة ل تخص قوماً بنسب» ولا مكان» ولا قرنء والأقوال 
لأربعة الأخيرة مهجورة» وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن: أن إجماع أهل كل عصر 
حجةء إلا أنه على مراتب أربعة: فالأقوى إجاع الصحابة نصأً؛ لأنه لا خلاف فيه بين الأمة؛ 
أذ العترة يكونون فيهم» وكذلك أهل المدينةء ابو زيد الدبوسي:(تقويم الأدلة):(ص١۳).‏ 


باب إلاجماع 


LD 


وثالثها: الكلام في ثبوت طريق الإجماع» والكلام فيما إذا عارضصت وئاه ا: الكل ن 


الأدلة الإجاع» وذكر ما بمكن أن يستدل عليه بالإجماع. 
ورابعها: الكلام في ثمرة الإجماع وما ينع منه الإجماع. NR‏ 
أما الفصل الأول : فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضح. 
أاحدها: الكلام في قسمة الإجماع والدلالة على كونه حجة. 
وثانيها: الكلام في كيفية انعقاده. 
وثالثها: الكلام في الطريق إلى العلم به. 
أما ا موضع الأول: فاعلم أن الإجماع عندنا إجماعان 
إجماع العترة' الطاهرةء وإجماع الأمة المرحومة 
اما إجاع العترة» فهو 


أا إججاع العترة» فهو حجة عند الزيدية المادوية المهدية» من i‏ 

حجة عند الزيديه 

أهل الت عليهم السلام وأتباعهم» من علماء الإسلام. وهو أالمادوية المهدية» من 

ت السلام» وأتباعهم؛ من 
ذلك مع سائر الأمة وأحزاب النصب ‏ من الحشويةء والمرجئة›» علماء الإسلام 


)١(‏ العترة هم آل البيت: وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وفاطمة الزهراء بنت رسول الله 
## ونجلاها الحسن» والحسين سيدا شباب أهل الجئة. 

(۲) النصب: تعبير اصطلح عليه شيعة آل البيت عليهم السلام» ويخصون به كل من يتضح من 
اخلاقیاته وسلوکیاته آنه یعادي امیر المؤمنين الإمام علي عليه السلام» فهو ناصبي» وججعه 
نواصب» والنصب: صفة الفعل أو الاعتقاد الذي يباشره أو يعتقده الناضب العداء 
ضد فكر ومناقب ومزايا الوصي عليه السلام. لإمام الحرمين: (البرهان):  )1۷١ /١(‏ 


باب الاجمام ‏ ر 
والخوارج”" فأما الإمامية فقد قالوا: إنه حجة بالفرض لا بالذات» إذ 
الحجة عندهم الإمام المعصومء وهو لا يخرج عن العترةء والمراد بالعترة 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب وفاطمة عليهما السلام والحسن 
والحسين عليهم السلام وأولادهما في كل عصر» واستدل في الكتاب 
بالآية"“ والخر. 


الزركشي: (البحر الحيط): )٠۴١ /٤(‏ الآمدي: (الأحكام): (٠۷۹ /١(‏ الزركشي: (سلاسل 
الذهب): (۳۳۷) الأسنوي: (التمهيد): )٠١١(‏ الأسنوي): (نهاية السول): (۲۳۴۳) 
الأرْمَوي: (التحصيل من الحصول): (۲/ ۳۷) الغزالي: (ص۳٠)‏ الغزالي: (المستصفى): 
(۱/ ۱۷۳( حاشية البناني: (۲/ )۱۷١‏ ابن السبکې: (الإبهاج شرح المنهاج): (۲/ )۳٣۹‏ ابن 
جزيء (ص٣۱۲۹)‏ امد بن بحيى بن المرتضى :)٤٥۸(‏ (منهاج الوصول إلى معيار العقول) 
الشوكاني: (إرشاد الفحول)ء القراي (نفائس الأصول): )/ <« ۳( اہن الحاجب: (منتھی 
الوصول والأمل من علمي الأصول والجدل): )٥۲(‏ إبراهيم الوزير: (الفصول اللولؤية في 
أصول فقه العترة النبوية): (ص۲۲۷). 

)١(‏ الجوارج: يسمون الشراة» والحروريةء والحكمة» يرضون بذلك. والمارقة للخبر» ولا يرضونهء 
ومجمعهم إكفار عثمان» وعلى كل من أتى كبيرة» وأصول فرقهم خمس: الأزارقة» منسوبة إلى 
أبي راشد نافع بن الأزرق» والإباضية منسوبة إلى عبد الله بن جى بن إباض» والصفرية إلى 
زياد الأصفرء والبيهسية إلى أبي البيهس. والنجداة إلى نجدة بن عامرء ثم تشعبواء وأنشا 
مذهبهم عبد الله بن الكواء وعبد الله بن وهب في الجزيرةء والموصل» وسجستان» ومن 


مصنفيهم أبو عبيدء وأبو العينا وغبرهما. 
انظر: المهمدي لدين الله: أ حمدبن مجيى بن المرتضى االمنية والأمل» شرح الملل 
والنحل»: (صض۲۱). 


(۲) أما الآية فهي قوله تعالى: (إلمَا يريد الله ليُڌهب عَنْكُم الرٌجس أهل ايت وَيْطْهُركم 
تطهيرًا[الأحزر اب:۳۳]ء وأما الخبر فهو حديث: «إني تارك فيكم القلين...» أخرجه 
الترمذي في المناقب» باب مناقب آهل بیت الني 8# عن جابر انغ و(۳۷۸۸) عن زيد بن 
أرقم انف » وقال عن کل منهما حديث حسن غريب» ورواه أ مد عن آبي سعید لف 
۰٤/۳(‏ ۱۷) وروی نمحوه مسلم في صحیحه» عن زید بن ارقم لنت /٤(‏ ۰۱۸۳ ۱۸۹) 
وكذا الحاكم عنه» (۳/ ٤۸‏ ۱) وقال: صحیح على شرطهماء و رجاه وأقره الذهي. 


الإمامية قالوا: إنه 
ا 
بالذات. إذالحجة 
عندهم الإمام المعصوم 


@ 
اما الآية فقول الله تعالى: جاه دوا فِي الله حق جهّادو هُو 
اجتاكم وَمَا جَعَل عَلَيْكُم في الدينِ مِن حرج ية أبيكُم إْرَاهيم 
هو سَمَاكّم الْمُسلمينَ مِن قبل وَفِي هَڌا لِيّكون الرُسُول شَهيدا 
عَلَيْكُمْ نووا شَهَدَاء عَلّى الاس[ خع:۷۸]» ووجه الاستدلال 
بالآية أن الله تعالى اختارهم له شهداء على الناس» وهو لا بختار له 
شهداء إلا العدول الذين لا مجمعون على ضلالةء ولا خطاء والذي يدل 
على أنه اختارهم له شهداء قوله: (َهُوَ اجتَبَّاكم€» والاجتباء هو 
الاختيار إلى قوله: (وئكونوا شَهَدَاءَ عَلّى الاس[ حح:٠۷]ء‏ والذي 
يدل على أنه لا لختار له شهداء إلا العدول» هو أنه لو اختار للشهادة من 
ليس بعدل» لكان ذلك تغريراً منه سبحانه وتلبيسأًء وذلك قبیح -تعالی 
الله عنه- والاية وإن كان ظاهرها تتناول جميع ولد إبراهيم من اليهود» 
والنصارى» وقريش وغيرهم» من ساثئر القبائل» إلا أنا أخرجنا عما 
تناولته الآية بالإجماع؛ لأنه ل بختلف أحد في أن قولحم ليس بجحجة. وإنغا 
ا لحلاف في من قدمنا ذكره من أهل البيت عليهم السلام» فلا جوز أن 
يخرجوا من عموم الآيةء لغير دلالةء فثبت بهذا أن إجماعهم حجة. 
فإن قيل: هلا ساغ لأحد أن يقول: بان إجماع ولد إبراهيم كافة 
حجةء لإيفاء الظاهر حقه» ولا يكون ذلك خرقاً يذهب إليه أحد؛ ولأن 
هذا ليس من الباب الذي نقول فيه: إن القائل قد وافق هؤلاء في شطر 
ا لحلاف وهؤلاء في بعض آخر منه؛ لأن ذلك إنغا يتصور في مسائل 
الاجتهاد إلى كل مجتهد فيها مصيب» ومسالتنا ما الحق فية وَاحد. فمتى 


باب إلاجماع 


ووجه الاستدلال بالا 


.أن اله تعالی اختارهم له 


شهداء ملی اللاس. 
وهو لا بختار له شهداء 
إلا العدول. 


وإنما الحلاف في من 
فدمنا ذكره من أهل 


البيت عليهم اللسلام؛ 


فلا جوز آن بخرجوا 
من عموم الآبةء لفير 
دلالةء› فثبت بهلا أن 
إجاعهم حجة. 


mg ا#ااجاي‎ 


کان الحق في هذه المسألة أن إجماع ولد إبراهيم كافة -حجة» لزم أن يكون 
حينئذر ا لحلاف بين الأمة في الأعصار الماضية باطلاًء فيكون الحق قد خرج 
عن أيدي الأمة» وذلك لا مجوز. 

وأما الخر: فقول الني ® «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 


تضلوا من بعدي بدا تاب الله وعترتي آهل بیتی»"» وهذا الخبر ما 

ظهر بين الأمة وتلقته بالقبول»› ورواه أصحاب الصحاح» فجری مجرى 

الأخبار المتعلقة بأمور الدين المهمةء كالصلاة والزكاة» والصوم والحج» 

وغير ذلك. 
ووجه الاستدلال به هو أنه ## اما من الضلال؛ إذا قمسكنا 

من قدمنا ذکره دون غیرهم من آقاربه وعشیرته؛ لأن من سواهم قد وقع 

الحبر» ومن قدمنا ذكره ختلف في أن إجماعهم حجة» ولا حرج هم من 

مقتضى الخبر» فيجب أن يدل على كون إجماعهم حجة. 

)١(‏ قال الإمام الحجة الحافظ الولي: مجد الدين بن محمد بن منصور المويدي في (لوامع الأنوار): 
(۸۳/۱) ط۲): وقد آخرج اخبار الثقلين والتمسك» أعلام الألمة وحفاظ الأمة» فمن أئلمة 
آل محمد صلوات الله علیهم الإمام الأعظم زيد بن علي (الجموع الحديئي): /٤(‏ ٤)ء‏ والإمام 
نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم» وحفيده إمام اليمن المادي إلى الحق بجيى بن الحسين بن 
القاسم (مجموع رسائل الإمام الممادي): )۱۹٩ ۰٩٩ »٥٥(‏ و(الاحکام): )٤۰-۱(‏ ط۲ 
والإمام علي بن موسى الرضا (الصحيفة): (٤٠٤)ء‏ والإمام الناصر الأطروش» والإمام 
المؤيد بال والإمام أبو طالب (الأمالي): )٠٠٤(‏ والسيد الإمام ابو العباس (المصابيح): 
)۲٤(‏ والإمام الموفق بالهء وولده الإمام المرشد باش (الأمالي الخميسية): /Y‏ 
والإمام المتوكل على الله امد بن سليمان ف (الأحکام)ء والإمام المنصور بالله عبد الله بن 
مزة (العقد الثمين): )4۸( وغيرهم من المحدثين والعلماء. 


فمتى كان الحق في 
هذه المسالة أن إجاع 
ولد إبراهيم كافة 
حجة» لزم أن يکونڻ 
حين ا الحلاف بين 
الأمة في الأعصار 
الماضية باطلا. 


وما الخبر قول الني 
##: ني تارك فیکم 
ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا من بعدي ابداً 
کتاب اله وعترتي امل 
بيتي. 

وعترته هم من قدمنا 
ذکره دون غيرهم من 
أقاربه وعشیرته 


باب الأجماع. 


وأما إجماع الأمة» فقد حكى رضي الله عنه أن أكثر الفقهاء» وجل 
ا لمحكلمين»› بل الصحابة والتابعين قالوا: الإجماع حجة» والتمسك به 
واجب» وإنما حالف فيه (النظام)' ومن تبعه» ثم تبعهم الرافضة يلر الہ ر 
وبعض الحوارج» ا على ذلك قول الله تعالى: ومر يشَاقِق والتمسك به واجب. 


ففغاخالف فب 
الرسول من بعد ما ى ن لَه الْهُدى وبع عَبرَ سيل انين وله ما ولى ا 
ونْصلِه جهنم وَسَاءّت مَصِرًا € [السا :110[ . تبعهم الرافضة. 


: اخوارح. 
ووجه الاستدلال بهذه الآيةء أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول» وبعض الخرارج 


واتباع غير سبيل المؤمنين بالوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا 
لا جمع بينه وبين الحظور في الوعيد. 

ألا تری آنه لا جوز أن يقول الحكيم لعبده: إن زنيت» وشربت الماء 
عاقبتك» فإذا قبح اتباع غير سبيلهم وجب تجنبه» وليس يكن تجنبه إلا 
باتباع سبيلهم؛ لأنه لا واسطة بين اتباع سبيلهم وغير اتباع سبيلهم. 


البصري»› أبو إسحاق الملقب بالنظام» من أئمة المعتزلة ومن أكثرهم شهرة وجرأة» واستدلالا 
فقد كان النظام من فقهاء ومتكلمي الاعتزال بمقالات فلسفية مثيرة وله إسهامات واسعة في 
تاسیس مذهب الاعتزالء ودیج الفلسفة اليونانية بالفكر الإسلامي؛ لأنه تبحر في علوم 
الفلسفةء ذكر له الكتاب كثيرأً من الكتب في جال الفلسفة والاعتزال» وقد شيدت مدرسة 
اعتزالية باسمهء وكانت تسمى بالنظاميةء وإلى جانب کونه مفکراً فيلسوفأًء فقد کان اديا 
وشاعرأء روى له المرتضى في أماليه طائفة من الأشعار. 

ر: «آمالي المرتضى): /١(‏ ١۹ء‏ ۱۹۷) التميمي «الفرق بين الفرق؟: (۳١١)ء‏ ابن المرتضى: 
امد بن بجيى «المنية والأملل؛: )٠٠١ ء٠٠١١ ٠٥١(‏ الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة. 
الخطيب «تاريخ بغداد»: /٩(‏ ۹۷)ء ابن حزم «الفصل): )١ ٤۷ /٤(‏ ابن حجر «لسان الميزان»: 
/١(‏ ۷١)ء‏ الزركلي «الأعلام»: .)٠٥ /١(‏ 


باب الاجمام ل € 


دليل آخر قول الله تعالى: (وكدلِك جَعَلْنَّاكم أَمُة وَسَطًا لَكونوا 
شَهَدَاءَ عَلّى الاس وَيَّكون الرُسُول عَلَيْكّم شَهيدًا)[الغرة:١؛٠].‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى اختارهم له شهداء على 
الناس» فوجب من حيث حكم جخيريتهم ليكونوا شهداء؛ لأن الوسط من 
کل شيءَ خياره» وهو تعالى لا ختارله شهداء إلا العدول الذين 
لا جمعونغلى خطأء أن يكون إجماعهم حجة على نحو ماقدمنا في 
نظبر ذلك. 
وأما الموضح الثاني: وهو الكلام في كيفية انعقاده''» فقد 
ذكر في الكتاب أن الاتفاق من الأمة قد يكون بالفعل 
نحو أن يفعلوا بأجعهم فعلاً واحداً» ویکون بالقول» ویکون بالرضاء 
نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضاء ونحو أن يظهر القول فيهم» فلا 
يظهروا كراهية مع زوال البقيةء وقد يجمعون على القول وعلى الفعل» 
وعلى الإخبار عن الرضا في مسالة واحدة» وكل هذه الأمور أدلة على 
على حسنه» من حيث كان الفعل دليلا على اعتقادهم لحسنه» وقد 
دول الحادثة» 8 TEE‏ عاقلا RE OE‏ 
والفتوی»› وأن يكون من أهل السنة والحماعة. وشرط انعقاده اجتماع جيع أهل الإجماع عند 
العامة حتى لا ينعقد إجماع الصحابةء ولا إجماع أهل كل عصر إذا كان فيهم واحد بخالفهم. 
تال بعضهم لا عبرة لمخالفة الأقل لقوله ##: «من خالف الجحماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». وقال: «عليكم بالسواد الأعظم»ء وقال:«من شذ شذ في النار»» الكل 


دليل على انعقاد الإجاع باجتماع الأكثر. ر: اللامشي الحنفي كتاب في أصول الفقه» فصل في 
الإجماع .)١١١(‏ 


ووجه الاستدلال بهذه 
الآأبة أن اله تعالى 
اخحتارهم له شهداء 
على الناس؛ فوجب 
رتهم ليكونوا 
شهداء؛ لأن الوسط 
من کل شيء خياره. 
وهو تعالی لا بتار له 
شهداء. إلا العدول 


الاتفاق من الأمة قد 
یکون بالفعل» ویکون 
بالرضاء ويكکون 
بالقول» وقد بجمعون 
على القول والفعل» 
وعن الإخبار بالرضا. 


_._.“ باب الاجماي 


جتمعون على ترك فعل» فيدل ذلك على أنه غير واجب؛ لأنهلوكان 
واجباً لكان تركه محظورأء وفي ذلك اجتماعهم على الحظورء ويجوز أن 
بکون ما ترکوه مندوباً إلیه؛ لأن ترکه لیس محظوراً. 
وأما الموضح الثالث: وهو الكلام 
في الطريق إلى العل' به 

فاعلم أنا إذا لزمنا المصير إلى الإجاع» فلا بد من أن يكون لنا طريق 
إلى العلم بهء فلا بخلو إما أن يكون الإجماع معلوماً بالعقل ضرورةء أو 
مجمعة على حكم من الأحكام» ولا باستدلال عقلي» فبقي أن الإدراك 
هو الطريق إلى ذلك ثم لا بخلو إماأن يدرك قوهم بالسماع» أو 
نشاهدهم يفعلون فعلاً. وأما أن نسمع الخبر عنهم وإذا م جز أن يكون 
المخبر عن الأمة غيرهماء وثبت أن طريق العلم بإجماعهم هو سماعنا 
)١(‏ قال إمام الحرمين في (البرهان): لا أثر للإجاع في العقليات» فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة› 

فإذا انتصبت ل يعضدها وفاق» ولم يعارضها شقاق» وإنما يعتبر الإججماع في السمعيات فإذا 

أجعوا على فعل نحو: أكلهم الطعامء دال إجماعهم على إباحتهء كما يدل أكله عليه السلام 

على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب» فهذا التفصيل حسن ويصير الحد 

بهخرمنها. وقال أبو الحسين في (المعتمد): يجوز اتفاقهم على القول والفعل 

والرضاء ويخبروا عن الرضا في أنفسهمء فيدل عن حسن ما رضوا به» وقد يجمعون على ترك 

القولء وترك الفعل» فيدل على آنه غير واجب» وی جوز أن یکون ما تركوه مندوباً؛ لأن ترکه 

غير محظور. 

ر: القرافي (نفائس الأصول ني شرح الحصول): (۳/ .)١١١‏ 


:لا پد من أن یکون لا 


طريق إلى العلم بهء فلا 
بخلو إماان بكون 
الإجاع معلوماً بالعقل 
ضرورة» أو استدلالاً 
و|ما معلوماً بالإدراك. 


باب الاجمام رر 


أقاويلهم› أو مشاهدتنا هم فاعلین»› أو النقل عنهم› والسماع لا جلو إما 
أن يتناول قول كل واحد منهم» أو يتناول قول بعضهم» فإن تناول قول 
واحد منهم کان طريقاً كافياًء وإن تناول قول بعضهم ل يكن طريقاً إلى 
إجاعهم إلا باحد أمرين": إما بنقل ذلك القول عن الباقين» وإما أن 
وكون ذلك الحكم ما يكون الحق فيه واحدا والنقل عنهم إما أن يكون 
نقلاً عن جمیعهم» فیکتفی به. وإما أن یکون نقلاً عن بعضهم فلا يکون 
طريقاء إلا بان يسمع من الباقين مثل ذلك القولء وإما أن يعلم سكوت 
الحكم ما يكون الحق فيه واحداء والخبر عن المجمعين ضربان تواتر 
وآحاد. وكل واحد منهما طريق إلى الإجاع ولا عبرة بانقراض العصر في 
ذلك وقد اشتملت هذه الحملة الأخيرة على مواضع: ٤‏ 

احدها: الكلام في قول الصحابي من جملة الأمة. 

وثانيها: الكلام ني آن خبر الواحد طريق إلى الإجاع. 

وثالثها: الكلام في أن انقراض العصر ليس بطريق إليه. 

أما الموضع الأول: فهو يتضمن فصلين: 

أحدهما: الكلام في حكمه مع فقد الخلاف. 


(۱) في (ب): (طريقاً إلى إجاعهم) وقد خلت من (آ). 


رإجاعهم لا بکون إلا 
باحد آمرين: إما بنقل 
ذلك القولعن 
الباقينء وإما أن ينقل 
سكوت الباقين من 
اللكير. 


ولا عة بانقراض 
العصر ف ذلك» وقد 
اشتملت هذه الحملة 
الأخيرة على مواضع 


باب الاجماع 


أما الفصل الأول: فاعلم أنه إذا قال الصحابي أو غيره من أهل العصر قولا 
وانتشر في الكافة»وسكت الباقون» فإما أن يعلم أن سکوتھم '"'سکوت راض 


يكون ذلك القول قولاً لهم» أو لايعلم. فإن علم ذلك 
کان إجماعا؛ لأنهم لو قالوا رضينا بهذا القول وحن معتقدون أن یکون سکوتهم 
له لكان إجماعاًء فإذا علمنا ذلك ضرورة منهم كان أولى» وإإن سكوت راض؛ يكرن 
ذلك القول قولاً هم» 
يعلم باضطرار أنهم رضوا بذلك القول فلا يخلوء إما أن يكون من او لا پعلم» فان علم 


مسائل الاجتهاد أو لا يكون من مسائل الاجتهادء فإن لإ يكن ذلك كان إجاماً 
من مسائل الاجتهادء فإما أن يكون على الناس فيه تكليف 
او لا؟ فإن م يكن عليهم فيه تكليف كالقول بان (عمارا)"» أفضل 


(۱) وإذا قال بعض وسکت الباقونء فإن علم أن سكوتهم رضا إجاع» وإن ل يعلم فإن كان ما 
لا تكليف فيه علينا كالقول بان عمارأً أفضل من حذيفةء فلا إجاع ولا حجةء وإن كان ما 
فيه تکلیف فن کان قطعياً وكان لسكوتهم حمل غير الرضاء وإن كان اجتهادياً قبل تعدد 
امذاهب فاختلف في ذلك على القول بالتصويب مع انتشاره» فعند أكثر الفقهاء أنه إجاع. 
قال أبو علي: ومع انقراض العصر» ويْسمى استدلالياً. 
وعند المتوكلء والمهدي. وأبي هاشمء والكرخي» وعن الشافعي: حجة لا إجاع» وججمهور 
ألمتناء وأبو عبد الله والأشعرية والظاهريةء وعن الشافعي لا إجاع» ولا حجة. 

ر: صارم الدين الوزير (الفصول اللولوية): .)۲۳١(‏ 

(۲( عمار بن ياسر (ت۳۷ه/ 1٥۷‏ م) هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر العنسي 
الدمشقي. أبو اليقظان مول بي خزوم» کان من السابقین إلى الإسلام مع أمه وأبیه اسلم مع 
صهیب في وقت واحد في دار الأرقم؛ وکان اول من شهر إسلامه مع آبي بکرء وبلال» 
وخباب» وصهیب مع أمه وابیه ولاقوا في الله على إسلامهمء ما لاقوا من الشدائدء ويقول 
هم رسول ال که: «صراً آل ياسر فإن موعدكم الحنة» هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدراً 


بابب الاجماع pp‏ 


من (حذيفة)“ جاز أن يكون خطاء ول يلزم الباقين إنكاره؛ لأنه إنغا 
بلزمهم إنكاره» إذا علموا أنه منكرء وإذا ) يلزمهم النظر في كونه 
منکراً جاز ألا ینظروا فیه» ولا یعلموا أنه منكر» فلا يلزمهم إنكاره» 
وليس يمتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لا يلزمهم إنكاره. 

الا ترى أنهم لو سمعوا من بخبر بان (زيدأً) في الدارء لم يلزمهم أن 
ينظروا هل أخبر عن ثقة أو على حسب ظنه» أو أخبر قطعأًء وهو لا 
يأمن كونه كاذباء وإذا ل يلزمهم ذلك م يجب الإنكار عليهمء وإن كان 
على الناس في المسالة تكليف» فأما أن يكون لسكوت من سكت وجه 
يمکن صرف السکوت إلیه سوی الرضاء أو لا يكون» فإن كان ثم وجه 
سوى الرضا ل يكن إجاعأء حو ما نقوله في سكوت من سكت عن 
النكيرء لإمامة أبي بكر» وعمر»ء وعثمان من الصحابة» وإن م يكن 


وأحداأًء والخندق» وجيع المشاهد» وروی له عن رسول اله ## اثنان وستون حديئاً. وهر 
وقطعت آذنه» واستعمله عمر على الكوفةء وله مناقب كثيرة. قتل بصفين مع علي عليه 
السلام سنة (۳۷ه) وهو ابن ٩۳‏ سنة. ر: ترجته في (الإصابة): (۲/ )١١١‏ و(الاستيعاب): 
(۲۷۹) و(حلية الأ ولیاء): (۱/ .)٠١۹‏ 

(1) حذيفة (ت١۳ه/‏ ١٠٠م)‏ هو: الصحابي حذيفة بن اليمانء ابو عبد الله» حليف بني عبد 
الأشهل من الأأنصارء وأصله من اليمن› أسلم حذيفة وأبوه» وهاجر إلى رسول اله 8 
وشهد أحداء قتل أبوه يومثلٍوشهد حذيفة الخندق وما بعدهاء وأسلمته أمه وهاجرت» وکان 
حذيفة صاحب سر رسول اله # في المنافقين» يعلمهم وحده وارسله رسول الہ 48 
سرية وحده ليلة الأحزاب» وحضر حرب نهاوند وحمل الراية بعد مقتل أمير الجيش 
النعمان بن مقرن» وفتح حذيفة «الري» و«همذان» و«الدينور». وشهد فتح الجزيرة» وولاه 
عمر المدائن» فتوني فيها سنة ٣١‏ ه وكان كثير السؤال لرسول الله ## عن أحاديث الفتنة 
والشر ليجتنبها. ر ترجمته في: (الإصابة): .)۳١۷ /١(‏ 


لأنه إنمايلزمهم 
إنكاره» ذا علموا آنه 
منکر. 


ألا ترى أنهمملو 
سمعوا من بخبر بان 
(زيداً) في الدارء م 
بلزمهم ان ڀنظروا هل 
أخبر عن ثقة أو على 
حسب ظنه» أو آخبر 
قطعاًء وهو لا يأامن 
کونه کاذباً. 


رياو 
سکوت من سکت 
صن النكير» لإمامة بي 
بكر» وعمر» وعثمان 
من الصحابةء وإن ) 
يكن لسكوت الساكت 


وجه سوى الرضا 


باب الاجماء 
لسكوت الساكت وجه سوى الرضاء فإن ما هذا سبيله يكون إجماعاً دالا 
على كون ذلك القول صواباً؛ لأنه لو كان خطاء لكان القائل به خطمأء 
والراضي مخطثاًء والساكت عن النكير مخطناًء فأما إذا كانت المسالة 
من مسائل الاجتهادء فالقائلون بأن الحق من ذلك في واحد»ء وما 
عداه يجب تركه يقولون في ذلك ما قلنا الآن في ما ليس من مسائل 
الاجتهاد. والقائلون: بأن كل مجتهد مصيب» اختلفوا. فقال أبو علي رقال أبو هاب:! 
يكون ذلك إجماعاً إذا انتشر القول فيهم ثم انقرض العصرء وذلك بكون إجامأرلكز 


و ب يكون حجة» رذلك هر 

قول أكثر الفقهاء. i‏ 
و و 1 ۰ . s1‏ الكرخحى» رقد 

وقال آبو هاشم: لا یکون إجماعا ولكن يكون حجة» وذلك هو وای 7 


الحكي عن أبي الحسن الكرخي» وقد مر للهادي عليه السلام ما يقرب يقرب من ذلك 
من ذلك وقال أبو عبد الله: لا يكون إجاعأء ولا حجةء وذلك هو قول 
أهل الظاهرء والذي يدل على صحته أن سكوت من سكت عن 
الإنكار""“ في ذلكء لا يدل على الرضاء بكون القول قولاً له؛ لأنه لا 


)١(‏ بحكى عن الشافعي أن عمر بن الخطاب. شاور الصحابة لديه في مال فضل عنده وعلي 
ساكت حتى قال له: ما تقول يا أبا الحسن ل تجعل يفينك شكاً وعملك جهلاً اری ان تقسيم 
ذلك بين المسلمين؟ وروي فيه حديثاً في قسمة الفضل» فلم يجعل سكوته تسليمأً. وشاورهم 
في المراةء فاشاروا عليه بان لا عُرم علي (وعلي) ساکت. فلما ساله فقال: ما تقول یا ابا 
الحسن» فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأواء وإن قاربوك» أي طلبوا قربتك فقد 
غشوك أي خانوك ارى عليك الغرةء فقال: أنت صدقتني» فقد استجاز (علي) السكوت 
مع إضمار الخلاف و جعل (عمر) سکوته دليل الموافقة حتى استنطقه. ر: البخاري 
«كشف الأ سرار»» عن أصول البزدوي: (۳/ .)٤۲۸‏ 


باب الاجمام ر 


يمتنع أن يكون إنما سكت؛ لأنه م يفكر في المسألةء لانشغاله بغير ذلك من 
الأشغال كالحهاد» وسياسة النفس» أو التكفير في غيرها من المسائلء أو 
يكون له قول في تلك المسألة يخالف ما قالوه. ولا يظهر الخلاف فلا 
يكون القول المنتشر إلا قول بعضهم» وليس يؤدي ذلك إلى أن تذهب 
الأمة كلها عن الحق؛ لأن ذلك القول المنتتشر هو حق؛ لأن المسأالة من 
مسائل الاجتهادء وكل مجتهد فيها مصيب» فلا يكون سكوت الساكت 
فيها خحطأء يوضحه أنه قد ظهر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان 
یری جواز بیع أمهات الأولاد مع قوله اتفق رايي ورأي عمر في ججاعة 
من الصحابة على أن لا يبعن ثم رأيت بيعهنء وكانت المسالة من 
المشهورات عندهم ولم بعلم أن في الصحابة من رأى جواز بيعهن في 
الأول فلو كان بهذا القدر يكون حجة وإجاعاً من الصحابة» بجيث يحرم 
خالفته من بعد لا شاع ذلك لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. فأما إذا 
ظهر القول عن بعض الصحابةء ولم ينتشر» ولا عرف له خحالف» وكانت 
المسألة اجتهاديةء فمنهم من قال: إنه منزلة الإجماع» ومنهم من قال: 
ليس جحجة ولا إجماع» وهو الصحيح؛ لأن من لا بخالف من الصحابة 
جوز أن لا تخطر له المسالة على بالء ولو خحطرت فالوجه ما تقدم 
ني الانتشار. 


ولأن الالة من 
مسائل الاجتهادء وكل 
یکون سکوت 
الساكت فيها خطا. 


يوضحه آنه قد مر 
على أمير المؤمنين عليه 
السلام آنه کان یری 
جواز بيع أبهات 
الأولاد مع قوله: اتفق 
ريي وري عمر من 
جاعة الصحابة على 
آن لا يبعن› ئم رأبت 


. پیکهن‎ : ٠ 


باب إلاجماع 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في حكم قول" الصحابي 
مع الخلاف» فقد حكى رضي الله عنهء أنهم اختلفوا 
في الصحابةء إذا اختلفوا فى مسألةء فقالوا فيها أقوالا 
هل يكون قول كل واحد منهم حجةء أم لا؟ فقال الشيخان أبو علي 
وأبو عبد الله: إنه إن حصل ترجيح بين أقاويلهم» أخذنا بالأرجح وإلا 
فا مكلف خير في أقاويلهم يأخذ بأيها شاء» وإنٌ قول الصحابي يصح 
الأخذ به والاعتماد عليهء وإن خولف فيهء وهو الحكي عن (محمد بن 
الحسن)"" فذهب جاعة من أصحاب الحديث»ء ونص عليه الشافعي في 


<M 


)١(‏ اختلف أهل العلم من الصحابةء إذا اختلفوا في المسالةء فقالوا فيها أقوالأ» هل يكون قول 
کل واحد منهم حجة؟ فحکی شيخځنا رجه اله تعالی عن الشيخين ابي علي» وابي عبد الله 
إنه إن حصل ترجيح بين أقاويلهم أخذنا بالراجح» وإلا فا مكلف غير في أقاويلهم يأخذ بايها 
شاء» وأن قول الصحابي يصح الأخذ بهء والاعتماد عليه» وإن خولف فيه وهو الحكي عن 
محمد بن الحسن» وهو مذهب جاعة من أصحاب الحديث» ونص عليه الشافعي في رسالته 
القديةء وروى عنه أنه تقدم أقوال الأئمة الأربعةء والذي عليه الأكثر أن قول آحاد الصحابة 
ليس ججحجة متى اختلفوا في المسالةء وأنه لا يصح الأخذ بقول بعضهم إلا إذا علم الوجه» 
وکان شيخنا رحه اله تعالى يذهب إلى ذلك ونحن نختاره. ر: المنصور باه عبد الله بن حمزة 
(صفوة الاختیار): (۲۸۱. ۲۸۲). 

(۲) محمد بن الحسن الشيباني (١۸۹ه/ ٤‏ ٠۸م)‏ صاحب أبي حنيفة» وهو: وأبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري من أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة» وقد ولد محمد بن 
الحسن الشيباني عام (۱۳۲ه) وتوفي عام (۸۹٠١ه)‏ وقد أدرك أبا حنيفة وهو شاب» حيث 
توفي أبو حنيفة سنة (١١٠ه)‏ ثم تتلمذ على أبي يوسف» وسفيان الثوري والأوزاعي» 
ومالك حيث روى عنه الموطاء وكانت روايته له إحدى الروايات عن الإمام مالك له كتب 
كثيرة أهمها المبسوط. ر:ترجمته في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني محمد زاهد 
الكوثري.نشر مكتبة الخانجي. 


في الصحابة إذا اختلفرا 
في مسالة» فقالوا: فبا 
آقوالاً... هل بكرن 
قول کل واحد منهم 
حجة آم لا؟ 


الشيخان: أبو علي 
وأو عبد الله: إنه إن 
حصل ترجيح بين 
أقاويلهم أخذنا 
بالأرجح؛ وإلا فا مكلف 
بايها شاء. 


باب الاجمام ‏ ل 


رسالته القدية» وروي عنه أنه يقدم أقوال الأربعةء والذي عليه الأكثر أن 
قول آحاد الصحابة متى اختلفوا في المسالة ليس بججةء وأنه لا يصح 
الأخذ بقول بعضهم» إلا إذا علم الوجه فيه» واستدل رضي الله عنه 
لصحة ذلك بانه لا دلالة على كون قول الصحابي حجة» وإثباته حجة 
بغير دلالة لا مجوزء واحتج المخالف بوجهين: 

احدهما: أن الصحابة كان بعضهم يرجع إلى بعض من غير حجة» 
ولا دليل. وأاجاب رضي اله عنه أن هذه دعویى باطلة لا دليل عليهاء فلا 
نسلم مهم ذلك اللهم إلا أن يراد بذلك أن العامة كانت ترجع إلى 
الجتهدين» فذلك لا يقتضى كون قول الواحد من الصحابة حجة؛ لأن 
ذلك ثابت في عصر التابعين. 

والثاني: ما روي عن الني ## أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم» '» واجاب رضي الله عنه بان هذا الخبر لو صح لأفاد 
أن الأخحذ بفتاويهم لمن يستفتيهم ويقتدي بهم من العامة جائزء وهذا ليس 
ما نحن فيه بسبيل» وما ذكره رضي الله عنه من هذا التاويل هو الختم 
الذي لا معدل عنه» ولو حمل على ظاهره» لأفاد إصابة الكل مع الفتنةء 
وشب نیران الحروب» وقد عرف فساده. 


)١(‏ حديث: «أصحابي كالنجوم» من الأحاديث الضعيفة. 
قال ابن معين: وهو كذاب. وقال السعدي: ليس بثقة› وقال البخاري: ترکوه» وقال أبو 


حام: حديثه متروك وقال أبو زرعة: واهِ» وقال أبو داود: ضعيف» وأٻوه ضعيف. 


روي عن الشافعي: آنه 
يقدم أقوال الأربعةء 
والذي عليه الأكثر أن 
قول آحاد الصحابة 
متی اخحتلفوا ف المسأالة 
ليس بمجمحة› رآنه ل 
بعضهم؛ إلا إذا علم 


الوجه فيه. 


والثاني: ما روي عن 
الني 0# آنه قال: 
«أصحابي کالنجوم 
بأيهم اقتدیتم اهتديتم) 


e‏ نے 
ا ۰ 
e -‏ وک۰ ٤اد o‏ چ ea e e e` ROD “n o e MMe A me o‏ دوم می مایا ا 2 ظط گے > کلت مھ ہگ دہ ٩‏ :ے ۔ < کھممسہ صت هون ۰ که .د جه ۔وسهسست.., ۰ بات إلأجمام 
ا ا ا ا 
e‏ 


وأما الموضخ الثاني: 
هو أن خبر الواخد ظريق إلى الإجماع"» فهو قول 
اجخاغة من الغلماء » وبه قال القاضي وأنو الخسين 
اواتحتاره رضي الله عنه» ومهم من قال: لا ثبت بذلك وهنو قول 
(أبن رأشيد) اوالذتي يدل على الأول أن الإجاغ تخخةء كما أن كلام الى 
4# خجةء فإذا لمعا الأحكام بعقل كام ابي 4# من جهة الأحاد 


فکذلك تارمن e‏ کلام الأمة من جهة الأخاف يننن ذللك آنا قد علمعا 
أ اة اوتجواب متابعة الأمةء فإذا ألحبرنا الثقة بأنها أبعت على حكني 


غ فنا ب u‏ في الجملة وذلك وجنه يقتضتي وچوب 
الععللن بخبره كما قدامنا تحقيق اهذه الظريقة قي بات الأخبار. 


TT‏ الا د ف ع وعندنا ان اتخبار الخاد تقندح في الإجاع؛ ؛ لأن ظناخر 
الإجماع لا يكون اصح متنأ واغظم خراعة» وأوتجب حقاً نن ظاعر 'الكتا» اوقد عندل 
خن ظاهر 'الكتاب تخب الأحادء كما فغله عر آي قوله تغتالى: '(قاقئتوا المنشركين 
حبك لوهم )[التوبة :]» وعدل عن هذا الظاهر لبر عبد الرحن بن عوق كما 
ن ع فو ان لأن 'الإجاع 'مالثوم وخر 
الواخد نون وقد ترك له اونما ترك له والخنال ذه لأن ظاهر الكتاب مختتل»› 
وخبر الواحد لا بحتمل؛ لآنه یرد بالأمر مقضلاًء ولا شك في کون ظاهر الإجاع اشر 
اتختقالا قتن ظاهر الكتتاب 'وأوسخ سبلا اللتاوتنل. . ر غد الله بن ححزة (ضقوة 
الاختێازات): .)۲٤۹(‏ 


حبر الواحند لوی ی 
الإجاغ؛ وبه قال بجناو 
من العلماء وبه قال 
القاضي» وأبو انين 
واختاره فته وقم 
طن قاك: لا ثبت إلنف: 
اوهو لول ا رشبد 
والذي بدل غل الرل 
ان الإجاع تفجة تخجة اال 


کلم آي باه جة. 


بابالاجماع_ ر 


وأما الموضع الثالث: وهو أن انقراض العصر ( 
ليس بطريق إلى معرفة الإجماع 
فهو قول أكثر العلماء» وعند ابي علي أن ذلك طريق إلى معرفة 
الإجماع» ووجهه عند أبي علي أن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع القول 

في جميع أهله» فلو كان فيهم حالف لأظهر خلافه. قال رضي الله عنه: 

والذي يدل على فساد ما ذكره أبو علي أنه لا بخلو إما أن يقول: لا 

طريق إلى الإجماع سوى الانقراض» أو يقول: هو طريق وغيره طريق» 

والأول لا يصح؛ لأن المعاصر للصحابة لو سمع القول» من كل واحد 

من امجتهدين أو سمع عن بعضهم وأخبر عن الباقين لعلم إجماعهم»؛ وإن 

| ينقرض العصر. 
والثاني: لا يصح لأن ما ذكره من انتشار القول ووجوب إظهار 

الخلاف موقوف على تادي الزمان انقرض العصر أو م ينقرض» ولو 

كان انتشار القول في جيع أهل العصر موقوفاً على انقراض العصر» فقد 
بينا أن ما هذا سبيله لا يكون طريقاً إلى معرفة الإجاع متى كانت المسألة 

من مسائل الاجتهاد. 

(1) اختلف أهل العلم في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في حصول الإجماع ام لا؟ فلهب 
قوم إلى أن انعقاده مشروط بانقراض آهل العصرء وهو قول بعض أهل الظاهرء وقوم من 
الفقهاءء والذي نختاره أن انقراض أهل العصر غير معتبر في انعقاد الإجماع» ولا شطر 
في صحته» ولا في معرفته» والذڏي بدل على ما اخترناه أن آدلة الإجماع له تتضمن شرط 


انقراض آهل العصر› واعتباره بغر دلالة لا يصح. ر: عېد الله بن حمزة (صفوة الاختيار): 
.)70٥ 1 4(‏ 


انقراض العصر ليس 
بطريبق إلى معرفة 
الإجاع) فهموقول 
أكثر العلماء» وعند 
أبي علي ان ذلك 
طريق إلى معرففة 
الإجاع. 


والفاني: ل يصح لن 
ما ذکره من انتشار 
القول ووجوب إظهار 
الخلاف موقوف على 
تمادي الزمان انقرض 
العصر أو ) ينقرض. 


باب الاجماع 


@ 
واعلم أن ما ذكره رضي الله عنه إنما يصلح توجيهه إلى الشيخ أبي واعلم آن ما ذکر, 
علي؛ لأنه أطلق القول إطلاقاً فأما لو جعل ذلك معتبراً في إجماع من E‏ 
بعد الصحابة لكان هو الواجب إن لإ نقل بانقراض عصرين وأعصار» 
فإن الإسلام بعد انتشاره في الأقطار وبلوغه حيث يبلغ النهار لا نكاد اطلق القول إطلاقا؛ 
نضبطه إلا مضي أعصارء ويكمن تثيله بانعقاد الإجماع على أن تارك امال جمل فلك 
معتبرا في [جماع سن 


الصلاة غير مُسستَيلء لا تجري عليه أحكام عَبّاد الأوثان يما ظهر من [جماع بعد الصحابة لكان مر 
املسلمين من لدن الأعصار المتواليةء فإن الأمة المعتبر بهم هم السسعة الواجب. 
والفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية» وما علم أن أحداً منهم حكم 

بذلك في جميع أقطار الإسلام» ولا يشذ من الأمة بعدهم إلا الخحوارج 

والحنابلة وهم خارجون عن أهلية الاعتداد. 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ما أدخل في الإجماع وليس من 
وفيما أخرج عنه وهو منه»فذلك يتضمن نمطين بحسب هذه العقدة. 


)١(‏ الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسیب (ت بعد ۹۰ه) عروة بن الزبیر (ت٤۹ه)‏ القاسم بن 
محمد (ت٤۹ه)‏ أو بكر بن عبد الرحن بن الحارث (ت٤۹ه)‏ عبد الله بن عبد الله بن 
عتبه بن مسعود (ت۹1ه) سلیمان بن یسار (ت ۱۰۷ ه) وخارجة بن زيد بن ثابت 
(ت۱۰۹هھ). د: علي جمعة محمد (المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية): .)١١٠٤(‏ 

(۲) قال القراني: قوله: فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة تقديره بقول 
بعضهم لا يحل أكل لحوم السباع كلهاء ويقول الآخر: كل كلهاء أر يقول: محل أكل سباع 
الطير فقط؛ ويرم سباع الوحش, ويقول الآخر بالعكس» فهذه صورة الإيجاب الكلى» 
والسلب الكليء والإجاب في البعض والسلب في البعض» فنقول بحدث القول اثالث مغلا 

تحريم البعض إن كان القرلان بالإيجاب الكلي والسلب الكلي. أو نقول: الثالث يحرم نوع 

من الطيورء ونوع من الوحش فقط. 

قوله: لو جاز ألا مجوزوا القول الثالث بشرط ألا يظهر وجه لجاز ذلك في القول الواحد. 

قلنا: الفرق أن الإجماع بعد الخلاف يبين أن الحق في القول الذي أجعوا عليه. 


بابالاجمام سر 

أما النمط الأول: فاعلم أن في الناس من ذهب إلى أن إجاء ا a‏ 
المديلة وحدهم حجةء وفي الناس من قال: إنه يتم الإجماع وإن حالف ان في الناس من ذهب 
تابعي في عصر الصحابةء وفيهم من قال: إن الإجماع يتم بدون العامة أل أن اح أمل اللية 
رن قن ذش إل انه ب يدون فلا الأعرل راتر عالتقا ٠“‏ 
رفیهم من ذهب إلى أنه يتم بدون من م يشتهر بالفتوی» وفي الناس من )م 
يعتبر بالواحد» ولا بالاثنين»› فيتم الإجاع عنده بدونهماء فلنتكلم في هذه 
اللصوص من الخلاف. 


الخلاف الأول: حكي عن بعضهم القول: 
بأن إجماع أهل المدينة وحدهم حجة 


رهي الظاهرة عن (مالك) وأنکرها الأبهري" وتأاوله على ترجیح 


)١(‏ قال الجصاص: وأيضاً فلو كان إججماع أهل المدينة حجة لوجب أن يكون حجة في سائر 
الأعصارء كما أن إجاع الأمة لما كان حجة ل يختلف حكمه في سائر الأزمان في كونه حجة» 
ولو كان لوجب اعتبار إجماع أهل المدينة في هذا الوقت. ومعلوم أنهم في هذا الوقت أجهل 
الناس» وأقلهم علمأء وابعدهم من كل خير. 
فإن قيل: إنما يعتبر الآن إجاع من يتفقه على مذهب أهل المدينة وهم أصحاب مالك بن 
أنس.قيل له: أفيعتبر إجماعهم وإن م يكونوا في هذا العصر من أهل المدينة من الصحابة؟ 
فإن قال: نعم. قيل له: فاعتبر إجاع أهل الكوفة من التابعينء وإن لم يكونوا من أهل المدينة 
من الصحابةء فإنهم أخذوا العلم عمن انتقل إليهم من أهل المدينة من الصحابة. ر: ابو بکر 
الرازي الجصاص (الفصول في الأصول): (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمي الأبهري» شيخ المالكية في العراقء 
سکن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع. له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على 
خالفيه» منها: الرد على المزني» ومن كتبه (الأصول) و(إجماع أهل المدينة) و(فضل المدينة 
على مكة) و(العوالي) و(الأمالي) کلاهما في الحدیث. ر: ترجمته في الخطیب (تاریخ بغداد): 
)٤١۲ /٥(‏ والصفدي (الواني بالوفیات): (۳/ ۳۰۸) و(اللہاب): (۱/ ۲۰): (۱/ ۲) و(تذكرة 


الحفاظ): (۳/ )۱۹١‏ و(شذرات الذهب): (۳/ )۹١‏ و(العبر): (۳/ )١١‏ والزركلي 
(الأعلام): (/ ۲۲). 


اد 
نقلهم وروایتهم› والذي يبطل القول بان إجاعهم حجة ما قد ثبت من 
ان ادلة الإجماع ل تتناو لحم وحدهم» نحو اسم المؤمنين» واسم الأمةء فلا | 
جوز القول بذلك لغير دلالة؛ ولأن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال 
حجة» وقول الني 4: «المدينة طيبة تخرج منها خبثها كما يخرج الكير 
خبث الحديد»" لا يدل على كون إجاع أهلها حجةء وإنغا هو مدح لمهاء 
وليس فيه ذم من خرج عنها لإجماع الأمة على أن الخروج منها غير 
مذموم»› وكون (المدينة) مهبط الوحي لا يدل عليهء فإن (مكة) تشاركها 
في ذلك مع أن إجماع أهل (مكة) ليس بجججة» فأما كون روايتهم أولى من 
رواية غيرهم» فقد ذكر القاضي في (الشرح والدرس) أن ذلك لا يتنع»› 
ولا فرق بين رواية الواحد منهم» وهو بالمدينة أو بغيرهاء وإنغا المراد 
بذلك أن روايتهم بعد عصر الصحابة أولى من رواية غيرهم؛ لأن آهل 
البلد أعرف مما مجري فيه من غيرهم» ولمذا يرجع الناس في معرفة الشيء 
إلى أهل الناحية التي حدث فيها ذلك الشيء؛ لأنهم إما أن يكونوا 


)١(‏ «إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد 
بن ثابت عن الني # قال: «إنها طيبة -يعني المدينة- وإنها تنفي الخبث» كما تلفي النار 
خبث الفضة؛ واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرةء بلفظ: «أمرت بقرية تأكل القرى 
يقرلون: يثرب» وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» واتفقا عليه أيضا من 
حدیث جابرء وفيه: «المدينة كالكير تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» واتفقا عليه 
أيضا من حديث جابرء وفيه: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينضح طيبها» البخاري»ء كتاب 
(۳۲۲/۱) المعتبر للزركشي (ص٥۷)‏ تحفة الطالب .)١١١(‏ روى مسلم عن ابي هريرة 
موقوفا: «... لا إن المدينة كالكير تخرج الخبث...» وروی مسلم ومالك عن جابر مرفوعا: 
«إنغا المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينضح طيبها› وروی مسلم عن زید قال: قال رسول الله 
##: «إنها طيبةء وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة؛ وروى البخاري 
ومسلم »ومالك واحمد عن أبي هريرة فال: فال رسول الله ®#: «وهي المدينة تنفي كما ب 
الكير خبث الحديد». ر: (صحیح البخاري): (۱/ ۳۲۱) (صحیح مسلم): (۲/ )٠٠٠١‏ وما 
بعدهاء و(مسند احمد): (۲/ )٤۳۹‏ و(الموطا): (۲/ ۸۸7) و(المتتقی): (۷/ ۹٩۱۸ء‏ ۱۹۰). 


والذي يبطل القول 
بان إجاعهم حجة ما 
قد ثبت من أن ادل 
الإجماع ) تشارفم 
وحدهم؛ حو اسم 
المومنين» واسم الأمة 
فلا يجوز القول بذلك 
لير دلالة؛ ولأن 
الأماكن لا نوثري 
كون الأقوال حجة 


وكون المديلة مهبط 
الوحي لا يدل عليه 
فإن مكة تشاركها في 
ذلك مع أن إجا) 
آهل مكة ليس ججة. 


شاهاډوه» أو این جمإاعة ممن شاهده» ويمكن فيهم من كثرة الجدثين› با 
لا یکن في غیرهم» بلی غيرهم إليه يرجچع؛ وق رچم (اپو یوسیښف)' للل 
وليم في الصاع والوقف» والأذان قبل طلوع الفجر لصلاة الفجرء لما 
ورد في ذلك من رواية أهل المدينة ما قوى لأبي يوسف على رواية من 
سواهم؛ فأما آن يکون على الناس ۽ اتباع آهل الحدينة جتیما لازا وفرضاً 
واجباًء فهوس وتهاهل. 


الخلاف الثاني: في التابعي'"» إذا خاإالف الصجابة ف 
عصرهم وکان عانما مجتهدا › قانه لا یکون إجماعا 
عبد الله والقاضي وذهب بعضبهم إل أنه لا يعيد به في إجماع الصيحابة؛ 


(1) أبو يوسف (بت 1۸۲ ج/ ۷۹۸م) هو: يعقوب بن إبراهيم الأبصاري الكوفي الإمام امجتهيد 
القاضي أبو يوسفب صاجب الإمام أبي حنيفة. ولد عام مائة وثلاث عشرة صبنة من المجرة. 
وتوفي في خلافة الرشيد ببغداد سنة ماقة واثتتين وئمانين للهجرة؛ من آثاره: کاپ الجراج؛ 
والآثارء واختلاف الأمصار. ر: ترجيه في «سير أعلا إم النبيلاى؛: )۸/ (For‏ و«شذرات 
الذمب»: (۱/ ۲۹۸) ودالأعلام»: (۸/ ۱۹۳). 

(۲) قال الجصاص الرازي في (الفصول): التابعي الذي قد صار ني عصر الصحابة من أهل الفتبا 
يعقد بخلافه على الصححابة كأنه واجد منهم. وقال بعضهم: : لا جوز خلاف اليصيحابي إلإ 
لصحابي مثلهء والدليل على صجة قولنا: أن الصحابة قد ميوغت للتابعين خالفتهم› والفتيا 
بحضرتهم؛ وتنفيذ أحكامهم مع إظهارهم لمم والمخالفة في مذاهبهم. 
الا ترى أن عاياً وعمر رضي الله عنهما قد وليا (شريجا) القضاء ولم يعترضا عليه في احکامه 
مع إظهاره ا لحلاف عليهما ني كير من المسائل. فإن قيل: إنغا ولوهم الحكم ليحكموا بقولى 
الصحابة من غير خلاف عليهم منهم. قبل له: هذا غلط؛ لأن في رسالة عمر إلى شريح» فإن 
| جد في السنة فاجتهد رابك؛ ولم پأمره بالرجوع إليه» ولا الحكم بقوله» وخاصم علي عليه 
السلام إلى (شريح) ورضا بحكمه حين حكم عليه جخلاف رأيه. وشاور عمر کعب بن سور؛ 
وأمره » بالحکم بين المراة وؤوجها في الكون عندهاء فجعل ها كعب قسماً واحدأً من أريع. 

ر: أبو بكر الجصاص الرازې (الفصول في الأصول): .)٠١١۱/۲(‏ 


فاا آن کوب بى 
الاس تاع ايل 
المديية جما لإزياً 
وفرضاً واجباء فهو س 
وتياهل. 


الحايعي إذا يالف 
المجابي في عبر مم؛ 
وكان عالماً مجتهداً فنع 
بکون إجاعاً. وذمی 
بمضهم إل آنه لا يمر 
به في إجماع الهبجاية. 


@m 
والذي يدل على الأول أن الدليل المقتضي لكون الإججماع حجة يعم‎ 
الجميع» فيدخل فيه أهل كل عصرء سواء كانوا صحابة فقط أو صحابة‎ 
وتابعين أو غيرهم من المؤمنين؛ ولأن تأخر عصر التابعين عن عصر‎ 
الصحابة كتأخر الأصاغر من الصحابة ك(ابن عباس) و(ابن عمر)‎ 
وغيرهماء فكما لم يخرجوا عن أهلية الاعتداد بهم» فكذلك التابعون؛‎ 
ولأن هذا إذا أطرد يوجب أن لا ينتهي الإجماع أصلا؛ لأن القرون‎ 
تتداخل بعضها في بعض؛ ولأن المشهور أن التابعين انتصبوا للفتيا‎ 


اللصري) ٠‏ و(اإبن سيرين) ٠"‏ و(ابن المسيب) » وكأصحاب 


(۱) عبد الله بن عمر (ت۷۳هھ/ ٦۹۳‏ م) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب» كنيته أبو عبد الرهن. 

كان من صالحي الصحابة وزهادهم. يقال عنه: آنه کان من أكثر الناس تتبعاً لآثار رسول اله 
4# وقد اعتزل الفتن التي حدثت في عصره وقد أدركته النية وهو حاج بمكة سنة ثلاث 
وسبعين ودفن في مكة رضي الله عنه. 
ر: ترجمته في مشاهیر علماء الأمصار (ص۳۷) و(طبقات ابن سعد): (۲/ ۳۷۴۳ و(٤/ -۱۴١‏ 
۸.). (نسب قریش): )۴٠۰(‏ (الحرید): (۱/ ١۴۲)ء‏ (التاريخ الكبير): /٥(‏ ۲ 0 1۲(»› 
(تاريخ بغداد): /١(‏ ١۱۷)ء‏ (طبقات الفقهاء): (۹٤)ء‏ (الاستيعاب): (١٠۹)ء‏ (الإصابة): 
(۷/۲(. 

(۲) أبو سعيد الحسن البصري (ت۰٣۱ه)‏ هو: ابو سعيد إمام أهل البصرة وخیر آهل زمانهء 
کان جامعاً رفیعاًء فقيهاء عابداً ناسكاًء كثير العل › فصیحاً جمیلا» وسیماًء توفي رجه الله سنة 
مائة وعشرة. 

ر: ترجمته في (شذرات الذهب): (۱/ ۱۸۲). 

(۳) ابن سیرین (ت۱۱۰ه/ ۷۲۸م) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر ابن أبي عمرة 
البصري»› مول أنس بن مالك. قال ابن سعد: ثقة مأمون» عال رفیع› فقيهء إمام كثير العلم 
والورع؛ وقال ابن حبان: ثقة حافظ. متقن» يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من الصحابة. 

ر: ترجمته في (طبقات الحفاظ): (۳۲). 
() سعيد بن المسيب (ت٤۹ه)‏ هو:أحد الفقهاء السبعة الذين نشروا الفقه في المدينة بعد أن 


باب إلاجماع 


لن القرون تتداخل 
بعضها في بعض» رلان 
المشهور أن التابعن 
انتشصبراللفتبا 
واقتعمدوا دست 
العلماء في بقبة من 
الصحابة كالحسن 
البصري. 


التابعي إذا حالف 
الصحابي في عصرهم؛ 
و کان عالاً مجتهداً فإنه 
يكون إجاعأً. وذهب 
بعضهم إلى آنه لا پعند 
به في إجاع الصحابة. 


تلقره عن الصحابةء وکان من سادات التابعين» فقهاء ودپنأء ورا وفضلا حتی کان = 


باب الاجماع_ ‏ ل 

(ابن مسعود) نحو (علقمة)") والاسوى" وغبرهماء وقد روي أن وقد روي آن نس بن 

انس بن مالك كان رما يسال عن الحادثة فيقول: سلوا مولانا الحسن فإنة مالك كان رما بال 
٠ 0 . ET‏ الحادثة فيققول: 

سمع وسمعناء وحفظ ونسیناء أو نحوه ونما قال مولانا؛ لن أباه کان ما e‏ 

افاء الله تعالى من السبي» وريا احتج المخالف مما روي أن (عائشة) أنكرت فإنه سمع وسمعناء 

على (أبي سلمة بن عبد الرحمن) مجاراة الصحابة حتى قالت: فرو حفط ونسيتا اد مو 


يسمى بفقيه الفقهاء. وكان سعيد بن المسيب رئيس مدرسة الحديث في عصره. 
ر: ترجمته في: علي جعة محمد (المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية): ( ص٤ .)١‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن مسعود المذلي ( (ت۳۲ه/ ٠٠١١‏ م) من القراء السبعة من السابقين» ومن 
علماء الصحابةء هاجر المجرتينء وصلى إلى القبلتينء وشهد له رسول الله #% بال جنةء وكان 
صاحب نعل رسول الله ##. وقد قال عنه صلوات اله عليه: «لو كنت مومراً احداً من غير 
مشورة لأمرت ابن أم عبد وكان أول من جهر بالقرآن بمكة. توفي رحمه اله عام اثنتين 
وثلائین. ر: ترجته في (أسد الغابة): (۳/ ۲۵۷)ء وني (شذرات الذهب): /١(‏ ۴۸). 

(۲) علقمة بن قيس النخعي الكوني (ت۲٠ه/‏ ١1۸م)ء‏ وكانت ولادته في حياة الرسول #% 
کان أكثر الناس في أخلاقياته شبها بابن مسعود» وكان من الخمسة الذين يقدمهم اهل 
الكوفةء وکان الهم وقد شهد صفين. 

ر: ترجته في ابن حجر (تهذيب التهذيب): (ص٠۲۷)‏ والشهرستاني (الملل والنحل): 
(۱۹۸/۱). 

(۳( هو: الأسود بن يزيد بن فیس بن عمرو ابن آخي علقَمة» كان صواماًء قواماًء فقيهاء زاهداء 
توفي عام خمسة وسبعين. 

ر: ترجمته في (الثقات): /٤(‏ ۲۱۹). (التقریب): (۱/ ۹٠۲)ء‏ (التهذیب): (۳/ ١۳۲)ء‏ (أسد 
الغابة): /١(‏ ۸۸)ء (المعرفة والتأريخ): (۲/ ٥۹‏ ٥)ء‏ (الاستيعاب): .)٥١(‏ 

(4) أبو سلمة بن عبد الرحمن (ت۱۰۹ه/ ۷۲۷م) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الأنصاري أبو زيد» من فقهاء المدينة وعقلائهم» وعباد التابعين وعلمائهم› وفقهاء أهل المدينة 
وزهادهم» مات سنة أربع ومائةء ويقال: أن أاسمه کنیته» وقد قیل اسمه» وهو الشخص الذي 
قالت عله عأائشة: فروج يصقع مع الديكة. ر: ترجته في (التهذيب): /٠١(‏ ١٠١١)ء‏ 
(التقریب): (۲/ ۳٤)ء‏ (الکاشف): (۳/ ۲٠۳)ء‏ (تاريخ الثقات): (ص۹۹٤)ء‏ (مشاهير 
علماء الأمصار واأعلام فقهاء الأ قطار): ( ص۱ .)۱١‏ 


باب إلاجماع 


الخلاف الثالث: فى أنه هل ينعقد 
الإجماع بدون العامة أم لا؟ 


فذكر في الكتاب أن الحكم متى كان مما يمكن العوام معرفته 
كالعلماء اعتبر ني إجماع الكافة منهم» نحو العلم بان الحيض ينع من 
الصلاة والصوم» وأن الحائض يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاةء 
وغير ذلك من الأمور الظاهرةء وإن كان الحكم مما لا يعرف إلا 
(بالاستدلال" والاستنباط") وكان من فروض العلماء دون العامة 


)١(‏ لايعتبر قول العامي في الإجماع لقوله تعالى: فام الوا أل الذكر إن كنم 
لا تُعْلَُّون€[النحل:٤]‏ وقوله #%: «الا سالوا إذا م يعلمواء فإن شفاء المي السؤال» 
فقد تبين هنا أن العامي يلزمه المصير إلى أقوال العلماء» فلا تعتبر مخالفته فيما يجب عليه 
التقليد فيه؛ ولأن الجتهدين إغا كان قولحم حجة؛ لأنه مستند إلى دليلء حيث لا جوز 
إثبات الأحكام بلا دليلء والعامي ليس أهلاً للاستدلال والنظر في الأدلةء فلا يكون قوله 
معتررا لذلك. 

ر: عبد الكريم النملة (الجامع لمسائل أصول الفقه): (۴۳۱۹» .)۴۲١‏ 

(۲) يصح إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات والشرعيات جيعأً؛ لأنا قد نقول: استدللنا على 
حكم الحادثة من طريق القياس» ومن جهة الاجتهادء وإنغا سمي ذلك استدلالاً فيما كان من 
باب الاجتهاد مجازاً لا حقيقة. 
الجصاص: (الفصول في الأصول): .)١١ ء٠١ /٤(‏ 

(۴) الاستنباط. إنغا هو اسننباط المعاني» والعلل ونسبة بعضها إلى بعض فيعتبر ما يصح 
منها بصحة مثلهء ومشبهه ونظيره» ويلفى ما لا يصح» هذا الذي يعقله الناس من 
الاستنباط. 

ر: ابن قيم الجوزية (أعلام الموقعون): )٤ ٠۲۲٤ /١(‏ ورفيق العجم (موسوعة مصطلحات 
أصول الفقه عند المسلمين): .)١١١ /١(‏ 


هل ينعقد الجا 
بدون العامة 1 ۷ 
فقد ذکر في الکتاب ان 
الحکم متی کان ہا 
يمكن العوام معرف 


کالعلماء اعتبر ل 


إجاع الكافة منهم جر 
العلم بان الحيض بلع 
من الصلاة رالصر ۴ 
وأن الحالض يجب 
عليها قضاء الصرم 
دون الصلاة 


Ey 


كمسائل الاجتهادء فقد اختلف العلماء في اعتبار العامة فيهاء فقال قوم 
إن العامة وإن وجب عليها اتباع العلماءء فإن إجماع العلماء لا يكون 
حجة على أهل العصر الثاني» حتى لا يجوز مخالفتهمء إلا بأن يتبعهم 
العامة من آهل عصرهم» فإن م يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني 
من العلماء اتباعهم» وذلك هو قول أبي عبد الله البصري» وإليه ذهب 
القاضي آخرأًء وإليه ذهب أبو الحسين البصري واعتمده رضي الله عنه» 
واستدل على الأول بأن الآية التي دلت على كون الإجاع حجة متناولة 
لجميع المؤمنين وهؤلاء من جملة المؤمنين» ولا خرج هم من الآية» فوجب 
اعتبارهم في ذلك» ولقائل أن يقول: إن في الصورة التي ذكرها رحمه الله 
لا تنفك» إما أن تكون موضع اضطرار من الدين فلا معنى للاستدلالء 
وإما أن تكون موضع استدلال فلا دربة للعوام المهملين لطرائق النظر 
بذلك» واستدل على الثاني بأن الأمة إنغا كان قوطلها حجة إذا قالته 
بالاستدلال؛ لأنها لا جوز أن تقول بغير دليل» فهي إغاعصمت من 
الحطا في استدلاطماء والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال على 
الحوادث. فتعصم فيه» فيجب أن لا يعتبر بهم في ذلك» وأن بخرجوا من 
عموم الآية هذه الدلالة. 


حجة على أهل العصر 
الثاني. 


ولقائل أن يقول: أن 
الصورة التي ذكرها 
ونر لا تنفك إما أن 
تکون موضع اضطرار 
من الدين فلا معنى 
للاستدلال. 


ر باب إلاجماع 


الخلاف الرابع: في أنه هل يعتبر بغير الفقهاء 


من أهل العلم"' كالمتكلمين أم لا؟ 
فقد حکی رضي الله عنه عن بعضهم» أنه لا يعتبر في الإجماع إلا حکی رضي اله م 


عن بعضهم) آنه لإ 
بالفقهاء دون سائثر العلماء وذهب بعضهم إلى أنه يعتبر ممن يقول يعتبر في الإجماع إلا 
بالاجتهادء وذهب الحصلون إلى أنه يعتبر بالكل» والذى يدل عليه أن بالفغفهاء درن سار 
: العلماء روذهب 


اا ی كان ل من ادر وار با كن ووا هن ار ي جم ا 
الحادثةء ويَطَلِم بالوقوف على حكمها من الكتاب والسنة صار كغيره من بن بول بالاجتهاد 
الفقهاء» بل أوفى لممارسة النظر ومعاناة الاستدلالء ومتى كانت المساألة 
قياسية وكان عارفاً بوجوه المقايبس أمكنه ذلك اللهم إلا أن تكون 
المسألة فيما ينتشر فيها وجوه الاحتمال بالقياس على أصول متفرقة في 
ابواب الشرع» فإنه حل هاهنا حل العامةء وإغا كلامنا في الحادثة التي 
يبعد ارتباطها بغير الباب التي هي منهء كمسالة في الطهارة لا ترتبط بباب 
البيوع» ومسالة في الحج لا ترتبط باصل في الشفعةء وكالفرضيات التي 


(۱) من يعتبر في باب الإجاع ومن لا يعتبرء فمنهم من اعتبر الفقهاء دون غيرهم من آهل العلم 
في علم الكلام وغەره» ومنهم من اعتبر الأئمة دون غيرهم› ومنهم من اعتبر أهل الأجتهاد 
دون العوام. وعندنا أن الاعتبار يجميع المؤمنين من غير تخصيص؛ لأن دلالة الإجاع م تحص 
احدأء دون احد» بل عمت الجميع من المؤمنين» ولا بجوز التخصيص بغير دلالة. فاما إن 
كانت المسالة من مسائل الاجتهاد التي لا سبيل للعوام إلى معرفتها فإنه يعتبر فيها إجماع 
العلماء دون العوام؛ لأن تعذر علم المسالة عليهم في تلك الحال يجري مجرى عدوهم» فكأنهم 
م يكونواء إذ لا فائدة لكونهم» فلا يجب الاعتبار بهم لمذه العلة. وقد حكى شيخنا ره الله 
تعالى عن الشيخ ابي عبد اله البصري أنه قال: إن العوام إذا ) يتبعوا العلماء في المسالة 
الاجنهادية التي اجمع عليها العلماء لم ينعقد الإجاع» ولا يلزم فرضه من بعدهم. وحكى عن 
القاضي آخراء والشيخ أبي الحسين البصري: أن إجاع العلماء حجة اتبعهم عوام عصرهم أم 
يتبعوهم» وهو الذي نختاره. ر: عبد الله بن حزة (صفوة الاختیار): .)۲٤۷(‏ 


ابالاجماع ل 


هي باب على حياهاء فإن من يستقل بذلك الباب يصلح أن يجتهد فيه 
وحده» وإن جهل ما سواه» وهذا هو معنى قول العلماء: إن من ينحط 
عن درجة امجتهد المطلق قد يتصور اجتهاده في مسألة معينة بأن يعرف 
طريقها وعلتها وسببهاء وقد مر لإمامنا المنصور باه عليه السلام المنح من 
ذلك وذكر أن ذلك يؤدي إلى القول مجتهد» ونصف مجتهد» وثلث 
مجتهد» وربع ونحو'" ذلك والمشهور من قوله وقول غيره جواز ذلك لا 
ذكرناه» فعلى هذا يجب الاعتداد بمن هذا حاله في الإجماع» ولايتم مع 
خالفته؛ لأن الأدلة التي دلت على كون الإجماع حجة تناولته ولا خرج له 
فوجب اعتباره. 


الخلاف الخامس: في العالم الذي لا يشتهر بالفتوى (كواصل)ا"“ 


د أنه لا يعتبر من امجتهدين»› إلا من اشتهر بالكتب والأصحاب» 


(۱) في (ب): (ومحوه). 

(۲( واصل بن عطاء (ت۱۳۱ه/ ۸٤۷م(‏ هو. بو حذيفة واصل بن عطاء الغزالء ولد في المدينة 

سنة ۰/ ٩1۹۹م‏ وعاش ي البصرة» حيث تلقى دروسا على يد الحسن البصري› وکان به 
لثغة تمنعه من أن ينطق حرف (الراء) وكانت لديه مقدرة عظيمة في الخطابة» كما كانت له 
مقدرة علمية عظيمة في علم الكلام» والحدل» أسس المدرسة الاعتزاليةء وکان ما روی أنه 
فارق حلقة الحسن البصري» وقد كان يعتمد أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. 
ر ترجحمته في القاضي عبد الجبارء وأبو القاسم البلخي» والحاكم الجشمي (فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة): )١٤(‏ الحاحظ: (البيان والتبيين): ۰۱٦/١(‏ ١۲ء‏ ۲۹) المسعودي (مروج 
الذهب): (۷/ ٤‏ ۲۳) النديم: (الفهرست): )٠(‏ عبد الستار الراوي (ثورة العقل): )١۷١١(‏ 
وأحد بن بمجيى بن المرتضى: (المعتزلة): )٤۹(‏ والشهرستاني (الملل والنحل): )۷١/١(‏ 
الزركلي (الأعلام): .)١١١ /٤(‏ 

(۳) ابن جرير الطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب الآملي (آمل في طبرستان) 


الطبري البغدادي إقامة ووفاة» أبر جعفر» مؤرخ موسوعي» مفسر مقرئ› محدث إمام تنقل > 


آن من بنحط عن 
درجة الجتهد المطلق قد 
يتشصور اجنهاد في 
مسالة معينة بأن يعرف 
طريقها وعلتها 
وسپیلها. 


باب إلاجمام 


DPD 


والذي یدل على ما قلناه أن ما هذا حاله داخل تحت أدلة الإجماع» ولا 
خرج له عنهاء فو جب اعتباره. 
الخلاف السادس: ذهب أكثر العلماء إلى أن أهل العصرء إذا اتفقوا 
على قول إلا الواحد' والائنين من المجتهدينء فإنه لا يكون حجة. 
قال أبو الحسين الخياط : إن ذلك حجةء والذي يدل على الأول 
بين البلدانء فارس والعراق»› وسورية»› ومصر؛ واستقر في بغداد عرضت عليه عدة مناصب» 
ولكنه فضل البقاء للعلمء واختار لنفسه مذهبا في الفقه. 1 
من مؤلفاتە: جامع البيان في تفسير القرآنء والمعروف بتفسير الطبري» ويقع في ثلائين جزءاء 
وكانت له قدم راسخة في الآداب والقراءات والتاريخ»› والمعروف عنه أنه صاحب كتاب 
تاريخ الأمم والملوك. ويعرف بتاريخ الطبري في أحد عشر جزءأء وله اختلاف الفقهاء 


قال محمد بن جریر: 
انهل يعتبر مسن 
انجتهدين؛ إلا مسن 
اشتھهر بالکتب 
والأصحاب» والذى 
یدل على ما قلناء أن 
ما هذا حاله داخل 
تحت أدلة الإجاع, رلا 
رج له عنهاء فوجب 
اعتباره. 


والمسترشد في علوم الدين› وتهذیب الآثار والقراءات»› وآداب الققضاة وغیرها. ر ترحته ي : 


.)٠١ /١( الزركلي (الأعلام):‎ 

)١(‏ إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يكون إجماعاً؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف 
الإجماع؛ ولكنه يعتبر حجة يعمل به لعموم قوله تعالى: (قامنالوا أل الدكر إن كنم لا 
تعْلْمُونْ)[النحل:١٤]ء‏ حيث أن ذلك يتناوله» ولحفظ دين الله حتى لا يخلو الرمن الذي 
وقعت فيه الحادثة من حكم فيهاء لذلك يكون قوله حجة على غيره ممن م يبلغ درجة 
الاجتهادء وهذا هو مذهب كثير من العلماء. 

ر: د. عبد الكريم النملة (الجامع لمسائل أصول الفقه): .)١١۸(‏ 

(۲) أبو الحسين الخياط (ت |٣۳٠٠‏ ۲٬م)‏ هو: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان -أبو الحسين 
الخاط- من أصحاب الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلةء ومن مدرسة بغداد الاعتزاليةء وهذه 
المدرسة قالت بح امير المؤمنين في الخلافة والوصاية والولايةء ويقدمونه على سائر المسلمين 
صحابة وغير صحابةء وكان أبو الحسين الخياط عالاً فاضلاًء وفقيهاًء صاحب حديث» وكان 
حاذقاء واسع الحفظ والاطلاع على مذاهب المتكلمين. وهو أستاذ أبو القاسم البلخي» وله 
كثير من المصنفات والمؤلفات في علم الكلام وغيره من العلوم الشرعية والقولية. ر ترجته 
في: (الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد) لأبي الحسين الخياطء وزهدي جار الله 
المعتزلة )١١۸(‏ رالقاضي عېد الجبار (طبقات المعتزلة): (۹۳) وأحمد بن بحيى بن المرتضى 
(طبقات المعتزلة): )٠۱۸٠١(‏ والشهرستاني (الملل والنحل): .)۷١/١(‏ 


mm داجياو‎ 


ان أدلة الإجماع لا تتناول إلا جميع أهل العصر؛ لأن لفظ المؤمنين اسم 
جمع معرف باللام» وقد قدمنا أن ذلك يستغرق المؤمنين» فلا جوز أن 
يكون قول البعض حجة؛ لأن الوعيد إنما يتناول من خالف سبيل 
المؤمنينء وكذلك قوله تعالى: «جعلئاكم أف وسطًا € [اللفرة:٠٤٠]»‏ فإن 
ذلك يتناول الكافةء وتعلقه با روي: «عليكم بالسواد الأعظي”" لا 
يصح. فإن الخبر غير مقطوع بصحتهء ولو صح لحملناه على الكل من 
أهل العصرء ثم يشذ بعد ذلك الشاذ بعد دخوله في الإجماع» وتعلقه 
بقوله تعالى:الحَج أشَهُرٌ مَعْلُومَات€ [ابقرة:۹۷٠]‏ لا يصح؛ لأنه ليس 
يحب إذا حمل اللفظ على اممجاز لوجه إلجاء إليه أن يستمر ذلك 
لغیر ملجئ. 


وأما النمط الثالث: وهو الكلام فيما أخرج عن الإجماع» وهو" منه 
فاعلم أن في الناس من قصر الإجماع على الصدر الأول من 


(۱) حدیث ضعیف. رواه ابن ماجه: (۲/ ۳٠۳٠)ء‏ كتاب الفتنء باب السواد الأعظم» حديث 
(۳۹۰۰) عن آنس. قال: قال رسول الله ##: «إن أمتي لا تجمع على ضلالةء فإذا رأيتم 
اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم». 

(۲) قال الرازي في هذا الباب: كل مسالة فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي أر السلب 
الكليء أو بالإيجاب في البعض والسلب في البعض» فهذه احتمالات ثلائة لا مزيد عليهاء 
فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة فهل لمن بعدهم أن يذكروا 
الثالكت؟ الأكثرون منعوه› واهل الظاهر جوزوه»› وا حق أن إحداث القول الثالكث إما أن يلزم 
منه الخروج عما أجمعوا عليه أو لا يلزم» فإن كان الأول ل جز إحداث القول الثالث» 
اختلفت الأمة في الجد مع الأخ على قولينء منهم من جعل الال كله للجدء ومنهم من قال: 
إنه يقاسم الأخ» فالقول الثالث وهو صرف الال كله إلى الأخ غير جائز؛ لأن أهل العصر 
الأول القائلين بالقولين الأولين اتفقوا على أن للجد قسطاً من الالء فالقول بصرف الال كله 
إلى الأخ يبطل ذلك. الرازي. المحصرل (۲:ص١١).‏ 


آڊلة الإجاع لا کتناول 
إلا جیم أل المصر؛ 
لأن لفظ المومنين اسم 
جع معرف باللام» 
وقدقدمنا ان ذلك 
يستغرق المومنين› فلا 
جوز آن يكون قول 
البعض حجة 


وما احرج عن الإجاع 
وهو منه. 

واعلم آن من قصر 
الإجاع على الصدر 
الأرل من الصحابة 
دون سالر الأعصار. 


۷ باب الاجمام 
الصحابة دون سائر الأعصارء وفي الناس وهم الأكثر من دفع كون إجماع 
العترة الطاهرة حجة على حياله» وفيهم من شرط الانقراض من أهل 
العصرء وني الناس من اعتبر الإجماع بالأمة من وفاة النى ## إلى انقطاع 
التكليف» وفي الناس من يعتبر بالفساق» وفي الناس من جوز خلاف 
الإجماع في الآراء والحروب ولم يجعله حجةء وفيهم من شرط أن لا ينعقد 
الإجماع عن اجتهاد في كونه حجةء فلتتكلم في هذه الوجوه من الخلاف 


والله اهادي . 
الخلاف الأول: ذهب أكثر العلماء ال 
ن | 
ا )0 اع كل عصر 
إلى ان إجماع كل عصر حجة حجة. 
وقال اهل الظاهر: 


وقال أهل الظاهر: إجماع الصحابة وحدهم حجة دون عيرهم من إمع الصحاة 
الأعصار» واستدل في الكتاب لصحة القول الأول بأن الإججماع | O‏ 
تخص عصرامن عصر, كقوله تعالى: «ويتبع غير سّبيل ٠‏ 
المُؤْمنين#[اسء:٠٠٠]ء‏ لأن التابعين مؤمنون» وكذلك أهل كل r‏ 
ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يتفق آهل عصر على ما تخرجون به عن 


(۱) قال اللامشي: إجاع آمل کل عصر صواب وحجة عند العامة» وقال أصحاب الظاهر: الحجة 
إجماع الصحابة لا غيرء وقال مالك: إجماع أهل المدينة وحده كافي وإجماع سائر الأمصار 
بدونهم لا يکفي. 1 
وقال اللظام والقاشاني من المعتزلة: الإججماع ليس بججة قطعاء بل هو حجة 
في حق وجوب العمل» وعندنا الإججماع حجة قطعأء وأنه مقدم على الكتاب 
والمىواترء وباله التوفيق. ر: اللامشي الحنفي الاتريدي (كتاب في أصول 
الفقه): .)١١۹۸(‏ 


باب الاجماع ل 
سمة المؤمنينء فإن رجعتم إلى الآية فهي إنما تتناول بالوعيد من خالف 
سيل المؤمنينء إلا أن هذا يقدح في الاستدلال بالآية وهو لا يفصل بين 
أهل عصر وعصر. 

الحلاف الثاني: في إجماع العترة الطاهرة وقد مر فلا نعيده. 


الخلاف الثالث: قال رضي الله عنه انقراض العصر RE‏ 
ل (۱( . 2 الاحما ذلك sS‏ الإجاعء 
بعتبر ي صحه 2 ومنهم من يعبر ثم اختلفواء فمنهم من 
جعله طريقاً إل صحة 


ثم اختلفواء فمنهم من جعله طريقاً إلى صحة الإجماع؛ ومنهم من جحل لر رتهم من 
شرطاً في كون الإجماع حجة وجوز لبعض الجتمعين أن خالف قوم مالم جعله شرطأً في كون 
ينقرض العصرء وذلك هو قول بعض الشافعيةء والذي يدل على الأول إن اء حجا: 
ادلة الإجاع لا دلالة فيها على اشتراط الانقراض» واشتراطه بغير دلالة 
فلا بجوز؛ ولأن هذا يؤدي إلى اشتراط انقراض الدنيا كلها؛ لأن القرون 
تتصل بعمضها بالبعض؛ ولأن التابعين في زمن أنس بن مالك 


)١(‏ اختلف أهل العلم في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجاع أم لا؟ فذهب قوم 
إلى أن انعقاده مشروط بانقراض أهل العصرء وهو قول بعض أهل الظاهرء وقول الفقهاء 
وكان الشيخ أبو علي مجعل ذلك شرطأً في العلم به ويقول: انقراض أهل العصر يكشف أنه 
لو كان في المسالة حلاف لظهرء فإن هذا يجعله شرطأً يبين وقوع الإجماع لا في حصول انعقاد 
الإجماع؛ رسيتي الكلام فيه» والذې نختاره أن انققراض امل الععصر غير معتبر في انعقاد 
الإجماع ولا شرط في صحته. ر: عبد الله بن حهمزة (صفوة الاختيار): .)٠٠٠١(‏ 

)۲( مالك بن انس (ت۱۷۹ه/ ٥م(‏ هو: مالك بن نس إمام دار الهجرةء ولد عام ثلاث أو 
اربع وتسعین» كانت كنيته أبو عبد الله» وهو من سادات التابعين» وجلة الفقهاء والصالحين» 
ممن كثرت عنايته بالسنة المطهرةء وإلى مذهبه ينتمي المسلمون أو جلهم في المغرب العربي. 

ر: ترجمته في (التمذیب): )٥ /۱١(‏ و(التقریب): (۲/ ۲۲۳) و(الكاشف): (۳/ ۹٩۹)ء‏ 
و(تاریخ الثقات): ( ص۱۷ €(« و(التاريخ الكبير): (۳/ 1°( و(تاريخ أسماء الثقات): 
(ص۲۱۸) و(معرفة الثقات): (۲/ .)١٠۹‏ 


9وک باب الاجماء 
وجاب ر" وغیرهما کانوا يستدلون بالإجاع» ولا پرقبون موت من تاخر 
من الصجابةء فأما تعلقهم بأن الإنقراض لو يكن شرطاً لكان موت 
خالف واحد هو الذي يصير الإجماع حجةء فهو لازم مم في انقراضٍ 
اهل العمصرء وعدا أن الذي اقعضي كون الإجمإع حجة تباول 
الوعيد لخالف سيل المزمنينء ومع خالفسة ممن لا يكيون من سال 
وافقه خالفاً لسبيل امؤمنين؛ ووت صاروا جمالة المومنين» فمن أين يعد مجه ارد ال 
ذلك وتعلقهم ما روي عن أمير المؤمنين في بيع مهات الأولاد لا يصح DD‏ 
إلا منى ثبت أن الأول كان إجماعا حتى لإ يشذ من الصحابة أحد من رافق ای 
وم يعلم ذلك. المومنين. 

الخلاف الرابع عندنا لا نعتبر في الإجماع بالأمة 

من لدن وفاة الني ا إلى ائقطاع التكليف 


ويجكى ذلك عن بعضهم والذي يبطله أنه يتضمن بطلان فائدة 
الإجماع؛ لأنه ليس بعد الدنيا تكليف يتناول فيه الوعيد. 


س 

(۱) جابر بن عبد الله (ت۷۸ه_/ 1۹۷ م) هو: جابر بن عبد الله صحابې خزرجي انصاري من المکثرین 
في الرواية عن الني بهذا ترجم له صاحب النجد في (اللغة والأعلام): (ص٤۹١۱)‏ وله ترجة 
أخری في مشاهير علماء الأمصار» جاء فيها: ان جابرأً» من شهد العقبتين مع بيه ثم شهد 
بدرأء ومن المشاهد تسع عشرة غزوة» وقد استغفر له المصطفى ## ليلة البعير» وكانت كنيته 
اہو عبد الله وأبو ٠‏ من شهداء أحدء مات جابر بالمدينة. 
ر: ترجمته في (التاريخ الكبير): ۲9 ۰۷) و(التجرید): (۱/ ۷۴۳) و(الاستیعاب): (۲۱۹) 
و(تاريخ الإسلام): (۳/ )٠١١‏ و(شلرات الذهب): /١(‏ ۸4. 


ابالاجیام ر 


الخلاف الخامس: في أنه هل يعتبر بجميع المصدقين أم لا؟ 

إذ لا شبهة في أنه لا يعتبر بجميع من بعث إليه الني #% من مؤمن 
وكافر» فإن الكافر لا يتمكن مع كفره من معرفة أحكام الشرع» فعند أبي 
علي يعتبر بالمؤمن» وهو قول القاضي» وعند أبي هاشم» يعتبر جميع 
الصدقین» وحکی آبو الحسین الخیاط› عن جعفر بن مشر : أنه لا يعتر 
بالخوارج والرافضة؛ لأنه لا سلف هم ولأنهم يتبرؤون من السلف» 
وقال بعضهم: يعتبر إجماعهم فيما يبحثون عنه» ولا يعتبر في النقل؛ لأنهم 
أفسدوا النقل» ولا يعتبر بالرافضة في أمور القرآن؛ لأنهم يجوزون فيه 
التغيير. قال رضي الله عنه: والأولى أن يعتبر با مؤمنين من الأمة دون من 
فستق من جهة التاويل» كالخوارج؛ لأن الآية التي اقتضت كون الإجماع 
حجة ل تتناول إلا المؤمنين دون غيرهم» فيجب ألا يعتبر سواهم» وما 
ذکره رضي الله عنه ظاهر» ویعتضد بقوله تعالی: ولا تيع سّبيل 
المقُسيدين€[الاعراد:۲؛٠]»‏ وقوله: (ائفُوا اللة وكولوامع 
الصادِقِينَ€ [الوبة:١٠ ١‏ فانه نزع منزع قوله تعالی: «ویتیع ع سيل 
الْمُوْمِبين[السء:١٠٠]ء‏ فإذا تواردت مورداً على مراد واحد لم يكن 


(۱) جعفر بن مبشر (ت٤۲۳ه/‏ ۸٤۸م)‏ هو: أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي» كان مشهوراً 
بالعلم والورع» قال الخياط: سالت جعفر بن مبشر عن قوله تعالى: <يُضيل مَن ياء وَيَهِّي 
مَنْ يثاءٌ)[النحل:۹۳] وعن الختم والطبع» فقال: أنا مبادر لي حاجة ولكي ألقي إليك جلة 
تعمل علیها: اعلم أنه لا جوز على أحکم الحاکمین آن یأامر بمکرمة ثم حول دونهاء ولا ینهی 
عن قاذورة ثم يدخل فيهاء وتأول الآيات بعد هذا كيف شثت. 
وكان يضرب بعلمه وبعلم جعفر بن حرب المثل» بالإضافة إلى حسن السيرة التي تميزا بها. 

ر: ترجمته في ابن المرتضى (المنية والأمل): )۱۷١(‏ وعبد الستار عز الدين الراوي (ثورة 
العقل): (ص۱۳۹-٤٤۱).‏ 


أبو علي يعتبر بالمؤمن؛ 
وهو قول القاضي؛ 
وعلد ابي هاشم» یعتبر 
جيع المصدقينء رحكى 
آبو الحسين الخياط؛ عن 
جعفر بن مبشر: أنه لا 
يعتبر بالخوارج 
والراففضة؛ لأنه لا 
سلف لمم ولأنهم 
يتبرؤون من السلف. 


لاعتبار الفساق وجه. 
e‏ موت العام يرفع لان 


أحدهما: أن موت العام يرفع خلافه عند الجمهورء وعند بعضهم لا عند الجمهور؛ رور 
فع خلاو :زاء بعضهم لا یرفع خلان. 
يرفع خلافه» وسيجيء ذلك. 


باب إلاجماع 


والفرع الثاني: أن الأمة إذا اجتمعت على قولين ثم فسقت إحدى ا 


ثم فسقت إحدى 


كموتهم» وعند أبي هاشم يعتبر قوله» وقد بينا الصحيح من القولين. الطالفتين › نإن 


الحلاف يسقط عند 
الخلاف السادس: ف الإجماع إذا حصل ي ابي علي والفاضي. 
أمر من أمور الدنيا كالآراء ‏ والحروب E‏ 


نحو أن يجتمعوا على أنه لا تجوز الحرب في موضع معين» هل تجوز 


)١(‏ اختلفوا في الإجماع إذا حصل في أمور الدنيا كالآراء والحروب هل جوز في ذلك المخالفة أو 
لا؟ فحکی شیخنا رحه اله تعالی عن قاضي القضاة في العمد وشرحه: أنه جوز لمن بعدهم 
خلافهم» وقال: لا یکون حالمم اعلى من حال الني ## وقد ثبت جواز في نفيه في آراء 
الحروب وأمور الدنياء أما في أمور الدنيا ففي إقراره لضرورة الباري على ما فعل في أمرء فلو 
كان لا جوز لا أقره على ذلك» وأما في الحزوب فإنه لما وصل بدرأً وحط في أسفل الوادي 
قال له رجل من الأنصار: يا رسول الله هذا موقف أوقفنا الله سبحانه لا جوز لنا نتعداه إلى 
غيره آم هو الراي والحرب والمكيدةء فقال: بل هو الراي والحرب والمكيدة» قال: فانهض بنا 
إلى أعلى الوادي لنحوز الماء خلف ظهورنا ونقابل العدو من وجه واحد فأفره على ذلك بل 
صوبه ونهض فحط ني أعلی الوادي» ولو کان خلافه في ذلك لا يجوز لما أقره على ذلك. 
ر: عبد الله بن حمزة: (صفوة الاختیار): .)0٥۹(‏ 


wm اااجیام______‎ 


غالفتهم في ذلك؛ لأن حاهم في ذلك ليست باعظم من حال النى ## 
رتاو ان الني *% لو رای رأياً لساغ مراجعته فيه» وذكر في «النهاية» 
انه لا يجوز مخالفتهم؛ لأن أدلة الإجماع منعت من الخلاف هم» ولم يفصل 
ین ان یکون ما اتفقوا عليه أمراً دينياً او دنيوياًء ويفارقون الني #؛ لأن 
الذي منع من جواز الخطا عليه هو المعجزء وذلك لا يتعلق بأمور الدنياء 
رليس كذلك الأمة. 

وقال أبو رشيد: إن استقر الإجماع في ذلك ل تجز مخالفتهء وإن ن¿ 
بستقر جازت خالفته» وقد أشار إليه القاضي. قال رضي الله عنه: وهو 
الصحيح» ووجهه أنه متى م يستقر فإنه يجوز مراجعتهم فيه؛ لأنهم ‏ 
بقطعوا في ذلك على أمر» ومتى استقر لم تجز خالفتهم فيه؛ لأن دلالة 
صحة الإجماع منعت من جواز خالفتهم على الإطلاق. 

واعلم أن هذه المسالة مشوشة الوضع من وجوه: 

أحدها: أن فيها فرض ماهو ديني دنيوي» مما يتناوله 
الإجاع بالتحليل والتحريم» فهذا غلظ بينء فإن هذا لابد أن يعد 
ني الأمور الدينية لإعتلاقه بأحكام الشرع ولامعنى لعده في 
الأمور الدنيوية. 

وثانیها: ما ذکره القاضي في «العمد» من أن الني # لو رأى رايا 
لساغ مراجعته فيه فإنا إنما نراجعه الرأي فيما يقتضي شاهد الحال» بأنه 
عنده عليه السلام مظنة احتمالء ولمذا لو صرح لم تحل مخالفته %. 


ذكر القاضي في «العمد 
وشرحه» آنه جوز لمن 
بعدهم محالفتهم في 
ذلك؛ لأن حالمم في 
ذلك ليست باعظم من 
حال الني 4. 


وقال آبو رشید: إن 
استقر الإجماع في ذلك 
| جز خالفته. 


«العمد» من أن الني 
#8 لو رای راياً لساغ 


مراجعته فيه . 


باب إلإاجماع 


وثالئها: ما ذكره في «النهاية» من أن المعجز إنما یوجب اتبای 4 e‏ 
وإن مضى في ذلك ولم يتلوم» وهذا لا قائل به ومنشا الغلط تسمية ما هذا الأراء دالررب. 
حاله دنیویاًء فإنه حض التكليف والدين. 

ورابعها: ما أشار إليه معا ذكره أبو رشيد من الاستقرارء وعدم 
الاستقرارء إذ لا يعقل الاستقرارء إلا أن يقولوا قولاً أو يقول البعض 
ويرضى البعض» ميث ينع من خلافه» ومتى )م يستقرء فلم يثبت إجماع 
راسا فکیف یقال: بأنه متی ل يستقر ساغ خلافه» ولا ثبوت له» فقد 
رأيت تهافت هذا الوضع» وحصل من ذلك أن الإجماع لا يجوز خلافه. 

الخلاف السابع: في الإجماع إذا حصل عن اجتهاد 
هل يسوغ"' خلافه؟ فمنع الجمهور عن ذلك 

وحكى القاضي عن الحاكم صاحب «المختصر» أن قال: إذا انعقد حكى القاضي من 

ES :‏ .۱ صاحب 
الإجاع من أهل العصر عن اجتهادء جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه e EE‏ 
والذي يدل على الأول أن الدلالة المقتضية بكون الإجماع حجةء لا انعقد الإجاع سنال 
تفصل بين إجماع وإ جماع؛ وربا احتج من خالف في ذلك بان الفرع لا E‏ 
يكون أقوى حالاأ من الأصل» فإذا كان يسوغ الحلاف, فيما طريقه 3 
الاجتهاد. ففي الذي هو تابع له أولى› ومستنل إليه رل وأجوز. والحراب 
(۱) إذا حصل الإجاع عن اجتهاد كان حجة بحرم خلافها عند مشاخنا أكثر الفقهاء» وحكى 
شيخنا رحمه اله تعالى أن ذلك قول قاضي القضاة وابي الحسين البصري» والحاكم أبي سعيد 


وقال بعقهم: لا يكون حجة» وحکی قاضي القضاة عن الإجماع عن اجتهاد جاز لمن بعدهم 
أن بخالفهم فيه. ر: عبد الله بن حهمزة (صفوة الاختيار): .)۲١١(‏ 


أن الذي يبمنع من ذلك ولاز( الإجماع» وهي التي نجعلها اصلاً 
في الإجماع. 

اللخلاق الثامن: إذا ظهر الإجماع» ثم روى الخلاف 

عبن واحد من جهة الآحاد لم يقدح تي الإجماع 

عند بني غبد الله وأبي الخسين»› وأبي رشید 
نحو ما آجمعوا ان کل ما دخل الخلتی ما یغنذی به فُطْر» ثم روي عن 
إلى ما لس بنعنكوم. 


وأما الفصل الشالث: 
وشو الکلام في طاريق شبوث الإ جاع والکلام قيا !ذا غارضت 
الأدلة الإخماغء وذكرما يمكن الاستدلال عليه بالإخماع 
والكلام مته يقيغ قي ثلاثة مواضيع: 
احدا: الكلام في تند الإخإخ. 
وثانيها: الكلام في امعارقبة الأداة لاج جصاج. 
وتالهها: اكلام ي ذكر جا كن ان يستدل عليه بالإجاع. 


سے ~ ن د مود 


0 الدلل الاعدوة من الاجا يقسنم إل اربنة أأقسام) كلها أنواع هن أنواغ الإجااع» وداحلة حت 
الإجاع 'وأغير خارجة عته» وهي : : اتتتتحاب الحال وأقلى ما قيلى: Na‏ 
اء و[ جناعهي على آن خكم المسلين 'ضنواء إن امحثلقوا في حكم كل واحدة 'منها 
ابن حزم (الخکام: في انول الا حام): ١١ TA)‏ ورفيق العخنم ل(مؤسوعة م غنطلخات 
أضتول 'القققه خحند 'المتتلفن): .)۷٠۷ ۸١7‏ 


ذا تهر الجاع فم 


واحد من جهة 


| يقندح في الإجإع. 
نحو نما أجغوا آن كل 
مادحل الحلق تا 
پغتلی به فطر. 


اكلام في ريق بوت 
الأجاع بنع في للاي 
'مواقتخ. 


باب إلأاجماع 


أما الموضع الأول: 

فاعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة 

أو أمارة''» ولا تجتمع خبطا وجزافا 
وحكى قاضي القضاة في «الشرح» أن قوماً أجازوا انعقاد الإججاع 
عن توفيق لا عن توقيف بأن يوفقهم الله تعالى» لاختيار الصواب» وإن م 
تكن لمم دلالةء ولا أمارة» والخلاف في ذلك يرجع إلى قول (مؤيس) 
وج الع من ذال انمع فد الطريق لا يجب الوصول إلى الحق؛ لأنهم 
ليسوا آكد حالاً من الني 4# ومعلوم أنه #8 لا يقول إلا عن وحيء 
فالأمة أولى أن لا ڌ تقول إلا عن طريتق يوضحه» أن الأمور الاتفاقية لا 
يستمر الصواب فيهاء كما لا يستمر الصدق في الأخبار عن الغيوب» 
فمن لا يعلم بمخبراتهاء وبعد» فالإقدام على القول بغير بصيرة ذنب من 
الذنوب» فكيف يكون حجة من حجج الله تعالى» وهذا ما لا خفاء به» 
ثم اختلفوا في أنه هل جوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أم لا؟ فمنع من 
ذلك أصحاب الظاهر» وجوزه بعض الشافعية في القياس الجلي خاصة» 
واجازه الأكثر مطلقاء واستدل على ذلك في الكتاب بان الاجتهاد أحد 


)١(‏ لا جوز عندنا انعقاد إجماع الأمة إلا عن دلالة واحدة» وحكى شيخنا رحمه اله تعالى عن 
فاضي القضاة أنه قال: من الناس من جوز انعقاد الإجماع عن توقيف لا توفيق» ومعنى ذلك 
أن يوفق الله الأمة فلا تختار إلا الصواب» وهذا يقرب من قول مؤيس بن عمران: في أن 
امجتهد يجوز أن يبلغ في الاجتهاد رتبة يجوز له الفتوى مما بخطر بباله من غير اعتبار دلالةء ولا 
امارة وهذا باطلء ولا يجوز على الأمة الخال على ترك الواجب؛ لأن ترك الواجب أكبر 
الضلالةء وفد عصموا من الإجماع على الضلالةء فإذا أجعوا علمنا أنهم ماأجعواإلاعن 
أمارة أو دلالة؛ ولأن المعلوم أنهم لا بجمعون إلا على ما يعلمون كونه صراباً فذلك ظاهر 
لولا ذلك لا وجب علينا اتباع الإجاع. ر: عبد الله بن حمزة (صفوة الاختيار): (۲۷۳). 


الأمة لا نجتمع الاعن 
دلالة» أو إصارة؛ رلا 
تمع خبطا رجزافاً 
وحکی قاضي القضاء 
في السشرح أن فوا 
أجازوا انعقاد الإجاع. 


والمحلاف في ذلك 
برجع إلى قول مؤبس 
وجه المنع من ذلك أن 
مع فقد الطرين لا 

يجب الوصول إل 
المحى لأنهم ليسوا آكد 
حالاً من الني له 
ومعلرم ان۷۹8 
يقول إلا عن وحي؛ 
فالأًمة أرلى أن لا 
تقول إلا عن طرين 


يرضحه. 


ج 


طرق الشرع؛ فجاز انعقاد الإجماع عنه» كما قدمنا في أخبار الآحادء كخبر 
عبد الرحمن» وخبر الغسل» وغير ذلك» ومتى قيل: هذا يؤدي إلى كون 
الفرع أقوی حالاً من الأصل. 
مظنونة فإجماعهم قد قضى بكونها علة الحكم قطعاأء وهذا يتدافع. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه يكن أن يتفقوا على الحكم لشيء ولا يتفقوا على 
علته» بل اٹہ ٠‏ لعلل شتی» وذلك جائز. والثاني: أنه لو اتفق ذلك تقديراً 
نع من كون العلة قطعية» بل ترتكب القول بذلك» وإن كان ذلك 
يعلم بعد الإجماع وهاهنا يرتفع رسم الاجتهادء وجي رسم الظن وهذا 
من غرائب النظر. 


فصل: ويلحق بذلك فرعان نشبر إليهها 
المرع الأول: 


موجبه» فلا بخلو ما آن يكون نصاً جلي" لا بجتاج معه إلى استدلالء 


(1) إذا تواتر الخبر بين أهل العصر وحصل منهم إجماع على موجبه» فقد اختلفوا فمنهم من قال: 
يجب القطع على آنهم أجعوا لأجله إن كان جلياً لا بجتاج في معرفة معناه إلى نظر طويل القول 
عن الشيخ أبي هاشم وأبي الحسين البصري» وکان رحه الله یعتمده ونحن نختاره. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن المعلوم لنا من حالم البحث عن الأدلة والبراهينء فإذا _ 


اعلم أنه متی تواتر 
خبر بين أهل العصر 
رحصل منهم إجماع 
على موجبهء فلا بخلو 
إما آن يكون نصا جلياً 
لايجتاج معه إل 
استدلال» واستنباط 


واستنباطء أو بحتأج معه إلى ذلك فإن كان نصا جلياً علمنا أنهم أجمعوا 
لأجله» سواء تواثر نقله من بغدهم أو ل یتواتر؛ لأنه لا يجوز مع تىواتره 
قتدهم أن لا يقفوا غليه مغ ظلبهم لا يدل على الحكمء ولا يجوز مع 
ظهوره أن لا يدغومم إلى الحكم فيكسون طريقهم إلينهء سواء ظهر هم 
حبر مثله أو لم يظهرء وإلى هذا القول ذهب أبو هاشم» وأبو الحسين 
البضصري» وذكر أبو غبد الله: آنه إن تواتر من بعد علمنا أنهم أجعوا 
لأجله» وإن لم يتواتر من بعدهم ل تقطع على أنهم أجمعوا لأجله»ء وقد 
تا أن الصحيح هو الأو ل وإن کان الخر يحتاج ف الاستدلال به إلى 
اجنهاد ظويل وبحث» ولم يظهر أنهم أجعوا لأجله لم جز أن نقطبع أنهسم 
نمعوا لأجله؛ لأنه لا يمتنع أن يكونوا أجعوا لأجل خبر مثواتر هو أجلى 
منه» ولم ينقل اكتفاء بالإجماع أو استدل به بعضهم واستدل الباقون جخبر 
آخر أو بقیاس: 
الفرع الثاني: 
في خير الواتحدء واعلم: أنه إذا حمل الإجاع على موجه" ول 

بالواجب فقطعنا على أنهم أجعوا لأجله لا عالة. 

ر: عبد الله بن خمزة (ضفوة الاختيار): .)۲۷٤(‏ 
(۱) تحبر الواحد إذا وقع الإجاع على مقتضاه فأما خبر الواحدإذا وقع الإجاع على مقتضاه فقد 


اختلف أهل العلم هل يجب القطع على أنهم أجمعوا لأجله آم لا؟ فحكى شيخنا.رحه الله 
تعللى: حن الشيخ أبي هاشم أنه قال: يجب القطع على أنهم أجعوا لأجله وحكى عن الشيخ 


باب إلاجمام 


وذکر آبو هبد اله: آن 
إن تواتر من بعد ملمنا 


وان م بتواتر مسن 
بد | ن مان 
وقد بینا أن الصحيم 


هو الأول 


في خر الراحد 
واعلم: آنه إذا حصل 


:و( يظهر آنهم اجعرا 


ل جله فقد اختلفوا. 


سلا 

1 ك د ا 

اجعوا لأجلهء وعند أبي عبد اله يجوز أن يكون إجماعهم لأجل اجتهاد 

او امر آخر» وهو قول بي الحسين البصري» واعتمده رضي الله عنه» 

رالذي يدل على ذلك آنه متى لم يظهر أن إجاعهم كان لهذا احبر ل جز 

القطع على أنهم أجعوا لأجله؛ لأنه لا دلالة تدل على ذلك من حيث مجوزآنبكون 
جوز أن ر . ہا . قا تغناء إجاعهم حبر ترك نقله 
جوز أن یکون | e‏ استغناء بالإجماع أو استدل به aS‏ 
بعضهم» واستدل الباقون بغيره من خبر أو قياس» وتجويز ذلك ينع من استدل به بعضهم 
القطع على أنهم أجعوا لأجله فإن الوجوه التي بها يعلم أنهم اججعوا Se‏ 
لأجل الخبر أمور: 


منها: أن يقع النزاع في الحكم ثم ينقطع عند رواية الواحد الخبر» كما 
في خبر الغسل من التقاء الختانين'. 


أبي عبد الله والشيخ أبي الحسين: أنه لا جب القطع على ذلك إلا إذا علم أنهم أجعوا 
لأجله. وکان شیخنا رجه الله تعالی يعتمد ذلك وهر الذي نختاره. 
ر: عبد الله بن ححمزة (صفوة الاختيار): .)١۷١(‏ : 

)١(‏ لما اختلف الصحابة نہ في وجوب الغسل عند إدخال قدرا لحشفة من غير إنزالء بعث 
عمر إلى عائشة يساما عن ذلك فقالت: فعلت آنا ورسول اله فاغتسلنا فأوجبوا الفسل 
بمجرد فعله. قال الإيجي في شرح العضد على مختصر المنتهى: ل يوجب بمجرد فعلهء بل إما 
لقوله باتو : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» وذلك ظاهر في العموم» فانتفى بعدم غخالفته 
وهم التخصيص, وأما لأنه بيان لقوله بلثو: «وإن كتتم جنبا فاطهروا» والأمر للوجوب» 
وإما لأنه شرط الصلاة فقد تناوله قوله إل : «صلوا كما رأيتموني أصلي؛ وحديث إذا 
التقى الختانان أخرجه مسلم بلفظ: «ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» كاب الحيض» 
الباب (۸۸) وكتاب الغسل باب (۲۸). ر: شرح العضد على ختصر المنتهى (ص١٠٠).‏ 


9 باب الاجمام 
ومنها: أن يكونوا متوقفين في الحكم حتى يروي الراوي الخبر 
فيحكموا بمقتضاه. كما روى (عبد الرححمن بن عوف في قصة المجوس)”. 
ومنهاً: أن يعرف بالدلالة آنه لا بد هذا الحكم من وجه» ولا جد له 
وجهأً يقتضيه في العقل» ولا مستند له في الكتاب» ولا في السنةء ولا في 
الاجتهاد سوى هذا الخبرء فلا بد من القطع على أنهم أجمعوا لأجله» إذ 
فإن قيل: فإذا أجمعوا على مقتضى خبر الواحد أيقطع لذلك على 
صدق الخر؟ 
قلنا: لاء لأنه يجوز أن تكون المصلحة أن يحكم ما ظننا صدقه من 
الأخبار» سواء كانت صادقةء أو كاذية. 


)١(‏ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه صاحب نصب الرايةء وهو حديث عبد الرحن بن 
عوف في قصة المججوس المشهورة. انظره في الجزء الثالث من نصب الراية للزيلعمي: 
(ص4٤٤).‏ أما في الجزء الرابع من نصب الراية (ص١۱۸)‏ فقد جاء بزيادة غير ناكحي 
نسائهم؛ والحديث موقوف على عبد الرحن بن عوف. 


االایا ر 


وأما الموضع الثاني: 

وهو الكلام فيما إذا عارضت الأدلة الإجماع'"» فاعلم أولا: 

أنه قد جمعوا على القول» وعلى الفعل» وعلى الرضا 
راتفاقهم على الفعل لا يقتضي أن غيرهم مثلهم» فيه إلا لدلالة: 
رإذا رضوا بكون القولء قولاً هم ولغيرهم كان صواباً منهم ومن 
غيرهي فأما إذا قالوا قولاً وعارضه قول الني ## فليس يجوز أن يكون 
فصد الني بكلامه ظاهره» وقصدهم بكلامهم ظاهره» مع تعارض 
الكلامين؛ لأن الأدلة لا تتناقض» ثم لا يخلو إما أن يعلم أن قصد الني 
E REDD‏ 
تصد الني ## ولا قصد الأمةء فإن علمنا قصد الني #% وجب تأاويل 
كلام الأمة على موافقة كلامه #% فإن علمنا قصد الأمة وجب تاويل 
كلام الني #% على موافقة كلام الأمة وإن لإ يعلم قصد أحدهماء فإن 


)١(‏ في الإجاع إذا عارضته الأدلةء اعلم أنهم قد مجمعون على القولء وعلى الفعل» وعلى 
الرضاء واتفاقهم على الفعل لا يقتضي أن غيرهم مثلهم فيهء إلا الدلالةء وإذا رضوا بكون 
القول قولاً هم ولغيرهم» كان صواباً منهم ومن غيرهم» فأما إذا قالوا قولاً وعارضه قول 
اني # فلا جوز أن نعلم أن قصد الني ## بكلامه هو ظاهرء ونعلم أن قصدهم 
بکلامهم ظاهره مع تعارض الكلامين؛ لأن الأدلة لا تتناقض د ثم لا بخلو إماأن نعلم أن 
فصد الني ل ظاهره أو نعلم أن قصد الأمة بكلامهم هو ظاهره أو لا نعلم قصد الي 
9 ولا قصد الأمةء فإن علمنا قصد الني # وجب تاويل كلام الأمة على موافقة كلام 
الني هل وإن علمنا قصد الأمة بكلامهم وجب تأويلل قوله وإن ل نعلم قصد 
أحدهماء فإن كان أحدهما اخص من الأخر خصصنا الأعم بالأخص» وإن م يكن أحدهما 
احص من الآخر فإنهما يتعارضان. ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)٠٥٠١‏ 


إذا عارضت الأدلة 
الإجاع؛ فاعلم أولاً: 
آنهم قد مجمعوا على 
القولء وعلى الفعمل؛ 
وملى الرضاء 
راتفاقهم على الفعل 
لا يقتضي أن غيرهم 
مشلهم» فيه إلا لدلالة. 
وإذا رضوابكکون 
القول» قولاً لهم 
ولغیرهم کان صواباً. 


يجوزأنيكون 
إجاعهم لبر ترك نقله 
استخناء بالإجماع؛ أر 
استدل به بعضهم 
واستدل الباقون بغيره 
من خبر آو قياس. 


كان أحدهما أخص من الآخر خحصصنا الأعم بالأخص وإن لإ يكن 
أحدهما أخص من الأخرء فإنهما يتعارضان؛ لأنه مجتمل أن الأمة قد 
عرفت أن الني ## على موافقة كلام الأمة وإن ل يعلم قصد أحدهما 
فإن كان أحدهما أخص من الآخر خصصنا الأعم بالأخص» وإن ) يكن 
أحدهما أخص من الآخر فإنهما يتعارضان؛ لأنه يجحتمل أن الأمة قد 
عرفت أن النى ## قصد بكلامه غير ظاهره ويجتمل أن تكون قد 
عرفت انه قصد ظاهر کلامه» وأرادت هي بکلامها غير ظاهره خالفتهء 
فلا بد والحال هذه من أن تکون قد علمت انه أراد بکلامه غر ظاهره» 

فأما نسخ أحدهما للااخر فقد تكلمنا على ذلك في بابه. 

وأما الموضح الثالث: وهو الكلام فيما 

يصح الاستدلال عليه بالإجماع 
فکل ما یتاخر عن العلم به يصح أن یکون دلیلاً عليه سواء کان 
عقلياً "» أو سمعياً. وما خرج عن ذلك لا يصح الاستدلال به عليه؛ 
لأنه دور حض» ويتفرع عنه الكلام في أنه هل يصح الاستدلال به على 


)١(‏ اعلم أن طرق الإجماع لا تخلو: إما أن تكون شرعية معلومة أو مظنونةء فالمعلومة لا تخلو: إما 
أن تكون عقلية أو غير عقليةء وغير العقلية لا تخلو إما أن تكون شرعية أو غير شرعيةء ولا 
يجوز أن يحصل لنا علم الإجماع بالعقل؛ لأنه لا هداية للعقل إلى العلم باحوال الناس؛ لأن 
ذلك يلحق بعلم الغيب الذي استأثر الله سبحانه الإحاطة بهء ولا جوز حصوله بطريق 
شرعية؛ لأن ما يوجب منها العلم هو الكتاب والسنةء ولا دليل فيما على وقوع علم الإجاع 
لناء وغير الشرعية هي: الأخبار المتواترة والمشاهدة وهذه جلة ما يتوهم حصول العلم لنا 
بال جاع بهاء والمشاهدة والأخبار المتواترة طريقان لنا إلى العلم بالإجاع. 

ر: عبد الله بن ححمزة (صفوة الاختيار): .)۲۷١(‏ 


الكلام فيمابصح 
الاستدلال علببه 
بالإجماع؛ فكل ما 
يتاخر عن العلم به 
يصح أن یکون ردلیلا 
عليه سواء کان مقلا 
او سمعياًء رما حرج 
عن ذلك لايصع 
الاستدلال به علبها 
لأنه درر حض. 


ا ی 


نفي التشبيه» وعلى أنه تعالى موجود وحي أم لا؟ فمنع من ذلك 
القاضي» وأبو الحسين البصري» واختاره بو رشيد واختار في الكتاب أنه 
يصح ان یستدل به علی آنه تعالی موجود» خاصة دون کونه حیاً وعلی 
نفي التشبيه» وعندنا أنه يصح العلم بنفي التشبيه خاصة بالسمع نظراً لا 
إلزاماً عليه نفي السمعيات» وما يبنى عليه ومنع إمامنا المنصور بالله عليه 
السلام أن يعلم شيء من ذلك بالسمع كالقاضي» وأبو الحسن 
التميمي'" وموضوع التفصيل فيه أصول الدين. 


وأما الفصل الرابع : 
وهوالكلام في ثمرة الإ جماع؛ 
ومايمنع منه الإجماع 
فاعلم أن تمرة الإجاع لزوم الاتباع» وحظر الشذوذ» والنزاع» وهذه 
الجملة تفصيل نأتي عليه إن شاء الله تعالى» وقد اختلفوا في المسألةء إذا 
اختلف أهل العصر فيها على قولين: هل يجوز الاتفاق على أحدهما أم 
ل واختلفوا فيما إذا اختلف أهل العصر فيها على قولين متنافيين» هل 
يتضمن ذلك اتفاقهم على تخطئة ما سواهماء وكذلك اختلفوا في مسألة 
(۱) آبو الحسن التميمي (ت۳۷۱ه) هو أبر الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أٻو الحسن 
التميمي» ولد سنة ثلاثمائة وسبعة عشر للهجرة» وصنف في الأصول والفروع والفرائض› 
وکانت وفاته في عام واحد وسبعین وثلائمائة. 


ر: (طبقات الحنابلة): (۲/ )٠۳۹‏ و(المنهج الأحمد): )1١/۲(‏ ابن النجار (شرح الكوكب 
المنير) حاشية ( ص °۲). 


وعندنا أنه يصح العلم 
بالسمع نظراً لا إلزاماً 
وما یبنی عليه 


ثمرة‌الإجماع لزوم 
الاتباع وحظر الشذرذ 
والنزاع ولمذه الجملة 
تفصيل» وقد اختلفوا 
في المسالة إذا اختلف 
أهل العصر فيها على 
قولين: هل يجوز 
الاتفاق على أحدهما 
م ل؟ 


س باپ الاجمام 
الفصل. واحتلفوا فيما إذا استدلت الأمة بدليل أو بدليلينء أو عللت 
بعلة أو علتين» هل يجوز إحداث دليل آخر وعلة اخرى آم لا؟ وكذلك 
التاويل فلنفرد لكل واحد من ذلك فصلاً. 


الفصل الأول: اختلف أهل العمل في أن أهل العصر إذا اختلفوا في 
المسألة على قولين"': هل يجوز وقوع الاتفاق على أحدهما أم لا؟ 


فذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه وحكى قاضي القضاة عن 
الصيرفي'" أنه منع من ذلك» والذي يدل على الأول آنه إن اراد بجواز 
انعقاد الإجماع إمكانهء فلا شبهة في أن الجحماعة الكثيرة يمكنها أن تتفق 
على موجب الدلالة العقلية والشرعيةء ومذا جاز انعقاد الإجماع المبتداء 


)١(‏ حكى فاضي القضاة عن الصيرفي: أنه منع من اتفاق اهل العصر الثاني على احد قولي أهل 
العصر الأول واجازه اكثر الناس ول يجعلوا الاختلاف المتقدم متضمنا على جواز الأخذ 
بل واحد من القولین على كل حال» ووجهه أنه إن اريد ججواز انعقاد الإجماع إمكانية» فلا 
شبهة في أن ال لحماعة الكثيرة يمكنها أن تتفق على موجب الدلالةء ولمدا جاز انعقاد الإجماع 
المبتدا وإن أريد به الحسن فلا شبهة أيضاً في حسن إجماع الجماعة على مقتضى الدلالة» وإن 
اريد بالجواز الشك فمعلوم انه لا دليل يدل على القطع على نفي إجماعهم على حكم من 
الأحكام حنى في ذلك وما يدل على إمكان ذلك وحسنه أن الصحابة توقفت في الإمامة ثم 
اطبقت على إمامة ابي بكر رضي الله عنهء واتفق التابعون على المنع من بيع أمهات الأولاد 
عند احتلاف الصحابة فيه. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۱۷١0ء .)١١۸‏ 

(۲) الصيرني (ت ٣‏ ۴٣٣ه/‏ ١٤۹م)‏ هو: محمد بن عبد اله البغدادي الصيرفي أاحد شراح الإمام 
الشافعي. له ترجمات في كثير من كتب التراجم وخاصة منها الكتب الشافعية. 
انظر ترجمته في السبكي (طبقات الشافعية): (۲/ )۸٠1۹‏ الصفدي (الرافي بالوفيات): 
)۴۷١ /۳(‏ ياقوت الحموي (إرشاد الأدیب): (۱۹۷). 


واختلفرا فيا إذا 
استدلت الأمة بدلبل 


آو بدلیلین؛ ار عللت 


بعلة أر علتين؛ هل 
جوز إحداث دلبل 
۷؟ 


فلاشبهة ب أن 
الجماعة الكثيرة مكنها 
أن تتفق على موجب 
الدلالة المقاب 
والشرعية» وهذا جاز 
انعقاد الإجاع الجندا 


باب الاجماع س 


وإن أريد به الحسن فلا شبهة أيضاً ني حسن إجماع الجماعة على مقتضى 
الأدلة والأمارات كما ذكرناء وإن أريد بالجواز الشك فمعلوم أنه لا دليل 
يدل على نفي اجتماعهم على حكم من الأحكام حتى لا نشك في ذلك؛ 
لأن الذي يكن أن يتعلق به في القطع على ذلك هو أن يقال: إن أهل 
العصر متى اختلفوا في مسألة من مسائل الاجتهاد على قولين: فقد 
اجعوا على جواز تقليد العامي في كل واحد من القولين» وجواز أخذ 
امجتهد بكل واحد منهماء فلو اجتمع أهل العصر الثاني على أحدهما 
لكانوا قد منعوا من الأخذ بالقول الآخرء وقد ثبت أنه لا جوز أن ينعقد 
الإجماع بعد إجماع على خلافهء وذلك فيما لا يصح التعلق به» فإنا لا 
نسلم همم أن الأمة إذا اختلفت في مسألة اجتهادية على قولين» فإنها 
تقضي بجواز الأخذ بكل واحد من القولين على الإطلاق» بل إنغا تقضي 
بجواز الآخر لكل واحد منهما بشرط أن تكون المسألة تلفأ فيهاء وتكون 
من مسائل الاجتهاد؛ لأنهم لو سثلوا عن جواز ذلك لعللوا يما ذكرناء 
ومتى أجمعوا على أحدهما فقد خرجت المسالة بهذا الإجماع عن كونها 
من مسائل الاجتهاد. وما يدل على إمكان ذلك وحسفه أن التابعين 
اتفقوا على المنع من بيع أمهات الأولادء بعد اختلاف الصحابة"" فلو م 


(1) إذا اختلف الصحابة على قولين فاجع التابعون على أحدهما فإن ذلك يكون إجاعاًء وبناء 
على ذلك فإنه تحرم خالفته كمسألة بيع أم الولدء فإن الصحابة قد اختلفرا فيها على قولين: 
الجواز وعدم الجوازء فإن هذا يكون إجاعاً حرم خالفته» وجب العلم به؛ لأن ادلة حجية 
الإجماع قد دلت على حجية أي إجاع من مجتهدي العصرء سواء سبقه اخحتلاف في العمصر 


الذي سبقه أو ٺم يسبقه شيء٠‏ فاتفاق علماء العصر المتأاخر على أحد قولي علماء المصر 


نلواجتمع أمل 
المصر الثاني على 
أحدهمالكانوا قد 
منعموامن الأخحذ 
بالقول الآخر» وقد 
ثبت آنه لا يجوز أن 
ينعقد الإجماع بعد 
إجاع على خلافه. 


وما يبدل على إمكان 
ذلك وحسنه أن 
التابعين اتفقوا على 
المنع من بيع آمهات 
الأولادء بعد اخحتلاف 
الصحابة فلو م يكن 
ذلك جالزاً لما وقع 


يكن ذلك جائزاً لما وقع. 
فصل: ويتصل بذلك طرفان: 

الطرف الأول: في أن هذا الإجماع هل يكون حجة أم لا؟ وقد حكى 
قاضي القضاة عن بعض المتكلمين وبعض الحنفية» وبعض الشافعيةء أنه 
لا يكون حجة في تحريم القول الآخرء وعن أبي عبد الله وأبي الحسن› 
وبعض أصحاب الشافعي» أنه يكون حجة في تحريم القول الآخرء وذكر 
في الشرح» أن الناس اختلفوا في ذلك» فمنهم من جعل ذلك محرما 
للخلاف على كل حال. 

ومنهم: من قال ليس ذلك مرماً للخلاف على كل حال من 
الأحوال» ولم يفصل بين الصحابة والتابعين. 

ومنهم: من جعله حرماً للخلاف في حال دون حال» والحالة التي 
بحرم فيها ا جلاف هو أن يكون المتفقون على أحد القولين في المسألة هم 
الذين اختلفوا فيهاء سواء كان ذلك العصر عصر الصحابةء أو غيرهم» 
والحالة التي لا يكون اتفاقهم فيها حجة مزيلة للخلاف» هو أن بختلف 
آهل عصرء ويتفق من بعدهم على أحد قوليهم» واستدل في الكتاب على 
أن الاتفاق يحرم اللخلاف» على كل حال بأن الذي دل على كون الإججماع 
التقدم يعتبر سبيل المومنين فيجب اتباعه؛ ولأنه اتفاق بعد اختلاف كما لو اختلفوا انفسهم 


في عصرهم في حكم معين» ثم اتفقوا عليه بعد ذلك فيقطع الاتفاق الاختلاف فيكون إجاعاً. 
ر: د. عبد الكريم النملة (الجامع لمسائل أصول الفقه): (١٠٠۳ء .)۴١١‏ 


باب الاجماع 


الطرف الأول: في أن 
هذا الجاع هل بکون 
حجة ام لا؟ وقد 
حكى قاضي القضاة 
عن بعض المنكلمين 
وبعض الحنفية» 
وبعض الشافعية» أنه 
لايكون حجة ني 
تحريم القول الأخر 


ومنهم من قال ليس ذلك 


محرماً للخلاف على 
کل حال من الأحوال 


ومنهم: من جعله 
محرماً للخلاف في حال 
دون حال. 


واستدل في الكاب 
على أن الاتفاق بحرم 
الخلاف» على کل حال 
پان الڏي دل على کون 
الإجاع حجة من آبة 
المشافة وغيرها تتنارل 
کل عصر و( تفصل لي 
مریم باع خب سيل 
المزمنين. 


باب الاجماع ‏ رم 


حجة من آية المشاقة وغيرها تتناول كل عصر ولم تفصل في تحريم اتباع 
غير سبيل المؤمنين» بين أن يكون قد تقدم اختلاف أو لم يتقدم» هذا ما 
ذكره رحمه الله وفيه نظر؛ لأن اسم المؤمنين اسم جمع معرف بالألف 
واللام» فيستغرق كل من يقع عليه سمة المؤمنينء ولا شك أن من خالف 
هذا الإجماع لم يتبع غير سبيل المؤمنين» إذ قد وافقه بعض المؤمنينء وإن 
كان في الصدر الأول. 

ومذا لا نقول أن من يفتي بجواز بيع أمهات الأولاد كالناصر""“ عليه 
السلام» متبع لغير سبيل المؤمنين» بل قد وافق أمير المؤمنين وسيد 
للسلمين بعد خاتم المرسلين ® الأكرمين. 

الطرف الثاني: الكلام في أنه هل يصح انعقاد الإجماع على مخالفة 
الإجاع؟ قال رضي الله عنه: اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم 
من الأحكام فإنه يجوز أن يتفق من بعدهم على متابعتهم» وذلك هو 
الواجب عليهم» ويجوز أن بخالفهم بعض آهل الرأي» فلا جل هم ذلك؛ 
لأنه لا يستحيل من بعض الأمة العدول عن الحق ولا يجوز أن يتفق آهل 
العصر الثاني على خالفتهم» أما أنه جوز اتفاق الخلف على قول السلف 


(۱) الإمام الناصر الأطروش (ت٤‏ ۳۰ه/ ١۹۱ءم)‏ كان عا مء عابداًء زاهداًء شجاعأًء استقر له 
الأمر في الجيل والديلم منذ وفاة الداعي محمد بن زيد إلى وفاته» وقد امتد نفوذه إلى 
طبرستان» ففتح آمل» ودخل جالوس سنة (١١۳ه)ء‏ واستقر له الحكم إلى وفاته عام 
(١٠۳ه)‏ وكان الإمام الناصر الأطروش معاصراً لخروج الإمام المادي محيى بن الحسين في 
البمنء ولذا فقد كان حث الناس إلى نصرته» ولاإمام الناصر الأطروش عديد المصنفات. 

ر: ترجته ي عباس محمد زیل: (ألمة آهل الت عليهم السلام): ص(۷۹) وما بعدها. 


الطرف الثاني : الكلام 
في آنه هل بصح انعقاد 
الإجاع على غالفة 
الإجاع؟ 


اعلم آن آهل المصر 
إذا اتفقرا على حکم 
من الأحكام 


يجوز أن بجالفهم 
محل هم ذلك؛ لأنه لا 
الأمة المدول عن 
الحق ولا جوز أن يتفق 
آمل المصر اللاني 
على غالفتهم. 


فإنه لا مانع من حيث القدرة» ولا الحكمة» بل الأدلة التي قضت بكون 
الإجماع حجة توجب على الخلف متابعة السلف» وأما أنه لا جوز لبعض 
الخلف غخالفة السلف» فهذا الوجه. 


وقال ابو علي: لو جاز ذلك لجاز أن بخالفهم رجل واحد ولجاز أن 
ينضم إليه غيره إلى أن يتفق آهل العصر الثاني على خالفة الأولينء وهذا 
صحيح» وقد بينا أنه لا بجوز؛ لأنه قوله تعالى: #ويتّيع غير سّبيل 
الْمُوْمِبين)[اسء:١٠٠]ء‏ يمنع من يتبع آهل العصر الثاني غير سبيلهم› 
وقال الشيخ أبو عبد الله: إنغا ) جز أن يتفق الخلف على غخالفة السلف؛ 
لأن السلف أجعوا على أنه لا يجوز أن يقع الإجاع من بعد على خلاف 
قولمم» فلو ل يجمعوا على ذلك لجاز أن يتفقوا على مخالفتهمء ويكون 
الثاني في حكم الناسخ للأولء وهذا لا يصح لما ذكرنا من أن الأدلة التي 
قضت بكون الإجماع» حجة قضت بتحريم الحلاف» فكيف يجوز ذلك 
لواحد» فضلاً عن الجماعة؛ ولأن خلافهم إذا كان ذنباً مهجوراً وحجراً 
حجورأً فكيف يصير حجة من حجج الله تعالى» وهذا ما لا خفاء بفساده؛ 
ولأن النسخ إنما يكون لتغير المصلحة» وذلك مما يستاثر الله بعمله» ولا 
هداية للخلق إلى معرفته؛ ولأن المسالة إن ) تكن من مسائل الاجتهاد 
فخلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول ضلالةء والأمة لا تجمع على 
ضلالة أصلاء ثم لا يكون بالاتباع أولى» ما قبله فتتعارض الأدلةء وذلك 
باطل وإن كانت من مسائل الاجتهاد ل بخل الإجاعان إما أن يصحا معاً 
أو يفسدا معأء أو يصح أحدهما ويفسد الآخرء وليس جوز أن يفسداء 


باب الأجماع 


اله: إ نما م جز أن بتفق 
الخلف على غالفة 


السلف؛ لأن اللفى 


بجوز أن يقع الإجماع 
من بعد على خلاف 


قوهم. 


ولأن المسالة إن إ نكن 
من مسائل الاجنهاد 
فخلاف ما جم عليه 
اهل المصرالأرل 
ضلالة والأمة لا جمم 
على ضلالة اصلاء. 


ثم لا یکون بالاتباع 


ارلء ا بل 
فتتعارض الأدلة 
وذلك باطل ران 
كانت من مسالل 
الاجتهاد | جل 
الإجامان إما أن 
یصحا معاً او فلا 
دا ار يصح آحدهما 


ویفسد الحر 


EE 


رلا أحدهما؛ لأن الأمة لا جمع على خط ولو کان صحیحین لاقتضی 
ذلك بوت الحكم» وضصده» أو ثبوته» ونفيه وهو تحال» أو یکون أحدهما 
ناسخاً للآخر وذلك باطل لما بيناه. 


الفصل الثاني: إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين"" متنافيين 
فقد اختلفوا في أن ذلك هل يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما سواهما أم لا؟ 
فذهب الحمهور إلى أنه يتضمن ذلك» فلا مجوز إحداث 
فول ثالث ٠"‏ وحكى عن بعض أهل الظاهر,ء أنه لم يجعل ذلك اتفاقا 


)١(‏ إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين متنافيين» فإنه لا جوز إحداث قول ثالث؛ إن 
لزم منه رفع ما اتفقا عليه وإن لم يلزم منه ذلك فإنه لا جوز إحداث قول ثالث ويعمل به 
مثال القول الأول الذي يلزم منه رفع ما اتفقا عليه الجد مع الأخ في الإرث»ء فقد اختلف في 
ذلك على قولين: الأول المال للجد. الثاني: الال للجد والأخ يتقاسمانه. 
فالقول الثالث: وهو حرمان الجد من المال قول خارق للاإجاع» ومثال القول الثالث الذي لا 
بلزم منه رفع ما اتفقا عليه فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجذام» والجنون» والبرص» 
والرتقء والعة» وقد اختلف في هذا الأمر على فولين: فقيل: يفسخ بجميعهاء وقيل: لا يفسخ 
بشيء منهاء فالقول الثالث: وهو أنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق الفريقان 
عليه؛ لأنه يوافق في كل صورة قولاً فيجوز ذلك. 
دل ذلك على أن القول الثالث الحدث إذا كان رافعأً لما اتف عليه الأولون يكون إحداثه 
خالفاً للإجاع» وهذا هو مذهب كثير من العلماء وقيل: لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقاً 


وقيل: جوز مطلقاً. 
ر: ي تفصيل الكلام عن هذه المذاهب د. النملة (المهمذب): (۲/ )۹٠١‏ و(الإتحاف): 
(4/ €( 


إذا تكلم الجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائلء ولم يقولوا فيها إلا قولين: 
فهل يجوز نجتهدين آخرين في عصر آخر أن يحدثوا فيها قولاً ثالفاً؟ احتلف الأصوليون في ۾ 


هل يتضمن أتفاقهم 
على تخطثة ما سواهما 
آم ل؟ 


و باب الاجماء 
على تخطئة ما سواهما فأجاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث» وذكر أبو .وحكى عن بعض اير 

2 کا uf‏ ۰ ما اه الظاهر؛ أنه ) حمل 
الحسين البصري» أنه إن كان خلافهم على قولين في مسالتين نحو أن i‏ 
يقول: بعض كل الطهارات يحتاج إلى النية» دون البعض» فإنه يجوز ما سراهما فاجاز لن 


إحداث هذا القول الثالث بشرطين: إحداث فول 


أحدهما: أن لا يجصل إجاع من الأمة على ألا فرق بين المسألتين 
اللتين فرق هذا الثالث بينهما. 

والثاني: أن لا ينتظمهما طريقة واحدة تمنع من التفرقة بينهماء 
واعلم أنه لا بد من شرط ثالث» وهو أن لا تكون المسألة قطعية كما 
سنبينه وإن كان اختلافهم في مسألة واحدة نحو اختلافهم في مسالة الجد 
مع الأخ لم جز إحداث قول ثالث» والذي يدل على ذلك أن في الصورة 
الأولى لا يكون من احدث قولاً ثالثاً خالفاً للإجاع» ولا مانع من إحداثه 


ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا جوز إحداث قول ثالث في المسالة مطلقاً سواء كان القول الثالث رافعاً ما 
اتفق عليه الجتهدون الأولون آم غير رافع له» وإلى ذلك ذهب جهور العلماء. 

القول الثاني: يجوز مطلقاً وإلى ذلك ذهب الظاهرية وبعض الحنفية. 

القول الثالث: التفصيل بين ما يرفع متفقاً عليه فلا جوز وما لا يرفعه فيجوز»ء وهو المختار 
للرازي. والبيضاوي. والآمدي» وابن الحاجب. مثال ذلك: لو اشترى شخص جارية بكرأ 
ثم وجد بھا عیباً بعد أن وطها. قیل: لا يردها على بائعهاء وقیل: يردها عليه مع ارش 
البكارةء فالقول بردها مجاناً قول ثالث. ثانياً: الجد مع الأخحوة في الميراث قيل: الجد يرث 
ا لمال كله وقيل: يقاسم الأخوةء فالقول بأنه لا يرث أصلاً قول ثالث. ر: (أصول الفقه) 
محمود أبو النور زهیر (۳/ ۱۸۹). 


باب الاجماع م 

إلا خالفة الإجماع» وإنما اشترطنا ألا ينصوا على رفع التفرقة؛ لأنهم متى 

قالوا بذلك كان حقاً فالفارق مبطل» إذ النقيضان لا يجتمعان على صدق 

واشتراطنا أن لا تنتظمهما طريقة واحدة تمنع من التفرقة بينهما؛ لأن تلك 

الطريقة متى قامت فقد جرت مجرى أن لا ينصوا على أن لا فرق بينهماء TT‏ 
وهذا إنغايتم متى كان جانب القطع والثبات لا في جانب التمثيل ان في الصورة الأرلى لا 
رالاحتمال» ونما اشترطنا أن تكون اجتهاديةء وأن لا تكون قطعية؛ لأنها I‏ 
متى كانت قطعية كان الحق فيها واحدأ وما عداه باطل» فيكون الحق قد 

حرج عن أيدي الأمة في الصدر الأولء وذلك لا جوز ولا كذلك متى 

كانت اجتهادية؛ لأن الأقوال كلها حق. 


رو۹ باب الاجمام 
الفصل الثالث: 
قال رضي الله عنه : اعلم أن أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسالتين ''. 
فإما أن ينصوا على أن لا فصل بينهما أو لاإينصوا على ذلك 
فإن نصوا على أن لا فصل بينهما م جز لأحد أن يفصل بينهما؛ لأنه 
يكون الفا للجماع» وذلك لا بجوزء وإن م ينصوا على أن لا فصل 
بينهما ولكن لا يكون فيهم من فرق بينهما نحو أن بكم بعض الأمة في 
كلا المسألتين بجكم ويحكم الباقون فيهما بنقيضهء وذلك ضربان: 
أحدهما: أن يشيروا إلى حكم واحد فيثبته أحد الفريقين في المسألتين 


(۱) إذا لم يفصلوا بين مسالتين هل لمن بعدهم أن يفصل بينهما أم لا؟ اعلم أنهم إذا ل يفصلوا 
بينهما فلذلك ضربان: 
احدهما: أن يقولوا: لا فصل بين هاتين المسالتين في كل الأحكام» او في الحكم الفلاني. 
والآخر: أن لا ينصوا على ذلك لكن لا يكون فيهم من فرق بينهما في الحكم. فالأول لا 
جوز لأحد أن يفصل بينهما؛ لأن الفصل بينهما خلاف لما نصوا عليه والمتعددة؛ ولأن قولمم: 
لا فصل بينهماء ظاهرة ويقتضي أنهما قد اشتركا فيما يقتضي الحكم من غير وجه يفرق 
بينهماء فمن فصل بينهما فقد خالفهم في ذلك وهذا الضرب ينقسم أقساماً ثلاثة: 
احدها: أن يروى اتفاق الأمة على حكم المسالتينء حو أن يجكموا فيهما بالتحريم أو 


بالتحليل. 
والآخر: أن يروي اختلاف الأمة فيهما فيحكى عن طائفة أنها حكمت فيهما بالتحريم» وعن 
الباقين أنهم حكموا فيهما بالإباحة. 


والآخر: أن لا يروى لنا عنهم اختلاف في المسالتينء ولا اتفاق»ء فمتى كان كذلك» ودل 
الدليل في إحدى المسالتين على تحريم أو إباحةء وجب أن بجحكم في المسالة الأخرى بذلك ولا 
يفرق بينهما. 

ر: أبو الحسين البصري المعتمد: (۲/ 0۰۸ .)٥١۹‏ 


فإن نصوا على ان لا 
فصل بينهما | جز 
لأحدأنيفصل 
بینهما؛ لأنه بكرن 
مخالفاً لاوجاع. 


باہالاجھاع سر 


وينفيه الآخرون عنهماء كأن بحرم بعض الأمة كلا المساألتين 
ويبيحهما الباقون. 

والضرب الآخ ر" : أن يشيروا إلى حكمين مختلفين» مشال الأول ما 
قدمنا من أن يقول بعضهم: كل الطهارات تفتقر إلى نية» ويقول بعضهم: 
كل الطهارات تستغني عن النية. 

ومثال الثاني : أن يوجب بعض الأمة النية في الوضوءء ولا عل 
الصوم شرطاً في الاعتكاف» ولا يوجب الباقون في الوضوء نيةء ويجعلون 
الصوم شرطاً في الاعتكاف. 

اما الضرب الأول: فقد اختلف فيه كلام قاضي القضاة فذكر في 
(العمد): آنه لا جوز الفصل بين المسألتين» وذکر ف (الدرس والشرح): 
أنه إن كان المعلوم أن طريقة الحكم في المسالتين واحدة لا تجوز كونها 
متغايرة فذلك جرى مجرى أن يقولوا: لا فصل بينهما؛ لأنا نعلم أنهم قد 
اعتقدوا أنه لا مفترق بينهما وأنه انتظمهما طريقة واحدة» فمن فصل 
(۱) فاما إذا ) ينصوا على آنه لا فصل بينهماء بل لا يكون فيهم من فرق بينهما نحو أن يكم 

بعض الأمة في كلا المسألتينء ويحكم الباقون فيهما بنقيضهء وذلك ضربان: 

احدهما: أن يشيروا إلى حكم واحد فيثبته احد الفريقين في المسألتين» وينفيه الأخرون عنهما 

نحو أن يحرم شطر الأمة كلا المسالتينء ويبيحهما الباقون. 

والضرب الآخر: أن يشيروا فيهما إلى حكمين ختلفين» نحو أن يوجب بعض الأمة النية في 

الوضوء ولا مجعل الصوم من شرط الاعتكاف» ولا يوجب الباقون النية في الوضوهء» 


وججعلون الصوم من شرط الاعتكاف. 
ر: أو الحسين البصري المعتمد): (۲/ .)٥٠۹‏ 


والضرب الآأخر: أن 
يشيررا إلى حكمين 
ختلفين» مغال الأول ما 
قدمنامن أن يقول 
بعضهم كل الطهارات 
تفتقر إلى نيةء ويقول 
بعضهم كل الطهارات 
تستغني عن النية. 


ومشال الفاني: أن 
يوجب بعض الأمة 
النية في الوضوءء ولا 
يجعل الصوم شرطاً ني 
الاعتكاف. 


۹ک باب الاجماء 
بينهما فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك فأما إن جاز أن لا تكون الطريقة 
في المسالتين واحدة» بل يجوز كونها متغايرة» وأن يكونوا سووا بينهما 
لطريقين» فإنه يجوز لمن بعدهم أن يفرقوا بينهما فيحرموا إحدى المسألتين 
ويبيحوا الأخحرى. فيوافقوا في كل قول لأحد الفريقينء وإلى هذا التفصيل 
ذهب أبو الحسين البصري» قال رضي الله عنه: وهو الصحيح؛ لأنه متى 
ل تنتظمهما طريقة واحدة لم يكن من فرق بينهما مخالفاً لما أجعوا عليه في 
حکم ولا تعلیل. 

أما الحكم فإنه قد وافق كل واحد من الفريقين في بعض قولهء وإن 
خالفه في البعض الآخر»ء والبعض الذي قد خالفه فيه» قد وافق فيه 
الفريق الآخر فلم يقل بقول خارج عن قول الفريقينء وأما التعليل فلأنا 
فرضنا الكلام في مسالتين نحو أن لا تكون العلة فيهما واحدة؛ ولأنه لو 
كان إذا قال بعض الأمة بتحريم مسألتين متباينتين في العلةء وقال الباقون 
بإباحتهماء قد أجمعوا على أن لا فصل بينهما؛ لوجب إذا حرم بعضهم 
إحدى المسالتين المتباينتين وأباح الأخرى» وحرم الباقون ما أباحه هؤلاء 
وأباحوا ما حظروه أن يكونوا قد أجعوا على أن بينهما فرقأً فلا جوز 
لأحد أن بجرمهما معأء أو يبيحهما معأء ولو م يجز ذلك لوجب على من 
وافق الشافعي في مسالة أن يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه الاجتهاد 
والأمة مجمعة على خلاف ذلك. 

فأما الضرب الثاني: وهو إذا أشارت الأمة إلى حكمين متباينين في 


فاما إن جاز آن لا 
تكون الطر 2 يقة لي 


:المسألتين وأاحدة. بل 


جوز كونها متغايرة 
وأن یکونوا سروا 
بينهما لطريقین؛ فإنه 
يجوز لمن بعدهم أن 
يفرقوا بينهما فيحرموا 
إحدى الملسالين 
ویبيحوا الأخرى. 


أماالحكم فإنه قد 
وافق کل راحد سن 
الفريقين في مض 
قوله» ون خالفه زې 
البعض الآأحر؛ 
والبعض الذي ند 
خالفه فیه. 


باب الاجماع ل 

مسالتين كما ذكرنا في إيجاب النية في الطهارة» وجعل الصوم شرطاً في راملم انه إما يجوز 

الاعتكاف» فإنه إن جاز أن يكون بينهما فرق يذهب إليه مجتهد جازت إحداث قول ثالث في 
Î 1 ٠‏ 2 الشق الأول و 

التفرقة بينهما وإن لم جز أن يكون بينهما فرق» بل انتظمتهما طريقة e‏ 

راحدة يقتضي فيهما الحكمين التباينين على بعد ذلك م جز أن يخالف مى كانت المسالة من 


الو ا جب أن رة و اله ه. باب الاجتهادء و 
حكميهماء بل الواجب أن يقول فيهما ما قالو E‏ 


واعلم أنه إنغا يجوز إحداث قول ثالث في الشق الأول» وهو الفصل 
بين القولين متى كانت المسالة من باب الاجتهادء ولم يكن الحق فيها 
واحدأًء فإنه متى كان الباب من باب القطعيات فإنه لا حالة يقطع على 
أن حكم إحدى المسألتين حكم الآخر لما ذكرنا من أن خلاف ذلك يؤدي 
إلى خحروج الحق عن أيدي الأمةء وذلك لا يجوز وفي هذه المسالة لبس ما 
قبلهاء ونوع يغلب عن الخاطر بعد ملاحها بالبال» وقد أودعنا الشرح ما 
يشفي ويکفي والحمد لله. 


a. CD)‏ باب إلاجماع 


الفصل الرايع : 
قال رضي الله عنه : إذا استدلت الأمة بدليلين'' أواعتلت بعلتين 
فقد اختلفوا في أنه هل يجوزإحداث دليل آخر وعلة أخرى أم لا يجوز 


فذهب قوم إلى أن ذلك جائزء وذهب آخرون إلى أن ذلك لا جوز اعلم: أن الإنسان متى 
NII °‏ 1 8 استدل بطريقة 

واعلم أن الإنسان متى استدل بطريقة على حكم من الأحكام أو على E‏ 

فساد شبهة أمارة كانت تلك الطريقة أو دلالةء فإنه لا بخلو إما أن يكون على فساد شبهة امار 

اهل العصر الأول قد نصوا على فساد تلك الطريقة أو صحتها أو لا؟ e‏ 

دلالةء فإنه لا ملو إا 

فهو على ما نصوا عليه وإن م ينصوا على ذلك ل( تمتنع صحة تلك أن يكون امل المصر 

الطريقة. إلا أن يكون في صحتها إبطال حكم ما أججمعوا عليهء والدليل الأول قد نصوا على 

Es 1 1‏ ٴ فساد تلك الطريقة أر 

على ذلك أن الناس في كل عصر يستخرجون أدلة وعللا ولا ينكر عليهم a‏ 
منكرء فكان ذلك إجاعا؛ لأنه لو ] جز ذلك لكان إنغا لا يجوز؛ لأنه 


)١(‏ اعلم أن الإنسان إذا استدل بطريقة على حكم من الأحكام أو على فساد شبه أمارة كانت 
تلك الطريقة أو دلالةء فإما أن يكون أهل العصر الأول قد نصوا على فساد تلك الطريقة أو 
على صححتها أو لإ ينصوا على صحتهاء ولا على فسادهاء فإن نصوا على فسادها أو على 
صحتها فهو على ما نصوا عليهء وإن لم ينصوا على ذلك يتنم صحة تلك الطريقة إلا أن 
یکون في صحتها إبطال حكم اجعوا عليه. 
والدليل على ما قلناه: أن الناس في كل عصر يستخرجون ادلة وعللاًء ولا ينكر عليهم فكان 
ذلك إجاعا ولأنه لو لم جز ذلك لكان إما أن لا يجوز؛ لأنه حالف لاوجماع المتقدم» ومعلوم 
ان الأمة لم تحكم بفساد الدليل الثاني نصا ولا حكمها بصحة دليلها يقتضي فساد غيره إذ 


لا يتنع أن يكون على المذهب الواحد أكثر من دليل واحد. ر: أبو الحسين البصري 
(المعتمد): (۲/ .)١١٤١‏ 


باب الاجیاع سل 


ولا حكمها بصحة دليلها يقتضي فساد غيره؛ لأنه لا متنع أن يدل على 
اذهب الواحد أكثر من دليل واحد. فأما العلة فإن نصوا على فسادها أو 
صحتها فهو كما نصوا عليهء وإن لم ينصوا على ذلك فإن كان في صحتها 
إبطال حكم أجمعوا عليه وجب القضاء ببطلانهاء وإلا جاز إحداثها 
وجرى مجرى الدليل الثالث. 


الفصل الخامس : 
قال رضي الله عنه : إذا تأولت الأمة الآية بتأويل'"' 
فإنهم إن نصوا على فساد ما عداہ لم یجزإحداث تأویل سواه 


وإن م ينصوا على ذلك فمن الناس من منع من تأويل زايد وأجراه 
مجرى المذهب الزائدء ومنهم من أجازه» وهو الصحيح؛ لأن التابعين ومن 
بعدهم قد أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف ولم ينكر ذلك منكر 
عليهم» فكان إجاعاً على جوازه؛ ولأنه ليس في إحداث تأويل آخر 
خالفة لإجاعهم لأنهم لم ينصوا على إبطاله» وليس في إجاعهم على 


)١(‏ وآما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل» فإنهم إن نصوا على ذلك فمن الناس من منع من تأاويل 
زائدء وأجراه مجرى المذهب الزائدء ومنهم من أجازه وهو الصحيح؛ لأن التابعين ومن 
بعدهم قد أحدثوا تاويلات ل يكن ذكرها السلف» وم ينكر عليهم؛ ولأنه ليس في إحداث 
تاويل آخر خالفة لإجاعهم؛ لأنهم ل ينصوا على إبطالهء وليس في إججماعهم على التأاويل 
الأول إبطال الثاني؛ لأنه لا يمتنع أن يكون اله تعالى قد أراد كلا التأويلينء وأراد أن يفهم 
شيثاً ماء إما هذا وإما هذاء وإما كلامهماء وكل ذلك غير فيهء فإذا فهمت الأمة أحدهما فقد 
خرجت عما كلفته؛ لأنهم كلفوا فهم كلا التاويلين بشرط أن يطلبوه. 

ر: أبو الحسين البصري «المعتمدا: (۲/ .)١١١‏ 


لأنه لا متنع أن يدل 
على المذهب الواحد 
أكثر من دليل راحد 


إذا تاولت الأمة الآية 
بتاويل فإنهم إن نصوا 
على فاد ما عداه 
جز إحداث تاريل 
شواة. 


لأنه ليس في إحداث 
لإجاعهم. 


9( باب الاجمام 

التأويل الأول إبطال الثاني؛ لأنه لا يمتنع أن يکون الله عز وجل قد أراد 

كلا التأويلينء وأراد أن يفهم الخطاب شيا ماء أما هذا وإما هذاء وإما 

كلاهماء وكل ذلك خير فيه. فإذا فهمت الأمة أحدهما فقد خرجت عما 

فز و راد 

کلفته؛ لا نهم إنغا كلفوا فهم كلا التأويلين بشرط أن يطلبوه» فهذه طريقة كلالكاريلن رار 

القول في ذلك والله المادي. و 
ع ما أا هذا وإما هذا 

رما کلاهما 


الكلام قي القياس والاجتهاد 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: الكلام في حد القياس والاجتهاد. وقسمة الأمارات وورود 
التعبد بالقياس والاجتهاد ومايتصل بذلك. 


وشانيها: الكلام في أركان القياس وبيان شروطها ومايتصل بذلك. 


وثالٹها : الکلام فیما یکون قیاساء وما لایکون قياسا ومايتصل 
بدلك. 


ورابعها : الكلام في إصابة ا لمجتهدين وما يتصل بذلك 


باب القیاس ي pp‏ 


الكلام تي القياس والاجتهاد 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


حد القياس والاجتهاد 
وقسمة الأمارات. 


احدها: الكلام في حد القياس '» والاجتهاد» وقسمة الأمارات» 
وورود التعبد بالقياس والاجتهادء وما يتصل بذلك. 


وثانيها:الكلام في أركان القياس”ءوبيان شروطهاءوما يتصل بذلك. 


)١(‏ القياس: التقدير والمساواة والاعتبار: 
- إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل استناهما في علة الحكم المابت. 
- حل معلوم على معلوم لإثبات حكم هما أو نفيه عنهما لوجود أمر جامع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما. 

- إلحاق أمر منصوص على حكمه الشرعي بأمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما 
في علة الحكمة عند الجتهد. 

- كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة وهو المطلوب اتباع أو نفيهاء وقيل: 
قول مؤلف من قضاياه إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر كقولنا: العام متغير» وكل 
متغبر حادث» ويلزم من هاتين القضيتين قول آخرء وهو العام حادث»ء وسمي هذا 
القياس القياس المنطقي. 

سانو (معجم مصطلحات علم أصول الفقه): .)١٤٤(‏ 

(۲) وهي أربعة: الأصل والغرع والعلةء وحكم الأصل» ولا بد من ذكر هذه الأربعة في القياس 
كقولنا في اشتراط النية في الوضوءء طهارة عن حدث,» فوجب أن تحتاج إلى نية كالتيمم» 
فالوضوء هو الفرع» والتيمم هو الأصل» والطهارة عن حدث هي الوصف» و قولنا: وجب 
هو الحكمء ولا بد من ذكر هذه الأربعة» ومن الفقهاء من يترك التصريح بالحكم» مشل أن 
يقول: طهارة عن حدث كالتيمم» واختلف أصحابنا فيه» كما قال السهيلي في باب أدب 
الجدل» فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح بالحكم» وقيل: يصح ويكون 
الحكم محالاً إلى السوالء والأول أصح. ر: الزركشي (البحر الحيط): (۷/ .)١٤‏ 


(( باب القیاس والاجاهاہ 
وثالشها: الكلام فيما يكون قياساً وما لا يكون قياساً وما 
ورابعها: الكلام في إصابة الجتهدين» وما يتصل بذلك. 


أما الفصل الأول: 
فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: أحدها: الكلام في حد القياس» 
والاجتهاد› وحد الأصل والفرع» والعله والحكم» والرأي. ونانيها: 
الكلام ق قسمة الأمارات. والثها: الكلام ف ورود التعبد بالقياس 


اما الموضوع الأول: فالقياس”" في اللغة مأخوذ من تقدير الشيء 
بالشيء ومنه سمي المكيال مقياسأء وقست النعل بالنعل» وفي عرف 
الفقهاء هو تحصيل حكم الشرع باعتبار تعليل غيره» وينقسم إلى قياس 
الطرد 0 وقياس العكس 8 


)١(‏ ر: أبو الحسين البصري» «المعتمد»: (۲/ )٠١١‏ المعونة في الجدل (ص۹١۳١)‏ الشيرازي «شرح 
اللمع“: (۲/ )۷٠١‏ الغزالي المستصفی؛: (۲/ ۲۲۸) الغزالي «المنخول»: (ص٤۳۲)‏ الرازي 
(۲/ ۲۳۹) ابن برهان «الوصول۲: (۲/١۲۱)ء‏ «الأحكام؛ للآمدي (۳/ ۲۷۴۳) السمرقندي 
« ميزان الأصول»: (ص )٠٥ ٥۲‏ السرخسي (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) قال في المحصول: الوصف الذي لم يعلم كونه قياساً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم 
حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لحل النزاع» فهذا هو المراد من الإطرادى 
والجريانء وهذا قول كثير من قدماء فقهائناء ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكم حاصلاً 
مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية. 

ر: الرازي (المحصول): (۲/ .)١٠١١‏ 

(۳) هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه. 

إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلةء مثال قوله تعالى: (ولو كان من عند _ 


باب القیاس والاجلھا لر 

فالأول: كقولنا طهارة تستباح بها الصلاةء فافتقرت إلى النية 
کالتیمم. 

والثاني: كقولنا مثلاً لو ل يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف» لما كان 
من شرطهء وإن على بالنذر كالصلاةء وني شملهما الحد» وأما الأصل 
فهو عند المتكلمين ما يدل على ثبوت حكم الشيء كالخبر الدال على ك 
کے اتر ایا را ری وی و ا 
الأرز كذلك. وعند الفقهاء الأصل ما يسبق العلم بجكمه كالبر» ومنهم a‏ 
من فال: هو الحكم الثابت بالنص» كتحريم بيع البر متفاضلاء والفرع: 
هو ما تأخر العلم بجکمه أو ما يتعدى إليه حكم غيره. 


قال رضي الله: وما ذكره المتكلمون أولى؛ لأن نفس الأرز لا 
يتفرع على غيره» وإنما الذي يتفرع حكمهء وهذا وإن كان كما ذكره“ زر صارتعارف 
فقد صار تعارف الفقهاء أاغلب وهو بفن الأصول أليق. ولهذا تجدنا Sa‏ 
في متون المسائل نجري على اصطلاحهمء ولا مشاحة في الأسماء و 
والعبارات. 


غير الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً)[النساء:۸۲]» فعدم وجود'اختلاف کثیر فيه دلیل علی 
کونه من عند الله بطريق قياس العكس. 

وثمة مثال آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: يأتي أحدنا 
شهوته ثم یکون له فیها أجر» فقال ##: «ارایته لو وضعه في حرام اکان عليه وزز قال: 
نعم» قال: فكذلك إذا وضعه في حلال کان له أجر) 

ر: مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)١٤(‏ 


(و باب القیاس والاجلھاہ 


وأما العلة : فهي ما تعلق عليها الحكم لا من حيث الخطاب» وأما 
الحكم فهو ثمرة التكليف» وهو المنقسم إلى الحسن والقبيح» ثم الوجوب» 
والندب» والإباحة والكراهة. وأما الاجتهاد فقد ذكر الشافعي: أنه 
والقياس يمعنى واحد. 

وقال الكرخي: القياس ماله أصل» والاجتهاد: ما ليس له أصل. 

قال رضي الله عنه: والصحيح أنه يستعمل في معنيين أعم وأخص. 
فالأعم هو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية من جهة الاستدلال 
بالنصوص لا بظاهرها. 

وآما الأخص: فما ليس له أصل معين ما تعرف به الأحكام الشرعية 
لامن جهة النصوص نحو أروش الجنايات» وقيم المتلفات» ومتعة 
المطلقات. ونفقة الزوجات» فإن ذلك مما ليس له طرقة معينةء وإنما يرجع 
في معرفته إلى أمور من عادات الناس وتختلف بحسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 


وأما الرأي'" فهو ما يتوصل به إلى إثبات حكم شرعي» مما ليس 


(1) العلة فهي المعنى الذي عند حدوثه بحدث الحكم» فيكون وجود الحكم متعلقاً بوجودهاء 
ومتى لم تكن العلة م يكن الحكم» هذه قضلبة صحيحة في العقليات» رأصله في العلة الى هي 
امرض لما كان بجدوثها يتغير حال المريض» سميت المعاني التي تحدث بجدوثها الأحكام 
العقلية عللاً؛ لأن حدوثها وجب حدوث أوصاف واحکام لولاها م تکن. 

ر: الجصاص «الفصول في الأأصول؛: ٠۹ »٤(‏ ٤)ء‏ رفيق العجم «موسوعة مصطلحات اصول 
الفقه عند المسلمين): .)۹١٥۸ /١(‏ 


(۲) الرأي ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهينء» إما أن يكون اعتقده؛ ت 


العلة هي ما تعلق 
الحكم فهو ثمر: 
التكليف 


القياس ماله اصل 


والاجتهاد ما لیس ل 
أصل. 


الأعم هو بذل الجهد 
في معرفة الأحكام 


الشرعية. 


الأخحص ليس له اصل 
معين تمرف با 
الأحكام الشرعية. 


الرأي: ما بتوصل به 
إلى إثبات حكم شرعي 


باب الفياس «الاجلھاہ۔ للر) 


عليه دليل قطعي› وعلى هذا قال معاذ: أجتهد رأيي. وقال عمر: هذاما 
راى عمرء وقد يستعمل في الحكم» وعلى ذلك يقال: هذا رأي الشافعي» 
ورأي بي حنيفةء أي قوهمما في الحادثة. 


وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في قسمة الأمارات أ 


فاعلم أن الأمارة: هي ما يكون النظر الصحيح» فيها مفضياً إلى 
الظن» وبذلك تتميز عن الدلالة ‏ والمتكلمون يسمون ماهذا حاله 
امارة عقليأء كان أو شرعياً. والفقهاء يسمون الأمارات الشرعية 
كالقياس» وخر الواحد أدلة» ولا يسمون الأمارات العقلية أدلة 
كالأمارة على القبلةء وعلى قيم المتلفات» ثم أدلة الشرع إما 


لأن بعض من دون الني ## قال: وهذا هو التقليدء وهو مأخوذ من قلدت فلاناً الأمرء 
أي جعلته كالقلادة في عنقه. 
ر: ابن حزم «الإحكام؟: /١(‏ ١٠ء‏ ۸)ء رفيق العجم «موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند 
المسلمین؟: /١(‏ ۷۲۸). 

(۱) الأمارات: إنغا تدل على أن بعض صفات الأ صل له تائير في لحم لا في الاسم ألا ترى آنا 
نعلل تحريم البر بكونه مكيلا لا بكونه مسمى بر؟ والأمارة إنما تدل على أن للكيل أو 
الطعم تاثیرا في تحریم بعضه ببعض متفاضلاً لا في کونه مسمی بأنه بر. 
أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۷ء ۸ .)١١‏ 

(۲) الدلالة: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به بشيء آخر» ويسمى الأول دالأء والفاني 
مدلولاًء وهي إما وضعية أو غير وضعية طبيعية أو عقلية. 
والوضعية إما لفظية أو غير لفظية» وكلامنا هنا في الدلالة الوضعية اللفظية نسبة إلى الوضع› 
وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل عليه. 
ر: مصطفى الشلي (اصول الفقه): )٠١ ۳۱۷ /١(‏ ورفيق العجم (مصطلحات أصول 
الفقه): (۱/ .)٦۹۰ 1۸٩۹‏ 


ف قسمة‌الأمارات: 
والأمارة مايكون 
النظر الصحيح فيها 
مفضياً إلى الظن. 


الفقهماءبسمون 
الأمارات الشرعية 
كالقياس وخبر الواحد 
أدلة» ولايسمون 
الأمارات العقلية أدلة. 


سسس باب القياس وإلاجلهاد 
ظاهرة"'“» وإما 0 وإما غير ظاهر» وغبر نص»› وما لیس بظاهر منه 
لا ما لا تحصل فيه طريقة معينة مثل ما يتوصل به إلى قيم المتلفات» ومنه ما يتوصل به إلى فيم 
ماله طريقة معينة يشار إليهاء ولا كان كل دليل فله مدلول» وجب فيما له 
طريقة معينة أن يدل على مدلول ولا بخلو مدلولهء إما أن يكون حكماً أو 
يكون دليلا على علة حكم؛ لأن علة الحكم دليل على الحكم» وذلك نحو e‏ 
يدل على مراد الله تعالى. جخطابه المشترك نحو مايدل على أن المراد 

٠ ۳‏ . والصحيح أن ذلك 
بالأقراء الحيض. ومنه ما يدل على أن الله تعالى أراد بالكفارة المعلقة E‏ 
الكرخي. والصحيح أن ذلك قياس على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله 
فيدخل ما ذكرناه في الكفارة فيما يدل على علة الحكم. 


لمکم دلبل 


)١(‏ الظاهر: في اللغة هو: الواضح» واصطلاحاً: ما دل على المعنى دلالة ظنيةء أي راجحة 
بوضع اللغة أو الشرع أو العرف» فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحأء كالأسد راجح في 
الحيوان المفترس لغةء مرجوح في الرجل الشجاع»ء والصلاة حجة في ذات الركوع والسجود 
شرعاً مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة. 

ر: الأنصاري (غاية الوصول شرح لب الأصول): (١٠ء )۸١‏ رفيق العجم (موسوعة أصول 
الفقه): .)۸۸١ /١(‏ 

(۲) النص: رفع الشيء. وهو اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة 
واضحةء تحتمل التخصيص والتاويل إجالاًء اضعف من احتمال الظاهر مع قبول النسخ في 
عصر الرسالة. 
ثانياً: هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة لا يتطرق إليها احتمال مقبول يعضده دليل. 

ر: قطب مصطفی سانو (معجم مصطلحات اصول الفقه): .))٥۹(‏ 


بابب القياس والاجلهاد __ CD  __‏ 


وأما الموضعح الثالث: وهو الكلام في ورود التعبد بالقياس فهو 

يتضمن فصلين:أحدهما الكلام في جواز ذلك. والثاني: في وقوعه. 
أما الفصل الأول: 

فقد ذهب عامة الفقهاء. وكثير من المتكلمين إلى جواز ورود التعبد 
بالقياس» وذهب بشر بن المعتمر" ٠"‏ والجعفران» والنظام» وبعض أهل 
الظاهر» وجماعة من الإمامية» وطائفة من الخوارج إلى أنه لا جوز ثم 
اختلف هؤلاء» فمنهم من قال: إنما لا يجوز التعبد بالقياس؛ لأن الشرع 
استقر قراراً ينافي القياس؛ لأن موضوعه الجحمع بين المتشابهين» والتفرقة 
بين المختلفين والشرع» ليس موضوعاً على ذلك فإن الحائض مأمورة 
بقضاء الصوم دون الصلاةء وإن كانا مرفوعين عنها في الأولء وكذلك 


)١(‏ بشر بن المعتمر (ت ۱۰ ۲ه/ ۸۲٣١‏ م) هو: بشر ہن المعتمر الملالي» کنیته بو سهل؛› قال أبو 
القاسم البلخي» وهو من أهل بغدادء وقيل: من اهل الكوفة ولعله كان كوفياً ثم انتقل إلى 
بغداد وله قصيدة طويلة بلغت أبياتها اربعين الف بيت رد فيها على جميع المخالفين» وكان 
شعراً من الرجز: 

لسنامن الرافضة الغلاة ولا من المرجئة الجفماة 

لا مفرطين بل نرى الصديقا مقدماً والمرتضى الفاروقا 
نبرأ من عمرو ومن معاوية ...إلى آخر ما ذكره فلما بلغت الرشيد أفرج عنه. 
ر: ابن المرتضى االلية والأمل شرح الملل والنحل): )١١١(‏ عبد الستار الراوي ثررة 
العقل: (۳/ )١‏ الملطي التنبيه والرد»: (۳۸), و«طبقات المعتزلة١: )1۳-٠۲(‏ «دالرة 
المعارف اللإسلامية): .)1١/۳(‏ 


في التعبد بالقياس في 


جوازه وي وقوعه. 


عامة الفقهاء وكثير من 
المتكلمن إلى جواز 
ورود التعبد بالقياس 


وطائفة من الخوارج 
إلى أنه لا بجوز. 


p(‏ باب القیاس والاجاهاہ 


إيجاب الغسل من ال حنابة دون سائر ما بخرج من أذى وبول» وغير ذلك 
وكتحريم النظر إلى امراة الشوهاءء وإباحة النظر إل المملوكة الحستاء إلى شيم لطر إل لرا 
رلك 


ومنهم من قال: لو جاز ذلك في بعض الشرعيات لجاز في الكل وهو 


قول بعض أهل الظاهرء ومنهم من قال:القياس يخطئ ويصيب» ولا يجوز القياس يخطى ويصيب 
التعبد بجا هذا حالهء وهو قول وو وبعض أصحابه. النص أعلى من 
القياس. 


ومنهم من قال: إنما م يجز؛ لأنه لا جوز منه تعالى أن يقتصر على 
دون البيانين مع القدرة على أعلاهماء والنص أعلى من القياس» وهو 
قول أصحاب (داود). ومنهم من قال: إا ل جور التعبد به؛لأنه يؤدي 
إلى الجمع بين المحضادات» وذلك قول بعض من ينفى القياس» وبعض ما ومنهم من فال: ا 
يجوز التعبد به. 
يثبت القياس ونخالف في أن كل مجتهد مصيب. 


ولنتكلم هاهنا في موضعين: 


(۱) داود (ت ۹۰۲/۵۲۹۰ م) هو: ابو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني› ولد سنة 
اثنتين ومائتين ومات سنة تسعين ومائتين» وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويهء وأبي ثور 
وکان زاهدا متقللا. 
قال ابو العباس احمد بن بجیی ثعلب: کان داود عقله أكثر من علمهء وقيل: إنه كان في مجلسه 
أربعمائة صاحب طيلسان أخضر» وكان من المتعصبين للشافعي رضي الله عنه» وصنف 
کتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رئاسة العلم ببغدادء وأصله من أصبهان» ومولده 
بالكوفة» ومنشأه ببغداد» وقبره في الشونينية. 

ر: ترجته في الشيرازي «طبقات الفقهاء»: (ص١٠٠).‏ 


باب القیاس الاجاجاہ و 
أحدهما: في إقامة الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ابتداء. 


والثاني: في إبطال قول كل واحد من المخالفين على انفراده. 


اما الموضع الأول: فالذي يدل على ذلك ما قد ثبت من جواز ورود TOE‏ 
التعبد بالقياس ”'“ المعلوم أصلهء وعلتهء فلو قبح الأخذ بالقياس المظنون بالقياس المظنرن اصله 
أصله وعلته» لما قبح إلا لما افترق» فهي هذان التكليفان» من كون دعت لا قبح إلا ٠‏ 
أحدهما مستنداً إلى الظن» دون الآخرء ولو قبح ذلك لا جاز ورود العقل 2 
والشرع به وقد ثىت ورودهما ره أما العقل فقد تقرر في أذهاننا وجوب فقدتقررف أذهانا 
القيام من تحت حائط مائل يخشى سقوطه. وكذلك فقد تقرر قبح السفر SEG‏ 
للربح مع ظن الخسران» وإن جوز خلاف ما ظن. ا 

)١(‏ جواز ورود التعبد بالقياس في صورتين: أحدهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ 

أو بل يائه. 

رالثانية: كقياس تحريم الضرب على تريم التأفيف. 

أما جمهور العلماءء فقد قالوا بسائر الأقيسةء وأما القائلون بان التعبد م يقع به فمنهم من 

قال: م يوجد في السمع ما يدل على وقوع التعبد بهء فهم فريقان: 

أحدهما: خحصص ذلك المنع بشرعناء وقال: لأن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات 

والفرق بين المتماثلات وذلك ينع من القياس» وهذا قول النظام. 

وثانيهما: الذين قالوا يمتنع ورود التعبدية من كل الشرائع» وهؤلاء فرق ثلاث الذين قالوا 

متنع أن يكون القياس طريقاً إلى العلم والظن. 

وثالثهما: الذين سلموا أنه يفيد الظن. لكنهم قالوا: لا جوز متابعة الظن؛ لأنه قد بخطى وقد يصيب. 

ورابعها: الذين سلموا أنه يجوز متابعة الظن في الجملة» ولكن حيث تعذر النص كما في قيم 

المتلفات وأروش الجنايات والفتوى والشهادات؛ لأنه لا نهاية لتلك الصورة» فكان التنصيص 

علی حکم کل واحد منها متعذراً. 

ر: أبو بكر الرازي (المحصول في علم الأصول): .)١١ ۲۳ /٥(‏ 


وم باب القياس والاجنهاه 

وأما الشرع فکالتو جه إل القبلة عند قيام الأمارة والحكم بتقدير وأا الشرع فكالترج 
النفقات والحكومات في الجنايات التى ليست لما دية مقدرة» وكجزاء أل القبلة دقام 
الصيده وتعديل الشهودء وإنفاد الحكم بشهادتهم وتولية القضاء والأمراء 
عند ظن سدادهم. 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام على كل واحد من المخالفين على انفراده 

فاعلم أن من يزعم أن الشرع استقر قرارأ ينفي القياس» فقد أبُعد؛ 

وما الثاني: فدعوى غير مسلمةء وتشبيههم ذلك بالإدراك. وكونه 

يقاً فلا تختلف > > فإن العلم كما ¿ المشاهدة فق ر فان العلم كما يمل 

ر e‏ 5 5 عن المشاهدة نقد 
محصل بالأخبار المتواترة» وعلى أن عروض ما ذكرناه أن يرويا قيام غلبة يمل بالأعبار 
الظن حيث لا يجوز العملء وذلك متنع. اوا 

وآما الثالث: فباطل؛ لن الأحكام ابدا معلومةء وإغا الظن طريق. 

وما الراع: فباطلء وإلا ارتفع الاستدلال بالأدلة. 


الأمارة. 


وأما الخامس: ففاسد أيضاً؛ لأن الترجيح بين الأمارات يرفع العمل 
عليها أجمع. 


بات الفياس والاجلھاہ رر 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في أنه قد ورد التعبد به. 
فقد اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قال بورود التعبد به» ومنهم 
من قال: بأنه ) یرد» واختلف الأول. فمنهم من قال:ورد عقلاً حسب» 
ومنهم من قال: إنه ورد سمعاء وهو قول الجمهور من المتكلمين» فمنهم 
السيد ابو طالب عليه السلام . 


ومنهم من قال: إن التعبد وزد عقفلا ومهغاء وهو الذي تاره أآبو 
الحسين» وبه قال رضي الله عنه» واعتمده إمامنا المنصور بالله عليه 
السلام» واختلف الآخرون. 


فمنهم من قال: إنه لم يرد التعبد بالقياس؛ لأن السمع لم يدل عليه» 
رلا دلیل سواه ومنهم من قال: إن السمع قد ورد بالمنع منه. 
ومنهم: من قال الأحكام كلها مبينة فلا حاجة إلى القياس» واستدل 


(۱) قال الإمام آبو طالب في هذه المسالة: والذي يدل على جواز ورود التعبد بالقياس أن الله 
تعالى إذا اوجب على المكلف آمراً من الأمورء فإنغا حب أن يدع علته في تمكينه منه» وإن 
جعل له طريقاً يصح له به الوصول إلى معرفته؛ لأن إقدام ا مكلف على فعل ما لا يؤمن قبحه 
ولا يعلم وجوبه أو حسنه يصح منه الإقدام على ما يعلم كونه قبيحأًء فلا يجوز أن يكلف 
فعل ما لا يعلمه» أو لا يعلم بسببه إن كان ذلك الفعل ما لا يصح وقوع العلم به قبل فعله» 
فذلك قلنا:أنه لابد من أن يكون متمكناأً من العلم مما كلف» وصفته للحسن تكليفه ًة ولأن 
تكليف ما لا سبيل للمكلف إلى العلم به» أو بسببه والفصل بينه وبين غيره يجري في القبح 
مجرى تكليف مالا يطاق» والطريق الذي يعرف المكلف ما كلف» قد يكون أمارة مفضية إلى 
غالب الظن فيحصل له عند ذلك العلم بوجوب الواجب عليه أو حسن» وما ذكرناه مستمد 
في كثير من العقليات والشرعيات. 

ر: أبو طالب «المجزي» باب القياس (لوحة۳١٠).‏ 


اختلف الناس في 
ورود التعبد بالقياس؛ 
منهم من قال: ورد 
عقلاء ومنهم من قال: 
ورد سمعاً. 


ومنهم من قال: إن 
التعبد ورد عقلاً 
وسمعاً. 


ومنهم من قال: م يرد 
التعبد بالقياس؛ لأن 
السمع لإ يدل عليه. 
ومن من قال: لا 
حاجة إلى القياس. 


آ١(‏ باب القياس «الاجنهاه 
في الكتاب بالعقل والسمع. 

وأما العقل ”“: فهو أن مرادنا بقولنا: إنه يدل على ذلك هو أنا إذا 
ظننا بأمارة "“ شرعية على حكم الأصل» ثم علمنا بالعقل» أو بالحس 
ثبوتها في شيء آخرء فإن العقل يوجب قياس» ذلك الشيء على 
ذلك الأصل. 


)١(‏ وآما ما يرجع إلى العمل بالقياس» فهو أن العقل يجوز أن يكون فعلنا بحسب ما ظنناه من 
الأمارة لطفاً وإذا | نعمل بحسبهاء فاتنا اللطف وذلك إن ظننا الأمارة حالة حن عليها وقد 
تختلف المصالح بحسب أحوالنا. 
الا ترى أن مصلحة المسافر في صلاته خلاف مصلحة المقيم؟ وكذلك الطاهر والحائض› 
ويختلف الواجب على الإنسان بحسب ظنه المخافة في سفره» وأما أن الإنسان قادر على 
الفعل حاضر اللات فبينء وأما أنه جوز كون المكلف متمكناً من العلم بوجوب العمل على 
القياس فهو لأنه إذا قال الله عز وجل للمكلف: إذا ظننت بأمارة أن علة تحريم الخمر هي 
الشدة» فقد وجب عليك قياس النبيذ عليه» ولزمك اجتناب شربه» فقد تمكن من العلم بقبح 
شرب النبيذ؛ لأنه قد وقف علمه بقبحه على ظنه الأمارة» وهو يعرف هذا الظن من نفسهء 
كما انه يكون مكنا له من العلم إذا قال له الخمر حرام؛ لأنها شديدة وقس عليها النبيذى 
وكما لو قال: النبيذ حرامء وإذا كان ال مكلف متمكنأً من العلم فلو قال الله سبحانه له ذلك 
وجاز في العقل أن يقول هذا القول فقد جاز في العقل أن يكون متمكناأ من العلم بوجوب 
العمل على القياس. 
أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ١١٠۷ء .)۷١۷‏ 

(۲) الأمارة: هي التي النظر الصحيح فيها يؤدي إلى الظنء ولذلك تتميز الدلالة والمتكلمون 
يسمون كل ما هذه سبيله أمارة» عقليأً كان أو شرعيأًء والفقهاء يسمون الأمارات الشرعية 
كالقياس» وخبر الواحد أدلة» ولا يسمون الأمارات العقلية ادلةء كالأمارة على القبلة وعلى 
قيم الخلفات. 

ر: ابو الحسين البصري (المعتمد): (1۹). 


العقل يوجب قياس 


الأصل. 


باب إلفياس م ي ق 


أما جواز قيام أمارة شرعية على علة حكم الأصلء فهو أنا إذا علمنا 
أن قبح شرب الخمر يحصل عند شربهاء وينتفي عند انتفائهاء لا سيما مع 
الإبماء"" والمناسبة " المعقولةء كان ذلك آمارة تقتضى الظن لكون 
شربها علة تحريهماء والشدة معلوم ثبوتها في النييذ وإنما قلنا: إن العقل 
يوجب قياس النبيذ على الخمر؛ لأن العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه أمارة 
المضرة» وأمارة التحريم هي أمارة المضرة. 


ألا ترى أن العقل يقتضي قبح الجلوس» تحت حائط مائل لعلمنا 
بأمارة المضرة. وأمارة التحريم هي أمارة المضرة. 


فن قيل: هذا يتم لو م ينقل با هو قوی منه فما أنكرتم من أن ما 


)١(‏ الإيماء: اقتران الحكم بوصف لو ل يکن هو آي الوصف أو نظيرهء أي الوصف علة لذلك 
الحكم» كان ذلك الاقتران بعيداً ثم تمثيل الثاني بقوله ##) وقد سالته الخثعمية عن وفاة أبها 
وعليه المحج» أفيجزيه حجها عنهء أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته ..إلخ غير مطابق؛ 
لأن النظير دين العبادء وليس دين العباد العلة؛ لأنه نفس الأصل» ودين الله الفرع» بل العلة 
للحكم الذي هو سقوطه بفعل التبرع كونه أي المقضي دينأء وذكره آي الشارع دين العباد 
ليظهر أن المشترك بينهما وهو كونه ديناً العلة للحكم المذكور. 

ر: ابن أمير الحاج (التخبير والتقریر): (۳/ )۲١‏ ورفيق العجم (مصطلحات أصول الفقه): 
.)۱١ /۱(‏ 

(۲) المناسبة: هي الملائمة والمشاكلةء والمقاربة» كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه تحقيق 
مصلحة معتبرة شرعاً كالإسكار في تحريم الخمرء والمصلحة التي تتحقق بهذا الشحريم تتمشل 
ني حفظ العقل من الاختلال الذي قد يسببه الإسكارء وضابط المناسبة أن يقترن وصف 
مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالا من القوادح» ويقوم 
دليل على استقلاله با لمناسبة دون غيره فيعلم أنه علة ذلك الحكم. 

ر: مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)٠٠١ ٤٤۹(‏ 


قبح شرب الخمر 
بجصل عند شربهاء 
وينتفي عند انتفالها. 


أن العقل يقتضي قبح 
ما ظنافيه آمارة 
اللمضرةء وآمارة 
التحريم هي أمارة 
المضرة. 


(را باب القياس والاجنهاء 


تقرر ي الشرع من الفرق بين النظبرين»› والتسوية بين المختلفين يوجب تقررلي الشرع من 


5 الفرق بين النظيرين, 
القياس لترك القياس. والتسوية بين المختلفين 


ا“ ۰ “i û‏ د ٠‏ ا وجب الفياس لترك 
قلنا: هذا طعن في القاس بالقياس» فكيف يصح وعلى أن هذا انما إاس. 


يتتهض ناقلاً لو عُري عن الأدلة السمعية التي قضت بالقياس» وعلى أن 

هذا لو منع لم ينع من كل قياس لاسيما ما هو في أعلى درجات الجلاء 

والظهورء بجيث لا يشتبه الحال فيه وهذه الأمثلة التي توردون ليست 

كتعليق التحريم في الخمر بالشدة وقياس النبيذ عليها كذلك قال رضي 

الله عنه» وأما الشرع. فالسنة والإجاع. e‏ 
اما السنة فما روي أن النى #%# قال لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: د العا حين انفده إل 

تحکم» قال بکتاب الله قال: دفن تجد»» قال: فبسنة رسول اللهء قال: ف 

«فإن ۾ تجد» قال: اجتهد برأيي› فقال 4: «الحمد لله الذي وفق 

رسول الله». 


وعنه ## أنه قال لمعاذ وأبي موسى"" وقد أنفذهما إلى اليمن: 


)١(‏ جاء في «المعتمد؛ لأبي الحسين دليل آخر روي أن الني ## قال لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: 
م تحكم؟ قال بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ فال: بسنة رسول الله 4# قال: فإن لم تجد؟ 
قال: اجتهد رأیي» وعنه انه قال لمعاذ وأبي موسی» وقد أنفذهما إلى اليمن « ما تقضيان؟ 
فالا: إن م نجد الحكم في السنة قسنا الأمر بالأمر» فكما كان أقرب إلى الحق عملنا به» وقال 
عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه: أقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهماء فإن ل تجد 
الحكم فيهماء اجتهد رأيك. وقوله عليه السلام لعمرء وقد ساله عن قبلة الصائم: «ارايت لو 
تمضمضت جاء ثم مججته» وقال للخثعميةء وقد سالته الحج عن أبيها: أرأيتء لو كان على 
أبيك دین أکنت تقضینه؟ قالت: نعم» قال فدین اله أحق أن يقضى» وخبر معاذء وإن قيل ‏ 


باب القياس ا ف 


«م تقضيان»ء فالا: إن م جد الحكم في الكتاب والسنة قسنا الأمر بالأمرء 
فما كان أقرب إلى علمنا به»ء وعنه ## أنه قال لابن مسعود: «اقض 
بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد برأيك» 
ووجه الاستدلال بهذه الأخبار أنه ## صوب وأمر به عند الانتقال من 
الكتاب والسنةء فعلمنا أن الاجتهاد لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب 
والسنةء ويدل على ذلك أيضاً قوله #% لعمر: وقد سأله عن قبلة 
الصائم» أرأيت لو ت#ضمضت اء ثم مججته"؟ وقوله للخثعمية" وقد 
سالته احج عن أبيها: «أرآيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ 


انه مرسل رواه جاعة من أهل حمص مذكورون عن معاذء وقد تلقي بالقبول؛ لأن الناس فيه 
فريقان أحدهما: يحتج بهء والآخر يتاوله» ووجه الاستدلال به أن الي #% صوبه في قوله: 
أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنةء فعلمنا أن قوله: أجتهد رأيي م ينصرف إلى 
الحكم بالكتاب والسنة. 

ابو الحسين «المعتمد»: (۲/ .)۷۳٣-۷۴۳١‏ 

ء)۲۳۸١( اسنن» آبي داودء كتاب الصوم» باب القبلة للصائم (۲/ ۷۷۹ ۷۸۰) رقم‎ )١( 
ء)۱۷۲١( و«سنن الدارمي» كتاب الصيام» باب الرخصة في القبلة للصائمء (۲/ ۲۲۰) رقم‎ 
صحيح ابن خزيةء كتاب الصيام» باب الرخصة في القبلة‎ )٠١ ء۲١‎ /۱( مسند الإمام أحمد‎ 
رقم‎ )۲۲۳/١( رقم (۱۹۹۹) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )۲٤١ /۳( للصائم‎ 
.)٤١١/۱( المستدرك للحاكم‎ )۳١۳۹( 

(۲) حديث الخلعمية» متفق عليه أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب الحج» عن العاجز (۲/ )٩۷۳‏ 
رقم )۱۳۳١(‏ والبخاري في کتاب الحج» وجوب الحج وفضله )٥٥۱/۲(‏ رقم (١٤٤۱)ء‏ 
وأما الحديث الخر فهو حديث الجهنيةء فقد أخحرجه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من 
جهينة جاءت الني # فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت افأاحج عنها؟ 
قال: «نعم حجي عنها ریت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فال أحقي 
بالوفاء» البخاري» كتاب الحج» والنذور عن الميت .)٠١۷-٠٠٥١/۲(‏ 


وعنه #8 آنه قال 
لابن مسعود: «اقض 
بالكقاب والسنة إذا 
وجدتهما. 


قوله # لعمر: وقد 
ساله عن قبلة الصائم. 
رقوله للخثعمية وقد 
سالته الحج عن أبيها. 


س باب إلفياس وإلاجلهاد 


قالت: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى»»ء ووجه الاستدلال بهذين 
الحبرين أنه ## شبه قبلة الصائم من غير جاع بالملضمضة بالماء من غير 
ابتلاع» وأجرى حكم أحدهما على الآخر وهي نفي فساد الصوم» 
وهذا قياس. 

وقوله: «أرأيت لو تمقضمضت» يدل على أنه قد كان يمهد أمر 
القياس» وكذلك قوله ## للخثعمية. 

قال رضي الله عنه: وهذه الأخبار وإن كانت أخبار آحادء فإن 
الاحتجاج بها في هذه المسألة يصح؛ لأن استعمال القياس من 
الأعمال مجاز أن تقبل فيه أخبار الآحادء ويقطع بوجوبه علينا للدليل 
الذي دل على وجوب قبول أخبار الآحادء كمايقطع ذلك على 
وجوب ويقطع بوجوبه علينا للدليل الذي دل على وجوب قبول 
أخبار الآأحاد. كما يقطع ذلك على وجوب ما تضمنته أخبار الآحاد 
من فروع الشريعةء إذ لا فرق بين أن نظن أن التي #% أمر بالنية في 
الطهارةء وبين أن يظن أنه أمر باستعمال ما يفضي إلى وجوب النيةء 
ي آنه يجب العمل بحسب الظن. 

الا ترى أنه لا فرق بين أن يخبرنا مخبر بوجود سبع في الطريق في 
لزوم تجنبهء إذا ظننا صدقه» وبين أن يأمرنا من ظاهره السدادء والنصح 
بسؤال رجل عن الطريقء ويقول لنا: أنه خبير بالطريق في آنه يلزمنا 
سؤاله إذا خفنا في الطريق. وإذا أخبرنا بشيء وظننا صدقه علمنا بحسنه 


: وهذه الأخبار رإن 
کانت آخبار آحاد فان 


كما بقطع ذلك على 
أخبار الأحاد من فررع 


الشريعة. 


الا ترى أنه لافرفق 
بين أن بخبرنا حبر 
بوجود سبع في الطريق 
في لزوم جنبهء إذا ظننا 
صدقه» وبين آن پامرنا 
من ظاهره السداده 


والنصح. 


وخر معاذ»ر|إن تلقنه 
وخبر معاذ»وإن تلقته الأمة بالقبولء واحتج به بعضهاء وتأوله البعض» الأمة بالقبول» فإن 
فإن ذلك لا يدل على أنه متفق على صحته؛ لأنه لا متنع أن تكون الأمة ذلك لا يدل على ان 


إغا ل ترده؛ لأنها لم تعلم بطلانه ولا أمكن المخالف تاويله» ولم يعلم 
بطلانه تأوله وم يرده کأخبار الفقه. e‏ 
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة أجمعت على العمل بالقياس م. على العمل" بالفياس 
من غير تناکر. 


غير تناكر»-فمن ذلك قول الرجل لزوجته: أنتِ علي حرام. e‏ 
قال أبو بكر وعمر: هو يمين وقال مير المؤمنين وسيد آالمسلمين بعد 
رسول رب العالمین: وزید بن ثابت: هو طلاق ثلاث» وقال أبن مسعود: 


هو د تطليقة . 


وقال ابن عباس: هو ظهار وما اختلفوا فيه وشبهوه بغير مسألة وم ذلك اختلانهم 
الجدء فمنهم من يجعله بمنزلة الأرب ويورثه جميع المال دون الأخوةء وأبو في المسالةالمعروفة 
(الحمارية) فإن مر 
بکر» وابن عباس» ومنهم من لا يورثه جيع الال وهو آمير المؤمنین عل ورن وء وں 
السلام» وزید بن ثابت وغبرهماء ومن ذلك اختلافهم ف المسألة المعروفة وآم 
(الحمارية) فإن عمر ورث الأخوة لأب وأم» فلم يورثهم أمير المؤمنين 


(1) الإجاع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليينء وتحريره: أن العمل بالقياس مجمع عليه بين 
الصحابةء وكل ما كان مجمعاً عليه بين الصحابة فهو حق» فالعمل بالقياس حق» أما المقدمة 
الثانية فقد مر تقريرها في باب الإجاع» واما المقدمة الأولى فالدليل عليها: أن بعض الصحابة 
ذهب إل العمل بالقياس والقول بهء ولم يظهر من أحد منهم الإنكار على ذلك» ومتى كان 
كذلك کان الإجاع حاصلاً. 

ر: ابو بكر الرازي (المحصول في علم اصول الفقه): (۲/ .)۲٠۲‏ 


باب القياس «الاجلهاه 
عليه السلام» وعمر إنغا ورهم بالقياس» وكذلك سائر الصحابة فإنهم نم . 
يرجعوا في جميع ما تقدم إلى نص. إذا لو كان ثم نص لاحتج به بعضهم 
على بعض.» وإنما رجعوا فيه إلى طريقة القياس بخالف كل فيها صاحبه 
وکانوا بين قائس ولا راض بالقياس» وإجماعهم حجة لما تقدم» وما بجحقق 
إججماعهم ويمكن أن يبتدئ به دلالة في المسألة ما ظهر عنهم من القول 


آم الولدء حتى قال عبيدة ا[ اا ريك في الجماعة أحب إلينا 


من رأيك وحدك» وحدیث اہن مسعود في قصة الاأشجعيةء وهي بروع 
بنت واشت؛ أقول فيها برأيي والرأي إذا أطلق فهم منه القياس» 
والاجتهاد. 

.< وهذا ظاهر لا يكن دفعه فثبت أن التعبد بالقياس والاجتهاد في 
الحوادث الشرعية قد ورد. 


)1( عبيدة بن عمرو السلماني (ت٤٠ه/‏ 1۸۳م) هو: عبيدة بن عمرو السلماني الممداني 
أإبومسلم صلى قبل وفاة الني ۹8 بسنتین. وليس له صحبة؛ توفي عام أربع 
وستين هجرية. 

ر: ترجمته في (الثقات): )٠١١۹ /١(‏ و(طبقات ابن سعد): /١(‏ ۹۳). (طبقات خليفة) 
.)٠١٤٠١(‏ (التهمذيب): (۸/۷) و(تاريخ البخاري): /١(‏ ۸۲) و(المعارف): ))٠١(‏ 
و(الاستيعاب): )٠٠١١(‏ و(أسد الغابة): (۳/ .)٠٠٠١‏ 


رعمر إنما ررئهم 
بالقياس» ركذلك 
سائر الصحابة فإنهم 
م يرجعوا في جمیع ما 
تقدم إلى نص. 


کما روي عن ابي بکر 
في الكلالةء أقول نيها 
برأيي. 

وعن علي عله 
وراي عمر في حديٺ 
ام الولد. 


وحدیث ابن مسعود 
في قصة الأشجعية. 
وهي بررع نت 
واشق» أقول فيها 
برأيي. 


باب القیاس والاجلھاہ ل0 ) 


فصل : وينعطف على هذه الجملة فواند. منها: ما يتفرع 
عن الفصل الأول ومنها: ما يتفرع عن هذا الفصل بعده. 


يجوز تعبد الرسول 


قال رضي الله عنه: الأكثر على أنه جوز تعبد السا 4 4# القاس 
بالقياس» والاجتهاد عقلاً: كما أنه تعبد بذلك في الحروب» وریا مر لأبي 
علي» خلافه» والذي يدل على الأول أنه كما جوز في العقل أن تكون الحررب. 
مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة» وبالنص آخری جاز مثله فيه عليه 
السلام» كما في مضار الدنيا ومنافعها. 


احتلف اهل العلم في 
المرع الثاني: آنه هل کان يجوز أن 


تعبد الله تهالی مر 
فال رضي الله عنه: اختلف أهل العلم في أنه هل كان يجوز أن E E‏ 


بالقياس”"والاجتهاد أم لا؟ فحكى قاضي القضاة في الشرح أن ك بالفاس 


(1) اعلم أن اجتهاد الني # أن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد الله عز وجلء فذلك 
جائز لا شبهة فيه» وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعيةء فالأمارات الشرعية ضربان: 
أخبار وآخادء وذلك لا يتاتى في الني عليه السلام» والآخر: الأمارات المستنبطة التي مجمع 
بها بين الفروع والأصول» وهلا هو الذي يشبه الحال فيه هل کان يجوز تعب الني 8؟ 
فالصحيح جوازه؛ لأنه كما جوز في العقل أن تكون مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارةء 
وبالنص أخرى جاز مثله في الني ## رليس بحيل العقل ذلك في الني #% ويصححه فينا 
کما لا يصححه في زید والمنع منه في عمروء ومذا جاز أن بيجيب علينا وعليه العمل على 
اجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها. ر/ أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)۷١۹‏ 

(۲) اما من غاب عنه # فحكى قاضي القضاة رحمه الله في (الشرح) أن أكثر الذاهيين إلى _ 


9( باب القياس والاجلهاه 
الذاهبين إلى الاجتهاد أجازواء أن يتعبد من غاب عن الي ## ممن كان 
في عصره بالاجتهاد» والقياس. والأقلون منعوا منه» وحكى أن أبا علي 
قال في كتاب الاجتهاد: لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النى 9 في 
عصره آن يجتهد أم لا؟ قال: لأن خير معاذ من أخبار الآحاد والصحيح 
أن مم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتانه 9 إذ لا مكنهم 
سوى ذلك؛ ولأنه لا فرق في العقول بينهم» وبين من لا يعاصر الني 
4# وذكر قاضي القضاة: أن خبر معاذء وإن كان من أخبار الآحاد فقد 
تلقته الأمة بالقبول» فصح التعلق به في أن للمجتهد أن يجتهد مع غيبته 
عن فإن أمكن الجتهد مراسلة الي ## فالقول فيه كالقول في الحاضر» 
إذا أمكنه سؤالهء وقد جاز اجتهاد قوم من القايسين منهم: محمد بن 
الحسن» وأبو رشيد» وأشار إليه القاضي» إلا أن ينع من الاجتهاد مانع 
ومنع منه آخرون منهم أبو علي» وأبو هاشم» ومنهم من أجاز ذلك متی 
اذن الني ## وهو قول أبي الحسين» فحصل من ذلك أن العقل عنده 


الاجتهاد أجازوا ذلك والأقلون منعوا منه» وحكى أن أبا علي رحمه الله قال في كتاب 
الاجتهاد: لا ادري كان يجوز لمن غاب عن الني ## في عصره أن بجتهد ام لا؟ قال: لأن 
خبر معاذ من أخبار الآحاد» والصحيح أن لمم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء 
الني 4# وذكر قاضي القضاة رحه اله أن خبر معاذ وإن كان من أخبار الأحاد فقد تلقته 
الأمة بالقبول فهم بين محتج به ومتاول له. فصح التعلق به في أن للمجتهد أن يجتهد مع غيبته 
عن الني ## فأما إذا امكن الجتهد مراسلة الني #% فالقول فيه كالقول في الحاضر إذا 
أمکنه سؤاله» وقد اجاز اجتهاده قوم من القائلينء إلا أن ينع من اجتهاده مانع ومنع منه 
آخرون. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)۷۲١‏ 


الذاهبين إلى الاجتهار 
أجازواء أن يتعبد من 
غاب عن الني ل 
ممن كان في صصره 
بالاجتهاد والقياس. 


والصحيح أن هم آن 


جتهدوا إذا ضاق زمان 


الحادثة عن استفتاله 
. 


وقد جاز اجتهاد قوم 
من القايسين» إلا أن 
يملع من الاجنهاد مانم 
ومنعم منه آخررن. 
ومنهم من أجاز ذلك 
متی آذن الني . 


ا القیاس والاجاھاہ سر 


نع من ذلك» وقد صححه رضي الله عنهء قال: كما لا يجوز للسالك في 
برية خوفةء أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من خبرته بالطريق 
أشد» من خبرته» وكما لا يجوز أن بجتهد من غير أن يطلب النصوص 
فیفقدهاء وججوز آن یسال الني ## أن یکله إلى اجتهاد بان يعلم الله تعالى 
ان مصلحته أن يعمل على اجتهاد. 

الفر ع الثالت: 


قال رضي الله عنه: لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات' 
ومجوز التعبد في جميعها بالنصوص. أما جواز ذلك بالنصوص فلانه مكن 
أن ينص الله تعالى على صفات المسائل في الجحملة فيدخل تفصيلها فيهاء 
ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة نحو أن ينص اله تعالى على الربا فيي كل 
موزون» فيدخل في ذلك آنواع الموزونات» وأما أنه لا جوز التعبد في 
جيعها بالقياس”"؛ فلانه إما أن تقاس على غيبرها من الأصول العقلية 


)١(‏ أما جواز ذلك بالنصوص؛ لأنه مكن أن ينص الله عز وجل على صفات المسائل في 
الجملة فيدخل تفصيلها فيهاء ومجوز أن يكون في ذلك مصلحة نحو أن ينص الله تعالى 
على الربا في كل موزون» فيدخل في ذلك أنواع الموزونات . أما التعبد في ججميعها 
بالقياس» فلا يصح؛ لأنه إما أن يقاس جيع الشرعيات أو لا يقاس» فإن لم نقس انتقض 
كونها مقيسة» وإن قيست فإما أن يقاس على غيرها وإما أن يقاس بعضها على 
بعض» بان يقاس الفرع على الأصل» والأصل على فرعه. وني ذلك تبيين الشيء بنفسه 
وإن قيست على غيرها فذلك الغير إما شرعي وإما عقلي» وقياسها على أصول غيرها 
شرعية لا يمكن. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۷۲۳ ٤‏ ۷۲). 


(۲) جاء في المسودة في أصول الفقه: أن القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام به عقلاً _ 


كما لا جوز للالك 
في برية مخوفة؛ أن 
يعمل على رأیه مع 
تمکنه من سوال من 
خبرته بالطریق اشد 


من خرته. 


لا جوز التعبد بالقياس 
في جميع الشرعيات 
ويجوز التعبد في جيعها 
بالنصوص. 


(٣p‏ باب إلقياس «الاجاخاه 

باعتبار وجوه حسنها وقبحهاء أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إلى إن هذ الشرام 
عادات» يصح ذلك؛ لأن هذه الشرائع مصالح» وهي عيوب لا مجال e‏ ري مو 
للعقل فيه» وأما أن يقاس بعضها على بعض بان يقاس الفرع على “۶ "للب 
الأصل» ثم الأصل على الفرع ) يصح ذلك؛ لأن في ذلك تبين 


ا اختلف آهل العلم في 
ا ان النص على مل" 
الفرع الرابع: الحكم هل هو تعبد 


ہالقیاس بھاء آم لا بد 
قال رضي الله عنه: اختلف أهل العلم في أن النص على علة""“ من تعبد زادد 


سار را ۱ین وشرعأًء نص عليه صريحاً في مواضع عدة. وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمينء وقال قوم: لا 
ا جوز ذلك منهم داود الأصبهانيء والنهرواني والمعري» والقاشاني» والإمامية والزيدية من 
۰ وا الشيعةء ثم اختلفواء فمنهم من قال: ) يقم دليل من الشرع بجواز ذلك ومنهم من قال: بل 
کک فام دليل المنع منه... وذهبت الزيدية إلى المنع منه عقلاً وشرعأًء وكذلك صرح به أبو الخطاب 
سم دمام . عن النظام» وداودء وأهل الظاهرء كالقاشاني. والنهرواني» والمعري وغيرهم. 
ر: مسودة آل تيمية في اصول الفقه (ص‌۳۱۸› .)۴١۹‏ 

(1) اختلف الناس في ذلك» فقال الجحعفران: وبعض اهل الظاهر ليس النص على العلة تعبداً 
بالقياس» وقال ابو إسحاق النظام: : وهو ظاهر مذهب الفقهاء» وقول بعض أهل الظاهر: إن 
النص عليها يكفي في التعبد بالقياس بهاء والشيخ أبو هاشم رحه الله أوجب القياس بهاء وم 
يذكر ورود التعبد بالقياس» وقال الشيخ أبو عبد الله رحه الله: إن كانت العلة المنصوصة علة 
في التحريم كان النص عليها تعبدأً بالقياس بهاء وإن كانت علة إيجاب الفعل او كونه ندباً ) 
يكن النص عليها تعبداً بالقياس بهاء واحتج المانعون من القياس بها من غير هذا التفصيل› 
فقالوا: إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحةء وأما أن تكون أمارة» فإن كانت وجه 
المصلحة وجب أن يوقع المكلف الفعل لأجلهاء وليس يجب إذا فعلل الإنسان فعلاً لفرض 
من الأغراض ووجه من الوجوه أن يفعل ما ساواه في ذلك الفرض؛ لأن من أكل رمانة؛ 
لأنها حامضة لا جب أن يأكل كل رمانة حامضة. 


الحكم هل هو تعبد بالقياس بهاء أم لا بد من تعبد زائد فقال الجعفران: 
وبعض أهل الظاهر: ليس النص على العلة بتعبد بالقياس بهاء يحت اج إلى 
دليل» في تلك العلة خاصة. 

وقال أبو عبد الله: لا بد من اشتراط ذلك. 


قال أبو إسحاق النظام: إن النص عليها يكفي في التعبد بالقياس بهاء 
الحسين البصري. a‏ 


~~ 


س 


جيع ما هي.علة فيه» ولكن نم ينبئناً آنه عند التعبد بالقياس أم لا؟ فاما أبو 
هبد الله فإنه إا قال: بأ الت على العلية لا يكون تعبداً بالقياس 


کک 
کے ے 
سے 


ومن تصدق على فقیر بدرهم؛ لأنه فقیر» لا جب أن یتصدق على کل فقیر» فلو أوجب الله علي 
أكل السكر؛ لأنه حلوء وكانت حلاوته داعية إلى أكله ل يجب أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله 
فلم جب علينا أكله وأكل كل حلو. ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۴۳٥۷ء .)۷١ ٤‏ 

(1) ذكر أبو الخطاب من ضمن مسالة تخصيص العلةء أن العلة المنصوصة إذا ‏ يرد التعبد 
بالقياس صحيحةء وإن لم تتعد إلى سائر الفروع» وهذا مخالف لماذكره هو وغيره من أن 
النص على العلة يوجب التعبد بالقياس» وإن حكم الفرد مراد بالنص. ولو لم يرد الأمر 
بالتعبد بالقياس لاقتصرنا عليه لو قال: أعتق غانماً لسواده.... وقد ذكر أبو الخطاب صورة 
المسالة إذ اقال: اوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلوء فإنه جب أكل كل حلو من العسل 
وغيره» وفيه نظر؛ لأ نه يبطل إيجاب مسكرء قال النظام: العلة الملصروص عليها توجب 
الإلحاق بطريق اللفظ والعمومء لا بطريق القياس» إذ لو فرق في اللغة بين قوله: حرمت 
الخمر لشدتهاء وبين كل مسكر خر وهذا خطاء إذ لا يتناول قوله: حرمت الخمر لشدتها من 
حيث الوضع إلا حريمها خاصةء ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليهء كما لو فال اعتق 
غانما لسواده. ر: المسودة في أصول الفقه (ص‌۳۹۲). 


ليس النص على العلة 
بتعبد بالقياس بهاء 
يجحتاج إلى دلبلل في 
تلك العلة خحاصة. 


a. 
أن النص على العلة لإ‎ 
یکون تعبداً بالقیاس.‎ 


کے 


ر( باب القياس والاجلهاه 

بهاء متى كانت علة في التحريم» فإنه يقول: إن النص عليها تعبد بالقياس 

بهاء ولا يحتاج في ذلك إلى تعبد آخر» واستدل في الكتاب لصحة ما يختاره کک 

من قول أبي إسحاق النظام بأن لله سبحانه لو قال: أوجبت أكل السكر يتاج في ذلك إل تب 

ي کل يوم؛ لأنه حلو لكان ذلك تعلیلاً لوجوبه في کل یوم» ولکانت آخا 

الحلاوة فقطء وجه المصلحة في وجوبه في كل يوم؛ لأنه قصر التعليل 

عليها مع اختلاف أحوالناء ولا جوز حصول وجه الوجوب أو الحسّن» 

أو القبيح» ولا يؤثر. 
سے الا تری انه لا جوز حصول الفعل طلا ولاٴیکون قبیحاً وبعد فان رید فإن قدرا ہر 
قدراً من الرفق لا جوز أن يصلح الصي وهو على صفة مخصوصة ولا 
يصلحه مثله متى كان الصبي على تلك الصفة» و بصلح الصي رر 


: ۰ على صفة لخصوصة. 
الحلاوة مؤثرة في المصلحة في كل موضع فوجب أكل العسل. 
أ ... الفرع الخامش: في ان الني 4# هل 


کان متعبداً بالاجنهاد 


اخ اهل العلم في أن الني #% هل كان متعبداً بالاجتهاد آم ا 1 
ل فمنهم من قال: یکن متعبدا بذلك في شيء من الشرعيات»› وهو 


(۱) قال ابو علي وأبو هاشم رحمهما الله: (إنه لم يكن متعبداً بالاجتهاد في شيء من الشرعيات) 
وحکی عن ابي یوسف رجه الله: انه کان متعبداً بذلك» وجوز الشافعي في رسالته أن یکون 
في الأحكام الشرعية ما قاله عليه السلام اجتهاداء وجوز القاضي رحه الله ذلك ولم يقطع 
عليه» واستدل بان العقل جوز أن يتعبده الله بالاجتهاد. وليس في العقل ولا في السمع ما 
يدل على أنه تعبد بذلك. ولا أنه لم يتعبد به وذلك يصح إذا افسدنا أدلة القاطعين على أنه 
تعبد بذلك والقاطعین على انه لم یتعبد به. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)۷١١‏ 


باب القیاس والاجلھاد__ GD‏ 


فول أبي علي» وأبي هاشم» وأبي عبد الله» وحکی عن أٻي يوسف أن 
قال: كان متعبداً بذلك» وتأوله أبو عبد الله على الحروب» وأحكام الدنيا 
رهو اختيار القاضي في بعض المواضع» وجوز الشافعي في رسالته أن 
يكون في الأحكام الشرعية ما قاله ## اجتهاداً وجوزه القاضي في 
موضع» ولم يقطع عليه وإليه ذهب أبو الحسين البصري» واختاره في 
الكتاب رضي الله عنه» واحتج لذلك بأن العقل يجوز أن يتعبده الله تعالى 
بالاجتهاد» وليس في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ولا 
على أنه لم يتعبد بهء فلا يجوز القطع في ذلك على أحد الأمرين 
لغبر دلالة. 
الفرع السادس: 

قال رضي الله عنه: اختلف أهل العلم» في من عاصر 
النى ##'» هل كان متعبداً بالاجتهاد ام لا؟ فذكر قاضي القضاة في 
«الشرح » أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهادء قالوا: كان متعبداً بذلك» 
رالأقلون منعوا من ذلك» وحکى أن ابا علي قال: لا أدري هل کان من 
عاصر الني ## متعبداً بأن بجتهد أم لا؟ كما تقدم في الحكايةء ولم يقطع 


(1) أما من عاصر الني 4# فذكر قاضي القضاة رحمه اله في (الشرح) أن أكثر الذاهبين إل 
الاجتهاد قالوا: کان متعبداً بذلك» والأقلون منعواء وحکي ان ابا علي رهه الله قال: ل 
آدري هل کان من عاصر النی #% متعبداً بان يجتهد آم لا؟ لأن خبر معاذ من أخبار الأحادء 
د بقطع قاضي القضاة على ورود التعبد بذلك لن حضر الي #لل؛ لأن ما يروی في ذلك 
أخبار آحاد» وقطع على آن من غاب عنه ممن عاصره متعبد بذلك؛ لان خبر معاذ عنده ثابت 
لتلقي الأمة له بالقبول. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): .)۷٠١(‏ 


وجوز الشافعي في 
رسالته آن يکون في 
الأحكام الشرعية ما 
تال چ اجتهاداً 
وجوزه القاضصي في 


موضحع؛ رل بقطع 
عليه. 


اختلف اهل العلمء 
ف من عاصر الني 
کچھ هل کان متعبداً 
بالاجتهاد آم ل١‏ 


أن أكثر الذاهبين إلى 
الاجتهادء قالوا: كان 
متعبداً بذلك. 


۳( باب القياس والاجلهاه 


قاضي القضاة على ورود التعبد بذلك لمن حضر الني ##؛ لأن ما يروى 


متعبداً بذلك؛ لأن خبر معاذ عنده ثاإبت لتلقي الأمة له بالقبولء 
کما قدمنا. 

قال رضي اله عنه: وظاهر انه لم تكن عادة الحاضرين عن الني 4# 
الاجتهاد؛ لأنه لو كان ذلك عادة هم لظهر ذلك عنهم» كما آنه لم تكن 
عادتهم طلب الحكم في التوراةء ويجوز أن يكون الواحد والاثنان قد أذن 
هما الني ## أن يجتهد بحضرته؛ لأن خبر عمرو بن العاص”"» ومجوز 
صحته» فأما من غاب عن الي فیجوز أن يكون متعبداً بالاجتهاد 
ايضأًء إلا أن الأمر فيه أظهر؛ لأن (خبر معاذ) أظهر. 


(۱) عمرو بن العاص (ت۱٦ه/‏ 1۸۰م) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
سهم السهمي أبو محمد من دهاة العرب» كان يسكن في مكةء فلما ولي مصر استوطنها إلى 
أن مات بهاء سنة إحدى وستين للهجرة. 
ر: ترجمته في (الثقات): (۳/ )۲٠٠١‏ ابن سعد (الطہقات): )٤۹۳ ۲٠٤ /٤(‏ و(طبقات 
خلیف) ۰۱٤۷(‏ ۰۹۷۰ ۲۸۲۰) و(تاريخ البخاري): )٠۳/١(‏ و(المعارف): )۲۸١(‏ 
و(المعرفة والتاريخ): /١(‏ ۳۲۳) و(أسد الغابة): )١٠١ /٤(‏ و(الإصابة): .)١/۳(‏ 

(۲) أما کونه ماموراً به معنی ان الله عز وجل بعثنا على فعله بالأدلة فصحیح» وأما کونه ماموراً 
به بصيغة (افعل) فصحيح أيضاً عند من محتج بقول الله تعالى: (فاعتبرُوا يا أولِي 


الأبصّار)[الحشر:۲]ء وما جرى مجراه من الفاظ الأمرء وآما من محتج بالإجماع او بالعقل فلا _ 


اختلف اهل العلم في 
القياس هل هو مأمور 
به ودين م f۷‏ 


اب القیاس والاجلھاہ سل pp‏ 


فذهب أقوام إلى أنه مأمور به» وهم الذين ميجحتجون على التعبد بقوله 
نعالى: (فاعتَبرُوا ياأولي الأبصار €[ حدر:۲]ء وما جری مجراه» وذهب قوم 
إلى أنه لا يوصف بذلك. 

واعلم انه إن آرید بکونه مأموراً ٻه أن الله تعالى بعثنا على فعله 
بالأدلة فذلك صحيح› فإن أريد بذلك أنه مأمور به بصيغة الأمر» فهو 
محتمل عنده رضي الله عنه. قال: لأن الاعتبار هو الاستدلالء 
رللمخالف أن يحمله على الاستدلال بالأدلة العقليةء أو بالنصوص فأما 
وصفه بانه دين الله فعند (أبي المذيل) أنه لا يطلق عليه ذلك؛ لأن اسم 
الدين يقع على ما هو ثابت مستمر» وابو علي» یصف ما کان واجباً منه 
بذلك» وقاضي القضاة يصف بذلك واجبه وندبه» وقال: وذلك اختيار 
الفقاضي شمس الدين أدام الله عزه» وهو الصحيح؛ لأن الدين في 
الشريعة هو الإمان لقوله تعالى: وَمَن َع عَيْرَ الإسْلام ديا فلن بُقبَل 
مله [الأعراف:٠۸]ء‏ فلو كان الدين والإيان غير الإسلام لكانا غير 
مقبولين» ومعلوم أنهما مقبولان» وقد ثبت أن الإيان في الشريعةء فعل 
الطاعات. وترك المقبحات» وما الأولى تركه على ما ذلك مبين في 
موضعه» ومعلوم أن القياس من قبيل الطاعات؛ لأنه لا جرج عن أن 
يكون واجباً أو نقلاًء ثم الواجب ضربان» واجب على الأعيان» 
رالتضييق» وواجب على الكفايةء فالأول قياس من نزلت به حادثة من 


مكنه علم ذلك؛ لجواز أن يكون ما دل الأمة على صحة القياس» هو إخبار من الني %0 
بصحته ونبوت التعبد به. 
ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): .)۷١١/۲(‏ 


للمخالف أن مجمله 
على الاستدلال 
بالأدلة العقليةء أو 
بالنصوص فاما وصفه 
بانه دين لا یطلق عليه 
ذلك. 


لأن الدين في الشريعة 
هو الإیمان لقوله تعالى: 
بِنة)[الأعراف:٥۸].‏ 


المجتهدين أو كان قاضياً فیهاء أو مفتياً ولم يقم غیره مقامه وضاق الوقت. 
والثاني: أن يقوم غبره مقامه في الفتوى والندب» والقياس فيما م 
بحدث من المسائل عا يجوز حدوثه ليكون معدا لوقت الحاجة. 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في أركان القياس» وبيان شروطها. فاعلم 
الكلام في أركان 
ان ما تقد م من هذا الباب إنما هو تمهيد وتوطئه» وما خختم به الباب , E‏ 
تتمة وتكملة» وثمرة القياس ولبابه ما حن ذاكروه الآن وبالله التوفيق. شررطهاء رمدار 
القياس على أربعة 

وأعلم أن مدار القياس على أربعة أركان: الأصل” وما يبنى عليه اركان. 


)١(‏ شروط حكم الأصل: 
احدها: الفرع ثانياً في الأصلء» فإنه لو م يكن ثابتأً فيه بان م يشرع فيه ابداء أو شرع» لكن 
نسخ لم يكن بناء حكم الفعل عليه» ومن فروع هذا الشرط أنه لا يقاس على حكم منسوخ 
في ذلك الحكم؛ لأن المقصود من القياس إثبات مثل حكم القياس في الفرع» فإذا كان الحكم 
غير ثابت بالشرع استحال أن يثبت له مثل القياس؛ لأن نسخ الحكم يبين عدم اعتبار الشرع 
للوصف الجامع حينئذر وتعدية الحكم فرع على اختياره. 
انيها: أن يكون الحكم شرعيأً ليخرج الحكم العقلي واللغوي» فإنا بتقدير أن يجري القياس 
التمثيلي فيهماء قياساً شرعياً بل عقلياً ولغوياًء وكلامنا في القياس الشرعي. 
الثها: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعياً؛ لأن ما ليس طريقه بسمعي لا يكون حكماً 
شرعيا والمقصود من هذا العلم بيان طرق الأحكام الشرعيةء وهذا الشرط على رأينا ظاهرء 
وأما من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي» فاحترزوا به عن الحكم الشرعي الذي طريقه 
معرفة العقلء وني «امحصول»: هذا الشرط على رايناء وأما المعتزلة الجوزون ثبوت الحكم 
بالعقل ففيه على مذهبهم احتمال. 
رابعها: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص وهو الكتاب والسنةء ويعرف حكمه بالنص» والظاهر 
والعموم. فأما ما عرف الحكم منه بالمفهوم والفحوى» فهل بجوز القياس عليه؟ م يتعرضوا - 


باب القیاس والاجلھام__ س Pp‏ 
وهو الفرع وما بينهما وهو الحكم وما يرتبط به هذا الحكم» وهو العلةء 
ونحن الآن ناخذ في تفصيل كل واحد من هذه الأركان. 
فصل: أما الأصل فله شروط'': 

أاحدها: أن يكون الحكم المردود إليه ثابتاً فيه. 

وثانیها: أن يکون حکمه هذا شرعياً. 

وثالثها: أن تكون علتها شرعية. 

ورابعها: أن لا يكون هذا الأصل نص. 


لهء وأما ما ثبت بالإجاع فهل جوز القياس عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: المجوازء والفاني: لا 
جوز القياس عليه ما ل يعرف النص الذي اجمعوا لأجله؛ لأن الإجماع أصل في إثبات 
الأحكام كالنص» فإذا جاز على الثابت بالإجاع. 

خامسها: آن لا یکون دلیل حکمه شاملا لحکم الفرع؛ لأنه لو عمه لخرج عن كونه فرعأ 
وضاع القياس لخلوه عن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه» ومثاله: السفرجل مطعوم» 
فيجري فيه الربا قياسا على البر» ثم يستدل عليه الطعم بقوله: لا تبيعوا الطعام بالطعام» 
وجوز آخرون ذلك. 1 ٍ 

سادسها: أن يكون الحكم متفقأً عليه؛ لأنه لو كان منوعا منه لاحتياج القياس إلى ثبوته 
فينتقل من مسالة إلى أخحرى» وهذا الشرط لا بغي عن قوم فيما سبق» أن لا يكون حكمه 
ثابتاً بالقياس على اصل آخرء وجوز آخرون القياس على الأصل الممنوع الحكم مطلقاً؛ لأن 
القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في كل ركن من 
أرکانه آولی. 

الزركشي (البحر الحيط): .)١٠١-٠١۳/۷(‏ 

(1) انظر: الشيرازي (اللمع): )٥۸(‏ والوصول إلى مسائل الأصول له (۲/٠٠۲)ء‏ أبو الحسين 
البصري (المعتمد): (۲/). الغزالي (المستصفی): (۲/ ١٤۴)ء‏ ختصر ابن الحاجب وشرحه) 
للمضد (۲۰۹/۲)ء البزدوي (كشف الأسرار): (۳/ ۳٠۳)ء‏ الشوكاني (إرشاد 
الفحول): .)٠٠٠١(‏ 


للأاصل شروط عشرة. 


9م باب القياس والاجلهاه 

وخامسها: أن لا يعارض هذا الأصل نص. 

وسابعها: أن لا یکون معدولاً به عن سنن القیاس. 

وثامنها: أن لا يكون مردوداً إلى أصل آخر ثابت بالقياس» ثم 
كذلك ابداً. 

وتاسعها: أن يكون هذا الأصل قابلا للتعليل. 

وعاشرها: أن یکون باقیاً غير منسوخ. 
اما الشرط الاول: الشرط الأرل: إن 

فلان الحكم متى لم يثبت في الأصل ل ينتفع به الناظرء ولا E‏ 

الأصل ا بتتفع بب 

المناظرء فينبغي أن ينظر ثبوت الحكم فيه» وقد ثبت الحكم في بعض الناظر ولا الماظر. 
الأصل دون بعض» فمتى رام القائس رد الفرع إلى الأصل في ثبوت مشل 
حکمه حسب ثبوته في الأصل جازء إلا أن ينع منه مانع من إجماع أو فمتى رام القاس ره 
a O TT‏ الفرع إلى الأصل لب 
غبره» مثاله: أن يقول الحنفي طهارة الماء فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجس NEE‏ 
فينازعه من يعد الفرجين من أعضاء الطهارةء ويقول: بل يفتقر إلى نية فيي حسب لبون لي 
استباحة الصلاة به فيققيس على غسل الثوب عن النجاسة» e‏ 
وذلك تقريب. 


باب القیاس الاجاھاء ر 
الشرط اللاني: أن 


وهو أن يكون الحكم شرعياً فمعناه أن تكون طريقة الشرع ولا بد يكون المكم شرعي. 
من ذلك؛ لأن كلامنا في القياس الشرعى. 


وأما الشرط الثالث: 


1 2 الشرط الثالث: هو أن 
وهو أن تكون علته شرعية فلسنا نعني بذلك أصل ئېوتهاء فإنه يعلم تكون علته شرعية. 


عقلاً كالكيل والطعم» وإنما نعني به كون الوصف علةء وإغا قبلنا ذلك؛ 
لأن طريق العلة متى لم يكن نصا أو إياء» أو إجاعأًء إنما هو كيفية ثبوت 
حكمها وتأثيرها فيه» نحو أن يثبت حكمها معها ني الأصل» وينتفي 
بانتفائهاء ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع؛ لأن حكمها وكيفية 
ثبوته بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط والإياء والإجماع طرق شرعية. 


أما الشرط الرابم: 
ّ اشر ارابع الشرط الرابع: أن لا 
وهو أن لا يكون هذا الأصل إنما يثبت بطريق ثبوت ما رد إليه. بكون هذا الأصل إغا 
0 ا پثبت بطریق ثبوت ما 
فلأن ذلك فصل غير محتاج إليه كقياس الأرز على الذرة في الرباء شم رد إل 
الذرة على البر. 
اما اله ا الشرط الخامس: أن لا 
وأما الشرط الخامس: es‏ 
وهو أن لا يعارض هذا الأصل نص فلأن القياس متأخر عن النص» نص 
فلا جوز أن یعترض به علیه. 


٣ي‏ باب القياس «الاجلهاد 


وأما الشرط السادس': 
وهو أن يكون ما دل على علة الأصل مقصوراً على ذلك الأصل› 
لأحدهما على الآخرء كمن يستدل على دخول الربا في السفرجل بأنه 


كذا»" وني المغال نظر. 
١‏ هھ )۳( 
واما الشرط السابع : 


انى ## بنكاح المرأة بلفظ المبةء عند الشافعي أو من دون مهر وولي› 


(۱) الا یکون دلیل حکم الصل شاملا لحکم الفرع» اما لو کان شاملا له خرج عن كونه فرعا 
وكان القياس ضائعأً لخلوه عن الفائدةء بالاستغناء عنه بدليل الأصل؛ ولأنه لا يكون جعل 
احدهما اصلاًء والآخر فرعأ أولى من العكس. الشوكاني: (إرشاد الفحول): (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» عن معمر بن عبد اله رضي اله عنهء باب بيع الطعام 
بالطعام مثلاً مثل (۳/ )۱۲١٤‏ رقم(۹۲١٠)‏ وأخرج النسائي مثله عن جابر بن عبد الله 
رضي اله عنهما لاتباع الصبرة من الطعام» ولا الصبرة من الطعام في كتاب البيوع» باب 
الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام (۷/ .)۲۷١‏ 

(۳) روی البخاري ومسلم» وابو داود والترمذې. وابن ماجه» واحمد عن البراء بن عازب قال: 
ضنحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول اله ##: «شاتك شاة لحم 
فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعزء قال: اذبجها ولا تصلح لغيرك؛ وهناك 
الفاظ اأخحرى للحديث» قال ابن حجر: والجذعة وصف لشيء معين» فمن الضأن ما أكمل 
السنة والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانيةء (فتح الباري): /٠١(‏ 4) وقال النووي: وفيه 
أن جذعة المعز لا تجزي في الأ ضحية› وهذا متفق عليه. النووي على مسلم )١١١/١۳(‏ 
وانظر: (صحیح البخاري): (۲/ ۳۷) و(صحیح مسلم): )١٥١۲/۳(‏ و(سنن آبي داود): 
(۲/ ۸۷) و(تحفة الأحوذي): )۹١/١(‏ و(سنن النسائي): )۱۹١/۷(‏ و(سنن ابن ماجه): 
)۱۰٤١ /۲(‏ و(مسند احمد): (۳/ )٤٦٩‏ و(نیل الأوطار): /٥(‏ ۱۲۸). 


واما الشرط السادس: 
وهو أن یکون ما دل 
على علة الأصل 
مقصوراً على ذلك 
الأصل. 


الشرط السابم: وهر 
ان لایکون هذا 


سنن القياس. 


الشرط الرابع: أن ا 
بكون هذا الأصل إلا 
پلبت بطریق ثبوت ما 
رد إليه. 


باب القاس والاجلاء mm‏ 


عند غيره» وكتضحية' (أبي بردة) با لجذع من المعز» وكالمسائل العديية 
النظير» وهو أن توجد العلة في الأصلء فلا يوجد لما نظير في فرع من 
الفروعء كالضربة الدية على العاقلةء والقسامة ولبن المصراةء والشفعة 
وغير ذلك» وكالمسائل التى لا يعثر على علل أحكامهاء كأاعداد الركعات 
وصفات المناسك وتفصيل زكاة المواشي وغير ذلك. 


وأما الشرط الثام('“ 


وهو أن لا يكون هذا الأصل مردوداً إلى أصل آخحر» إنغا يثبت 
بالقياس» ثم كذلك أبدأء فهذا هو الكلام في أنه هل يجوز إثبات أصول 


(۱) أن يكون الحكم في الأصل متفقاً عليه؛ لأنه لو كان ختلفاً فيه احتيج إلى إثباته أولأء وجوز 
جاعة القياس على الأصل المختلف فيه؛ لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في 
جواز التمسك بهء فسقوط ذلك في ركن من أركانه الأرلىء واختلفوا في كيفية الاتفاق على 
الأصل» فشرط بعضهم أن يتفق عليه الخصمان فقط لتنضبط فائدة المناظرة» وشرط آخرون 
أن يتفق عليه الأمة. قال الزركشي: والصحيح الأول. 

ر: الشوكاني (إرشاد الفحول): (۲/ .)٠٠١١‏ 

(۲) وهو شرط للحنفية› وارد ضمن شروط القياس بينما ضمه الحجمهور إلى شروط العلةء أو إلى 
مسائلها تحت عنوان التعليل بالعلة القاصرةء فاشتراط الحنفية في وصف الأصل أي العلة 
النص» فبعض الأوصاف تبينت وجودها في الأصل والفرع» فنهي متعديةء فلا يقتصر 
وجودها على محل النص» بل تتعداه إلى الفرع» وبعض الأوصاف يقتصر وجودها على 
الأصل وعل النص» فهي العلة القاصرة كما يصطلح عليها معظم الأصوليين أو العلة 
الراقفة» كما يصطلح عليها الشيرازي والباجي» ومثال القاصرة يقلل حرمة الربا في النقدين 
بالتنمية» وتعليل إباحة الفطر والقصر بالسفر. 

ر: جنان القديات (دراسات في القياس الأصولي): (ص۸٠١٠).‏ 


الشرط الفامن: وهو 
ان لا يکون هذا 
الأصل مردرداً إلى 
أصل آخر. 


ر٣(‏ باب الفياس والاجلهاد 


الشرائع بالقياس أم لا؟ فاعلم أن لا حلاف في أن إثبات أصول الشريعة 
الطاهرة بالقياس لا يجوز كالصلاة والصوم» فعلى هذا لا جوز إثبات 
صلاة سادسة بالقياس» وذلك لأنه أخحذ علينا التطرق إليها بالأدلة 
المعلومة؛ ولأن الأمة أجمعت على أنه لا مجال للقياس فيها؛ ولأناقد 
ذكرنا ذلك ي الفرع الثالث من الفروع السبعةء ثم اخحتلفوا في ماسوى 
ذلك من الشرعيات كالكفارات والمقادير وغير ذلك والخلاف بينهم 
راجع الحقيقة إلى أنه هل في الشريعة جملة من المسائل سوى ما ذكرنا 
نعلم أنه لا يجوز أن تدل دلالة على علل أحكامهاء فيمتنع استعمال 
القيأس فيها في الجملةء ام ليس في الشريعة ذلك» بل ينبغي أن تستقرى 
المسائل مسالة مسالة. قال رضي الله عنه: والأولى هو استقراؤها مسألة 
مسالةء فما م تدل على علته دلالة م يستعمل فيه القياس وما دلت على 
علته دلالة استعمل فيه القياس والكفارات والتقديرات كالنصب» وما 
جرى مجراها يجوز أن يدل دلالة على علة الحكم فيهاء فلا يجوز المنع من 
إثبات الأحكام فيها بالقياس على الإطلاق» وليس لمن منع من إثبات 
الكفارات بالقياس أن جريها مجرى الحدود» من حيث كانت عقوبات. 
وذلك لأنها ليست بعقوبات محضةء ولذلك أمرنا بإيقاعها على وجه 
القربةء والعبادة وبعد فالمخالف يسوي في المنع من إثباتها قياساً بين ما 
يجري منها مجرى العقوبات» وبين ما لا بجري مجراهاء وأيضاً فقد أثبتوا 
على الأكل متعمداً في رمضان الكفارة وهي جارية مجرى العقوبات» 


لا حلاف في أن إٻات 
أصول الشرية 
الطاهرة بالقياس لا 
يجوز كالصلاء 
رالصوم؛ فلا يرز 


.إثبات صلاة سادسة 


بالقياس. 


فما ) تدل على عله 
دلالة | يستعمل به 
القياس. 


وليس لمن منع من 
إثبات الكفارات 
بالقیاس آن برها 
مجرى الحدردمن 
حیث کانت عفوبات. 


باب القیاس والاجلھام_ سل 
فإنهم إنغا أثبتوها اعتباراً با ٺجامع» وسلكوا في ذلك مسلك التعليل. 

وقول أبي الحسن: أن ذلك ليس بقياس» وإنما هو استدلال"“ على 
موضع الحكم؛ لأنا نحتاج إلى الاستدلال لنعلم أن الجماع يجختص 
لأن حاجته إلى ذلك الاستدلال لا بخرجه عن أن يكون قد سلك التعليل 
بهذه الأرصاف» وأجرى حكمها معها أو هذه هي صورة القياس» 


(1) الاستدلال في اللغة: استفعال من الدلالة بالتفكر في حال المنظور فيه على سبيل هو طلب 
الدليل عند أهل القدرة على النظرء وهم امجتهدون» فيستعينون بالتفكر بالذكر مستنبطين 
لدلالة بيان السنة لهء قال تعالى: انزلا ايك الذكر بين لاس ما لرل إِلَْهْم وَلْعَلْهُم 
بَفْكُرُون€[النحل:٤٤]»‏ وقال تعالی: «وَلَقَذ حِثَاهُمْ بكابٍ فَصلاءُ على ملم هُدّى ا 
قوم يُرْمُون)[الأعراف:۲٥]ء‏ أي ليستعين أهل القدرة على المعرفة بالتلقي الفكري عن 
طريق الإدراك» أو بالاستنباط وصولاً إلى اليقينء والانتظام بنظام الإسلام في الحياة. 
فال الشافعي رحه الله: استيعنوا على الاستنباط بالفكرء فيحتاج الفقيه في إصدار الحكم 
الشرعي» ويحتاج المتفقه حين تلقيه للحكم تلقياً فكرياً إلى إدراك النصوص المتعلقة عوضوع 
النظر والاستدلال ليزدي إلى المطلوب من تصديق أو تسليم يفيد أن القطع أو الجزم أو يفيد 
أن غلبة الظن على صفة قناعة وثقة بالحكم بتحويل الفكرة في الذهن من صفة معلومات 
جردة ذات طابع شخصي إلى صفة قناعة فكرية عن طريق الدليل والبرهان.. وا لحجة ما يثبت 
حکمأً أو ينفي ضده. 
فمؤدى النظر والاستدلال واحد يتأتى بهما التصديق أو التسليم» فکما أن النظر هو الفكر با 
جال في الذهن من حال المنظور فيه؛ ليؤدي إلى المطلوب بالحكم عليهء فكذلك يتأتى 
بالاستدلال إصدار الحكم على الواقع مع معرفة طريقة التعامل معه بمشروعية الدليل أو 
البرهان وإقامة الحجة» آي بمعرفة كيفية إخراج المقصود من المطلوب الخبري إلى حيز الفهم 
والفطنة على وجه يراد شرعاأً. 

ر: المحلي «توضيح المشكلات من كتاب الورقات۲: (ص‌۲۰٠ء .)٠١١‏ 


وبعد فإن كثيراً من المقاييس لا يعلم ثبوت علته في أصله ضرورة» وهو 
ما كانت علته حكماً شرعياً على أن ما افتقر فيه إلى الاستدلال هو أخفى 
غا يعلم ضرورةء فإن لم تلبت الكفارة بالأجلى فالأولى أن لا يشت 
بالأخفى» فاما المقاديرء فإنه يجوز إثباتها بالقياس؛ لأنه يمكن معرفة صحة 
العلة في ذلك نحو مايقوله في ما لا يكال» مما أخرجت الأرض 
كا لخضروات إن نصابها مقدر بمائتي درهم؛ لأنها أموال تجب فيها 
الصدقةء ولا نصاب هما في نفسها مقدرء» فيجب أن يكون نصابها معتمداً 
بقيمتها ومقدراً مائتي درهم قياساً على أموال التجارةء فإنها إنغا وجب أن 
يکون نصابها معتبراً بقيمتها ومقدراً مائتي درهم؛ لأنها أموال تجب فيها 
الصدقةء بدليل أن هذا الحكم يثبت بثبات هذه العلة ويزول بزوالهاء 
ولذلك لو كان ها نصاب في نفسها لم يجب أن يعتبر نصابها بقيمتها. 
وأما الشرط التاسع: وهو أن يكون الأصل قابلا للتعليل: 

فاعلم أن هذا اللفظ يقال على ثلاثة معان: منها: أن لا يعد في 
المسائل العدية النظير. 

ومنها: أن لا يعلم بالشرع ما يدعى كونه فرعا لفقد العلم بالعلة 
كالصلاةء والصوم» جملة وغيرهما من العباداتء وهذان القسمان 
قد سبقا. 

الثالث: ألا تكون علة الأصل قاصرة فهو إذن ليس باصل» إذ لا 
فرع ينقل إليه الحكم عنه وصار في الحكم كأنه لا علة له. 


فإن كثيراً من المفايير 
لا یعلم ثبوت عله ي 


اأصله ضرورة؛ رهر ا 


کانت ملته حكما 
شرعياً. 


فاما المقاديرء فإنه رز 
إثباتها بالقياس. 


ان یکون الأصل فابلا 
للتعليل. 


باب القیاس والاجلهاد _ ® 


وأما الشرط العاشر': راما الشرط العاشر: 


وهو أن يکون الأصل 
رهو أن يكون الأصل باقباً غير منسوخ؛ ولأن ذلك لو م يجب لكا اي فر رع 
الحکم مبتدأً به غير مستثمر بالقياس. 
فصل: وقد اشآرط بعضهم شروطاء منها: اشترط البعض: أن 


ان تجمع الأمة على تعليل الأصل» أو يرد النص بذلك ومنها: أن مع الأمةعلى 


تعليل الأصل. 
لا يكون حكمه ثابتا جخبر وارد بحلاف قياس الأصول» ومنها: أن لا 
والمتكلمين ذهبوا إلى 
اما الشرط الأول: انه يصح القياس على 
کل اصل. 


فاعلم أن أكثر الفقهاء والمتكلمين ذهبوا إلى أنه يصح القياس" على 


(۱) يشترط أن يكون حكم الأصل ثابتاً غير منسوخ ليتمكن الجتهد من القياس عليه؛ إذ أن 
نسخ الحكم دلالة من الشارع على عدم اعتباره. 
ر: هذه المسالة في الشيرازي (اللمع): )٠٠١(‏ والغزالي (شفاء العليل): (١١۳٠)ء‏ 
و(المستصفی): (۲/ )۴٠١‏ والآمدي (الأحکام): (۳/ )١۷۴۳‏ و(ختصر ابن اللحام): )١١١(‏ 
والأيجي (شرح العضد): (۲/ )۳٠١‏ والتليساني (مفتاح الوصول): )٠١١(‏ وابن النجار 
(الكوكب المنير): )٠۸ /٤(‏ والزركشي (البحر الحيط): )۸١ /١(‏ وابن أمير الحاج (التقرير 
والتحبیر): (۳/ .)۱۳١‏ 

(۲) ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى آن القياس يصح على كل أصل سواء ورد النص على القياس 
عليه بعينه أو م يرد» وسواء اتفقوا على تعليله أم لم يتفقوا على ذلك» وحكى عن بشر اريسي 
انع من القياس على أصل إلا أن تجمع الأمة على تعليله وقال قوم: إنه بحب أن ينص لنا على 
وجوب القياس عليه. واختيارنا هو الأول والذي يدل على صحته وجهان: 
أحدهما: أن التعبد بالقياس إذا ورد على الإطلاق وجب استعماله في كل أصل يصح _ 


ل باب إلقياس وإلاجذهاه 


كل أصل» سواء ورد النص على القياس عليه بعينهء أو لم يرد» وسواء 
اتفقوا على تعليله ووجوب القياس عليه أو لم يتفقوا على ذلك وحکی 
عن بشر المريسي”" المنع من القياس» على الأصل إلا بعد أن تجمع الأمة 
على تعلیله» وعن قوله: آنه يجب أن ينص لنا على تعلیله» واستدل في 
الكتاب على أنه لا اعتبار بذلك بان الصحابة قد قاست على أصول ل 
يتقدمها إجماع على قياس تلك المسائل عليهاء وقد قاس كل منهم على 
غير الأصل الذي قاس عليه غيره» ولانص على أصل من تلك 
الأصول؛ لأنه لو نص هم على ذلك لاحتج به بعضهم على بعض في 
وجوب القياس على ذلك الأصل؛ ولأنه إن كان الأصل قد نص على 
علته فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليهء وأنه لا يجتساج إلى زيادة تعبد 
وبينا مثل ذلك في العلل المستنبطة. وقلنا: إن العقل يقتضي القياس بها 
على الأصل كالأمارات العقلية. 


القياس عليه وإلا أدى إلى حصره بغير دلالة ولا بجوزء وأما الوجه الشاني: فإججماع الصحابة 
على استعمال طريقة القياس على أصول ل يرد عليها نص» ولا أجمع على تعليلها. 
ر: (صفوة الاختیار): .)١٠١-۴۳۰۹(‏ 

(۱) بشر بن عياض المريسي (۲۱۸/ ۳۳۸ه) هو: أبو عبد الرحمن بشر بن عياض المريسي الفقيه 
الحنفي المتكلم» هو من موالي زيد بن الخطاب» أخذ الفقه من أبي يوسف, إلا أنه اشتغل 
بالكلام وجرد القول جخلق القرآن وحكى عنه أفوال شنيعة» وكان مرجئأً وإليه تنسب فرقة 
المريسية. وكان يناظر الإمام الشافعي. وفاته عام مائتين وثمانية عشر للهجرة. 

ر: ترجمته في: (وفيات الأعيان) ابن خلكان )١١١/١(‏ وفي (لسان الميزان): (۲/ ۴۷) 
و(میزان الاعتدال): (۱/ ۳۲۲). 


وقد قاس كل منهم 
على خير الأصل الذي 
قاس عليه ضیره رلا 
نص على أصل من 
تلك الأصول. 


باب القياس ق 


وأما الشرط الثاني: وهو أن لا يكون حكمه ثابتا جخجر وارد حلاف قياس" لأصول 


يد باللّه أحمد بن الحسين الهاروني 


لبه إلا في ثلاثة مواضع: 

احدها: أن يرد معللاً كما روى في المرة: «إنها من الطوافين عليكم 
رالطوافات»". 

وثانيها: أن محصل الاتفاق على تعليله وإن اختلف في علته. 


)١(‏ الخبر إذا ورد جخلاف قياس الأصول» فقد حكى شيخنا رحه الله تعالى اختلاف الناس في ذلك 
فمنهم من قال: جوز القياس عليه على أي وجه ورد وهم الشافعية وجماعة من الحنفية» وهو 
مذهب أبي علي. وأبي هاشم وقال به القاضي في بعض المواضع واختاره السيد أبو طالب 
عليه السلام» وذهب السيد الإمام المؤيد باه عليه السلام إلى أنه لا جوز القياس عليهء وذهب 
أبو عبد الله وأبو الحسين إلى أنه لا يجوز القياس عليه إلا في ثلاثة مواضع: 
أاحدهما: أن يرد معللاً ما روي في المرة: «إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم 
والطرافات». 
والثاني: آن محصل الاتفاق على تعليله وإن اختلف في علته 
وثالثها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقاً للقياس على بعض الأصول» وإن كان 
خالفاً للقیاس على اصول آخری. 

ر: المنصور بالله» عبد الله بن حمزة (صفوة الاختیار): .)١٠٠١-۴۳۲٤(‏ 

(۲) إنها ليست بنجس» إنها من الطرافين عليكم والطوافات ... مالك والشافعي والترمذي 
وغيرهم من اصحاب السنن عن أبي قتادة مرفوعأًء واصل الحدیث آن رسول الله %8 كان 
يمتنع عن دخول منزل فيه كلب» فقيل له: إنك تدخل يا رسول الله على قوم عندهم هرة 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم؛ سنن الترمذي: 
)١۳ /١(‏ والموطا: )١۳ /١(‏ ومسند الشافعي: (ص۹) وتلخيص البير: .)٠١ /١(‏ 


ان لا کون حکمه 
لابا نر وارد جلاف 


ابو المحن » وأبو 
عبد الله إلى آنه لا جوز 
القاس عليه إلا في 
ثلالة مواضع 


- 


~~ 


r‏ .س س e‏ د ا سے ل سس نسو ا لے 


باب إلفياس وإلاجلهاه 


وثالٹها: أن يکون الحكم الذي ورڈ په ار موافقا للقياس ف بعض محمد بن شجاع 


اسول ان کان افا لای على اسو 2 


وقال محمد بن شجاع الثلجي”": إذا كان الحبر الوارد ج ... جز القياس عليه. 
فا الأصول غير مقطوع به جز القياس عليهء فاقتضى قوله هذا فاضي ت رابر 
آنه جوز أن یکون مذهبه آنه ذا کان مقطوعاً به جاز القياس عليه. وذكر الحسين: أنه إذا كان 
مقطوعصابه جاز 

قاضي القضاة في بعض المواضع وأبو الحسين: أنه إذا كان مقطوعا به جاز لياس علب. 


(۱) هو: محمد بن شجاع (ت۷٣۲ه)‏ أبو عبد الله الثلجي» فقيه حنفي اصله من بغدادء کان فقيه 
العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة وكان يميل إلى الاعتزالء مات فجاأة 
سنة ماثتين وسبعة وستين هجرية» ساجداً في صلاة العصر. 
من آثاره تصحيح الآثار» وكتاب النوادر» وكتاب المضاربة في الفقه الحنفي. 

ر: تذكرة الحفاظ: (۲/ ۲۹۹) والفوائد البهية): (١۱۷)ء‏ الأعلام: (۷/ ۲۸) حاشية الزركشي 
(البحر الحيط): (۷/ .)٠١١‏ 

(۲) وأحدها: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبرء وإن اختلفوا في علته» وأحدها: 
ان يكون الحكم الذي ورد به ابر موافقاً للقياس على بعض الأصول» وإن كان خالفاً 
للقياس على اصول أخرء كالخبر بالتحالف في المتبايعين إذا اختلفا فإنه جخلاف قياس 
الأصول. ويقاس عليه الإجارات؛ لأن قياسها موافق لقياس آخر من قياس الأصول وهو أنه 
تملك على الغيرء فالقول فيه وذلك أنه إذا كان في الشرع أصل يبيح هذا القياس واصل 
محظره» وكان الأصل جواز القياس وجب القياس. 
وقد أجاز الشيخ أبو الحسن رضي اله عنه القياس على خبر الواحد المخصص للعمومء وقال 
محمد بن شجاع الثلجي رحه اله: إذا كان الخبر الواحد جخلاف قياس الأصول غير مقطوع به 
| جز القیاس عليه فاقتضی قوله هذا آنه جوز أن یکون مذهبه أنه إذا کان الجر مقطوعاً به 
جاز القياس عليه. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۲۹۲). 


القياس عليه» وإن لم يكن مقطوعاً به ولم تكن ثابتة بالنص ولا تنبيه نص 
| يجز القياس عليه» وإن كانت علته ثابتة بنص» أو تنبيه نص» فقد اختلفا 
في ذلك فذهب فاضي القضاة إلى أنه جوز القياس عليه كما يجوز 
القياس على سائر الأصول» وذهب أبو الحسين إلى أن ذلك موضع 
الاجتهاد» فهؤلاء على اختلافهم فريق. 

وقال فريق آخر: وهم أصحاب الشافعي» وجماعة من الحنفيةء وأبو 
علې» وابو هاشم» والقاضي في موضع آخر:يقاس عليه مطلقاء وذلك هو 
اختيار السيد الإمام أبي طالب عليه السلام» واعتمده رضي الله عنه في 
الكتاب» واستدل على ذلك بأنه إنغا جاز القياس على سائر الأصول 
لكونها طرقاً شرعية واجبة الاتباع معروفة الوجه التي لأجلها تلبت 
أحكامهاء وقد شاركها هذا الخبر في ذلك» فیجب أن يشاركها في جواز 
القياس عليه» يوضحه آنه إذا كان عموم الكتاب لا ينع القياس على 
محصصه» وإن كان خبر واحد بالاتفاق» فبان لا ينع القياس على العموم 
من القياس على أصل آخر بخالف العموم أولى؛ لأن العموم أقوى من 
القياس على العموم» وإذا صح ذلك وجب أن يرجع الجتهد إلى الترجيح 
بين القياسين المتعارضين أعني قياس الأصول والقياس على هذا الخ 
نایهما کان ارجح عمل به. 

فإن قيل: هذا الكلام يشعر بانه رضي الله عنه كان يكل ذلك إلى ما 
يوی للمجتهد» وهو قول وحده. 


محمدبن شجاع 
الللجي: الخيبر الوارد 
خلاف قياس الأصول 
... يز القياس عليه. 


وقال فريتق آخر في 
موضع آخر: یقاس 
عليه مطلقاً. 


إنغا جاز القياس على 
سالر الأصول لكونها 
طرقاً شرعية واجبة 
الاتباع. 


وإذا صح ذلك وجب 
أن يرجع الجتهد إلى 
الترجيح بين القياسين 
المتعارضين أعني قياس 
الأصول روالقياس 
غ دا الخن ناا 
کان ارجح عمل به. 


٤م‏ باب القياس«الاجلهاء 


قلنا: إن ما هذا حاله لا يتحقق مذهباً ي المسالةء فإن الاجتهاد محكم الاجتهاد عك ز 


ي مسائل لا تحصى من باب الأصول» وإلبه يتتهي الناظرء وبه مضي سال لاحم مر 
ا باب الأصول؛ رإلب 
الحكم في الحوادث الشرعيةء وإنما الذي نعده مذهباً في ذلك أنة هل بسي السار 
يدخل في أقية الشرع آم لا؟ فهذا هو القول الفصل في ذلك جائز بىر ا“وادث الشرمي 
أن يعد هذا المعد أن يقوى للمجتهد على غبره فيؤثره» وأن ييضعف عند 
آخر برجحان ما هو أقوى منه» فيتركهء فلاحظ هذا الأصل فإنه كثيراً ما 
یعرض له شجون في مسائل من فن الأصول. 

: ان لا یکون نملا 

وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يكون فعلا لرسول الله لله لرسول اله ل4 


فربما مر «للشفعوية» وصورته أن يقال: عقد» فنكاح» فصح بلفظ 
المبةء دليله نكاح (ميمونة الملالية" أو أم شريك الدوسنة) فيقول 
الشفعوي: هذا قياس على فعل صاحب الشرع وحكمه يسقط بموته 
وهذا خطاء فان حکمه باق ما م ینسخ. ولو قال المعترض بدلا من ذلك 
هذا من قبيل ما عدل به عن سير القياس» إذ هو خاصة له #%# لكان 
أقرب. إلا أن لنا أن نقول الخاصة وجه آخر. 


)١(‏ ميمونة: أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن الملالية تزوجها الني #% فسماها ميمونة 
بعدأن كان اسمهابرة وذلك سلة سبع إثر رجوعه من عمرة القضاء 
(ت ٥۱‏ ھ/ ۱م( 

ر: ترجمتها في ابن الأثير (أسد الغابة): (۲/ ۲۷۳) والطبري (السمط الثمين): )١١١-١١۴۳(‏ 
مسند احمد (۱/ ۳۲۹) ابن النجار (الكوكب المنبر): (۳/ .)١۷۷‏ 


باب القیاس «الاجلھاہ ل۷ 


فصل: وأما الركن الثاني رأما الركن الثاني: 
1 م وهو الفرع: فله 
وهو الفرع» فله شروط: i‏ 


أحدها: أن لا يكون منصوصاً عليه. 

وثانيها: قيام علة الأصل فيه. 

وثالشها: أن لا تتفاوت حال الأصل والفرع. 

وخامسها: أن لا يتأاخر حكم الأصل عنه على خلاف. 

الشرط الأول'": 
الشرط الأول: ثبوت 

فاعلم أن ثبوت حکمه بالنص یغنیه عن القیاس» فأما متی کان حکمه بالنص بغي 
طريق ثبوت الأصل غير ثبوت طريق الفرع فجائز أن يقاس عليه الفرع عن الاس 
نایدا وان تناوله نص على حیاله. 

وأما الشرط الأول: وهو قيام علة حکم الأصل " فيه» فاعلم أن 


(1) الشرط الأول: أن يكون خالياً عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس على راي 
القائلين بجراز تخصيص العلة ليكون القياس مبتدا. ر: الآمدي (الإحكام): .)۷۳١-٤-۳(‏ 

() قال الأصبهاني: ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعاً بجواز القياس على 
أصل شرع حكمه بدليل ظني الحكم؛ لأنه يفيد ظني الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب» 
ولا يشترط أيضاً في علة الأصل انتفاء خالفة مذهب الصحابي لجواز أن يكون مذهب 


س( باب إلمياس والاجلهاه 
القائس قد يعلل الفرع بارصاف لا يسلم خصمه وجودها في الفرع»› 
فیکون له أن ينازعه في ذلك وقد لا يسلم وجودها في بعض الفرع» فمنع 
وجدت فيه العلة خاصة جاز إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معللا 
دون بعض» وقد يعلل القائس الأصل بعلة لا توجد في الأصل عند 
خصمه» أو لا توجد في بعضه فله أن يمنعه من رد الفرع إلى جميع ذلك 
الأصل» فإن رده إلى الموضع الذي وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك إلا 
أن ينع مانع من تعليل بعض الأصل دون بعض» وذلك كمنع أصحاب 
الشافعي من قياس الجص على البر بعلة أنه مكيل بقوم: إن علة تحريم 
التفاضل في البر هي علة واحدة شائعة في جميع البر والكيل غير شائع في 
جيع البر؛ لأن الحبة والحبتين لا يتأتى فيهما الكيلء وأصحابنا يتفضلون 
عن ذلك بان الحرم من البر علته واحدة وهي الكيلء إلا أن الحرم هو ما 
يتأت فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه الكيل؛ لأن الني ## نهى عن بيع 
البر بالبر إلا كيلا بكيل» فأجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل» والذي جوز 
الصحابي مستنداً إلى علة مستنبطةء فلا يدفع ظن العلية فيما حصل علة للأاصل» ولا يشترط 
أيضاً ني علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؛ لأنه يكفي الظن وعدم اشتراط هذه الثلاثة 
في علة الأصل على المذهب المختارء ولا يشترط أيضاً في علة الأصل نفي معارض العلة في 
الأصل والفرع. قيل هذا على خلاف ما تقدم من أن نفي المعارض في الأصل فقطء وهاهنا 
| يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل مطلقاً فلا يكون مخالفاً له 
واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم في وجوب القصاص على 
الأب لوجود الانع؛ أو عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الإحصان الذي هو شرط 
وجوب الرجم. ر: الأ صبهاني (يبان المختصر): (۲/ .)۷١۹‏ 


القالس قد يعلل الفرع 
بأاوصاف لايسلم 
حصمه وجودها ي 


وقديعلل القائلس 
الأصل بعلة لا توجد 
في الأصل عند 
خصمه» أو لا توجد 


في بعضه فله أن ينعه 


من رد الفرع إلى جيم 


ذلك الأصل. 


باب إلقياس والاجلهاد_  CD‏ 


بیعه إذا تساوی في الکیل هو ما یتاتی فيه الکیل فیجب آن یکون ما یتأتی 
فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل في الكيل. 

وأما الشرط الثاني" : وهو أن لا يتفاوت حال الأصل» والفرع 
فنعني بذلك ألا يكون الحكم في أحدهما مخالفاً للحكم في الآخر ووجهه 
أن القياس اعتبار فرع بأصل في ثبوت مثل حكمه» فمتى أثبتنا في الفرع 
خلاف حكم الأصلء عاد ذلك على كونه قياساً بالنقص. مثاله قول 
بعضهم شرع في صلاة الخسوف الحماعة فليشرع فيها زيادة ركوع كصلاة 
الجحمعة زيد فيها الخطبة. 


وأما الشرط الثالث"": وهو أن لا يثبت بها خلاف حكمها في 


)١(‏ الشرط الثاني: أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل» أما في عينها كتعليل تحريم 
شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمرء أو في جنسها كتعليل وجوب القصاص في 
الأطراف بجامع الحناية المشتركة بين القطع والقتل؛ لأن القياس على ما تقدم إنغاهو تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل؛ فإذا ل تكن علة الفرع مشاركة ها في صفة عمومها 
ولا خصوصها علة الأصل في الفرع» فلا يكن تعديه حكم الأصل إلى الفرع. 

ر: (الإحکام) للآمدي /٤-۳(‏ ۲۷۳) والغزالي (المستصفی): (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) الشرط الثالث: أن يكون الحكم في الفرع اثلا حكم الأصل في عينه كوج وب القصاص في 
النفس المشترك بين المنقل والحدد أو جنسهء كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياساً 
على إثبات الولاية في مالماء فإن المشترك بينهما إنغا هو جنس الولاية لا عينهاء ولو م يكن 
كذلك لكان القياس باطلاًء وذلك لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوباً لذاتهء بل لما يفضي إليه 
من مقاصد العبادء وسواء ظهر المقصود أم لم يظهر» فإن كان حكم الفرع ماثلاً لحكم الأصل 
علمنا أن ما محصل به من المقصود مثل ما محصل من حكم الأصل ضرورة اتحاد الوسيلة 
فیجب إثباته۔ 


ر: الآمدي (الإحکام): )۲۷٤ ۲۷۳ /٤-۳(‏ الغزالي (المستصفی): (۲/ .)٠١٤١ ٠١۴‏ 


إذا تاوى في الكيل 
هو ما یتاتی فيه الکيل 
فیجب أن یکون ما 
يتأت فيه الکيل هو ما 
بحرم بيعه إذا تفاضصل 
في الکیل. 


فمتى أثبتنا في الفرع 
حلاف حكم الأصل؛ 
عاد ذلك على کونه 
قياساً بالنقص. 


بعضهم شرع في صلاة 
الحسوف الجماعة. 


باب القياس والاجلهاه 


الأصلء فظاهر لثل ما قلنا ولكن ذلك في قياس الطرد, فأما قياس 
العكس فهو كذلك. 

وأما الشرط الرابع': وهو أن لا يتأخر حكم الأصل عنه فقد 
اختلفوا فيه فمنهم من شرطه» من حیث کان متنعاً أن یکون شرط ما 
تقدم وجوبه مستفاداً ما تأخر وجوبه؛ لأن الدليل تأخر عن المدلول عليه 
ولا يجوز ذلك وقد كلفنا العلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل؛ لأن 
ذلك یکون تکلیفا ما لا یکن. 

وقال رضي الله عنه: والأولى أن يفصل القول في ذلك فيقال: إن 
الفرع إذا تقدم حكمه ول يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك 
الأصل فإنه لا يصح ذلك القياس؛ لأنه لا يجوز أن لايكون لناعلى 
الحكم الذي تعبدنا به دليل في المحالء وإن دل على حكم الفرع دلیل 
متقدم سوى القياس» لم يبطل دليل القياس؛ لأنه لا جوز أن يدلنا الله 
على الحكم بأدلة مترادفة. 

ألا ترى أن المعجزات تتواتر بعد المعجزة الحاصلة عقيب دعوى 


)١(‏ الشرط الرابع: أن يون الحكم في الفرع ما يثبت جلته بالنص وإن لم يثبت تفصيله» وهذا 
ذکره آبو هاشم» وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الحد جملة لما نظرت الصحابة في توريث 
الجد مع الأخوةء وهذا فاسد؛ لأنهم قاسوا قوله: انت علي حرام على الظهارء والطلاقء 
واليمين/ ولو لم يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص,» بل الحكم إذا 
ثبت في الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كيفما كان. 

ر: الغزالي (المستصفى): (۲/ )٠٤١‏ الآمدي (الأحکام): .)۲۷١/٤-۳(‏ 


وقد كلفنا العلم 


بالمدلول عليه قبل 


حصول الدليل. 


إن الفرع إذا تقدم 
حکمه و یدل على 
بوت حكمه إلا 
القاس على ذلك 
الأصل فإنه لا يصح 
ذلك القياس. 


المعجزات تتواتر بعد 


عقيب دعوى النبوة. 


باب القیاس والاجلھا لر 


النبوةء ومثال المسالة فياسنا للوضوء على التيمم في وجوب اشتراط النية 
فيه» وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم وجب بعد الهجرة. 
وأما الشرط الخامس'": وهو أن يكون موضوعَهما واحد من الأصل والفرع 
فقد حكي ذلك عن بعض أهل العلم» وكان رضي الله عنه لا 
يشترط ذلك» ومشل» إلا أن علة القياس متى حصلت في الفرع حسب 
لبوتها في الأصل وجب أن يقضي بالتسوية بين الفرع والأصل» وإن 
اختلفا في التغليظ والتخفيف من وجه آخرء وقد فصلنا القول فيه في 
«الشرح» ومثال المسالة أن يكون الأصل مبنياً على التغليظ كالوضوء 
وغسل الرجلين. ۳ مبنياً على التخفيف كالتيمم والمسح على 
الحفينء ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكماً مغلظاً أو يكون الأصل 
با على ی کاب رالسح على الفین دیکون ااا 


حكماً مخففاً. 


(1) الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليهء فإنه إنغا يثبت الحكم بقياس أصل آخر» 
فیما لا نص فیه. 
فإن قيل: فلم قسنم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة المؤمنةء والظهار أيضا منصوص 
عليه واسم الرقبة يشمل الكافرة؟ 
قلنا: اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء الكافرةء لكنه ظاهر فيهء كما في المعيبة» > وعلة اشتراط 
الإبمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آية الظهار فخرج عن أن يكون إجزاء الكافرة 
منصوصاً عليهء فطلبنا حكمه بالقياس لذلك. 
ر: الغزالي (المستصفى): (۲/ )٠١ ٤‏ الآمدي (الإحکام): .)۲۷١/٤-۳(‏ 


ومفال المسالة أن يكون 
الأصل مبنيأ على 
التغليظ كالوضوء 
وغسل الرجلين. 


م اب الفياس وإلإأجذهاه 


فصل: وأما الركن الثالث: وهو الحكم 

فله ثلاثة شروط: 

احدها: أن يتناوله النص في الأصلء هذا عند أبي هاشم» وخالفه 
الجمهورء واستدل في الكتاب خلافه بوجوه:' 

أحدها: أن الدليل العقلي ل يفصل بعد قيام الأمارة بين ما ورد 
النص على ثبوت أصلهء كميراث الأخ وبين ما ليس كذلك. 

وثانيها: أن الصحابة قاسوا مسألة الحرام ولم يتقدم فيها نص» راموا 
تفصیله» بل کانوا مقاييسهم يثبتون صل الحكم. وكذا كناية الطلاقء وقد 
قاس مثبتو القياس الأرز على البرء ولم يتقدمه النص على تحريم التفاضل 


ا 
مانع» ولا مانع. 


الحمرء ثم نحكم عليه بالتحريم تبعاً لذلك» وهذا على الخلاف في أنه هل 
يجوز إثبات الأسماء بالقياس أم لا "؟ فمنهم من يجوز ذلك وهو 


(1) اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز إثبات الأسامي بالقياس أم لا؟ فمنهم من جوزه مطلقاً 


الحكم له ثلالة شررط 


احدها: آن یتنارل 
النص في الأصل. 


وثانيها: قاسوا مسال 
الحرام و يتقدم فيها 
نص. 


وثالثها: أن القياس 


وثانیها: أن پکون 


شرعيأًء فاما الحكم 
العقلي فهو خارج عما 
حن فيه. 


هل م وزإبان 
الأسماء بالقياس ام ١آ‏ 


باب القیاس والاجاھاہ۔ سر 


ابو العباس بن سريج”"'“ من أصحاب الشافعي» فإنه كان يثبت الشفعة 
نركة بالقياس» ويجري عليها أحكام التركات بآيات المواريث» وكالنبيذ 
والخمرء والظاهر من قول الحنفية المنح من ذلك على الإطلاق. ومنهم 
من فصل القول فيهء فقال: إنه لا جوز إثبات الأسماء اللغوية ابتداء 
القياس على الإطلاق» وإغا الذي يجوز من ذلك هو أن يضع واضع 
اللغة اسما على مسمى لكونه على صفةء فمتى علمنا مسمى على كمال 
نلك الصفة أجرينا عليه ذلك الاسم بالقياس» وهذا هو قول القاضي» 
وأبي الحسين» واعتمده رضي الله عنه في الكتاب وينبغي أن نتكلم في 
مو ضعين: 

أحدهما: أن ابتداء الأسماء ووضعها على المسميات بجصول معظم 
صفات الأصل لا يجوز. 


ذلك على الإطلاق وذلك طريقة أصحاب أبي حنيفة» ومنهم من فصل القول في ذلك» 
فقال: لا يجب ابتداء الأسامي بالقياس» فأما إذا علم أن أهل اللغة وضعوا اسما معنى أو 
صفة ولم يخصوا به نوعاً أو جنسأء ثم وجد ذلك المعنى في موضع آخر جاز أن يقاس عليه 
ولا يجوز إثبات الاسم اللغوي» قياسأً على الشرعي» وذلك هو قول جماعة من المتكلمين 
منهم القاضي› وأبو رشید» وابو الحسين البصري» واختیار السيد آٻبي طالب عليه السلامء 
وشیخنا رحه الله يذهب إليهء ونحن نختاره. ر: عبد الله بن ححهزة (صفوة الاختيار): (١١٠ء‏ 
۲( 

الأصولي المتكلم شيخ الشافعية في عصره» صاحب المؤلفات المحسان» توفي رحه الله سنة 
ثلائمالة وست للهجرة. 

ره ترجته ي (تهذيب الأسماء واللغفات): (۲/ 1(0 لسبكي (طبقات الشافعية): 
(۲۱/۳)» ابن خلکان (وفیات الأعبان): .)٤۹/۱(‏ شذرات الذهب: (۲/ )۲٤۷‏ المنتظم: 
(۷/۲). الفتح المبين .)٠١١ /١(‏ 


أنه لا جوز إلب 
الأسماه اللغوية ا 
بالقياس على الإط؛ 


احدھما: آن ابت 
الأسماء ووضعها د 
الملسميات بمم. 
معظم صفات الاه 
لا جوز. 


9و اباب إلعياس وإلإأجذهاه 


وثانيها: أن ذلك جوز متى علمت الصفة التي هي عرض المسمين 
على الكمال والتمام. 

أما الموضع الأول: فالذي يدل عليه أن تسمية هذا الشيء المشار إليه 
بهذا الاسم على معنى أنه قد سم به أهل اللغةء إغا هو حكاية عن أهل 
اللغةء فليس لخلوء إما أن يعني بذلك أنهم سموا هذا الشيء بهذا الاسم 
وأجروه عليه كما سموا السبع اللخصوص أسداء وكما سموا هذه 
الشجرة نخلة. أو يعني بذلك أنهم لإ يسموه» ولكن الوجه الذي لأجله 
سموا غيره بهذا الاسم حاصل في هذا الشيء فينبغي أن يسمي هذا 
الشيء بذلك الاسم بجحصول غرض واضع الاسم» وهذا صورة القياس» 
فإن عني به الأول فمجرد الدعوى على أهل اللسانء وبعد فإن ذلك لو 
صح لأغناه عن القياس» وإن عني به الثاني فذلك صحيح لو ثبت أن 
ماله ولأجله واضع اصل اللغةء ذلك الاسم على مسماء الذي هو ظاهر 
في إفادته» حاصل في هذا الشيء» ولكن ذلك غير مسلم» فإن الاسم لا 
يكفي في وقوعه على مسماه معظم صفة المسمى وغرض المسمى» بل لا 
بد من مراعاة خصوصية المسمى»ء كما لا حجري البلق على غير الخيل» 
وإن حصل سواد وبياض لا م بحصل كمال صفة المسمى» ثم يدل على 
ان إثبات الأسامي بالقياس الشرعي” لا يجوز لأن اللغة أسبق من 


)١(‏ فأما إثبات الا سماء بالا قيسة الشرعية لإثبات الشرعية فذلك لا جوز؛ لأن اللغة متقدمة على 


الشرع؛ فلم يات الشرع إلا بعد تقررهاء بل م يتوصل إلى معرفة الأسامي الشرعية إلا بعد _ 


:متى علمت الصفة 


التي هي عرض 
المسمين على الكمال 
والتمام. 


وقوعه على مسماء 
معظم صفة املسم 
وغرض المسمى؛ بل ا 
بدمن مراف 


باب القیاس والاجلھام ی 


الشرع» ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بهاء فلا جوز إثبات أسمائها 
بأمور طارئة» وبعد فقد ثبت أن أمارات جميع العلل الشرعية تتعلق 
بالأحكام» ولا تعلق بالا سماء اللغويةء وبعد فإن أبا العباس» إما أن 
بجيل إثبات الحكم بالقياس» فذلك أثبت به الاسم ثم علق عليه الحكم» 
وإما أن جعل القياس طريقاً لثبوت الاسم كالحكم فإن أراد الأول 
فهو باطل؛ لأن أكثر المسائل إنغا تعلل فيها أحكامها دون أسمائهاء 
والأمارات إنغا تدل على أن لبعض أوصاف الأصل تأثيراً في الحكم لا 
ي الاسه: 

الاترى آنانعلل تحريم التفاضل في البر لكونه مكيلا لا 
بكونه مسمى بأنه بر والأمارة تدل على أن للكيل أو للطعم 
تأثيرا في تحريم التفاضل» لا في تسميته بأنه بر» ثم إنا نرد إليه 
لأرز ليثبت فيه حكمه» وهو تحريم التفاضل فيه في البيع» ولا 
نروم بقياسه عليه أن نسميه برأ. ونظائر ذلك كثير. وإن أراد الثاني: فإما 
أن يريد بالعلل العلل الشرعيةء وبالأسماء الأسماء اللغوية لم يصح لا 
ذكرناء وإن أراد أن الأسماء اللغوية قد ثبتت بقياس غير شرعي ل( ينع 


منه بکل حال. 


معرفتها؛ لأن الله سبحانه خاطبنا بهاء فلو أثبتناها بالا قيسة الشرعية لكنا قد جعلنا الفرع على 
ثبوت الشيء أصلا فيه» وذلك لا جوز كما لا جوز أن نقيس البر على الأرزء في التحريم. 
ر: عبد الله بن حزة (صفوة الاحتپار): .)١۴١۳(‏ 


اكثر السائل إا تعلل 
فيها أحکكامها دون 
أسمائها 


الا ترى آنا نعلل حريم 
التفاضل في البر لكونه 
مکیلاً لا بکونه مسمی 
بأنه پر. 


والأمارة تدل على أن 
للكيل أو للطعم تائيراً 
في تحريم التفاضل؛ لا 
في تسمیته بأنه بر. 


yوہيم‏ باب القياس «الاجلهاه 
وأما الموضوع الثاني: وهو الكلام في جواز 
إثبات الأسماء' اللغوية بالقياس 


في جواز إلبات 
متى علم كمال الوصف الذي هو غرض المسمين على الكمال الأسما اللغري 
والتمام» فالذي يدل على ذلك أنا لا نعلي به» إلا أنه متى كان يعلم أن 
أهل اللغة سموا الأبيض الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض فيه 
لعلمنا آنه متی انتفی عنه لم يسموه بذلك»ومهما وجد سموه. فمتی سمینا 
ما غاب عنهم مما مجصل فيه البياض فقد قسناعلى ما سموه ما 
حضرهم» وهذا ما لا مدفع له ولولا ذلك لارتفعت اللغةء إلا فيما كان 
مشاهداً لهم كالأرض والسماءء وهذا فاسد. 


والشرط الثالث: أن لا يكون الحكم مما ورد التكليف فيه بالعلم ان لا یکون الحکم ما 


ٴ ورد التكليف ن 
والأمارة مظنونة؛ لأن القياس متى كان ظنيا م نصل به إلى علم»ء فلو لملم رالاسار 
كلفنا ذلك لكان تكليفاً لما لا يكن وذلك لا جوز. مظنونة. 


(۱) في إثبات الأسامي واللغات بالقياس» وكذلك يجوز عندنا إثبات الأسامي واللغات بالقياس 
مثل تسمية اللراط زنا بالقياس على الزناء وتسمية النبي خراً بالقياس على الخمر» وتسمية 
النباش سارقاً قياساً على السارق. قال: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك» والأول أصح 
وهو قول بي العباس بن سريج» وابي علي ابن أبي هريرةء وقد ذكرنا المخلاف ودليل 
الوجهون في باب مأخذ الأسماء واللغات فأاغنى عن الإعادة. 
آبر إسحاق إبراهيم الشيرازي (شرح اللمع): (۲/ .)۷۹۷-۷۹٩‏ 


باب القیاس والاجاھاہ۔ سل 
فصل في العلة 
فصل: وأما الركن الرابع: وهو العلةء فالكلام منه يقع في خمسة مواضع: 
احدها: الكلام في حقيقة العلةء والمعلول» والمعلل» والسبب» 
والشرط» والحلء والركن» والفرق بينهما. 
وثانيها: الكلام في طريق ثبوت العلة. 
وثالثها: الكلام في خواصها وشروطها. 
ورابعها: الكلام في تعارض وترجيح بعضها على بعض. 
وخامسها: الكلام في الطريق إلى صحتهاء والعلم الفارق بين سقيمها 
وقويها. 
أما الموضع الأول : 
فاعلم أن العلة "في اللغة ما يتغبر به المحل» ومن ذلك سمي 
امرض عللة. وفي العرف: عبارة عن الدواعي والصوارف 
وهي في الصوارف أغلب. وفي الشرط عبارة عن ما يناط به الحكم 
بطريقة النقل تحقيقاً أو تقديراً. وقد ظهر تعارف القائسين بإجراء هذه 
التسمية على الكل من مؤثر وغير مؤثر» وما يثبت فيه العكس» وما لا 


)١(‏ العلة: هي المغيرة بحلوما حكم الحال» ومنه سمي المرض علة؛ لأنه جلوها بالشخص يتغير 
ر: (أصول السرخسي): .)١٠١٠/۲(‏ 


الكلام في حقيق-ة 
العلةء والعلول 
رال ورا 
والشرط والحل. 
والركن 


العلة في اللفة م. 
يتغير به المحلء وم 
ذلك ني الر 
طلة وق المرف 
عبارة عن الدراعر 
والضوازف 


ر( باب إلقياس وإلاجاهاه 
يثبت فيه وما يطردء وتخصص على الخلاف» وإن كان الأولى بذلك ما 
كان ملازمة في طرفي الطرد والعكس. ثم كان مؤثرأًء وما عداه أحق بأن . 
يسمى علامةء والعرف حاکم» فالواجب النزول على حكمه. 
1 والمسرف حاكم 
وأما المعلول : فهو الحكم المنقولء وهو ما يختص بالفرع. فالواجب 2 
وأما المعلل: فالحكم الأصلي» وقد يطلق على الأصل بواسطىُ© ‏ ك“ 
وأما السبب: ا يستعمل في الحبلء ود الظاهر منه في ت 
الأصل. قال تعالى: (فليمدذ يسبب إلى السَمَاءِ تم ليقطّع)[الح:٠٠]ء‏ ثم يعمل ف اميل 
يستعمل عرفاً في كل ما يتذرع به إلى أمر من الأمور» ويشير إلى الوضعين لال عأ ل 


قوله سبحانه: وئقطعت بهم السبّاب € [لقرة:١١١]ء‏ وي عرف الفقهاء من الأمور. رفي عرف 
١‏ ية . الفقهاء: بستعمل 
يستعمل في حسة معان: E EF‏ 


الحكم» كرؤية املال بسبب وجوب الصوم» ومواقيت الصلاة 
أسباب لزومها. 
وثانيها: المعنى المقابل للمباشرة» كما يقال في الجافر والمردي الأول 
صاحب سبب» والثاني: مباشر. وحال العبد عن العبد مسبب والعبد 
مباشر لاباق. 
)١(‏ واختلف أصحابنا في المعلول فقال بعضهم: هي الأعيان التي جلها الحكم كالبيذ والخمرء 
ومنهم من قال: إن المعلول هو الأحكام» مثل التحريم والتحليل لا الأعيان. فاما المعلول فهو 


الأصل. وأما لمعلل له فهو الحكم» وآما المعلل فهو الناصب للعلة والمعتل هو المستدل بالعلة. 
ر: الشیرازي (شرح اللمع): (۲/ .)١۸٤‏ 


باب القیاس ااا رر 


وثالثها: العلة فإنهم قد يجرون عليها هذا الاسمء ولمذا يقولون: الزنا 
سبب الجلدء والسرقة سبب القطع. 

ورابعها: مستند العلة كاليمين سبب الكفارة» أي مستند من الحنث» 
رإذا قلنا: إن الحنث سبب» فالمراد به العلة. 

وخامسها: على العلةء فإنه قد يسمى بذلك كما يقال: إن الرمى 
سبب القتل» هذا ذكره بعضهم قال: والجرح علة القعل» وهذا منه غلط 
فإنه الجرح هو القتل نفسه»ء إذ القتل ليس بأكثر من تخريب بنية ا لحي التي 
معها تبطل حياتهء ونما يقال: إن الرمي سبب الجريرة من قود أو ديةء 
وهذا أيضاً فصل في الباب فلتتجاوزه. 

وأما الشرط: فهو في اللغة العلامةء ومنه قوله تعالى: (فقذ جَاء 
أشْرَاطّهًا)[عمد:۸٠]ء‏ والشرطي من ذلك ثم هو عند الفقهاء عبارة عما 
يقف تأثير العلة عليه كالإحصان في الرجم» أو عمايقف وجود العلة 
عليه» وهو الذي يعبرون عنه بأنه شرط العلة كالعقل في البيع» والولاية 
في العقد» إذ لا بيع مع فقد الإرشادء ولا نكاح من دون ولايةء فاما المححل 
فهو شرط العلة بعينه» وريما جرى على ما ختص بالحكم الذي أثرت فيه 
العلةء فأما ركن العلةء فالأظهر أن هذا إنغا يستعمله من يرى أن العلة 
عبارة عن كلية ما يقف عليه الحكم من المؤثر والشرط معأء فيجعلهما 
معا كمال العلةء ويختص.ركنها ما نسميه نحن علةء وهذا الملخص تفصيل 
قد أودعناه شرح هذا الكتاب» وقد فرق بين السبب والعلة بوجوه ثلاثة: 


العلة فإنهم قد جرون 
عليها هذا الاسم» 
ولهذا يقولون: الزنا 
می القطع› واليمين 
صسبب الكفارة کہا 
يقال: الرسي سیا 
القتل. 


وآما الشرط: فهو في 
اللغة العلامة› ومنه 
قوله تعالی: (فقد جاءٌ 


أرَاطّهًا). 


فاما الحل فهو شرط 
العلة بعينهء وريا 
جری على ما بختص 
بالحكم الذي آثرت فيه 
العلة. 


والعلة بوجوه ثلاثة. 


(( باب القياس «الاجلهاه 


احدها: أن العلة لا جب تکررهاء والسبب فد جب تکرره» أحدها: أن العلة لي 
ت یجب تکررهاء السہی 
کالإقرار بالربا. u‏ : 
ثانيها: أن العلة تختص با السبب قد لا خختص به كزوال 
وثانيها: أن العلة تختص بالمعلل والسبب کزو e‏ 
الشمس» أن السبب قد يشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال تس بالعلل والب 
الي > فإنه يشترك فيه الحائض والطاهرء ولا يشتركان في لزوم SS‏ 
الصلاةء وليس كذلك العلةء فإنه لا جوز أن يشترك فيها جماعة»› ولا 
یشترکون في حکمها. 
قال رضي الله عنه: واعلم أن التفرقة بين العلة والسبب بهذا الوجه 
إنغا يصح على رأي من ينع من تخصيص العلةء فاما من يخير تخصيصها 
فلا يصح أن يفرق بينهما بذلك. إن الشررط تنقسم 
١‏ فمنها ما پکون شرعبأ؛ 
واعلم: أن الشروط تنقسم» فمنها ما يكون شرعيا» وحكمه شرعياء ER‏ 
كسترة العورة» واستقبال القبلة في صحة الصلاة. 


(1) السبب: اسم لما يتوصل به إلى المقصود. 
ثانياً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علافة على حكم شرعي» وهو مسببه 
بحيث يلزم وجوده وجود المسبب» ومن عدمه عدم المسبب. 
مثاله دلوك الشمس. فإنه سبب لوجوب صلاة العصرء فإذا وجد الدلوك كان ذلك علامة 
على وجوب صلاة العصرء وإذا انعدم الدلوك كان ذلك ايضاً علامة على عدم وجوب 
صلاة العصر. 
ثالثأً: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب أو وجودء لكنه يكون قد 
خلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب» ويسمى سبباً حقيقياً. 
ر: قطب مصطفی سانو: (معجم مصطلحات اصول الفقه): (ص۲۲۸). 


باب القیاس والاجلھاد______ mM‏ 


ومنها: ما يكون شرعياً وحكمه عقليأ. وذلك كشروط البيع؛ لأن 
وقوع الملك بالبيع معلوم بالعقل» كذا ذكره رحهمه الله وفيه نظر. ويتميز 
الشرط عن" العلة: بان الشرط ليس بمؤثر في الحكمء بل إنما يظهر تأثير 
العلة عنده» والعلة هي مناطه؛ ولأن العلة تناسب الحكم أو في وجوه 
لمناسبة كالزنا والرجم» ومشل ذلك لا يثبت في الشروط كالإحصان؛ 
ولأن الشرط قد لا يترتب عليه كليةء مايصدر عن العلةء ولا كذلك 
محصل في البيع الفاسد إذا ضامه القبض» ولا جل بذلك عدم الشرط 
الذي يصحبه صحة العقدء وكالقبض نفسه» فإنه شرط في التمليك في 
هذه الصورة وعدمه لا بخل بالملك في العقد الصحيح بكل حال» ويتميز 
الشرط عن السبب بأن الشرط يناسب غالبا ما يقف عليه من الحكم» 
رالسبب علامة عحضة. إلا أن يفرض جواز كونه علة؛ ولأن الشرط 
يختص محل الحكم» وإلا فهو في حكم المختص» وليس كذلك السبب» 
وأما الحل فقد بينا أنه شرط العلةء وما تقف عليه العلةء لا يجوز أن يكون 
هو العلة. 


وأما الركن" فالتحقيق أنه العلة فيما يعلق عليه الحكم»ء ويكن أن 


(۱) وهو: ما لا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. 
مثاله: الطهارة بالنسبة إلى الصلاةء فإن وجودها لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها؛ لأن 
المتطهر فد يصلي» ورما لا يصلي جخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم عنه عدم صحة الصلاة 
شرعاً. 
ثانياً: ما يضاف إليه الحكم عند وجودهء وجوداً إلا وجوياً. 

ر: مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)۲٤٤(‏ 
(۳) الركن: الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خسة أقسام: العلةء ووصف العلة والسبب 


رالشرط والركنء فالعلة هي المؤثرة في ثبوت الحكم عنها تأثير تام» ووصف العلة له نوع 


ومنها: مايكون 
شرعياً وحکمه عقلياً. 


ويتميز الشرط من 
السبب بأن الشرط 
يناسب غالباً ما يقف 
عليه من الحكم؛ 
والسيب علامة محضة. 


p9‏ باب القياس والاجلهاه 
يقال: هو أقوى الوصفين في ذات الوصفين» كالإثبات مع النفي 
والإيجاب مع القبول. 


وأا الموضع الثاني : وهوالكلام في طريق ذبوت العلة : العلل الشرعية بكرن 
فقل ذکر ي الكتاب فصل هذه ألفاظه: اعلم أن العلل الشرعية قل طرقها نص من اه ار 


من رسوله. 


جوز كونها معلومة فيكون طريقها نصا من اله" اوش رتوله ار هه 


تاثبر لكنه ليس بتام» بل يتم بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه» والسبب كالعلة في الإنباء 
عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم» إلا أن العلة لا يتأاخحر عنهاء والسبب قد يتأخر عنه 
الحكمء ويجوز أن لا يثبت به الحكم» والركن ماهو غير التصرف ولا يتم به كالقيام» 
والركوع والسجود في الصلاة ولفظ القاعدين في العقودء والركن لا يتاتى إلا من التصرفات. 
فاما في غير التصرفات فلاء وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة» والشهود 
في النكاح» إلا أن الحكم لا يثبت شرعاً إلا عنده. 
ر: البزدوي (شرح کشف الاسرار): (۲/ ۰۲۹۱ ۲۳) رفيق العجم (مصطلحات أصول 
الفقه): (۲/ ٤‏ ۷). 

)١(‏ قسم الأصوليون النص على العلة إلى صريح» وظاهرء فالصريح هو الذي لا باج فيه إلى 
نظر واستدلال» بل يكون اللفظ موضوعاً ني اللغة له» وقال صاحب التنقيح: هو ما يبدل 
عليه اللفظ سواء كان موضوعاً له أو لمعنى يتضمنه» فدخل الحروف المحصلة بغيرهاء وقال 
الأبياري: ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التاويلء بل المخطوق بالتعليل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنىء وقد قال القاضي: إنه للتعليل إلا أن يدل على غير 
ذلك وهو ممثابة قوله: اقم الصلاة دلوك الشنْس)[الإسراء:۷۸] قال: لا يصح الدلوك 
لكونه علة» فهو معنى عند الدلوك. وإنما قال ذلك؛ لأن عنده أن العلل الشرعية لا بد فيها 
من المناسبة» وليس قبل الشمس ومن هذا القبيل. ثم الدال على الصريح أقسام: 
أاحدها: التصريح بلفظ الحكم كقوله تعالى: کنا نال $ الشاب بيان لكل شي: 
ودی وَرَحمة) كما صرح به في قوله: بین إلناس مائزل إلْيْمم) وني قوله: ولأتم 


ْعمَبَي عَلَْكم وَلْعَلْكم هنَڏون). 
ر: الزركشي (البحر الحیط): (۷/ .)۲٤١-۲۳۸‏ 


ب ل 


الأمة متواترأ» وطريقه من الاستنباط صحيحة موصلة إلى العلم اليقين 
بكونها علة. ويجوز أن يكون مظنوناً كونها علة. وأكثر العلل الشرعية 
مظنونةء فيحب أن يكون طريقها أمارات مظنونة» ولا فرق بين أن يكون 
نصاً منقولاً بال حاد أو تنبيه نص» هذا سبيله أو استنباطاً؛ لأن كل ذلك 
بؤدي إلى الظن الذي هو المطلوب في العلل الشرعيةء ومن الناس من 
بعتبر في صحة العلة أن تكون ثابتة بالإجماع. ومنهم من اعتبر اتفاق 
الخصمين» وهذا لا وجه له؛ لأنه لا فرق بين الإجماع وغيره من الأدلة 
فإذا دلت على صحتها دلالة سواه» وجب القضاء بصحتها كسائر 
الأحكام وتحصيل هذه الجملة من كلامه رضي الله عنه: أن طرق العلة 
سبع: النص» وتنبيه النص» والإجماع» وحجة الإجماع» والمناسبةء والشبه 
والطرد» فسيت منها مشهورةء والسابعة مهجورة» وتنقسم العلل بحسب 
ذلك إلى قسمين: مؤثر وغير مؤثرء والمؤثر قسمان: نص وإجماع» وما 
ينحط عنهماء وغير المؤثر قسمان: مناسب وغير مناسب» والمناسب 
ضربان: ملائم وغير ملائم» وغير الملائم ضربان: ظاهر وغريب» وغير 
الناسب شبه وطرد»ء والشبه ضربان: لا زم وغير لازم» وتفصيل هذه 
اللخب في الشرح» ونحن نفصل الطرق شيئاً فشيئأء ونفرد لكل واحد 
منها فصلا. 


واكثر العلل الشرعية 
مظنونة» فيحب أن 
بکون طریقها مارات 
مظنونة 


ومن الناس من يعتبر 
تكون ثابتة بالإجاع. 


وتنقسم العلل بحسب 


ذلك إلى قسمين.... 


9 باب إلقیاس والاجلهاه 
أما الفصل الأول: في طريق النص ”'. وهو ضربان: 
احدهما: أن يكون لفظه لفظ العلةء كقول القائل لغيره: أوجبت 
عليك كذا لعلة كذا. لفظه لفظ العلةء أر ما 
وثانيها: ما يقوم مقام لفظ العلةء فقول القائل لغيره: أوجبت عل ره د۲ غم انغ الل 
كذا لعلة کذا؛ لأنه کذاء آو لأجل کذاء أو لکذاء أو کیلا یکون كذاء ومنه 
قوله تعالی: کی لا يون دُولَة بَيْنَ الأعَييَاءِ مِنْكمْ)[حدر:۷]» وقال 4: 
«كنت نهيتكم لأجل الدافة"". e‏ 


اما اد الثان “ تنه ال (۳, في خمة أقسام: 
و لمصل ص وهو ف 2 لنص أحدها: وهو أن پکون 
فضروبها في الحملة ينحصر في خسة أقسام: ھک 
صحيح في التعلين 


احدها: وهو أن يكون في الكلام لفظ غير صحيح في التعليق يعلق بعلت الحکم بعلت 


(۱) النص: رفع الشيء. وهو اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة 
واضحة» تحتمل التخصيص والتاويل احتمالاً أضعف من احتمال الظاهر» مع قبول النسخ 
في عصر الرسالة (ثانيأً): واللفظ الذي يدل على معناه دلالة لا يتطرق إليها احتمال مقبول 
یعضده دلیل. 

ر: قطب سانو (معجم مصطلحات أصول الفمَه): .)٤٥۹(‏ 

(۲) «إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة...» الحديث رواه مسلم في باب النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث (مسلم بشرح النووي): )۱۳١/۱(‏ وقریب منه ما رواه ابن 
ماجه (۲/ )۱۰٥١‏ باب ادخار لحوم | ضاحي. 

(۳) تنبيه النص تنبيه اللخطاب بالأكثر على الأقل. هو نوع من أنواع تنبيه الخطاب» ويراد به إثبات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه» ويكون المنطوق به أكثر من المسكوت عنه من حيث 
الأهميةء والمكانةء مثاله قوله تعالى: (ومن اهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إلبك» 
فالمنطوق به هو الاتتمان على قنطارء وأما المسكوت عنه فالائتمان على أقل من قنطار كدينار 
أو أكثر وبالنظر في المنطوق به نجد أنه أكثر من حيث الأهمية والمكانة من المسكوت عنه» 
وهذا التنبيه يستفاد منه أن من قدر على رد الأكثر فقدرته على رد القليل من باب اولى. ر: 
مصطفى سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): (۱4). 


باب القیاس الاجلھاہ لن 


الحكم بعلته كتعليق الحكم على علته بلفظ الفاء» نحو قوله تعالى: لفإن 
کان الي عليه الْحَى سَفِيها أ ضعيفا أو لا بطي أن يُمِلٌ هُو فَلْيْمْلِل 
وليه بالْعَذل)[البقرة:٠۲۸]ء‏ فإنه يدل على أن العلة في قيام وليه بالإملالء 
هو انه لا يستطیع ان يمل. 

وثانيها: ان يصدر الحكم عن النى ## عند علمه بصفة الحكوم فيه 
فنعلم أنها علة في الحكم» نحو أن يسال الي ## عن حكم شيء» ويذكر 
السائل صفة لذلك الشيء مما جوز كونهاعلة مؤثرة في ذلك الحكم» 
فيجب الني #% عند سماع تلك الصفةء فيعلم أنها لو م تكن مؤثرة» في 
ذلك الحكم لم يجب الني عند سماعهاء نحو أن يقول قائل: يا رسول الله: 
افطرت» فيقول: عليك الكفارةء فنعلم أن الكفارة وجبت لأ جل الإفطارء 
إذ لو م يكن الإفطار مؤثراً لما أوجبها عند سماعهء كما إذا سمع آنه مشى 
أو تحدث. 

وثالثها: أن تكون الصفة مذكورة على حد لو لم تكن علة م يكن 
لذكرها فائدةء نحو أن يكون الكلام مذكوراً بلفظ (إنٌ) كما روى أن الني 
## امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب» فقيل له: إنك تدخل على 
آل فلان وعندهم هرء فقال: «إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات»» ونوع ثان من هذا القبيل وهو: أن يظن الصحابي 
حكماً من الأحكام فيحكم #% بنقضه عند ذكر بعض الأوصاف كقوله 
#: «تقرة طيبةء وماء طهور»"» وهذا للخفية خاصة. 


)۱( رة طيبة وماء طهور خرجه آبٻو داود (الستن) کاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذ 
(ص٦۱).‏ والترمذي. طهارة (ص۸۸) وابن ماجه طهارة .)۳۸۴٤(‏ 


وثانيها: أن بصدر 
الحكم عن الني لله 
المحكوم فيه» فنعلم آنها 
علة في الحكم. 


وثاللها: أن تكون 
الصفة مذكورة على 
حد لو م تكن علة ل 
يكن لذكرها فالدة. 
حو أن يكون الكلام 
مذكوراً بلفظ (إنْ) 
كما روى أن الني 
الدخول على قوم 


وي باب اليا س ءالاجاهاء 
الذكر لبعض الأفعالء فيقضي بأن العلة في استحقاق حسن البناء وسوء 
البناء» ذلك الفعمل نحو ماروي: «لعن الله اليهود اتخذوا فع 
آنبيائهم مساجد». 
ونوع رابع: وهو أن يسال ## عن حكم الفعل فينبه # على 
قبلة الصائم فقال: «أرأيت لو تمضمضت ماء ثم مججته أكان يضرك؟ 
قال: لاء قال: ففيم إذن»'. 
نوع خامس: وهو الاستنطاق بالوصف والتوقيف على الحكم 
عنده فيشعر بأن الوصف علة ثبوته كما روي أنه سئل: أيجوز بيع 
الرطب بالتمر؟ فقال 4%: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم قال ورابمها: أن فع اليم 


«فلا إذن». عن فعل منع ما تقدم 
إچمابه علینا وجنه ( 

ورابعها: أن يقع النهي عن فعل منع تما تقدم إيجابه علينا وجنسه لم ينه عه فنعلم ان العا 

في کونه محرما کونه 


ينه عنه فنعلم أن العلة في کونه محرماً کونه مانعاً من الواجب؛ وان ل نیا اراج 


(۱) ارايت لو تعضمضت جاء» ثم مججته أكان ذلك مفطرا؟ فنبه بعدم إفضائهما إلى المقصود على 
أن ذلك غير مفسد للصائم» الحديث رواه غير واحد بالفاظ متقاربةء وقال بعضهم: هذا 
الحديث منكرء وصححه غير واحد منهم: الحاكمء وابن خزيةء وابن حزم. 

ر: سنن أبي داود مع عون المعبود )١١/۷(‏ والدارمي )۳٠١ /١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
)۲٤١ /۳(‏ والمعتبر (ص۹۱٣۲).‏ 


باب إلقياس و ق 


بصرح بذلك كقوله عز وجل: «فاسعوا إلى كر الله ودروا 
البيم[اجمعة:۹]ء وذلك أنه لما أوجب علينا السعي ثم نهانا عن البيع المانع 
عن السعي وجنسه لم يتناوله النهي» حيث لإ يمنع علمنا أنه إنغا نهانا عنه؛ 

وخامسها: أن يفرف الشارع بین اشن بو صف من الأرصاف 
رهو ضربان: 

أحدها: أن يتفدم الحكم الذي يفترقان فيه. 

رالشاني: ألا يتقدم ذلك الحكم» فالأول كقوله ##: «القاتل لا 
يرث» بعد آية المواريث. 

وكقوله ##: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ‏ بعد تقدم الأمر 


(۱) اخرجه ابن ماجه في کتاب الدیات» باب القاتل لا يرث )٠٠٠١(‏ بلفظ: «القاتل لا يرث» 
والترمذې ني الفرائض» باب ما جاء في إبطال میراث القاتل» (۲۱۰۹) وقال: حديث لا 


النسائي في الکبریء كما في تحفة الأأشراف (۹/ )١۱۲۲۸١‏ ولكن للحديث روايات أخرى عن 
عمر وابنه رضي الله عنهماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما یتقوی بها»ولذا حسنه 
السيوطي» في فيض القدير /٥(‏ ۳۷۷) ونقل المناوي في (فيض القدير) عن ابن عبد البر 
قوله: إسناده صحیح» من طریق عمر بن شعیب عن بيه عن جده بالاتفاق وله سواه کثیر. 
ر: الدارقطنی )۹٩-۹٩ /٤(‏ و(تلخیص الحبیر): (۳/ .)۸٤‏ 

() دلا بقضي القاضي وهو غضبان» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠٠١/٠١(‏ و(كنز 
العمال): )٠١١۳١/١(‏ وقد ورد هذا الحديث بلفظ: «لا يققضي» لا يقضين. لا ينبغفي 
للقاضي» وني رواية للحاكم بزيادة «آن بحکم ٻين اڻنين وهو غضبان». 


وخامسها: أن يفرق 
الشارع بين الشيئين 
بوصف من الاوصاف 
وهو ضربان: أحدها: 
أن يتقدم الحكم الذي 
يفترقان فيه. والماني: 
آل يتقدم ذلك الحكم» 
فالارل كقرل 4#: 
«القاتل لا يرث» بعد 
آبة المواريبث. 
وكقترل*: دلا 
يقضي القاضي .... 


(( باب القياس والاجلهاه 


بالقضاء مطلقاء والثاني ضروب: 

احدها: الفصل بالشرط كقوله ®#: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا 
کف ف 

وثانيها: الففصل بالصفة كقوله ##: «للففارس سهمان 
وللراڃل سهم" ". 

وثالثها: الفصل بالغاية كقوله سبحانه: فلا جل لَه ِن بعد حى 
تكح روجا غَيْرَهٌ)[البقرة:۲۳۰]. 

ورابعها: الفصل بالاستئناء كقوله تعالى: ورا أن يفون 
(ابعرة:۲۳۷] .إلا أن کون تاره [لغرة:۲۸۲]. 

وخامسها: الاستدلال كقوله سبحانه: <وَلَكن يواكم بَا عقدم 
الأيْمَّان#[الاندة:٠٠].‏ فنبه على أن اللغو ما لم يعقدوه معفو عنه. 


ر: البخاري» باب الأحكام )٠١(‏ ومسلم» باب الأقضية )٠١(‏ وأبو داودء باب الأقضية (۹) 
والنسائي (القضاة): (۴۲). 

)١(‏ «إذا اخحتلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم؛ أخرجه أبو داود برقم )٠٤١(‏ والنساتي 
رقم )٤٠٥۲(‏ والترمذي رقم )٠۲۷١(‏ ورواه الإمام أحمد بلفظ: «فإذا اختلف فيه 
الأوصاف فبيعوا... وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شتتم» مسند الإمام 
احد /٥(‏ ۲۲۰). 

(۲) خرجه الدارمي (سنن): (۲) باب في سهام الخیل (ص٣٢۲۲)‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع› 
ان رسول الله #% اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة» وللراجل سهماً. 

ر: الدارمي (سنن): (۲) ط. دار الفكرء بيروت بدون تاريخ. 


ورابعها: الفصل 
بالاستثناء کقوله تعال: 


إلا أن بَْتُون). 


وخامسها: الاستدلال 
کقوله سبحانه: 
لن يُزاخجڌكم بنا 
عَقَدلُمٌ الآَيمَان). 


ہاب ن 


وأما الفصل الثالث: وهو ما يكون الطريق إليه الإجماء'. الطريق إلى ما طريقه 
1 الإجاع له ضربان: 
فاعلم أن ذلك ضربان: احدهما: ان يکون 
| الإجماع طريقاً إلى 
احدهما:آن يكون الإجماع طريقا إلى التعليل به في محل النظر اسيربنىعر 
رالخلاف. النظر والخلاف. 


(۱) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجاع واحد من الطرق النقلية لإثبات العلةء والإجماع عى 
العلة قد يكون قطعياء وقد يكون ظنياء اما القطعي فيراد به ان ينقل إلينا نقلاً صريماً متواتراً 
ان الأمة في عصر من العصور صرحت بان الوصف الفلاني على الحكم الفلاني. 
وأما الظني فيراد به أن ينقل إلينا ما يدل عليه ظناأً بان ينقل إلينا أن بعض الجتهدين في عصر 
من العصور قالوا: أن الوصف الفلاني على الحكم الفلانيء وعلم باقي امجتهدين بذلك» وم 
ينكروا عليه من غير أن يكون هم حامل على السكوت من خوف أو ما شابه ذلك» وهو ما 
يسمى بالإجاع السكوتي» والإجماع على العلة نوعان: 
النوع الأول: أن يقوم الإجماع على علة وصف معين بذاته» ومثال ذلك قام الإججاع على أن 
الصغر علة لثبرت الولاية على الصغير في التصرف ماله وقد جرى القياس في ذلك» فألحقوا 
ولاية النكاح للصغير بولاية المال والجامع بينهما الصغر. 
الربا في المطعومات معلل بوصف من الأوصاف بالإجماع مع أنهم اختلفوا في العلة بعينهاء 
فنذهب بعضهم إلى أنها الكيل أو الوزن» وذهب آخرون إلى آنها الطعم» وذهب آخرون إلى 
أنهما الاثنان معأً. الأمثلة للقياس الذي ثبت العلة فيه بالإجاع. 
المخال الأول: تقديم الأخ من الأبرين في الإرث على الأخ لأب. ٍ 
المثال الثاني: على الغاصب ضمان ما أتلف من مال والوصف المؤثر في ذلك إججماعا كون 
التالف مالا تحت اليد العادية فيقاس عليه السارق فإن عليه الضمان حتى لو أقيم عليه 
الحد بالقطع. 
الثالث: الوا في البيع الجهل بالعوض علة لفساد البيع بالاتفاق» فيقاس عليه عند بعضهم 
اجهل بالمهر في النكاح» فإنه مفسد له؛ لأنه جهل بعوض في معاوضة. , 

ا لخامس: مثل بعضهم للعلة المجمع عليها بقوله #*: لا جحكم أحد بين اثنين وهو غفم 
فقالوا: إن العلة المجمع عليها هنا هي تشويش الغضب للفكر. 


(( باب القياس وإلاجنهاہ 
والثاني: لا يكون كذلك. بل إنغا ينعقد الإججماع على كون الوصف والشاني: لایکرز 


علة ثبوت حكم الأصل» ثم يرد إليه حكم آخر هو جنسه» فالأول طريق RE‏ 
القطع والثبات. والثاني طريق الظن في الفقهيات» مثال الأول قياس كفر الوصف عله لبرت 
الجبريةء مال الثاني: ما نقوله في تقدم الأخ لأب وأم في ولاية النكاح E‏ 
قياساً على تقدمهء بزيادة الأم في الميراث» وذلك ثابت بالإجاع» وقد قيل: ج. 
إن كون الصلاة مفتقرة إلى النية بكونها عبادة ثابت بالإجماع» فيقاس عليه 


بذلك سائر العبادات. 


وأما الفصل الرابع: وهو ما يكون الطريق إليه حجة الإجماع ': 


فذلك هو أن يتفقوا على تعليل الأصل ويختلفوا في علته فيبطل جملة 
ما أاسند إليه التعليل إلا وصفاً واحدأء وذلك ضربان: 


)١(‏ المسلك الأول الإجماع» وقدم لقوته سواء كان قطعياً أو ظنياًء وأخر النص لطول الكلام على 
تفاصيلهء والمراد بثبوت العلة بالإجاع أن تجمع الأمة على أن هذا الحکم علته کذاء كإجاعهم 
ي قوله 4#: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»» على أن علته شغل القلب» وكإجاعهم على 
تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ لأب بامتزاج النسبينء أي وجودهما فيه» 
فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح» وصلاة الجنازة» وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب 
رالوقف عليه ونحوه. 
فإن قلت: إذا اجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة؟ 
قلت: لعل منشا الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع» أو في حصول شرطهاء 
أو مانعهاء لا في كونها علةء قال ابن العراقي وغيره» وكإجماعهم على تعليل الولاية على 
الصغير بكونه صغيراً فيقاس. 
شرح الكوكب المنير»: .)١١١ ء١١٠١ /٤(‏ 


اہ القیاسالاجاھاء۔ سر 


احدهما: أن تكون المسألة قطعيةء والآخحر أن تكون اجتهادية» 
فالأرل: أن ييطل سائر مايدعى كونه علة إلا ذلك الوصف 
بدلالة قاطعة. 

والثاني: أن يضعف التعليل بتلك الأوصاف لرجحان هذا الوصف› 
رالتحقيتى هو القسم الأول» والشاني: وإن كان متقارباً فإ نا مستنده 
الترجيح. 

قال رضي الله عنه: فأما إذا م يجمعوا على تعليل الأصل» بل علله 
بعضهم واختلف من علله فمنهم من علله بعلة» ومنهم من علله باخری» 
وفسدت إحداهما فإنه لا بحب صحة الأخرى؛ لأنه ليس في فسادها 
ذهاب الأمة عن الحقء وما ذكره رضي الله عنه ظاهرء فأما متى كان 
الدليل قد دل على تعليل الأصل لوجه وراء الإجاع كالنص» فإنه يجري 
على نحو ما تقدم. 


ان تكون المسالة 
قطعيةء والخحر أن 
تكون اجتهادية . 


والفاني: أن ہضعف 
التعليل بتلك 
الأوصاف لرجحان 


هذا الوصف. 


فاما إذا | بجمعوا على 
تعليل الأصل» بل 
علله بعضهم واختلف 
من علله فمنهم من 
علله بعلة» ومنهم من 
علله باخری. 


3A‏ باب إلفياس وإلأجلهاهد. 


ء ۳ ھ نے NTC‏ 0ه الطريق إلى ثبوت العلة 

واما المصل الخامس: وهو الطريق إلى نبوت العله اة ا 

فاعلم آنه لا شبهة في أن ذلك أحد طرق ثبوت العلة» ولا بجكى ar‏ 
بوت العله» ولا ءِ 


ا لحلاف فيه إلا عن الدبوسي”" فقد اقتصر على المؤثر»ء وهو ما طريقه الحلاف فيه إلاعن 
الدبوسي. 

)١(‏ المناسبة: الملائمةء والمشاكلة والمقاربة» كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه حقيق مصلحة 
معتبرة شرعأً كالإسكار في تحريم الخمرء والمصلحة التي تتحقق بهذا التحريم تتمشل في حفظ 
العقل من الاختلال الذي قد يسببه الإسكار» وضابط المناسبة أن يقترن وصف مناسب بحكم 
في نص من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالا من القوادح» ويقوم دليل على 
استقلاله با مناسبة دون غيره فيعلم أنه على ذلك الحكم. 

ر: مصطفى سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)٤٠١(‏ 

قال الطوقي في ختضره: المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقبه الرابط ما عقلي» وقال في شرح 
ختصر الروضة: اخحتلف في تعريف المناسب» واستقصاء القول فيه من المهمات؛ لأن عليه 
مدار التشريم» بل مدار الوجود. إذ لا وجود إلا وهو على وقف المناسبة العقليةء لكن أنواع 
المناسبة تتفارت في العموم والاخصوص والخفاء. والظهورء فما خفيت عنا مناسبته سمي 
تعبداء وما ظهرت مناسبته سمي معللا. ويقول ابن النجار: فقولنا المناسب ما يتوقع المصلحة 
عقبهء أي إذا وجد أو إذا سمع أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى 
مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين تلك المصلحةء وذلك الوصف» وهو 
معنی قولي: (لرابط عقلي). 

ابن النجار: «شرح الكو كب!۲: .)٠١٤/٤(‏ 

(۲) ابو زید الدبوسي (ت٩۳۰٤ه/‏ ۱۰۳۸م) هو: عبید الله بن عمر بن عيسی» ابو زيد الدبو سي 
الحنفي» قال عنه ابن خلكان: كان من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفةء من يضرب به الل 
وهو اول من صنع علم الخلاف وابرزه إلى الوجودء وله كتاب الأسرارء والتقويم للادلةه 
والدبوسي نسبة إلى دبوسة وهي بلدة بين بخارى وسمرقند تفقه على أبي بكر جعفر 
الأسرتوشني عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبدفوني» وكان لأبي زيد مكانة 
علمية مشهورة وكان ممن يضرب به ا ممل في النظر واستخراج الحجج. وقال عنه الذهي: كان _ 


پاب القیاس والاجلھاہ لر 


النص والإجاع» أو ما في حكمهما. وقال: بان ماخرج عن ذلك لا 
بعتمد عليه في القياس» وإن كان قد قال بالمناسب من حيث ل 
يشعر»والذي يدل على صحة ما نقوله هو: أنا لا نعي با مناسبة إلا ما 
بتحرك له الظن بكونه n E i e i EE‏ 
الظن الغالب هو ثمرة القياس» فقد لزم العلم على المناسب» وبعد فإن 
الرجوع إلى معهودات الشرع ومقصوداته هو الواجب» إذ لو م يجب 
ذلك لعاد على كون الحكم المستفاد بالقياس شرعياً بالنقض» وذلك 
لا مجوز. 

راعلم أن الوصف إما أن يؤثر عينه في عين الحكم وإما أن يؤثر عينه 
في جنس الحكم» وإما أن يؤثر جنسه في عين الحكم» وإما أن يؤثر 
جنسه في جنس الحكم» فالأول هو المؤثر با عنى الأخص,» كتأثير عين 
السكر في تحريم عين الخمرء فتحريم النبيذ به ظاهرأء لا يبقى بين 
الفرع والأصل مباينة إلا بتعدد الحلء ولك أن تعبر عنه يماي 
معنى الأصل. 

والثاني: كتأثير غير الأخوة لأب وام في التقديم في الميراثء فإنه 
جنس التقدم في النكاح لا عينه. 


من أذكياء الأمةء وقد ناظر كبار علماء زمانه والزمهم الحجة. 
ر ترجته في السمعاني (الأنساب): (۲/ )٤٠٤‏ و(اللباب): )٤١١ /١(‏ ياقوت (معجم 
البلدان): (۲/ (٥47‏ ابن خلکان (وفیات الأعيان): (A/T)‏ و(تاج التراجم): (۱€0) 
و(سیر اعلام النبلاء): (۱۷/ )٥۲١‏ و(الأعلام): .)۲٤۸ /٤(‏ 


فإذا ثبت أن العمل 
على الظن الغالب هو 
ثمرة القياس» فقد لزم 


العلم على المناسب. 


اعلم أن الوصف إما 
أن يوئر عينه في عين 
الحكم رإما أن يؤثر 
عینه في جنس الحكم؛ 
وإما أن يوثر جنه في 
عين الحكم» وإما أن 
يوثر جنسه لي جنس 


الحكم. 


(۷D‏ باب إلقياس والاجلهاه 


والثالث: كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض, تعليلاً با حرج والمشقة 


إذ ظهر تأثير جنس الحرح في إسقاط قضاء الصلاة کتاثیر مشقة مشقة السفر في ' 
إسقاط قضاء الركعتين» وريا قوى بعضهم بعض هذين على بعض وهما 
والرابع: كتأثير الفرضية في وجوب تثبيت شيت النية في صيام القضاءء فإنه 


مؤثر في وجوب التثبيت في صوم رمضان عند الشافعي. 


وأما الفصل السادس: وهو الطريق إلى ثبوت العلة بالشبه': 


فاعلم أن الشبه بالمعنى الأعم كل وصف يرتبط به الحكم» وبالمعنى 
الأحص عبارة عما لا شبه له وهو أخفض طبقات التعليل غا يتصور 
تعليق الحكم أن يثبت يثہت الحكم عند ثبات وصف» وينتفي عند انتفائه فقد» 
وقد اختلف العلماء ء في جواز التعليل بذلك» فمنهم من قال به» ومنهم 
من أباه» والظاهر عن أصحابنا القول به» وهو الظاهر من قول السيد 
الإمام أبي طالب عليه السلام» وأبي عبد الله البصري» والقاضي› 


)١(‏ ما حقيقته فاعلم أن اسم الشبه يطلق على كل قياس» فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه 
فيه» فهو إذا شبهه وكذلك اسم الطرد؛ لأن الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع 
والأصل» ومعنى الطرد السلامة عن النقص» لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو متناسبة 
عرفت بأاشرف صفاتها وأقواها وهو التأثيرء والمناسبة دون الأخص الأعم الذي هو الإطراد 
والمشابهةء فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد والمشابهة الذي هو أعم أوصاف العلل 
وأضعفها في الدلالة على الصحة خص باسم الطرد لاختصاص الاطراد بهاء لكن لأنه لا 
خاصية لما سواه. ر الغزالي (المستصفى): )٠٤١١/۲(‏ 


واللالث: کإستاط 
۶ قضاء الصلاة ن 
الحالض. 


والراہے: کار 
الفرضية في وجوب 
تثبيت النية في صيام 
القضاء. 


اختلف العلماء في 
ثبوت العلة بالشبه 
والشبه بالمعنى الأمم 
هو کل وصف برنم 
به الحكم» وبالمعى 
الأخص عبارة عما لا 


شبه له. 


باب القیاس والاجلھاہ ل 


رابي الحسين وتجاوز أبو الحسين إلى أنها طريقة معتمدة في المسائل 
العقليةء وقد حكى القاضى عن أستاذه أبى عبد اله أنه لا يعتمد عليهاء 
بل جب أن تقوی ESS‏ قال: لأن الشرط 
قد يثبت المشروط عنده ويتفى عند انتفائه في الأصل» وإن م تكن علة 
فيه» وإنغا يصح الاعتماد عليه في العقليات» متى بينا أنه ليس هناك ما 
يتعلق بالحكم به أولىء فأما الاقتصار على ثبوت الحكم عند ثبوتهاء فإغا 
يصح الاعتماد على ذلك في الشرعيات من باب الأعمال. 

واعلم: أن الذي يتحصل في ذلك أن هذه الطريقة إن عضدها 
مناسبة فذاك وإلا كان العمل عليها مشروطاً بورود التعبد بالقياس» 
وبأن تقوم دلالة على تعليل الأصل في الجملة» وفي هذه الصورة 
يلزم العمل على هذه الطريقة بدليل أن الحكم يدور بدورانه على 
هذا الوصف نفياً وإثباتاأء فأشعر بآنه علامة له إذ قد صار جارياً 
على مثال العلل العقليةء ولا شيء يثمر الظن» إلا ذلك فلو ل تعمل 
عليه لأدى إلى باطلين» إما أن نكلف استارة الظن لاا من هذه 
الطريقء وذلك باطل؛ لأنا قد ذكرنا أنها أاخحفض طبقات التعليلء 
رلا ينتهي الجتهد إليهاء وهو جد السبيل إلى ما هو أوضح منها من مؤثرء 
ولا مناسب» وإما أن يترك تعليل الأصل رأسأًء وذلك ينقض ما فرضناه 
من قيام الدلالة على تعليله» فأما متى ل يقم على تعليله دليل فهو 
موضع اجتهاد. 


وتجاوز بو الحسين إلى 
انها طريقة معتمدة في 
المسادل العقلية» وقد 
حکی القاضي عن 
یجب أن تقوی بغيرها. 


واعلم: أن الذي 
يتحصل في ذلك ان 
هله الطريققة. إن 
عضدها مناسبة فذاك 
وإلا كان العمل عليها 
مشروطاً بورود التعبد 
بالقياس. 


لأناقد ذكرنا انها 
آخفض طبقات 
التعليل»› ولا يتهي 
الجتهد إليهاء وهو جد 
السبيل إلى ماهو 
أوضح منها. 


و ا 


أما الفصل السابع: في الطرد“ 

فهو ملازمة الحكم لعلته بالمعنى الأعم» وبالمعنى الأخص» هو مالا 
يمتري في فساده» وقد خحص بانه الطرد المهجور عند جميع آهل العلم 
الضلال البعيد. 

وأما اموضع الثالث: وهو الکلام ي خواصها وشروطها: 

اما خواصها: فهي كثيرة منها: أنه جوز كونها وصفاً خلقياً» وحكما 
را وفيا وإثباتاء غار شا كالشدة» ولا كالنقدية» ونافاً کالطعم» 
وجائلاً كالصقرء وفعلا للمكلف» كقولنا: قتل» وسرقة» وحالاً للفعل 
كقولنا: عمد وخطاء ووضفا ادا وأوضافاء وقاسا TY‏ 
يصدر الحكم الواحد عن علل كثيرةء وتصدر الأحكام المتماثلة عن علل 
عختلفة» وتؤثر العلل المتماثلة في أحكام حتلفةء وقد تكون العلل متقاربةء 
وقد تكون متعاقبةء فالأول حكمان: أحدهما: بمطلقهاء والآخر: بشرط› 
وقد يصدر الحكمان بشرطين أو بشرط أو من دون شرط. وقد تصدر 
(۱) المراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلا 

مع الوصف في جميع الصور المغايرة محل النزاعء فهذا هو المراد من الاطراد والجريان. وهذا 


قول کثبر من قدماء فقهائناء ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في 
صورة واحدة. حصل ظن العلية. ر: الرازي (المحصول): (۲/ .)۴٠١‏ 


مالع لا تبنى القناطر 
على مثله فلم بصع 
رفع النجاسة كالزيت 


آا خواصها: فښې 
كثيرة» منها: آنه مجرز 


کونها وصفاً خلقباً؛ 


وحکماً شرعیأًء رنف 
وإثباتاء وعارضاً 
كالشدة رلازىاً 
كالنقدية» رناففاً 
كالطعم؛ وجالا 
كال صقر رنملا 
للمكلف. 


باب القیاس والاجلھاہ_____ رر 


كلية أحكامها في محلء وقد يصدر بعضها في محلء وبعضها في محلء وأما 
شروطها فهي عشرة: 

احدها: أن تكون شرعية. 

وثانيها: أن تكون مؤثرة. 

وثالثها: أن لا يندرج في أوصافها ما لا تأثير له. 

ورابعها: أن لا تكون ججملة أوصاف الأصل. 

وخامسها: أن لا تكون جرد الوضع والتسمية. 

وسادسها:أن لا يتعارض موضوعها وموضوع حكمها. 

وسابعها: أن لا تكون منافية للنصوص. 

وثامنها: أن لا تكون قاصرة على الخلاف. 

وتاسعها: ألا تكون منعكسة على الخلاف. 

وعاشرها: أن لا حصص على اللخلاف. 
أما الشرط الأول: وهو كونها شرعية: 

فغ نعني به كون ما دل على التعليل بها شرعياً لا على أصل 


آما شروط العلة فهي 
عمشرة: أهمها: أن 
تكون شرعية» ومؤثرة 
وان اين درج في 
اوصافها ما لا تأثبر 
له» وآن لا تکون جلة 
أرصاف الأصل» وان 
لا تكون قاصرة› ولا 
منعكسة» ولا منافية 
لللصوص ‏ رأن لا 
تكون محرد الوضع 
والتسميةء› وأن لا 
يتعارض موضوعها 
وموضوع حکمها. 


أن تكون شرعية› 
ولابد من اعتبار ذلك 
بنص أو ما في معناه أو 


ثبوتهاء ولابد من اعتبار ذلك بنص أو ما في معناه أو إجماع»ء أو ما ي إجاع او ما في معناء 


معناه أو مناسبةء أو طريقة في الاستنباط مخصوصة بأحد طرق الشرع» فلو 
) جب كونها شرعية لعاد على هذا الأصل بالنقص. 


أو مناسبة› أو طريقة 


وي باب القياس والاجلهاه 
وأما الشرط الثاني: وهو كونها مؤثرة: 

فلسنا نعني به المعنى الأخحص ما تنطلق عليه هذه العبارةء بل ما يثمر بل ما پشمر الظن ز 
الظن ني الحملةء وهو الشبه” بين الأصل والفرع» واختلفوا فيما يقع به il‏ 
الأشباه فاعتبر ابن علي" الشبه بالصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة ابن علي ا 
إلى الجلسة الأولى في إسقاط وجوبهاء واعتبر الشافعي الشبة بالأحكام eo‏ 
كرد العبد المقتول إلى المملوكات في ار وا ا ی و ر 
أشبه المملوكات» في أحكام كثيرة. إسقاط وجوبها. 


قال رضی الله عنه: والصحيح أن يعتبر بكل ماله تأثير في الحكم» والصحيح أن بضر 

ق . ماله تار ز 

ولا فرق في ذلك بين اعتبار الصورة والأحكام والمجنس وغير الجنس» 5 ا 
J‏ 

وبين غلبة الأشباه وبين غيرهاء وهو مذهب أكثر الحنفية» ومذهب كشر زلك يناسا 


مں المتكلمين» کابي علي»وآبي هاشم» والقاضي» وأبي عبد الله وأبي الصورة رالأحكام 


الجنس رغير الجنس؛ 
| حسین» واختاره الد بو طالب عليه السلام» والڏي يدل على ذلك أن e‏ 


الجميع قد اشترك في أن الحكم الشرعي يتعلق به وکل ما يتعلق به الحكم وبين غیرها. 


)١(‏ (الشبه) ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله» وهو عام أريد به خاص, إذ 
الشبه يطلق على جيع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيهاً بالأصل 
بجامع بينهما إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم لنوع من الأقيسة وهو 
من أهم ما يجب الاعتناء بهء والفرق بينه وبين الطردء ولهذا قال الأبياري: لست أرى في 
مسائل الأصول مسالة أغمض من هذه. ر: الزركشي (البحر الحیط): (۷/ ۹۳ ۲). 

(۲) ابن علية (ت ۱۲ ۳ه_/ ۸۳۳م 


) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي» بو إسحاق من 
رجال الحدیث. 


ر: ترجمته في: ابن حجر (لسان الميزان): )۳٤/۱(‏ الخطیب: (تاریخ بغداد): (۱/ ۲۰). 


اب القیاسہالاجلھاہ رر 


الشرعى كان علة له وأما غلبة الأشباه فهو أن يكون الشبه أقوى من 
شبه آخر» فهو أولی بأن يتعلق الحكم به لقوة أمارته» وقوة الأمارات أمر 
ظاهر لا إشكال فيه» والفرق بين قياس المعنى وبين قياس غلبة 
الأشباه"'» أن قياس المعنی یکون شبه فرعه بأصلهء لا یعارضه شبه آخر» 
رإن عارضه كان خفياً جدأً كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزنا 
جلاف قياس غابة الأشباه فإن الشبه الحاصل فيه يعارضه شبه آخر› 
يساويه أو يقاربه في القوةء ولا يخلو هذان الشبهان» إما أن يرجعا إلى 
اصل واحد. أو إلى أصلين» فإن رجعا إلى أصلين جاز أن يكون الفرع 
راحدأء ويشبه بأحد الشبهين أحد الأصليين» ويشبه بالشبيه الآخر الأصل 
الآخر» كالعبد المقتول يشبه الحر في تحديد بدله» من حيث كان مكلفاً 
ويشبه المملوكات في نفي تحديد بدله من حيث كان ملوكاًء وكالوضوء 
يشبه التيمم في وجوب النية من حيث كان طهارة عن جنب ويشبه إزالة 
النجاسة في نفي وجوب النية من حيث كان طهارة بالماء» وإن رجعا إلى 
أصل واحد» فقد يكون الفرع اثنين. وقد يون واحدأء فإن کان اثنين فإن 
(1) فاما غلبة الأشباه فهي أن يكون الشبه أقوى من شبه آخرء فهو أولى؛ لأن يعلق الحكم به لقوة 

أمارته» وقوة الأمارات أمر ظاهر لا إشكال فيه والقياس ينقسم إلى قسمين» قياس معنى 

وقياس غلبة الأشباه فقياس المعنى يرجع إلى أصل واحد يشبه لا يعارضه شبه آخر» وأن 

عارضه كان خفياً كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزناء وقياس غلبة الأشباه هو مشل 

قياس الشافعي العبد المقتول على الأموال المشابهة له في أحكام كثيرة مع مشابهته للحر في 

أنه مستعبد وآنه إنسان وغر ذلك فهذه الأشباه كما ترى متعارضة كل واحد منها يساوي 

الاجتهادء ولا بخلو قياس غلبة الأشباهء إما أن يرجع الحكم فيه إلى أصل واحد أو 


إلى أصلين. 
ر: عبد الله بن حمزة (صفوة الاختيار): .)١٤۷(‏ 


وآما خلبة الأشباه فهو 
آن یکون الشبه آقوى 
من شبه آخر 


وإن عارضه کان خفياً 
جداً كرد العبد إلى 
الأمة في تنصيف حد 
الزنا حلاف قياس 
غلبة الأشباه. 


9( باب القياس وإلاجلهاد 
كل واحد منهما يشبه الأصل بأحد الشبهين دون الآأخرء كالرمان اا 
والحص» فإن أحدهما يشبه البر من حيث كان مأكولا وهو الرمان» أحدهما يشبه البر من 
والاخر يشبه من حیث کان مکیل وهو الجص» وإن كان الفرع وأضذا e‏ 
۴ الرمانء والاخر يش 
فهو كالا رز المشبه للبر من حیث کان مأکولاء ومن حیث کان مکیلا ومن من حیث کان مکی 
حيث كان مقياتاً فيقع النظر في أي هذه الوجوه علة الحكم» فما ل تدل دعو الجص. 
عليه أمارة قضي بفساده» وما تساوى في دلالة الأمارات علته» عدل به وما تسار ني رن 
إلى الترجيح على ما سيجيء القول فيه إن شاء الله تعالى. الأمارات علته» مدل 
به إلى الترجيح. 
وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يندرج في أوصاف العلة ما لا يؤثر': 
فأعلم آنه إذا کان في اوصاف ما لا تأثیر له حتی یکون ججيث إذا قد 
عدمه عن الأصل ل يقدم الحكم عنه فإنه يعلم بذلك» أن العلة لا تكون 
مجموع تلك الأوصاف» بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف؛ و 
ثبت في العلة ما لا يضر عدمه لوجب إثبات ما لا يتناهى من الأوصاف»› 


)١(‏ قال ابن الصباغ: وهو من أصح ما يعترض به على العلة وهو عدم إفادة الوصف أثره بان 
يكون غير مناسب» فيبقى الحكم بدونه» ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالعلة المستنبطة 
المختلف فيهاء وقد قسم أهل النظر عدم التأثير إلى أقسام: 
أاحدها: عدم التأثير في الوصف بكونه طرديأًء وهو راجع إلى عدم العكس السابق كقولنا 
صلاة الصبح لا تقصرء ولا تقدم على وقتتها كالمغرب. 
فقوله: لا تقصرء وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقديم وحاصله يرجع إلى طلب المناسبة. 
الثاني: عدم التأثير في الأصل بكون مستغنى عنه في الأصل لوجود معنى آخر مستقل 
بالغرض» كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرلي» فلا يصح كطائر ني المواء. 
الثالث: عدم التأئير في الأصل والفرع جيعأًء بان تكون له فائدة في الحكم إما ضرورية كقول 
من اعتبر الاستنجاء بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار. 

ر: الزركشي (البحر الحيط): (۷/ .)١١۸‏ 


اب القیاس الاجلھاہ_ ر 


فإن انقضت العلة بفرع من الفروع متى أزلنا ذلك الوصف عن العلة 
فسدت العلةء ولا يجوز ضم الوصف إليها لتسلم من النقض؛ لأن العلة 
جب أن تعلم؛ أولاء أن حكم الأصل متعلق بهاء وأنها مؤثرة فيه» ثم 
نجري في الفروع»ء فإذا سقط وانتقض ماعداه لم جز كون مجموع 
الأوصاف علةء ولا ما عدا ذلك الوصف» ويفارق عدم التأثير 
العلة؛ لأن عكسها هو أن يوجد حكمها مع عدمها في بعض المواضع› 
وليس ذلك ممتنع؛ لأن العلة إن كانت وجه المصلحة فقد ثبتت المصلحة 
لوجه» وقد ثبتت لوجه آخر» كما يقبح الشيء لوجه» ویقبح لوجه آخر» 
وإن كانت أمارة لذلك فقد يجوز أن يكون لثبوت الحكم أمارتان» 
وأكثر من ذلك» فأما عدم التأثير فهو أن لا يؤثر وصف من الأوصاف 
في الحكم ویکون التأثیر لغیره» فلا يجوز ضم ما لا تأثير له إلى ما له تأثير. 
وأما الشرط الرابع:وهو أن لا تكون جملة”“ أوصاف الأصل 
فقد اختلفوا في ذلك فمنهم: من لم يشترط ذلك ومنهم: من 
شرطه» ثم اختلفوا في وجه ذلك فمنهم من قال: لأنه يؤدي إلى أن لا 
يتعدى العلةء وهو قول الكرخي» وأبي عبد الله» ومنهم من قال: إن جملة 
(۱) اشترط قوم أن تكن العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه كتعليل تحريم.الخمر بالإسكار 
ونحوه وضع من ذلك الأكثرون وهو المختار» وذلك كتعليل وجوب القصاص بانحدد بالقتل 
العمدء ودليله آنه لا متنع أن تكون الميثة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة ما يقوم الدليل 
على ظن التعليل بها إما لناسبة أو شبهة» أو سبر أو تقسيم أو غير ذلك من طرق الاستنباط 


أو التخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على علية الوصف الواحد وكأنه علة. 
ر: الآمدي (الأحکام): .)٠١١/۲(‏ 


متى ازسا ذلك 
الوصف عن العلة 
فدت العلة»› ولا 
ر ار 
إليها لتسلم من النقض 


لأن العلة إن كانت 
وجه ال صلحة فقد 
ثہتت المصلحة لوجهء 


وقد ثبتت لوجه آخر. 


فاما عدم التأئير فهو 
أن لا بوثر وصف من 
الأرصاف في الحكم 
ويكون التائير لغيرهء 
فلا موز ضم ما لا 
تائیر له إلى ما له تاثیر. 


يدي إلى أن لا يتعدى 
العلة. 


(p7‏ باب القياس والاجلهاه 
أوصاف الأصل لا تكون نما كلها تعلق بالحكم» وهو قول القاضي» وأبي 
ا لحسین» واختاره رضي الله عنه» قال: لأنه لا يخلو إماأن يكون وجه 
المصلحة أو أمارة عليها وكلاهما يبعد أن يتعلق بجميع أوصاف الأصل 
من كونه أحمرء وأسود» وغير ذلك. 


وأما الشرط الخامس: وهو أن لا يكون مجرد الوضع والاس': 


فقد حكى رضي الله عنه الإجماع على ذلك نحو تعليل تحريم شرب 
ا لخمر» بان العرب سمتها خمراً؛ لأنه لا تأثير لذلك في التحريم؛ لأن 
الأسامي تابعة لاختيار المتواضعين والمصالح والمفاسد لا بجوز كونها تابعة 
لاختيار الخلقء ومجوز تعليل تحريم الخمر بكونها خرأء ويرد بذلك فائدة 
قولنا: خر؛ لأن المرجع بذلك إلى صفات علتها الخمرء ويجوز تعليل 
الحكم جبجحكم شرعي؛ لأنه لا يمتنع أن يكون لبعض الأ حكام الشرعية تأثير 
في حكم آخر كقولنا طهارة مزيلة للحدث. 


)١(‏ التعليل بالاسم امجردء قال الرازي في (المحصول): اتفقوا على أنه لا جوز التعليل بالاسم» 
مثل تعليل تحريم الخمرء بان العرب سمته خرأًء فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا 
اثر له» فإن أريد به تعليله سمي هذا الاسم من كونه مخامراً للعقل فذلك یکون تعليلاً 
بالوصف لا بالإسم» إلا أن للعلماء في هذه المسالة مذاهب ثلائة: 
الأول: جواز التعليل بالاسم» فالجواز مطلق. 
والثاني: المنع من التعليل مطلقاً. 
والثالكث: على التفصيل. 


ر اللالة ي مى الجوامع بجاشية البناني»: (YET/Y)‏ واشرح التلويح): (۲/ (1٦‏ 
و«المعتمد): (۷۸۹). 


رمصنهم من قال: إن 
جملة أرصاف الأصل 
لا تکون ھا کلھا تعلی 
بالحکم. 


الشرط النامس: أن لإ 
بكون جرد الوضع 
والاسم... نالماع 
على ذلك نحو تعلبل 
تحريم شرب الخمر 
بان المرب سمنها 
خمرا؛ لانه لا نار 


لذلك في التحريم. 


ل 


وأما الشرط السادس: فإذا اختلف موضوعها 

OT‏ )۱( : ۰ ا وموضوع حکمها 
وهو ان لا يتماوت موضوعها وموضوع حکمها دهد E‏ 
إنما يتصور متى كانت العله وحكمها حكمين شرعيين. على التخفيف والخر 
على التغليظ؛ فقد 


قال رضي الله عنه: فإذا اختلف موضوعها وموضوع حکمها فکال :إن ذلك امار 
أاحدهما مبنياً على التخفيف والآخر على التغليظ فقد قيل: إن ذلك تقتفي الابعشضبر 
امارة تقتضي الا يعتبر أحدهما بالآخر» لکنه مکن أن يقال: إنه لا ب احلعمابالاح. 
اعتبار أحدهما بالآخرء إذا دلت الدلالة على صحة العلةء ويرجع الكلام 
إلى الكلام في أعيان المسائلء واعلم: أن الأظهر في ذلك كون هذه المسألة 
في محل الاجتهاد. 
وأما الشرط السابع: وهو أن لا تكون معارضة للنصوص 

لأنه يكون اعتراضاً 

فظاهر؛ لأنه يكون اعتراضا على الأقروى بالادنى» ويتحصل من E‏ 
ذلك آنه لا جوز أن نعترض بالمناسب على المؤثر ولا بالنبه على 
النصروص» ولا بالشبه على المناسب» ولا بالمناسب الغريب على الملائمء 


(1) اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فجوزه قوم» ومنع منه آخرون» 
وشرطوا ني العلةء ألا تكون حكماً شرعيأًء فما من قال بان يجوز أن يكون علة الحكم فقد 
احتجوا عليه پان أحد الحکمین قد یکون داثراً مع الحكم الآخر وجوداً وعدما والدوران 
دليل كون المدار علة للدائرء وأما القائلون بامتناع التعليل بالحكم فقد احتجوا بان الحكم إذا 
کان علة لحکم آخر» فإما أن یکون متقدماً عليه او متاخراً عنه أو مقارناً له. 

ر الآمدي «الأحكام»: (ص۹٤۱).‏ 


(D(‏ بب القیاس «الاجلهاہ 
وأما الشرط الثامن: وهو أن تكون' متعدية: 
فقد حکی رضي الله عنه آنهم اختلفوا في ذلك» فمنهم من صححها 
على الإطلاق. وهو قول الشافعيةء واختيار القاضي» وأٻبي الحسين» 
ومنهم: من قطع بفسادها على الإطلاق وهم أكثر الحنفية» ومنهم: من 
صححها في حال دون حال» واختلفوا فمنهم من قال: إن كانت 
بفسادها: إلا أن يدل عليها نص وهو المحكي عن الكرخي» واختباره 
رضي الله عنه هو الأول. واستدل على ذلك بأن من قضى بفساد العلة 
القاصرة إما أن يقضي بفسادها؛ لأنها لم تتعد إلى فرع محتلف فيه أو لأنها 
ل تتعد إلى فرع أصلاًء اختلف فيه أو لم بختلف فيهء فإن قال بالأول كان 
قد جعل صحتها وفسادها موقوفين على أن بختار الناس الاختلاف في 
)١(‏ اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة أي المختصة بالأصل إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ 
والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت تابعة بغير نص وإججماع» كتعليل الربا في 
نص أو إجماع» والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة أن الجتهد إذا اجتهد في طلب 
العلة وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة حصل الظن بأن الحكم لأجلهاء رلا نعني بصحة 
التعليل بالقاصرة إلا حصول الظن» بان الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليهاء فإنه إذا 
حصل الظن في المنصوص عليها بان الحكم لأجلها صح التعليل بها. 
ر: الأصفهاني» «بيان المختصر۲: (۲/ ۹۸٩1ء .)1۹٩‏ 


فمنهم من صححي 
على الإطلاق؛ رنیم 
من قطع بفسادها مل 
الإطلاق؛ ومنهم رر 
صححها في حال درن 
حال. 


راستدل على ذلك بان 
من قضى بفساد الع 
القاصرة إما أن بقضې 
بفسادها؛ لأنها | تعد 
إلى فرع ختلف فيه ار 
لأنها ) تتعد إلى فر 
اصلاًء اختلف فب ار 
) بختلف فبه. 


باب القیاس الاجلھاہ یږ 

الصلحة فوجوه المصالح إذا حصلت في الشيء اقتضت كونه مصلحة 

وقع الاتفاق عليه أو لم يقعء وإن كانت أمارة على الحكم وعلى وجه 
الصلحة فالأدلة والأمارات لا تفسد بالاتفاق على مدلوهماء وإن قال الصلحةفالأدلة 
لثاني: | يصح أيضاًء وذلك لأن العلة الشرعية “ إذا دلت عليها الأمارة 
غلب على ظننا أنها وجه المصلحةء وإن لم تتعد؛ لأن وجوه المصالح قد 

تختص نوعاً واحدأء وقد تتعداه كما يقوله في وجوه الحسن والقبح كلها. 

وبعد فالتعليل بالعلة القاصرة تجري في الإفادة مجرى التعليل بالمتعدية؛ وبعد فالتعليل بالملة 
لأنها تكشف عن أن ذلك الأصل» لا يجوز أن يحمل عليه غيره» في ذلك aT‏ 
الحكم» ولا يقاس عليه سواه فيه فيكون المنع من حمل الفرع على هذا بالتعدية 

الأصل جارياً في الإفادة مجرى إطلاق همل الفرع على أصل العلة 

المتعدية» ولا حلاف بين القائلين بثبوت القياس في صحة التعليل 

بامتعدية لكونها مفيدة» فكذلك القاصرة "» ومشال القاصرة تعليل 

الشافعي في الدراهم والدنانير بكونهما ثمني الأشياء. 


(1) أن العلة الشرعية: لو كانت مؤثرة في الحكم لا اجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة» لكن 
قد بحصل هذا الاجتماع فالعلة غير مؤثرة. ر: الرازي (المحصول): .)°١/۲(‏ 

(۲) العلة القاصرة: هي العلة التي لا تتعدى محل النص» ولا توجد في غيره» وتسمى 
العلة الواقفة. 
ثانيً: هي العلة التي لا تتعدى الأصل إلى الفرع» أي إذا ثبتت في معنى من المعاني كانت 
مقصورة عليه وغير موجودة في سواه ولذلك وصفت بأنها موقوفة عليه منوعة من أن 
تنعدى إلى سواه كالرمل في الأشواط الأولى من الطواف لإظهار الجلد للمشركين. 
ر: مصطفی سانو: (معجم مصطلحات اآصول الفقه): (۲۹۳). 


(( باب القاس والاجلهاه 
وأما الشرط التاسع: 

وهو عكس العلة فهو يبن على أنه هل 

يصح إسناد الحكم على علتين'' أم لا؟ 
E‏ إذا علل بعلتينء فإن كانت كل 
واحدة م منهما دليلاً على حكم الأصلء جار أن تصح العلتان جميعا 
وكذلك إن ل تكن واحدة منهما دليلاً على حكم الأصل» بل كان ثابتا 
بنص أو إجماع» وذلك لأن العلة إن كانت أمارة فجائزء أن يدل على 
الحكم الواحد آمارتانء وإن كانت E‏ الفعل 
صلاحاً من وجهين. يبين ذلك انه قد ر يستحق الإنسان القتل لردته؛ ولأنه 
قتل غيره» وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث وبالكلام إذا وجدا معاأً. 


)١(‏ اعلم أن حكم الأصل إذا علل بعلتينء فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصلء 
أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصلء بل الدليل عليه نص أو إججماع» فإن ) 
تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل جاز أن تصحا جيعاً؛ لأن العلة إذا كانت أمارة 
فجائز أن تدل على الحكم الواحد» أمارتانء وإن كانت موجبة وجه مصلحة فجائز أن يكون 
الشيء صلاحاً من وجهين. يبين ذلك أنه قد يستحق الإنسان القتل لردته؛ ولأنه قتل غيره 
وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث. وبالكلام إذا وجد معأًء وأمشال كثيرة» وإن كان إحدى 
العلتين دليلاً على حكم الأصل. فإما أن تكون دليل حكمه من غير أن يقاس بها على أصل 
آخر أو آن تکون دلیله» بان يقاس بها على أصل آخر. مثال ردنا التطاول في الشهادة على 
السرفة إلى التطاول في الشهادة على الزناء في أن الحاكم لا بحكم بهما بعلة أن كل واحد منهما 
حق من حقوق اله تعالى» وليست هذه العلة هي التي ما ل بحكم الحاكم بالشهادة على الزناء إذا 
تطاول عهدهاء لكن العلة في ذلك أن الشهود على الزنا يرون بين إقامة الشهادة بجت الله 
تعالى» وبين التستر على المشهود عليه فإذا أخروا الشهادة علمنا أنهم آثرواء فإذا شهدوامن 
بعد بيا أن عداوة تجددت طمم» والعداوة 5 O O‏ 
الأضغان. ر: ابو الحسين «المعتمد»: (۲/ .)۸٠٠١-۷۷۹‏ 


هل يصح إسناد الحكم 
على علتین آم لا؟ 


وقد ذكر في الکتاب أن 


حكم الأصل إذا علل 
بعلتین؛ فان کانت کل 
واحدة منهما دلبلا 
على حكم الأصل؛ 
جاز أن تصح العلقان 
جميعا 


باب القياس س قن 


رأمثال ذلك كثيرة» وإن كانت إحدى العلتين دلیلاً على حكم الأصل 
دون الأخرى» فقد اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من أجاز تعليل 
الحكم في ذلك بالعلة التي ليست بدلالة على حكم الأصل» وأجراها 
مجرى العلة الدالة على حكم الأصل مع النص الدال على ثبوته» فكما 
ان النص على حكم الأصل لا ينع من تعليله بعلةء إذا دلت دلالة على 
تعلق حكمه بهاء فكذلك العلة الدالة على حكم الأصلء جب ألا تمنع 
من صحة تعليله بعلة أخرىء» إذا دلت عليه دلالةء ومنهم من م يز 
تعليل الحكم بهاء بل قضى بفسادها؛ لأن الدلالة لا يكن أن يدل على 
صحتها وإن حكم الأصل يثبت لكانهاء إذ لا يكن الاستدلال على ذلك 
بفساد ما عداها؛ لأن العلة الأخرى صحيحةء ولا يمكن أن يستدل عليها 
بان الحكم ثبت بثباتها في الأصل» وانتفى بانتفائها عن الأصل. وانتفاء ما 
يقوم مقامها لعلمنا بأنها لو ثبتت وحدها في الأصل من دون العلة 
الأخرى لم يثبت الحكم» فإذا ل يكن أن تدل دلالة على صحتها م تلبت 
صحتهاء والأقرب أن يقال: إنه إن دل على صحتها نص أو تنبيه نص 
وجب القول بصحتهاء وإلا وجب القضاء بفسادها؛ لأن طرق العلة 
الستنبطة لا يكن أن تدل على صحتهاء كما قدمنا وتحصيل الكلام في 
ذلك عندناء أن العلتين إما أن تکون مؤٹرتين او مناسبتين أو شبهيتين أو 
احدهما مؤثرة والأخرى مناسبةء أو أحدهما مؤثرةء والأخرى شبهية أو 
أحدهما مناسبةء والأخرى شبهيةء فإن كانتا مؤثرتين جاز كما قدمناء وإن 
كانتا مناسبتين جاز ذلك إلا أن تدل دلالة على وجوب الاققصار على 
علة» وذلك كتعليل تخيير الأمة بعد العتتق بالحرية» ويكون الزوج عبدأ 


فكذلك العلة الدالة 
على حكم الأصل؛ 
يجب الا نع من 
آخحری» إذا دلت عليه 
دلالة. 


رإلا رجب القضاء 
بفادها؛ لأن طرق 
العلة المستنبطة لا يمكن 
أن تدل على صحتها. 


وشصيل الكلام ف 
إما آن تکون موثرتين أو 
مناسبتين ر شبهيتين. 
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وإن كانتا شبهيتين جاز إذا كان لزوم الحكم هما على سواء إلا أن يتفقوا 
على وجوب الاقتصار على علةٍ واحدة كالكيل» والطعم» والاقتيات. 
وإن كانت إحداهما مؤثرة والأخرى مناسبةء جاز إلا أن يتفقوا على 
خلافه» وإن كانت إحداهما مؤثرة والأخرى شبهيهء فإنه يبعد أن يقوى 
على الظن» ولا يكاد ينفصل عن الطرد كالتعليل بالرائحة القابجحةء مع 
السكر المنبه عليهء وإن كانت أحدهما مناسبة والأخرى شبهية» فكمل إذ 
لا يتحرك الظن في هذه الصورةء والذي ذكره رضي الله عنه إنما ينع من 
ثبوت العلة من مناسبة أو شبهية مع المؤثرة متى كانت الطريقة 

سەر» وتقسيم» فلا يمتنع إذا ) يسلك في إثباتها هذا الوجه والله الهادي. 


َة 


وأما الشرط العاشر: وهو أن لا تتخصص ` 
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط ذلك» وهو تخصيصهاء 
ثلاث فرق. فذهب المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز خصيص 


)١(‏ واحتج من أجاز تخصيص العلة بأشياء منها: أن العلة الشرعية أمارةء فجاز وجودها في 
موضع ولا حكم» كما جاز وجودها قبل الشرع» وليس معها ذلك الحكم» ولقائل أن يقول: 
ولم إذا جاز فلب كونها أمارة أن يوجد من دون حکمهاء جاز تخصيصها بعد كونها أمارة؟ 
وما تنكرون أن تكون لا صارت أمارة صارت طريقاً إلى الحكم» وليس كذلك قبل كونها 
أمارة. الا ترى انها قبل الشريعة لم يتعلق بها حكم؟ ولا يجوز أن يتعلق بها حكم أصلاً بعد 
كونها أمارة على أن ذلك يبطل على قول الشيخ أبي عبد الله رحه الله بالعلة في الترك؛ لأنه 
قد أجاز وجودها قبل الشريعة من دون حكمهاءو ل جز تخصيصها بعد كونها أمارة. منها: أن 
العلة الشرعية أمارة على الحكم بجعل جاعل. فجاز أن نجعلها أمارة في مكان دون مکان» كما 
ان خبر الواحد لا كان أمارة جاز أن بجعل أمارة مع عدم نص القرآنء ولا مجعل امارة مع أن 

نص القرآن بخلافه. الجواب: أن العلة لا تكون أمارة على الجحكم بجعل جاعل؛ إن 
جعلناها وجه المصلحة فوجوه المصلحة لا تكون كذلك بجعل جاعل» وكذلك جميع وجوه 
القبح والحسن. ر: أبو الحسين «المعتمد»: (۲/ ۸۲۴۳). 


إ نما منع من ثبرن 
العلة من مناسبة ار 
شبهية مع الزثرة مى 
كانت الطريقة طریئ 
سبر» رتقسیم. 


اختلف اهل العلم ي 


تخصيصها؛ ثلاث فرن. 
فذهب الحفقدمون إل 
جواز خصيص العلة 
منصرصة كانت أر 


ا ج ون 


العلة منصوصة کانت أو مستنبطةء وهو قول الا ونصره أبو 
عبد الله» وحكاه عن أستاذه» واختاره الإمام أبو طالب عليه السلام» e‏ 
ودهب فوم إلى انه 
ورا بجري للشافعي» وريا يجري خلافه» وهو الأظهر له» وذهب قوم إلى يوز تخصيص العلة 

ا : د ا : الملصوصة ولايجوز 
انه جوز تخصيص العلة المنصوصةء ولا جوز تخحصيص العلة المستنبطة 
رهو ظاهر قول الشافعي» وهو قول طائفة من أصحابه» وذهب قوم إلى المستنبطة. 


أصحاب الشافعى»ء وجماعة من الحنفية» وتأولوا مسائل الاستحسان" 


)١(‏ مالك بن انس (ت۱۷۹هھ/ ٩۷۹م)‏ هو: عام المدينة الأشهرء مالك بن أنس الأ صبحي› ولد 
سنة (۹۳ه) على الأرجح» ومات بالاتفاق سنة (۷۹١ه)‏ وتلقى العلم عن علماء المدينةء 
وني مقدمتهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وان ابن هرمز أبو بكر بن يزيد المحوفى (۸٤٠١ه)‏ 
رابن شهاب الزهري» ونافع مولى ابن عمر وغيرهم» كما لقي جعفر الصادق. ولقي ابا 
حنيفة فتنبا له بالنبوغ» وقد تتلمذ على مالك عدد كبير من فقهاء الأمصار. 

ر نر جمته في النديم (الفهرست) (۱۹۹) و(الانتقاء): (TV IF 1۲ .٠١(‏ . 

(۲) قال الكرخي: الاستحسان: هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 
لوجه هو أقوى» ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل اللخصّص» 
والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابل الدليل الناسخ» وليس باستحسان عندهم. 

رقال ابو الحسین البصري: هو ترك من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقرى 
منه. وهو في حكم طارئ على الأول. ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل 
هو أفوى منه» ومنهم من قال: إنه عبارة عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. ورج منه 
الاستحسان عندهم بالعدول عن مو جب القاس إلى النص من الكتاب والسنةء أو العادة. 
أما الكتاب فمنهم استحسان تخصيص مال التصدق ممال الزكاة في قوله تعالى: (خحذ من 
امواهم صدقة) وذلك لمن تصدق بكل ماله. ومن السنة كاستحسانهم: «أن لا قضاء على 
من أفطر ناسياً في شهر رمضان؛ والعدول عن حكم القياس إلى قوله: لمن افطر ناسياً (اله 
أطعمك وسقاك) أما العادة فنحو: استحسانهم العدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير 
الماء في الحمام. ویتفق لازيدية› وبعض الحنفية في تعريف الاستحسان لفظأاً ومعنى. 
ر: الآمدي )۲۰۹/٤(‏ وما بعدها بتصرف. وانظر حاشية الفصول ( ص٤‏ °). 
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على وجوه» وهو اختيار القاضي» وأبي الحسين» واحتج من منع من 

تخصيص العلة بوجوه أقواهاء ما نذكره» وهو: أن كونها علة توجب 

اطرادهاء وتعليق الحكم بهاء أينما ثبتت» وتخصيصها ينع من ذلك؛ لأن 

معناه أن تثبت العلة في بعض الفروع»ء ولا يثبت حكمها معهاء وذلك هو eT‏ 
نقض العلة الموجب لفسادهاء فثبت أن تخصيصها لا مجوزء واحتج من لوت المحكم راب 
أاجاز تخصيص العلة بوجوه أيضاً. أقواها ما نذكره الآنء وهو: أن العلة NY‏ 
الشرعية أمارة لثبوت الحكم وليست بدلالةه والأمارة جوز ثبوتها بدون امارة علي 

ما هي أمارة عليه؛ لأن وجودها بدونه في بعض المواضع لا بخرجهاعن 

كونها أمارة؛ لأن الأمارة ليس مجحب ثبوت حكمها معها على كل حال» 

وإنغا الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها ههاء وذلك لا يبطل 

بتخلف حكمها عنها في بعض المواضع» يبين ذلك أن وقوف مركوب 

القاضي على باب الأميرء أمارة لكونه في دار الأمير» ولا جرجه عن كونه 

أمارة على ذلك أن لا يشاهد القاضي في بعض الحالات في دار الأميرء 

أو یری مرکوبه على باب الأمير» مع غلام غيره» فيظن أنه قد استعاره 

غيره» ومشال المسألة مانقوله: من أن علة تحريم بيع الموزونات 

بعضها بالبعض» نساء كالحديد بالنحاس» وغيرهما هو الوزن وحن جوز بى سار الوزرنان 


من ذلك بيع ساثر الموزونات بالذهب والفضة ناء مع ثبوت العلة بالذعب واف 
۰ مع لبرت الل 


فيهما وهي الوزن. فیهما هې الوزن 


باب وي 
وأما الموضع الرايع : 
وهوالكلام في تعارض العلل وتنافيها وترجيح 
بعضها على بعض. فلك يتضمن أربعة فصول 


أحدها: الكلام في معنى التعارض. وثانيها: في فائدة الترجيح. 
رثالثها: الكلام في آن الأمارات لا جوز تعارضها بجيث لا يظهر 
الترجيح.واربعها: الكلام فيما يقع به الترجيح. 
أما الفصل الأول: فاعلم أن معنى وصفنا للعلل بأنها متعارضة"' 
متنافيه فديفهم منه أنذها منضادة. ولا يصح اجتماعها E‏ 


وهذا غير ثاإبت في هذا الموضع؛ لأن الكيل والوزنء والأكىإ دالأكل والاقيات غير 
رالاققیات غر م“ 4 أدة وقد يفهم E‏ انها لډ ت کا عللا متضادة. 


)١(‏ اعلم: أن وصفنا العلل بأنها متناقضة متنافية قد يفهم منه أنها متضادة لا يصح اجتماعهاء 
وهڏا غير موجود في هذا الموضوع؛ لأن الأكل والكيلء والاقتیات لا تتضاد» وقد يفهم منه 
آنها لا تجتمع كونها عللاء وذلك ضربان: 
أحدهما: لا تجتمع كونها عللا لتنافي أحكامهاء والآخر لا تجتمع كونها عللا لا لتتافي 
أحكامهاء والمتناني أحكامها لا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحیل أن یکون أصلها 
راحدأً؛ لأنه لو كان أصلها واحداً على وجه واحد لكان قد اجتمع في الأصل حكمان 
متنافيان» وذلك عال.فإن قيل: هلا تنافت العللء وإن كان أصلها واحدأًء وحكمه واحد إذا 
تنافت الأحكام في الفروع» بأن توجد إحدى العلتين في فرع ولا توجد الأخحرى فيه؟ فيلزم 
أن يوجد فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتينء وان ينتفي لانتفاء العلة الأخرى! قيل: إذا 
رجدت إحدى العلتين في الفرع دون الأخرى وجب وجود حكمها فيه» ولا يلزم انتفاؤها؛ 
لانتفاء العلة لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها على أخرى. فإذا ثبت أن أاصل العلتين 
المتنافتى اثنان فصاعداً فمثاله: وجوب النية في التيمم» ونفي وجوبها في إزالة النجاسة؛ ورد 
الوضوء إلى إزالة النجاسةء بعلة أنها طهارة بالماءء ويرد إلى التيمم بعلة أنها طهارة عن 
حدث وإن امتنع کونها عللاً لوجوه سوی تناني الحکمین» فبان لا يكون في الأمة من عل 
ذلك الأصل بعلتين» بل كل منهم بعلة واحدة كتعليلهم تحريم التفاضل ني البْر بكونه مكيلا 
او ماکولاًء أو مقتاتاء ولیس منهم أحد علله بکل واحد منهماء ومتی تنافت العلل واشتبه 
القول في فروعها وجب الترجيح. ر: آبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۲٤١ ۰۲٤۱‏ 


7 باب إلقياس والاجلهاه 


وذلك ضربان: 

احدهما: أن لا تجتمع كونها عللاً لتناني أحكامها. 

والأخرى: أن لا تجتمع كونها عللاً لوجه سوى تنافي أحكامهاء 
والمتنافية أحكامها لا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد» ويستحيل أن 
يكون أصلها واحدأ؛ لأنه لو كان واحداً لكان قد اجتمع في الأصل 
حكمان متنافيان. وذلك عحال» وإذا ثبت أن أصل العلتين المتنافيتي الحكم 
اثنان فصاعدأء فمثاله وجوب النية في التيمم» ونفي وجوبها في إزالة 
النجس» كما قد مر وإن امتنع كونها عللاً لوجه سوى تنافي أحكامها 
فبان لا يكون في الأمة من علل ذلك الأصل بعلتينء بل كل منهم علله 
بعلة واحدةء كتعليلهم تحريم التفاضل في البر بکونه مکیلاء أو مأكولاًء أو 
مقتاتأء وليس منهم أحد علله بكل واحدة منها ولا بائنتين منهاء وحتى 
تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وجب الرجوع إلى الترجيح. 


وأا الفصل الثاني ؛: وهوالكلام في فائدة الترجيح”'': 
فاعلم أولاً: أن الترجيح هو الشروع في تقوية أحد الطريقين على 


(1) فيما يرجح به علة على علةء اعلم أنه ينبغي أن نذكر أولاً ما هو الترجيح؟ وما الفائدة منه؟ 
ثم نقسم الترجيح للعلل. أما الترجيح: فهو الشروع في تقوية احد الطريقين على الأخر 
ولذلك لا يصح الترجيح» إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما؛ لأنه لا 
يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق. وأما الفائدة في الترجيح: فهي أن يقوى الظن 
الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهماء ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة؛ لأنها لا 
تتعارض؛ لان تعارضها موقوف على تناني مدلولاتهاء وني تعارضها ٹبوت مدلولاتها على 
تنافيها؛ ولأن الأدلة لا تقتضي الظن فلا يمكن القول بان أحد الظنين يقوى؛ ولأن الترجيح 
يفتضي التمسك بما ثبت فيه الترجيح» واطراح ما لم يثبت فيه والدليل لا جوز اطراحه. 

ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۸٤ ٤‏ 


رإذا ثبت أن أصل 
العلتين المتنانيي الحكم 


:الان فصاعدا نٺال 


وجوب النية ني 
التيمم؛ ونفي وجوبها 
في إزالة النجس. 


ا ا ب ا ی 


الأخرى» ولذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو 
انفردت كل واحدة منهما لكفت؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما 
لبس بطريق» وأما فائدة الترجيح فهي أن يقوي الظن الصادر عن إحدى 
الأمارتين عند تعارضهماء ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة؛ لأنها لا 
مدلولاتهاء على تنافيها؛ ولأن الأدلة لا تقتضي الظن, فلا يمكن القول 
بان احد الطريقين يقوي» ولأن الترجيح يقتضي التمسك مما يثبت فيه 
الترجيح» واطراح ما لم يثبت فيه والدليل لا يجوز إطراحه. 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أن العلل 
لا جوز تعارضها بحیث لا يظهر الترجیح' 
فقد حكى في الكتاب اختلافهم في أنه هل يجوز أن تعتدل الأمارات 


العلل لا تتنافى لشيء يرجع إليهاء وإنغا تتنافى لتناني أحكامها فبينوا تفصيل ذلك قيل له: 
الأحكام الشرعية تتنافى على وجهين: 

العلتين ثبوت حكم وموجب الأ خرى سقوطه فتتنافى العلتان الموجبتان ماء وإنما تتنافيان لشيء 
وتعليل أصحاب أبي حنيفة سقوطهاء أو آن يكون موجب إحداهما حكماً وموجب الأخر ضده 


مجرى ذلك من العلل التي يفيد بعضها تحريم شيءء» ويفيد بعضها تحليله» ولاافضل في تناف ِ 
العلتين بين أن تكون إحداهما توجب إثبات الحكم والأخرى نفيهء وبين ان توجب إحداهما 


علماء وتوجب الأخرى زيادة فيه» وضم شيء آخر إليه» والمنع من الاقتضار عليه وهنا کتعلیل 
اصحاب الشافعي في آن القارن عليه طوافا واحداًء وتعليال اصحاب أبي حنيفة في أن عليه 
طْرَافین. ر: ابو طالب (المجزي): .)۱۷١(‏ 


وما فالدة الترجيح 
نهي ان يقوي الظن 
الصادر عن إحدى 
الأمارنين عند 
تعارضهماء ولذلك لا 
يصح الترجيح بين 
الأدلة؛ لأنها لا 
تتعارض 


باب الفياس والاجلهاهد 


عنل الجتهد آم ؟ فمنع مله أبو الحسن»› وأبو الحسين»› وأجازه آخرون. 


)١(‏ وأما ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والغرع» فهو أن تكون إحدى العلتين يرد بها الفرع إلى 
ما هو من جنسه كرد كفارة إلى كفارة» والأخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه» كرد 
كفارة إلى غير كفارةء فتکون الأرلى أرلى› وهو مذهب ابي الحسن وأكثر الشافعية؛ لأن الشيء 
الوجوه علةء وبالحملة رد الشيء إلى ما هو أشبه به أولى» ولذلك كان رد كشف العورة إلى 
إزالة النجاسة في انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة يفسد الصلاة أولى من الرد إلى غير 
ذلك. ر: ابو الحسین البصرې (۲/ .)۸٥۲‏ 
في أن الجتهد جوز أن تعتدل عنده الأمارات في المسالة آم لا؟ 
اجاز شيخنا ابو علي وأبو هاشم ذلك وقالا: يكون الجتهد عند تساوي الأمارتين خيراً بين 
حكميهماء ومنع شيخنا أبو الحسن من ذلك وقال: لا بد من ترجيح» وحجة من أجاز ذلك 
هي أن من منع من ذلك إما أن ينع منه من جهة العقل بأن مجعل استحالة ذلك كاستحالة 
تعادل الدلالة والشبه» حتى تكونا جميعا صحيحتين» أو ينع من ذلك لدليل سمعي» والوجه 
الأول باطل؛ لأنا لا جد في العقل ما جيل تساوي الأمارتين في القوة. 
وصدق مجتهماء وتتعارض الأمارات الدالة على جهة القبلة» ثم ليس يؤثر سقوط فرض 
التوجه في بعض المواضع» فيما ذكرنا في جواز كون الأمارات متساوية في القوة كالفرق بين 
الأمارات في ذلك وبين الأدلة أن الأدلة جب أن يكون مدلوطما على ما دلت عليهء فلو كان 
ما يدل على الشيء وما يدل على نفيه متساويين في أنفسهما لكان الدليلان صحيحين»› وفي 
ذلك حصول مدلومما جيعاً النفي والإثبات كالدليل الدال على أن اله سبحانه يستحيل أن 
يرى» والشبهة الموجبة أن يرى» وأما إن منع من تعادل الأمارتين بدليل سمعي» وهو أنهما لو 
تعادلا في القوة م يكن الحكم بإحداهما أولى من الأخرى» وفي ذلك إثبات حكميهماء إما 
على الجمع وذلك غير ممكن» وإما على التخييرء والأمة مجمعة على أن المكلفين غير يرين 
في مسائل الاجتهاد باطل؛ لأن تعادل الأمارتين كلفظ التخيير في الدلالة على التخيير؛ لأنه 
إذا ) يكن حكم إحداهما أولى من حكم الأخرى» ولم يكن الجمع»؛ فليس إلا التخيير» وقد 
يثبت التخير-من غير لفظ؛ لأن من معه مأتان من الإبل فهو خير بين أداء أربع حقات أو 
خس بات لبون و ليس في ذللك-لفظ التخييرء وإنغا قال الني #%: دنفي كل أربعين ابنة لبون 
ويي كل خسين حقة؛ إن قيل: هذا يقوم مقا لفظ إلتخييء قيل: فكذلك تعادل الأمارتين. 

ر بر الحسين «المعتمل): )۲/ £ .(A01 «A0‏ 


پاب القیاسالاجاھاہ و 


ثم اختلفواء فمنهم من قال: تطرح الأمارات المتكافئة» ويرجع إلى طريق 
سواها إن وجدهاء وإلا رجع في ذلك إلى قضية العقل» وهو قول جماعة 
من الفقهاء واختاره السيد أبو طالب» ومنهم: من قال يكون الجتهد يرا 
بين حکميهاء وهو قول ابي علي» وآبي هاشم والقاضي» واحتج من 
اجاز التساوي» بأنه جوز أن تتساوى وجوه قوة كل واحد من الأمارتين 
ما يرجع إلى طريقهماء أو مكانهما أو حكمهماء وكلما تكافأات وجوه 
فوية» ‏ جز ترجيح بعضه على بعض» واحتج أبو الحسين الكرخي للمنع 
من ذلك بان تعاد هما يقتضي التخيير ولا لفظ له»ء والأمة مجمعة على 
بطلانه» واعترض ذلك رضي الله عنه» بان تأدية ذلك إلى التخيير غير 
مسلم» فإنه يمكن الإطراح» ثم لو كان القول بالتخيير لازمأ عن القول 
بالتساوي» فلم لا جوز. 

وقوله: بآنه لا لفظ للتخيير ولا يدل على بطلانه؛ لأن للخصم أن 
بقول: إن تساوي الأمارتين دلالة على التخييرء فيجب القول بثبوته 
بذلك» إذ ليس من حق ما يدل على التخيبر أن يكون من قبيل الألفاظ. 

وقوله: إن الأمة مجمعة على بطلان التخيير في مسائل الاجتهاد"") 


() وأما قوله: أن الأمة مجمعة على أن المكلفين غير يرين في مسائل الاجتهادء فإن عنوا ججميع 
المسائل الماضية من مسائل الاجتهادء والمستقبلة | نسلم ذلك وإن أرادوا المسائل الماضية دون 
الستقبلة م نسلم أيضاً؛ لأن عبيد الله بن الحسن العنبري» والشافعي يقول بقولين في المسالة 
الواحدة» ونقول لكل واحد منهما وجه» قالوا: ولو تتبعنا ما ذكروه من الإجماع في المسالة 
الاضية ) يمنع ذلك من صحة التخيير في الحوادث المستقبلة. 


ثم اختلفواء فمنهم من 
فال: تطرح الأمارات 
المعكاففة» ویرجع اى 
طريق سواها إن 
وجدهاء وإلا رجع في 
ذلك إلى قضية العقل 


ٳڻ تساوي الأمارتين 
دلالة على التخييرء 
فيجب القول بثبوته 
بذلك» إذ ليس من 
حی مابدل على 
التخير أن یکون من 
قبيل الألفاظ 


( و باب القیاس والاجلهاہ 


الحسن البصري كان يذهب إلى التخيير بين غسل الرجلين ومسحهماء الحسن البصري كاز 
a ê ° . aC sll;‏ ۽ يذهب إلى التخير ين 


واحتج أبو الحسين بأن الأمارتين لو تعادلتا لأدى ذلك إلى الشك؛ دسحهما. 
لأنه لا جوز أن يكون الظن الصادر عن أحدهما أقوى من الظن الصادر 


عن الأخرى لتساويهماء ولا جوز أن يصدر عن كل واحد منهماء والحال أبوالحسن بان 
ا e‏ ۴ : ےو د ه. الآمارتين لو تعاا 
هذه ظن؛ لأن الظن هو تغليب أحد المجورين على نقيضه» فإذا قلنا: بأن ad‏ 
أحد المجوزين أغلب» وأظهر من الآخحرء أفاد زيادته على الآخرء وإذا لأنه لا يرز ان بكرن 


قلنا: بان كل واحد منهما ظن غالب للآخر» أفاد أن كل واحد مهي اظن المادر عن 


أحدهما أقرى من 
زايد على الآخرء وكل واحد ناقص عن الآخرء وهو محال. وإذا لم يمحصل الطن الصادرمب 


عند ذلك ظن» وكان الحكم موقوفاً على الظن لم جز الحكم. الأخرى اتساريهما 
قال رضي الله عنه: ويمكن أن يقال أن هذا ما يدل على أن العمل 


قال الشيخ أبو الحسن: يحتج بان تعادل الأمارتين يقتضي التخيير بين الحكمين» ولا لفظ 
للتخييرء والأمة مجمعة على بطلانهء وقد أجيب عنه ما ذكرناه» وله أن بجتج باهو جواب 
عن دلالة خصوصةء فقول: لو تعادلت الأمارتان لأدى إلى الشك في الحكم» وذلك لا جوز 
فإذا تعادلت الأمارات الدالة على أن الكيل علة للأمارات الدالة على أن الطعم علقه ) 
يجعل لنا الظن بان احدهما علةء ولا الظن بان كل واحد منهما علةء ومع انتفاء الظن لكرن 
الوصف علة لا يجوز أن يعلق الحكم به وأيضأً فالتخيير بين النفي والإثبات لا يصح إلا 
على معنى الإباحةء وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل عحظوراً او مباحأًء أو واجباًء أو غير 
واجب؛ لأنه إذا خير الإنسان بين الحظر والإباحةء وقيل: إن شئت فافعله» وإن شئت فلا 
تفعله» معنى سوى ذلك. 

ر: أبو الحسين «المعتمد»: (۲/ ۸0۸). 


ہاج إلقياس والاجلهاه_ رر 


ني ذلك بالتخيير لا يصح وأنهما يجب اطراحهما عند تساويهما لفقدان 
الظن لواحد منهماء وحصول الشك البحث فيهما. 

واعلم: أن الوجه في المنع من التساوي بين الأمارتين بجيث لا يظهر 
الترجيح ما قدمناه في باب امجمل والمبين» فلا نطول بإعادته. 


واحتج من منع من التخيير بين الأمارتين عند استوائهماء وأوجب 
اطراحهما بو جهين: 

احدهما: ما قدمناه من العمل على الشك المطلقء فلا مجوز. 

والثاني: أن التخيير بين النفي والإثبات لا يصح إلا على معنى 
الإباحة» وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل محظوراً أو مباحاً أو واجبأء 
أو غير واجب؛ لأنه إذا خير المكلف بين الحظر والإباحةء وقيل له: إن 
شئت فافعله» وإن شئت فلا تفعلهء فقد أبيح له الفعل» إذ ليس لاٍباحة 
معنى سوى ذلك» وليس ذلك بتخيير بينهماء بل هو عمل على أحدهماء 
واطراح الأخر فثبت أن التخيير في ذلك لا يصح. 


الفصل الرابع: وهوالكلام فيما يقع به الترجيح 


فاعلم أن العلة ترجح ما يرجع إلى طريقها أو ما يرجع إلى حكمهاء 
أر يما يرجع إلى مكانها من الأصل أو الفرع أو هما مجموعهماء أو با 
يرجع إلى العلة نفسهاء أو مما يتصل بذلك فلنفرد لكل واحد منها كلاماً 
خصه ومجعله آنغاطاً. 


الوجه ني املع من 
التساوي بين الأمارتين 
ميث لا يظطهر 
الترجيح ما قدمناء في 
باب امجمل والمبين 


والفاني: أن التخيير 
بين النفي والإثبات لا 
يصح إلا على معنى 
الإباحةء وذلك 
کالتخییر بین أن یکون 
الفعل حظوراً أو مباحاً 
ار واجباء أر فير 


واجب. 


اعلم أن العلة ترجح 
ما يرجع إلى طريقها آو 
ما يرجع إلى حكمهاء 
أو ما یرجع إلى مکانها 
من الأصل أر الفرع. 


باب القياس وإلاجنهاه 


E. ٤‏ ت ۳ في ترجيح العلة با 
النمط الأول: في ترجيح العلة "" بما يرجع إلى طريقها: ارجح إل طررقی ا 
وطریق رجودها نې 


فمعناه أن يكون طريق وجودها في الأصل أو في الفرع أقوى من الأصل أو الفرع. 


)١(‏ الترجيح جحسب دليل العلية وهي الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل»› وهي على ما 
أورده المصنف» إما نقلية أو عقليةء والنقلية إما نص وإما إججماع. والنص إما قاطع»ء وإما ' 
ظاهر» والعقلية خمسة وهي: المناسبة» والدورانء والسبرء والشبهء والطردء ولم يذكر الإججماع 
من النقلية وتنقيح المناط. ر: البدخشي (الشرح): (۳/ )٠٠١‏ رفيق العجم (مصطلحات أصرل 
الفقه عند المسلمين): .)٤١١ /١(‏ 
يقول أبو الحسين: فيما يرجح به علة على علة: اعلم أنه ينبغي أن نذكر أولاً ما الترجيح؟ 
وما الفائدة فيه؟ ثم نقسم الترجيح للعللء أما الترجيح: فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين 
على الآخرء ولذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد 
منهما؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق. وأما الفائدة في الترجيح: فهي أن 
يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهماء ولذلك لا يصح الترجيح بين 
الأدلة؛ لأنها لا تتعارض؛ لأن تعارضها موقوف على تناني مدلولاتهاء وني تعارضها ثبوت 
مدلولاتها على تنافيها؛ ولأن الأدلة لا تقتضي الظنء فلا يكن القول بان أحد الظنين يقوى؛ 
ولأن الترجيح يقتضي التمسك ما ثبت فيه الترجيح» واطراح ما لم يثبت فيه والدليل لا جوز 
اطراحه. فأما قسمة ترجيح العلل فهي أن العلة ينبغي أن ترجح يما يرجع إلى طريقها وبا 
يرجع إلى الحكم الذي هي طريقه» وبما يرجع إلى مكانهاء وهو الأصل, أو الفرع» أو هما 
جمجموعهماء أما الراجع إلى طريقهاء فمنه ما يرجع إلى طريقها في الأصل» ومنه ما يرجع إلى 
طريقها في الفرع» أما الراجع إلى طريقها في الأصل: فهو ضربان: 
أحدهما: أن يكون طريق وجودها في الأصل أقرى من طريق وجود علة اخرى في أصلها. 
والآخر: أن يكون طريق صحة إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى. 
وأما الراجع إلى طريقها في الفرع» فان يكون طريق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود 
الأخرى في فرعها. وأما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان: 
احدهما: يتعلق بجحكمها في الأصلء والآخر يتعلق بجكمها في الفرع. أما المتعلق بالأصل 
فضربان: أحدهما: أن يكون طريتق ثبوت أحد الحكمين في الأصل أقوى من طريق ثبوت 
الحكم الآخر في أصله. والآخر: أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع» وطريق 
ثبوت الآخر في أصله العقل. ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)١٤٠٠١-۲ ٤٤‏ 


باب القیاسالاجلھاء لر 


طريتق وجود العلة الأخرى في أصلها أو في فرعهاء أو يكون طريق صحة 
إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى في اأصلهاء وإنغا 
يكون طريق وجودها في الأصل أو الفرع أقوى من طريق وجود العلة 
الأحرى بان تكون إحداهما يعلم وجودها باحس والضرورة نحو كون 
الر مكيلا ومطعوماًء وكون الأرز كذلك. ويكون وجود الأخرى معلوما 
بالاستدلال نحو أن يكون حكماً شرعياً كقولنا طهارة عن حدث وغير 
ذلك» وني الصورة نظرء قد ذكرناها في شرح هذا الكتاب» أو يكون 
رجود أحدهما معلوماً بدليل ويكون وجود الآخر مظنوناً بأمارة أو يكونا 
جميعاً مظنونين بأمارتين غير أن أمارة وجود أحدهما أقوى. ولا شك أن 
ذلك وجه ترجيح؛ لأن الوصف لا يكون علة في الأصل ولا في الفرع»› 
إلا وهو موجود فيهماء فإذا كان علمنا أو ظننا لوجود أحد الوصفين في 
الأصل والفرع أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الوصف الآخر فقد صار 
ظننا لكونه علة حكم الأصل والفرع أقوى من ظننا الآخر علة حكم 
الأصل والفرع. فاما التي طريق كونها علة حكم الأصل أقوى» فهي التي 
يكون طريق كونها علة حكمه صريح نص» ويكون طريق الأخر تنبيه 
نص أو يكون طريق أحدهما تنبيه نص» وطريق الآخر المناسبة أو يكون 
طريق أحدهما المناسبةء وطريق الأخرى مجرد الشبه» أو تكون أمارة 
احدهما أقوى من أمارة الأخرى بخصوصية كأن يكون تنبيه نص أحدهما 
أكثر إياءٌ من الآخرء أو مناسبة أحدهما جلية والأخرى خفية شبهيتين 
إحداهما معتبرة بجالتي ذات واحدة» والأخرى معتبرة بجالتي ذاتين. 


رإ فما يكون طريبق 
وجودها في الأصل أر 
الفرع أقوى من طريق 
وجود العلة الأخحرى 
بان تكون إحداهما 
يعلم وجودها باحس 
والضرررة مجحو کون 
البر مكيلا ومطعوماًء 
وكون الأرز كذلك. 


ولا شك أن ذلك وجه 
ترجيح؛ لأن الوصف 
لايكونعلة في 
الأصل ولا في الفرع› 
إلا وهو موجود فيهما 


أوتكون أمارة 
أحدهما أقوى من 
أمارة‌الأاحرى 
بخصوصية کان يكون 
تبيه نص آأحدهما 
أكثر إماءُ من الأخحرء 
أو مناسبة أحدهما 
جلية والأخرى حفية أ 
شبهيتين إحداهما | 
معتبرة مالي ذات 
واحدة» والأخحرى اأ 
معتبرة بحاي ذاتين | 


.م باب القياس ءالاجلهاه 
النمط الثاني: في ترجيح العلل بما 
يرج إلى حكمھا'': فهو ضربان: 
احدهما: يتعلق بحكمها في الأصل» والآخر يتعلق بجكمها في الفرع. 
أما المتعلق بجحكمها في الأصل فهو ضربان: 
أحدهما: أن یکون طریق ثبوت أحد الحکمین أقوی من طريق ثبوت 
الحكم الآخر في أصلهء نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع» ويدل 


)١(‏ وأما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان: 
احدهما: يتعلق بجحكمها في الأصل» والآخر يتعلق بحكمها في الفرع» أما التعلق بالأصل 
فضربان: احدهما: أن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين في الأصل أقوى من طريق ثبوت 
الحكم الآخر في أصله. والآخر: أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع» وطريق 
ثبوت الآخر في أصله العقل» وأما المتعلق ججكمها في الفرع» فضروب: منها: أن يكون 
احدهما حظراًء والأخر إباحةء ومنها: أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر كالندب 
والمباح» ومنها: أن يكون قد شهدت الأصول بأاحد الحكمين كعموم خطاب أو قول 
صحابي. ومنها: أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في جميع فروعهاء وحكم العلة الأخرى 
لا يتبعها في جميع فروعهاء فيكون أولى على قول من أجاز تخصيص العلة. 
وأما الترجيح الراجع إلى الأصل وحد» فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة من عدة أاصول» 
والأخرى منتزعة من أصل واحد وأما الترجيح الراجع إلى الفرع» فبان يكون فروع إحدى 
العلتين أكثر من الأخرى. 
واما الراجع إلى الأصل والفرع جيعأء فبان يكون الفرع بأاحد الأصلين أشبه منه بالآخرء بان 
يكون من جنسه»ء كرد كفارة إلى كفارةء ورد المقدار المفسد للصلاة من كشف العورة إلى 
مقدار ما يفسدها من النجاسة؛ لأن بين هذين تجانساً من بعض الوجوه» وفي بعمض هذه 
الوجوه اختلاف. 
ر: أبو الحسين «المعتمد): (۲/ .)۸4١-۸ ٤٠١‏ 


في رجي العلل ا 


برجع إلى حکمها نهر 
ضربان: أحدهما 
تعلق بجحكمها ني 
الأصل؛ والأخر بنعلق 
بجكمها في الفرع. 


پاب القیاس والاجاھاہ لري 


على حكم الأصل الأخر أمارة. وإنغا كان ذلك وجهاً يقتضي الترجيح؛ 
أن الوصف لا يكون علة حكم الأصل» إلا وحكمه ثابت» فإذا كان 
حكم احد الأصلين أقوى ثبوتأً كان ما يتبعه من العلة من العلة» ومن 
حكم الفرع اقوى ثبوتأً. 

والضرب الشاني: أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع" 
وطريتق ثبوت أحدهما في أصله العقل؛ لأن القياس الشرعي دلالة 
شرعية» والأولى في الأدلة الشرعية أن تكون أحكامها شرعية والقياس 


)١(‏ راما الترجيح بقوة ثبوت الحكم في الأصل فنحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع› 
ويدل على حكم الأصل الآخر أمارةء وإنما كان ما قوى حكم أصله أولى؛ لأن الوصف لا 
يكون علة بحكم الأصل إلا وحكمه ثابت» فإذا كان حكم أحد الأصلين أقوى ثبوتاً كان ما 
يقعه من العلةء ومن حكم الفرع أقوى ثبوتاً. 
راما الترجيح بكون أحد الحكمين شرعياً والآخر عقلياأء فصحيح؛ لأن القياس الشرعي دلالة 
شرعيةء والأولى في الأدلة الشرعية أن يكون أحكامها شرعيةء والقياس الذي حكمه شرعي 
هو أشد مطابقة للأدلة الشرعية. 
فإن قيل: كيف جوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية؟ 
فيل: يجوز ذلك؛ إذا لم ينقلنا منه الشرع فنستخرج العلةء فإذا كان احد الحكمين نفياً والأخز 
إثباتاً وكانا شرعيين» فقد ذكر قاضي القضاة رحه الله أنه لا يكون احدهما أولى من الأخر 
وقد ذكرنا في ترجيح الأخبار أنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون أحدهما عقلياً 
والآخر سمعياً. 
واما الترجيح بشهادة الأصولء فقد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتاً 
ني الأصول» مثل تحريم اللة في ا لجملةء فالعلة الحرمة لثله خصوصة أولى؛ لأن الشريعة في 
الجملة تشهد بهاء وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب والسنة» والإججماع» وهذه إن كانت 
صريحة فهي الأصل في الدلالة لا يجوز الترجيح بهاء وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح 
القياس بهاء لوضوح دلالة القياس على دلالتها. أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۸١١-۸٤۹‏ 


لأن الوصف لا يكون 
ملة حكم الأصل؛ إلا 
وحکمه ثابت 


في أصله العقل؛ لأن 
القياس الشرعي دلالة 


شرعية 


.م باب القياس والاجلهاه 

الذي حكمه شرعي أشد مطابقة للأدلة الشرعية؛ ولأن العلة التي حكمها ون الملة ال 
elwioe » 8 ۳‏ ۰ ت ۰ ۰ ٤‏ : حکمھا د ن 
شرعي تكون ناقلة عما في حكم العقل فهذا ما ذكره في الكتاب ویکن i‏ 
آن يقال متى كان الشرع قد أقر حكم العقل وقواه فقد صار شرعياء فهما العقل. 

سيان لاسيما على ما حققه أبو الحسين في معنى كون الحكم شرعيا 


كيف وزان 


فإن قيل: كيف يجوز أن تستخرج من حكم عقلي علة شرعية؛ تحرج منک 
واجاب بأنه يجوز ذلك إذا م ينقلنا عنه الشرع» ويمكن أن يقال فقد صرت عي عة شرعةا 
إلى أن تبقية العقل تصير الحكم شرعيأًء لاسيما مع جواز نقله كما ذكره 
ابو الحسين. قال رضي الله عنه: فأما إذا كان أحد الحكمين نفيأًء والآخر 
إثباتاً وكانا شرعيين فقد ذكر القاضي أنه لا تكون أحد العلتين أقوى من 
الأخرى» وذكر أبو الحسين آنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون E‏ 
أحدهما عقلياً والآخر شرعيأًء والصحیح أنه قد یکون الحکمان شرعیین» من آن بکون ادا 
وإن كان احدهما نفياً والآخر إثباتاً كالعتاق ونفيه» وأما المتعلق بجكم عقليا والاخر فرعا 
العلة في الفرع " فضروب: 


)١(‏ قال ابن برهان: لا جوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة أو شبه يغلب على الظن عند 
اصحاہناء وأكثر الحنفية» وقالت طائفة من الحنفية: لا يعتبر ذلك» ويكفي الإلحاق بالوصف 
المطلق العام وكذلك ذكر المسالة أبو الخطاب» والقاضي» وهو منصوص أحمد ولفظه في 
اجردء ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه» فإما أن يعتبر 
ضرب من التنبيه فلاء وقد قال أحمد: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل 
احوالهء فاما إذا کان مثله في کل احواله» فاما إذا آشبهه في حال وخالفه في حال فليس مغله. 


اقاس ااافا سور 


الضرب الأول: أن يكون أحد الحكمين حظراً ” والآخر إباحة» فمتى 
كان الحظر شرعياًء كان أولى وكانت علته أقوى؛ لأن الحكم الشرعي 
انوی من حیث کان ناقلا؛ ولأن الأخذ بالحظر احوط وإن كان الحظر 
عقلباً والإباحة شرعيةء فالواجب الرجوع إلى ترجيح آخر» وإن كان 
الحظر والإباحة معا شرعيين صريح على قول من تخير كونهما معا 
شرعيين فالحظر أولى لحيطة. 

والضرب الثاني: أن يكون حكم أحد العلتين إثبات عتاق”"» وحكم 
الأخرى نفيهء فعند أبي الحسن» وأبي الحسين المنفية أولى» وعند القاضي 
رجاعة أنهما سواء. 

فال رضي الله عنه: وذلك هو الصحيح؛ لأنهما حكمان شرعيان 
رفد تقدم تحقيتق ذلك في الأخبار. 

والضرب الثالث: أن يكون حكم أحدهما إسقاط ° حد» وحكکم 


(1) فإذا كانت إحدى العلتين حاظرة مثلا والأحرى مبيحة فذكر أبر الخطاب احتمالين: 
أحدهما: أن الحاظرة أولى» وقال القاضي والكرخي: والثاني هما سواء. 

() فإذا كانت إحدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتقء والآخر يقتضي الرق فهما سواء 
قاله أبو الخطاب» وحكاه عن الشافعي قال: ويجتمل أن تقدم التي تقتضي الرق» وبه قال 
بعض المخكلمين» تقدم علة العتق. وقال القاضي في «الكفاية؛: المخبت للحرية أولى. 

(۳) فإذا كانت إحداهما تقتضي سقوط الحدء والأخرى تقتضي وجوبهء فذكر أبو الخطاب فيها 
ثلاثة احتمالات: 
أحدهما: هما سواء» وبه قال الحلواني» وبعض الشافعية. 
رالثاني: المسقط أولىء وبه قال ابو عبد الله البصري. 
والثالك: المبت للحد. وبه قال عبد الجبار بن أحمدء قال القاضي في «الكفاية٠:‏ وهذا أشبه 
باصلناء واستدل عليه من کلام احمد. 


أن پکون أحد الحکمین 
حظراً والآخر إباحة» 
فمشى كان الحظر 
شرمیاًء کان آرلی 
وکانت عله آقوی. 


أن پکون حکم أحد 
العلتين إلبات عثاق» 
وحكم الأخرى نفيه. 
فالمنفية أرلى وعند 
القاضي وجاعة أنهما 


وا 


ان يکون حکم أحدهما 
إسقاط"" حد» وحكم 
الأخرى إثباته. 


باب إلفياس وإلأجلهاهد 


الأخرى إثباته» وقد اختلفوا في ذلك فعند ابن أبان"" وأبي عبد الله" 
وأبى الحسين" المسقطة أولى. وقال القاضي: المثبتة أولى» قال رضي الله 
عنه: والصحيح هو الأول؛ لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحدود بالشبهات 
لتعارض البينتين. فإذا تعارضت العلتان. 


والضرب الرابع: أن يكون حكم أحد العلتين أزيد من حكم الأخرى» 
نحو أن يكون حكم إحداهما ندبأء وحكم الأخرى إباحة» فالتي 
حكمها الندب أولى؛ لأن الندب يتضمن زيادة» وهذا ما ذكره في الكتاب 
وهو بعيد جدأ؛ لأنه تصحيح الأصل بالفرع لغير وجه» وهو 
توقف محض. 

والضرب الخامس: أن يكون أحد العلتين قد شهدت له الأضول" 


(۱) ومنها: أن تكون إحداهما توجب» والأخرى تندب» أو تكون إحداهما تندب والأخرى 
تبيح» فتكون أولى؛ لأن الإيجاب فيه الندب وزيادةء والندب فيه الإباحة وزيادة» هذا قول 
ابي الخطاب. 

(۲) إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى منتزعة من أصل واحد فالمنتزعة من 
اصلين اولى» وقال بعض الشافعية: هما سواء. 

(۳) ومن ذلك أن يكون حكم إحدى العلتين موجوداً معأ وحكم الأخرى يوجد قبلها فتكون 
الملصاحبة أولى» قال الشيخ: مثاله قول أصحابنا في المبتوتة أنها أجنبية فأشبهت المنقضية العدة» 
فهي راجحة على قوله: معتدة عن طلاق أشبهت الرجعيةء فالأولى أولىء لأن الحكم يوجد 
بوجودهاء وهي هذا الترجيح نظر. 

ر: «مسودة آل تيمية في أصول الفقه۲: (ص۳۸۲-۳۷۷). 

)٤(‏ وشهادة الأصول طريق في إثبات العلة كقولنا: في الخيل لا تجب الزكاةء في ذكورهاء فلا تجب 
في إناثهاء والدليل عليه بقية الأصول من الحيوان نفياً وإثباتاً... وعلل أبو الخطاب بأنه يشبه 
الطرد والعكس» وحكى عن الشافعية وجهين.ر: «مسودة آل تيمية: (ص۹١٠٤).‏ 


وقد اختلفوا في ذلك 
دبي 
عبد اله رأبي الحسين 
المسقطة أرلى. رقال 
القاضي: المبنة أولى. 


أن يکون حکم أحد 
العلتين أزي يد من حکم 
الأخرى» نحو أن بكرن 
حكم إحلاهما نلم 
و حکم الأخر ی باح 
فاي حکمها الندب آرلى. 


.أن يكون أحد العلتن 


فد شهدت له الأصول 


با القیاس والاجلھاہ_ ول 
مها؛ لأن الشريعة في المجملة تشهد ها نحو أن يكون الكتاب والسنة الجملة» فالعلة الحرمة 
: ثلة محصوصة أرلى 
الجاع قد شهدت لآو بعضها وهذه إن كانت صرهة هي الال ل 
في الدلالةء فلا يجوز وقوع الترجيح بهاء وإن مسها احتمال شديد جاز 
العلة التي لا تخصص العموم أولى من التي تخصصهء لأن لفظ العموم 
يشهد اء وإلى ذلك ذهب أبو الحسين» وذكر قاضي القضاة في (الشرح) 
ان هذا حالف لما ذكرناه في الأصول؛ لأن كلا المعللين قد اتفقا على 
مطابقة ذلك الأصل لإحدى العلتينء ولم يقع الاتفاق منهما على ذلك في 
هذا الموضع؛ لأن أحد المعللين يقول: ما أراد الله تعالى بالعموم ما تناولته 
العلة المخصصة. 
قال رضي الله عنه: ولقائل أن يقول: إنهما سواء؛ لأن إحدى ولقائل أن بقول: إنهما 
العللين وإن لم يقل ذلك فإن العموم يشهد بمطابقة إحدى العلتينء ET‏ 
E‏ 
فکانت أولی وبعد فعنده أنه متی اقترن بالقیاس خبر محتمل» رجح به مع ذلك فإن‌العموم 
أن أحد المعللين يمكنه أن يقول في الحتملء إنه ما أريد به ما بجالف عله يشهد مطابقة إحدى 
العلتين» فكانت أولى 
والضرب السادس: أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في جميع آن پکون حکم إحدی 
فروعها دون الأخرى» وقد اختلف من أجاز التخصيص في العلة في العلتين يتبعها في جيع 
و درن الأ 
الترجيح» بذلك والأولى الترجيح به؛ لأن لزوم الحكم ها يكسبها شبها ا 
بالعلل العقليةء ويؤذن بلزومها ها في الأصل فكانت أولى. 


 (‏ باب القياس ءالاجاهاه 
النمط الثالث: 
الترجيح مما يرجع إلى الأصل ': فذلك بان تكون إحدى العلتبن 
منتزعة من أصول كثيرة. والأخرى منتزعة من أفل من تلك الأصول 
وقد اختلف في ذلك فمن الناس من رجح بذلك» ومنهم من ¿ 
يرجح به. 
وقال قاضي القضاة: لا يرجح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة» 
وإن كانت طريقة غير واحدة رجح بهء وذكر أبو الحسين إن كانت علل 
الأصول كثيرة» وأماراتها ختلفة فذلك ترجيح وإن كانت العلة واحدة 
وأماراتها واحدة» وكان الأصل نوعاً واحداً وإنما أشخاصه كثيرةء فإنه لا 
يرجح بذلك وإن كانت الأصول أنواعاً كثيرةء وقع الترجيح بها. 


)١(‏ اما التى طريق وجودها في الأصل أقرى» فبأن تكرن إحداهمايعلم وجودها في الأصل 
با لحس» والصورة نحو كون البر مكيلا أو مطعومأء وتكون الأخرى معلوم وجودها فيه 
باستدلالء ار أحدهما معلوم وجودها في الأصل بدليل» والأخحرى مظنون وجودها فيه 
بامارة ار يکونا جمیعا مظنونین بامارتين» غير أن أمارة وجود إحداهما أقرى» وذلك وجه 
ترجيح؛ لأن الوصف لا يكون علة في الأصل إلا وهو موجود فيه فإذا كان علمنا أو ظننا 
لوجوده فيه أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الأخرى فيه» فقد صار ظننا لكونها علة حكم 
الأصل أقوى من ظننا لكون الأخرى علة حكم الأصل» وأما التي طريق كونهاعلة حكم 
الأصل اقوى» فبان يكون علة كونها حكم الأصل صريح نص» وطريق الأخرى تبيه نص» 
أو طريق إحداهما تنبيه نص» وطريق الأخرى الاستنباط, أو أمارة إحداهما أقوى من أمارة 
الأخرىء» وإنغا كان ذلك ترجيحأً؛ لأن ما قوي طريقه قوي الظن لهء أو الاعتقاد له وكذلك 
التي طريق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الأخرى في الفرع؛ لأن ثبوت الحكم في 
الفرع تبع لوجود علته فيه فإذا قوي علمنا أو ظننا لوجودها في الفرع» قفوي علمنا لقرة 
أصل العلمء وإذا كان حكمها في الفرع أولىء فقد صار كونها علة أولى. 
ابو الحسين «المعتمد): .)١٤۷-۲٤٩١/۲(‏ 


فمن الناس من رجع 
بذلك ومنهم من | 


یرجح به. 


قال قاضي القضاة: لإ 
يرجح به إذا كانن 
طريقة التعليل راحدة. 
ران کانت طرین غر 


واحدة رجح به 


باب القیاس والاجاھا سر 


قال رضي الله عله وذلك هو الصحيح؛ لأن علل الأصول'' متى 


كازت كثيرة وأماراتها خحتلفة فالترجيح بها يقع لشهادة العلل بعضها 
لعض» ومتى كانت العلة واحدة وأمارتها واحدة ونوع الأصل واحد 
راشخاصه كثيرة لم يقع بذلك ترجيح؛ لأن النوع واحد وعلى أا لا نعلم 
ان آحاد بعض الأنواع أكثر من أحاد النوع الآخرء ومتى كانت الأصول 
انواعاً كثيرة» فإن الترجيح يقع بهاء وإن كانت علتها واحدة؛ لأن 
الأصول الكثيرة تكون شاهدة لإحدى العلتينء ويكون حكمها اكثر ثبوتاً 
ني الأصول من حكم الأخرى» وذلك يقوى الظن» مثاله تعليل اشتراط 
النبة ي الوضوء بكونه عبادة يشترط في بدهما النيةء فاشتراط فيها قياسا 
على الكفارات» فإن اختلاف أنواع الكفارات يوجب قوة هذه العلة 
وتكون أولى من العلة التي يرد بها الوضوء إلى أدلة النجاسة في نفي 
اشتراط النيةء وقد حصل من هذه الحملة أن الترجيح بكثرة العلل لا 


)١(‏ فاما الترجيح ما يرجع إلى الأصل» فبان يكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كثيرة» 
والأخرى منتزعة من أفل من تلك الأصول» فقد اختلف في ذلك فمن الناس من رجح 
بذلك» ومنهم من لم يرجح بهء وقال قاضي القضاة رحه الله: لا يرجح به إذا كانت طريقة 
التعليل واحدةء وإن كانت طريقته غير واحدة رجح به» أما أنه إذا كانت علل تلك الأصول 
كثيرةء وأماراتها ختلفة فالترجيح يقع بذلك لشهادة العللء وأماراتها بعضها لبعض» ويكون 
الترجيح وافعاً حينثلر بشهادة العلل بعضها لبعض» وأما إذا كانت العلة واحدة» وآماراتها 
راحدة فإنه إن كان الأصل نوعاً وإنما أشخاصه كثيرة فإنه لا يرجع في ذلك؛ لأن النوع 
واحدء وعلى أنا لا نعلم أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النوع الآخر» وإن كانت 
الأصول أنواعاً كثيرة» وقع الترجيح بهاء وإن كانت علتها واحدة؛ لأنه تكون الأصول 
اک شاهدة لإحدى العلتين» ويكون حكمها أكثر ثبوتاً في الأصول من حكم الآخر وذلك 
مقو للظن. ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۸٥١ »۸٥١‏ 


متى كانت كثرة 
وأماراتها غتلفة 
فالترجيح بهمايقع 
لشهادة العلل بعمضها 
لبعض 


ومتى كانت الأصول 
آنواعاً كثيرة» فإن 
الترجيح بقع بهاء وإن 
كانت علتها واحدة؛ 
لأن الأصرل الكثيرة 
تكون شاهدة لإحدى 
العلتين 


( باب القاس والاجاهاہ 
بكثرة الأصول. إلا في موضع واحد فإنه إمًا أن يستند كل واحدمن 
الحكمين إلى أصل واحد, إلا أن علة أحد الأصلين تعضدها علل أخرى» 
فذلك رجحان ظاهر. مثاله قولنا: طهارة حكمية فوجب فيها النية دليله 
التيمم؛ ولأنها طهارة مرئية في أعضاء خصوصة فوجب فيها النية كالتيمم 
ولأنها طهارة تستباح بها الصلاةء فيلزم النية كالتيمم وإما أن تستند أحد 
العلتين إلى أصل والأخرى إلى أصول لا تعتضد بعلل اخرء فذلك أيضاً 
وجه ظاهر مثاله قولنا عبادة فوجبت فيها النية دليله الصلاة والصوم 
والزكاة والحج وغير ذلك وإما أن تستند أحد العلتين إلى أصل 
والأخرى إلى أصول متغايرة» ثم يعتضد ذلك بعلل مترادفة وذلك وجه 
ي الترجيح ظاهر كقولنا طهارة حكمية فاعتبرت فيها النية كالتيمم؛ 
ولأنها عبادة فافتقرت إليها كالحج والصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك؛ 
ولأنها واجب بدلي فلزمت فيها كالكفارات الثلاث. وإما أن يستند كل 
واحد منهما إلى أصل واحد لكن أشخاص أحدها أكثر فذلك لا يرجح 
به» لو كان له ثبوت» فقد وضح لك أن الترجيح في هذه المسالة كان 
بالعلل إلا في ال مال المتوسط. ولقائل أن يقول لا فرق بين الأصل والعلة 
فيما ذكرم» بل يختص الأصل بفضل على العلةء فإن العلل قد تتعدد مع 
وحدة الأصل» وقد تتعدد الأصول مع وحدة العلةء وقد تتعدد الأصول 
والعلل وتختص الأصول بأنها قد تتعدد في أجناسها وإن كان النوع 
واحدأ كان يقال: عبادة بدليهة» فافتقرت إلى النية كما افتقر بدها قياساً 
على الكفارات الثلاث. 


آن الترجسیح بکشر 


العلل لا بكئ",؛ 


موضع واحد. 


مثاله قولنا: عبار 
فوجبت فيها الب 
دليلة الصلاة والصرم 
والزكاة والحج وغر 
ذلك. 


ولقائل أن بقرل! 
فرق بين الأصل 
والعلة فيما ذكرم؛ بل 
يختص الأصل بففل 
على العلةء فإن الل 
ول تلد مع رحلا 


الأصل 


باب القیاس والاجلھاہ_ سل 


النمط الرابع: في الترجيح بمايرجع إلى الفرع'': وذلك 
هوأن تكون فروع أحد العلتين أكثر من فروع الأخضرى 
فتكون أعم من الأخرى» وقد اختلفوا في الترجيح بذلك» فذهب 
فوم إلى أن ذلك وجه ترجيح» ورجحوا المتعدية على القاصرةء بذلك 
وهو قول الشافعي والقاضي» وذهب آخرون إلى خلافه وهو قول 
الحنفيةء فيهم أبو الحسن» وأبو عبد الله وأبو الحسين» واختار ذلك السيد 
ابو طالب عليه السلام» واحتج الأولونء فقالوا: إنغا إذا كثرت فروعها 


() اما ترجيح العلة الراجع إلى فروعهاء فان يكون فروع إحدى العلتين أكثر من فروع 
الأخرى» وقد رجح بذلك قوم؛ وكذلك العلة المتعدية ولم يرجح به آخرون والأولون قالوا: 
إنها إذا كثرت فروعها كثرت فائدتهاء فكانت أولىء ولقائل أن يقول: إنغا جب أن تكون أولىء 
إذا كثرت فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع إلى اختيار اله تعالى خلق الأنواع التي ختص 
تلك العلة وليس ذلك بامر شرعي. 
واحتج من لم يرجح بذلك بان قال: لو كان أعم العلتين بالأخذ اولىء لكان أعم الخطابين 
أارلى بالعمل» والجواب: أنه إنما ل يكن أعم الخطابين أولىء بل كان أخصهم أولى؛ لأن الأخذ 
باخصهما ليس فيه اطراح لأخصهماء وأما العلتان فإنهما إذا انتهتا إلى الترجيح ا يكن 
الجمع بينهماء وأيهما | ستعملت اطرحت الأخرى» فكان إطراح ماقل حكمه لقلة 
فروعه أولی. 
وقالوا أيضاً: ينبغي أن تصح العلة في الأصل»وإذا صحت أجريت في القوة. قلت أو کثرت. 
رالجواب إنه إنغا ترجع العلة على العلة إذا شهد لثبوت كل واحدة منهما أمارة» ولا معنى 
لقولکم: (ينبغي أن تثبت العلة في الأصل) وقالوا ايضأً: كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق 
اله نما يوجد فيه العلة» وليس ذلك بامر شرعي فيقع به الترجيح. وليس كذلك كثرة أنواع 
الأصول؛ لأن الأصل شاهد للعلةء فكثرة ما يشهد هما يقويهاء والفروع لا يشهد للعلة بل 
حکمه تابع هما 
ر: ابو الحسين البصري «المعتمد): (۲/ .)۸٥۲‏ 


في الترجیح ما يرجع 
إلى الفرع» فذهب قوم 
إلى ان ذلك رجه 
ترجيح» ورجحوا 
المععدية على القاصرة» 
وذهبت آخرون إلى 
خلافه. 


١ی‏ باب القاس والاجلهاه 
کثرت فائدتهاء فکانت أولی. قال رضي الله عنه: ولقائل أن يقول: إنغا 
يجب أن تكون أولى» إذا كثرت أحكامها الشرعية وكثر فروعها راجعة إلى 
اختيار الله تعال للق الأنواع التي تختص بتلك العلةء وليس ذلك بأمر 
شرعي» وأشد من ذلك أن يقال: إن ذلك دور عض فلا عبرة به فإن 
اعتہروا بالأصول. 

قلنا: فرق بينهما؛ لأن الأصل يشهد للعلة فكثرة ما يشهد هما يقويهاء 
النمط الخامس: الترجيح بمايرجع إلى الأصل والفرع : 

فهو أن تكون إحدى العلتين ترد بها الفرع إلى ماهو من جنسه كرد 
كفارة إلى كفارةء والأخرى ترد بها الفرع إلى ماليس من جنسه» كرد 
كفارة إلى ماليس بكفارة» فالأول أولى» وهو مذهب أبي الحسن 
(1) وأما ترجيح العلة بجا يرجع إلى الأصل والفرع» فهو أن تكون إحدى العلتين يرد بها الفرع إلى 

ماهو من جنسه. كرد كفارة إلى كفارةء والأخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه كرد 

كفارة إلى غير كفارةء فتکون الأرلى وهو مذهب بي الحسن»› وأکثر الشافعية؛ لأن الشيء 

الوجوه علة. 

وبا لجحملة رد الشيء إلى ما هو أشبه به أولىء ولذلك كان رد كشف العورة إلى إزالة النجاسة 


في انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة يفسد الصلاة أولى من الرد إلى غير ذلك. 
أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۸0٣‏ 


أن تكکون إحدى 
العلتين ترد بها الفرع 
إلى ما هو من جنه 
كرد كفارة إلى كفارة 
والأحرى ترد بها 
الفرع إلى ما ليس من 
جنسه» کرد کفارۂ إل 
ما لیس بکفارة 


اہ اقاس وااجاھا لر 


لا يرجح بذلك» والذي یدل على الأول أن الشيء أكثر شبهاً جنسه منه»› 
غر جنسه» والقياس يتبع ذلك الشبه فكشرته يقوي الظن. 


وأما النمط السادس : وهو الترجيج بما يرجع إلى العلة : 
فهو أن تعضد العلة علة أخرى فتجري مجرى الأخبارء إذا تواردت 
على حبر واحد» فإن بعضها يقوى بالبعض. 


رأما النمط السابع : وهو الترجيح بما لا يرجع إلى شيء من ذلك : 

فنحو أن تعضد العلة بقول صحابيء فإن ذلك يكسبها قوة؛ لأن 
الصحابي أعرف جقاصد الني #% ونو أن يعلل الأكثر من الصحابة 
بعلة» ويعلل الأقل بعلةء فالترجيح يقع بذلك كالأخبارء إلا أن ينفرد 
الأعلم كأمير المؤمنين عليه السلام» وهذا أيضاً إنما يعد ترجيحأً عند مسن 
يسوغ الاجتهاد في مخالفة رأيه» فأما من يقول: إن قوله عليه السلام يقطع 
الاجتهادء فليس من باب الترجيح» بل أقوى من ذلك. 


وبي الحسين البصري؛ 
وأكشر الشافعية؛ 
وذهب بعضهم إلى آنه 
لابرجح بذلك 
والذي يبدل على 
الأرل أن الشيء أكشر 
رالقياس بتبع ذلك 
الشبه فكثرته بقوى 
الظن. 


آما من يقول: أن قوله 
a 1 Ki‏ 
الاجتهاد نليس من 
باب الرجيح» بل 
آقوى من ذلك. 


(( باب القياس «الاجلهاه 
وأما الموضع الخامس: 
وهو الكلام في الطريق إلى صحة"'العلة 
نفسهاء والعلم الضارف بين سقيمها وفويمها 
فاعلم أن الطريق إلى صححتهاء هو خروجها على السبر والحكم الطريق إلى صحتهاء 
بالاعتبار الذي ذكرناه ونحن نجمل القول في ذلك فنقول: كل وصف Ga‏ 
اعتلی بالحکم بنص› أو ما في معناه أو إججماع أو ما في معناه أو مناسة والقياس يتبع ذلىك 
صحيحة واستنباط سليم» فهو علة له» وكل وصف ليس كذلك فليس 
بعلة» وثلائة أمور لا يصح الاعتماد عليها في العلة طردها ومجاورتهاء 
Cs‏ ثلا امور ا بم 
الاعتماد عليهال 
أا الاعتبار الأول» فققد حکاه ف الكتاب عن بعص الشافعية العلة طردما 
والجمهور على خلافه. کک 
واعلم أن طردها هو جريانها في معلولاتهاء فمتى كان ذلك لايتم 


)١(‏ جاء في «البحر الحيط؛ تعريف للعلة بأنها: شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل 

والفرع. قال ابن فورك: من الناس من اقتصر على الشبه» ومنع القول بالعلة» وقال ابن 
السمعاني: ذهب بعض القياسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علةء إذا لاح 
بعض الشبه» وذهب جمهور القياسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لا بد منها في 
القياس» وهي ركن القياس لا يقوم القياس إلا بها. 
ر: تعريفات العلة عند الأ صوليين في: أبو الحسين البصري )۷٠٤/۲(‏ والباجي المنهاج»: 
(ص٤١)‏ والباجي «المحدودا: (ص۷۲) وأبو يعلى: )٠۷١١ /١(‏ والشيرازي «اللمع»: 
(ص۸٥)‏ والشيرازي «الوصول إلى مسائل الأصول»: (۲/ )۲١۷‏ والمجحويى «الكافية»: 
(ص۰٠)‏ وابن عقيل «الواضح في الأصول۲: (ص) والرزاي «امحصول»: (۲/ .)٠۷۹‏ 


0 


الآحرء وذلك عحال. 

واما الاعتبار الثاني: وهو مجاورتها فقد ذكر بعض من تكلم في 
اصول الفقه أن كون الحكم جاورا لأحد الوصفين دون الآخر طريق إلى 
رن ما جاوره الحكم علة دون ما م يجاوره» وهذا لا يصح لأنه إن كان 
الحكم بالجاور للوصف حاصلاً عنده» وإن فقد الوصف الآخر ومرتفعا 
عند ارتفاعه» وإن حصل الوصف الآخرء فهذا رجوع إلى أن الحكم قد 
ثبت بثبوت الوصف. وانتفى بانتفائه» وإن أريد أن الحكم قد يتجدد عند 
نجدد احد الوصفين» ولا بد أن يتقدم الوصف الآخرء فإن ذلك لا يدل 
على أن الوصف اجاور هو العلة وحده» إذا ل يكف حصوله وحده 
كالرجم المتجدد استحقاقه عند تجدد الزنا ليس يكفي فيه الزناء إلا بعد 
تقدم الإحصان فوجب اعتبارهما وإن كان الإحصان شرطا لا علةء فإن 
نال: فلم خحصصتم الزنا بأنه علة؟ 

قلنا: لأن استحقاق الرجم لا يتعلق في الأصل إلا على ما هو ذنب» 
رالإحصان ليس كذلك» وأما الاعتبار الثالث وهو سلامتها فقد ذكر 
بعضهم أن سلامة الوصف عن مقاومة علةء أو معارضة أصل» يقتضي 
بكونه علةء وهذا غير صحيح» فإن من أقوى وجوه الفساد أن لا يدل 
دليل على صححتهاء وإلى ذلك ذهب أبو الحسين» وقال القاضي في 
«الدرس»: إن قيام الدلالة على التعبد بالقياس يوجب القياس على كل 
حالء إلا أن ينع من ذلك مانع» ولقائل أن يقول: إن من أقوى الموانع أن 
لا يظفر بعلة قد دل الدليل على صحتها. 


ذکر بعض من تكلم 
كون الحكم مجارراً 
لأحد الوصفين دون 
الآخر طريق إلى كون 
ما جاوره الحكم علة 
دون ما م يجاوره. 


لأن استحقاق الرجم 
لا يتعلق في الأصل إلا 
على ماهو ذنب» 
رالإحصان ليس 
كذلك. 


وقال القاضي في 
«الدرس:: إن قيام 
الدلالة على التعبد 
بالقياس يوجب 
القياس على كل حال 
إلا آن يمنع من ذلك 
مانع 


باب القياس وإلاجلهاه. 
وأما الفصل الثالث: 
وهو الکلام فیما یکون قیاساء وما لایکون قیاسا 
وما يتصل بذلك» فهما جنبتان بحسب هذا العقد: 


احدهما: ييز القياس عما ليس بقياس» والأخرى تفصيل 


الاعتراضات على القياس. اما الجنبة الأرل: ني 
اما الجنبة الأولى: فهي تحتوي على ثلاثة أنواع قد عدت في القياس» E‏ 
ولیست منه على ما نحکیه من الخلاف. القياس» ولیست من. 
أحدها: الفحوى. 
وثانيها: ما في معنى الأصل. 


اما النوع الأول: فقد اختلف أهل العلم في فحوى” الخطاب هل 


)١(‏ اختلف أهل العلم في فحوى الخطاب هل هو قياس أم لا؟ فذهب جاعة إلى آنه قياس» 
وذلك هو قول الشيخ أبي الحسين البصري» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه وهو 
الذي نصره في كتابه الموسوم بالفائق في أصول الفقه» وذهبت جاعة إلى آنه ليس بقياس› 
وهو قول القاضي والحاكم. 
ومثال المسالة قوله تعالى: فلا قل لَهّمَّا أف)[الإسراء:۲۳]ء وهو المع من ضربهما 
وشتمهما ثبت بالقياس آم لا؟ فعند أبي الحسین ومن طابقه كما قدمنا أن ذلك لا یہت إلا 
بالقياس الاأولى؛ لأنه إذا منع من التأفيف لكونه أذى ينافي التعظيم» فلا شك في كون شتمهما 
وضربهما أبلغ في باب الاستحقاق. ومنافاة التعظيم من التأفيف بهماء فإذا منع من الأدنى 
كان المنع من الأعلى في هذا الباب أولى. وذكر قاضي القضاة أن المنع في ضربهما معقول من _ 


اب القباس دالاجاھاہ ور 


هو قياس أم لا؟ 

فذهب أبو الحسين إلى أنه قياس» وقال القاضي ليس بقياس» وميله 
رضي الله عنه إلى الأولء مثاله قوله تعالى: فلا تقل لَهْمَا 
أ [لإسراء:۲۳۴]الآيةء ذكر أبو الحسين آنه سبحانه إنغا نهى عن ذلك؛ لأنه 
مناف للإعظام الواجب هما من حيث كان أذى واستحقاقا» وذلك يدل 
من طريق الأولى على المنح من ضربهما؛ لأن ما منع منه لعلة فما فيه 


ظاهر اللفظ لا من جهة القياس» ولابد من اعتبار عادة أهل اللغة في ذلك» واختيارنا في هذه 
الملسالة ما ذكره القاضيء والذي يدل على صحته: أن القياس نوع من الاجتهاد في عرف 
العلماءء وذلك يفيد كلما لإ بحصل العلم به أو الظن إلا باعتبار العللء ورد الفروع إلى 
الأصرل» وملاحظة الأشباه كما قدمناء ولا يريدون بذلك ما يكن أن يسلك فيه طريق 
الفياس؛ لأن ما به أصل من الأصول إلا ويمكننا أن نسلك فيه طريق القياس كالصلاة 
والصيام وغيرهماء فطريقة القياس وإن أمكن استعمالما فيه» كان قياساً والعلم بالمنع من 
ضربهما حاصل لكل عاقل من آهل اللغة العربيةء سمع النهي عن التأفيف بهما ونهرهما 
من رد الفرع إلى الأصل واعتبار الشبه والعلة الرابطة بينهما. 

وقال الطوفي ني «شرح مختصر الروضة»؛ في هذه المسألة: ورجح الآمدي أن هذا المفهوم ليس 
بقياس» بل مستنده إلى فحوى الدلالة اللفظيةء بعد أن ساق كلاماً طريلاًء عرض فيه آراء 
بعض الفقهاء الذين اشتبه عليهم الأمرء فراح كل واحد منهم يفسر الآية الدالة على التافيف 
من زاوية فهمه للغة» فالبعض يرجع مفهومها إلى القياس الجلي» والبعض إلى الأولى 
والآخرون يشركون في تأويلاتهم أكثر من مفهوم أصولي. وإذا دلت تلك الاستنتاجات على 
أمر من الأمورء فإنما تدل بدون شك على الاعتبار العظيم الذي جاءت به هذه الآية الكريمة 
بنصها القاطع في المنع عن التأفيف وهو الشيء الأصغر والأحقر والأقل إزاء الضرب 
والشتم هما. 

ر عبد الله بن حمزة «صفوة الاختيار؛: )۳٠١(‏ والطوفي «شرح مختصر الروضة»: 
7 -۱۱4). 


أنه قياس وقال 
القاضي ليس بقياس 


باب القياس وإلاجلهاه 


تلك العلة وزيادة أولى بالمنع» وذكر قاضي القضاة أن المنع من ضربهما 
معقول من جهة اللفظ لا من جهة القياس» وإن كان لابد من اعتبار 
عادة أهل العلة في ذلك واستدل أبو الحسين على أنه معقول من قياس 
الأوىء لا من جهة اللفظ» بآنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعا 
للمنع من ضربهماء اما في اللغة أو العرف» ومن البين أنه ليس موضوع 
للمنع من الضرب في اللغةء ولا يجوز أن يكون موضوعا له في العرف؛ 
لأن العلم بالمنح من ضربهما موقوف على العلم» بان المنع من التأفيف 
هما إنما ورد على سبيل الإعظام ههماء والتافيف إذن ينافي الإعظام» فإذا 
كان الضرب أبلغ في آذاهماء والاستخفاف بهماء من التافيف كان بالمنع 
أول؛ لأنالو جوزنا أن يكون نهي عن التأفيف؛ لأنه أذى قليل لا 
للإعظام لجوزنا أن نؤمر بضربهماء فإن الإنسان قد يقول لغيره لا تحبس 
اللص» بل اقطع يده ولا تقطع يد فلان بل اقتله» وكذلك لو علمنا أنه 
نهي عن التأفيف؛ لأنه أذى وجوزنا أن القاضي بان ذلك لو كان معروفاً 
بالقياس» لا عرفه إلا من يعرف القياس» ومعلوم أنه يعرفه من لا يعرف 
القياس» كالنفاة له» ومن لا حظ له في معرفة القياس من أهل اللغة الذين 
لا علم لمم باحكام الشرع» فأما من سمع منهم قوله تعالى: فلا تقل 
لْهَا أف [سرء:۲۳]ء فإنه يعلم بذلك تحريم قتلهما وضربهماء وقد 
أجاب أبو الحسين بأنه إنغا كان يجب» ما ذكره القاضي لو كان ما ذكرناه 
من مقدمات هذا القياس يرخص في فعل ما فيه علة المنعء وزيادة كالقول 
يمنافاة الاستحقاق والأذى للتعظيم» ومنها ما العلم به مقارن للخطاب 
كالقول إن هذا الخطاب خرج رج التعظيم» فإذا كان الأمر كذلك كانت 


ذكر قاضي القضاة أن 
املع من فرب 
معقول من جهة اللنظ 
لا من جهة القياس 
وإن کان لاإبدسن 


اعتبار عادة آهل العمل 


في ذلك. 


فإذا كان الضرب 
ابلغ في اذاهماء 
والاستخفاف بهماء 
من التأفيف كان بام 
اول. 


انه بعلم بذلك غرم 
قتلهما وضربهماء رن 
أجاب ابو الحسين بل 
إما کان يمب ما ذكر 
القاضصې لو كانيا 
ذکرناه من مدان 
هذا القياس برخ 


في فعل ما فيه علة الج 


باب القیاس والاجاھاء سر 


إإقدمات متكاملة للعاقل عند سماع الخطاب» وبها يكمل قياس الأولىء 
رلقائل أن يقول: إن هذا مجري مجرى ما قاله أبو الحسين في طريقة 
إلاسندلال بالأخبار المتواترة» وقد بينا هناك أنه ليس بقياس؛ ولأن ثمرة 
الخلاف أنه هل يجوز النسخ به أم لا؟ وظاهر أنه يجوز النسخ به كالنص. 


,)( 


وأماالنوع الثاني : وهوالكلام في معنى الأصل ': 

فهو كقوله ##: «من أعتق شقاً له في عبد قوم عليه الباقي» هل 
ثبوت هذا الحكم في الآية ثابت بالقياس على العبد أم لا؟ قال قوم: 
إنه قياس؛ لأن الخطاب لم يتناول الأمة فاحتجنا في نقل الحكم إليها 
إلى اعتبار هذا الأصل من العبدء فكان قياساًء وقال قوم: ليس بقياس 
لأنه يفهم من عرضه ## أنه ما قصد تفرقة بين العبد والأمة؛ ولأنه 
قد لا بخطر للقياس ببالء ثم يعلم استواء حكمهماء وأمثال ذلك 
كثيرةء والأظهر أن ما هذا حاله ليس بقياس وقد فصلنا القول فيه في 
الشرح. ومتى أراد الكرخي بالدلالة على موضع الحكم هذاء فقد 
أبعدء لولا ذلك ل يتصور خلاف في لزوم الكفارة على الأكلء فإن ما 


() ما في معنى الأصل: وهو الحمع بنفي الفارق؛ ريمى بالجليء ومثاله: كقياس البول في إناء 
رصبه في الماء الراكد على البرل فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقود المع الثابت 
بحدبث ملم عن جابر رضي انه عنه ان الني #8 (نهى أن يبال في الماء الراكد) وقد دل 
هذا لحديث على كراهة البرول في الماء القليل راكداً كان او جارياء وكذا في الكثير الراكد عد 
ن حجر. والخطيب. ويمرم عند النووي. أما في الكلير الجحاري فخلاف الأرى. 
د شرح ملم (۱۷۸/۴) رهالتحفة!؛ (۱ رمغي اجاج ٠ ٣۱(‏ وا لحني 
البدر الطانع ي حل جع الجرامع؛ )1۱/۲( 


كذلك كانت المقدىات 
متكاملة للعاقل عند 
سماع الخطاب؛ وبها 
یکمل قياس الأولی 


«من آعتق شقا له في 
عبد قوم عليه الباقي؛ 
هل ثبوت هذا الحكم 
ثابت بالقياس على 
العبد آم لا؟ 


(رم باب القياس والاجلهاه 
في معنى الأصل هو الذي يعد منكره سوفسطائي الشرع» وقد وقع 
الحلاف في ذلك فإن الشافعية لا يوجبونها إلا على المجامع» وقد قر 
القول في ذلك مع أبي الحسن من قبل. 
وأماالنوع الثالث: وهوالكلام في الاستجسان '؛: 

فقد ذكر في الكتاب أن الكلام في ذلك مما قد أكثر فيه المتقدمون 
والمتأخحرون» وربا تقل الفائدة في ذكره وحملته أن الققول بالاستحسان 
مذهب الحنفة" واختاره أبو عبد اله ومن أنکره الشافعي› وبشر 
المريسي› وقد ظن کثر ممن أنکره أن الحنفية إنغا تعنى بالاستحسان الحكم 


(1) قال الإمام عبد الله بن حزة: وقد اختلف أهل العلم في حده» فحده بعضهم: أنه العدول عن 
موجب قياس إلى قياس أقوى منه» وهذا الحد يبطل استحسانهم العدول عن القياس إلى 
النص.» كما فعلوه في حكم الصائم» وكذلك استحسانهم العدول عن القياس إلى دلالة 
الإجماع في حكم السَلّم» وكاستحسان أصحابنا في فم المر أنه يطهر من دون الغفسل ليوم 
وليلةء فإنهم إنغا تركوا القياس في الأفواه للخبر» وحده بعضهم بأنه ترك طريقة إلى أخرى 
اولی منها لولاها لوجب الثبات على الأولء ويقرب من هذا حد أبي الحسن وهو قوله: أن 
الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن الحكم في المسالة بمثل ما يحكم به في نظائرها إلى خلافه 
لوجه أقوى من الأولى يقتضي العدول عن الأولىء ويلزم على هذا أن يكون القياس الذي 
يعدل عن الاستحسان إليه استحسانا. ر: «صفوة الاختيار: (ص١٤").‏ 

(۴) الاستحسان قال به أبو حنبفةء وأنكره الباقون» وسر بدليل ينقدح في نفس الجتهد تقصر عنه 
عبارته» ورد بأنه إن حقق فمعتبر ولا یضر قصور عبارته عنه قطعاًء وإن ) یتحقق عنده فمردود 
قطعاً قاله الأمدي في «الأحكام؛: (4/ )۳۹١‏ وابن الحاجب في «المختصر): )٠٠١ /٤(‏ والمصنف 
ف افع الحاجب):()|/ ۲ )والزرکشي ف «الشنيف۲(:۲/ ١١٠٠)والعراققي‏ ف 
«الغيث المامع:(۳/ )۸٠١‏ والحلي في «البدر الطالع في حل جع الجوامع»: .)۳۲۹٣/۲(‏ 


الكلام في الاستحان 
قد اکثر فيه المخقدمرن 
والمتأاخرون ورما تفل 
الفالدة في ذكره 
وجلته أن الفرل 
بالاستحسان مذهب 
الحنفية. 


باب الفياس ,الاجاجاد سل 


من غير دلالةء والذي حصله المتأاخرون منهم هو أن الاستحسان عدول 
في الحكم عن طريقة إلى طريقة أخرى هي أقوى منهاء وهذا أولى مما ظنه 
غالفوهم؛ لأنه أليق باهل العلم؛ ولأن أهل المقالة اعرف ممقاصد 
اسلافهم؛ ولأنهم قد نصوا على ذلك في كثير من المسائلء فقالوا: 
أحدهما: في حد الاستحسان» ووجه تسميته استحساناأً. والفانى في 
صحته» وأنه طريق إلى إثبات الأحكام. ۰ 

أما الموضع الأول: فقد اختلف أهل العلم في حده: 

فحده بعضهم بأنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» 
وهو باطل؛ لأنهم قد يستحسنون إذا عدوا إلى نص كاستحسانهم أن لا 
فضاء على الصائم إذا أكل ناسيأًء وكاستحسان أصحابنا في فم الهرة أنه 
يطهر من دون الغسل ليوم وليلةء فإنهم إنغا تركوا القياس في ذلك للخبرء 
وحده بعضهم بأنه تخصیص قياس بدلیل قوی منه» وهذا باطل؛ لاأنه قد 
يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس» وحده بعضهم بآنه 
نرك طريقة إلى أحرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولىء 
ويقرب من هذا حد أبي الحسن» وهو أن يعدل الإنسان عن أن بكم في 
المسألة مشل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول 
يقتضي العدول عن الأول»ء وهذا يلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل 
إليه عن الاستحسان استحساناء فيجب أن يكون المعتمد في حد 
الاستحسان ما ذكره أبو الحسين» وهو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 


في حد الاستحسان 
ووجهتسمينه 
استحساناً. والفاني 
صححته رآنه طرق 
على إثبات الأحكام. 


حده بعمضهم بانه 
العدول عن موجب 
قياس إلى قياس آقوى 
منه» وهو باطل؛ لأنهم 
قدبستحسنون إذا 
عمادلوا إل نص 
کاستحہانهم آن لا 
قضاء على الصائم إذا 
اكل نسي 
وکاستحسان اصحابا 
في فم المرة أنه يطهر 
من دون الغسل ليرم 
وليلة 


(ي باب القياس والاجلهاہ 
شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه» وهو في حكم الطارئ على 

الأولء واحترزنا بقولنا: غير شامل شمول الألفاظ من تخصيص العموم؛ 

فإنه لا يقال فيه إنه استحسان وإن كنا قد تركنا ظاهر العموم لأجل 

الدليل المخصص وهو في حكم الطارئ على العموم في كثير من المواضع 

لا كان العموم شاملاً شمول الألفاظ واحترزنا بقولنا في حكم الطارئ ٠‏ 

على الأول من ترك الاستحسان في بعض المواضع للقياس؛ لأن القياس 
الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطارئ على الأول» بل هو لیس في حکم الام 
الأصل » ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع اا 
عا تركوه» وإنما قلنا: بان هذا هو حد الاستحسان؛ لأنه كاشف عن معناه 

على جهة المطابقةء ولذلك يطرد وينعكس.» وذلك أمارة صحة الحد 

والوجه في تسميتهم لذلك استحساناء هو أن الاستحسان وإن وقع على 
الاستجلاء» فقد يقع على العلم بحسن الشيءء فيقال: فلان يستحسن ال ا 
القول بالتوحيد والعدلء وقد يقع على الاعتقاد والظن لحسن الشيء دالعدلء رند 
فإذا ظن المجتهد الأمارة واقتضاه ذلك أن يعتقد حسن مدلوهما جاز أن 
يقول: قد استحسنت هذا الحكم فصحت فائدة هذه التسمية» وجاز 

الاصطلاح منهم عليها. 

وأما الموضع الثاني: فالذي يدل على صحته 


هو آن ترجيح طريق» شرعي على طرق آخحرى شرعي» والترجیح 
بين الطرائیى الشرعية جائز فجاز الاستحسان. 


ا 


واعلم أن هذا من الحنفية مقبول على هذا التعبيرء فاما على مطلق 
هذا اللفظ فلاء وذلك لأن خصومهم من الشفعوية ينقمون عليهم القول 
طول الأيام» ولو فسروه بذلك لم يدفعوه فبان أن هذا اللفظ قد قجاذبه 
الحنفية على معان منها: ما يصح› ومنها: ما يفسد» وقد ذكرنا ذلك في 
الشرح. 

راما الجنبة الثانية: وهي الكلام في الاعتراضات على القياس» فهي 
عشرة: الممانعةء والمطالبةء وفساد الوضع» والاعتبار» والقول بالموجب» 
رالنقض» والكسرء والقلب» وعدم التأثيرء والفرق» والمعارضة. 


أما الاعتراض الأول: 
فاعلم أن المنع”" إما أن يمنع من ثبوت الوصف في الأصل أو يمنع 
من ثبوت تأثيره» أو يمنع من ثبوته في الفرع» أو من ثبوته في الأصل 


)١(‏ الاعتراضات الواردة على قياس العلة ترجع إلى منع أو معارضةء وإلا م يقبل» ولا جب 
معرفتها على الجتهد. ولذلك ل يتعرض لذكرها بعض الأ صوليين وهي عشرة: 
الأول المنع: وقد يكون في الأصل إما بمنع كونه معللاً نحو: النبيذ مشتد حرام كالخمرء فيمنع 
المعترض كون الخمر معللاً أو ينع حكمهء ولا ينقطع المستدل مجرده على الأصح نحو: 
السنور نجس فلا يباع كالكلب» فيمنع كون الكلب لا يباع» وبمنع وجود علته نحو الماء مطعوم 
فيجري فيه الربا كالبر مطعوماً مثلاء أو بنع كونها علةء وإن وجدت فيه كالسفرجل وإن 
سلم أنه مطعوم كالبر فلا نسلم أن الطعام علة الرباء وقد يكون في الفرع بمنع وجود علة 
الأصل فيه. نحو سلم أن الطعام علة الربا في البرء وأمنع وجودها في الماء» وعلى المستدل 
إثباتها بإحدى الطرق المحقدمةء وقد يكون في الأصل والفرع معأ بمنع وجودهما فيهما كقوله: 
الكلب يغسل الإناء من ولغه سبعأً فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزيرء فيمنع العلة فيهما. 
«الفصول): .)١٠٠١(‏ 


فان آن هذا اللفظ قد 
تجاذبه الحنفية على 
معان منها: ما يصح؛ 
ومنها: ما يفسد 


الاعتراضات على 
القياس فهي عشرة. 


(( باب إلقياس والاجلهاه 

والفرع معأ أو ينع من ثبوت الحكم في الأصل» مشال الأول: قول يرل الشاني ني جر 
الشافعي ي جلد الغنزیر حیوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاء فلم يطهر ازير حیوان بغسل 
جلده بالدبغ كالكلب» فيقول الخصم: لا اسلم غسل الإناء من ول 2 أ عن ارغ بيا 


فلم بطهر جلد بالدغ 
الكلب سبعا. کالکلب. 
ومثال الثاني: أن يقول الحنفي: طهارة بالماء فلم يفتقر إلى النية دليله 
فسا النجس فنقول له: لا أسلم فى الأصل أن العلة كونها طاهرة بالماء. 
2 س ي صل : 2 کا عبادة» فلزم فيها الب 


ومثال الثالث: أن يقول عبادة» فلزم فيها النية كالصلاةء فنقول له لا كالصلاة 
نسلم کون الوضوء عبادة. 

ومثال الرابع: أن يقول الشافعي في أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغء 
حیوان یغسل الإناء من ولوغه سبعاً» فوجب ان لا یطهر جلده کالخنزیر. 
فنقول المخصم لا يسلم الوصف في الكلب» ولا في الخنزير. 

ومثال الخامس: أن يققول ي إزالة النجس بالل مائع» لا يرفع إزالة النجس بالخل 
الحدث فد يزيل الخبث کالزیت» فيقول الحنفى: ل أسلم الحكم مالع؛ لا رفع الحدث؛ 
فلا زيل ا لبك 
في الأصل. 

وأما الاعرّاض الثاني: وهو المطالة) فمداره على طریق صحة العلةء 


)١(‏ المطالبة بتصحيح العلة وهو من أقوى الاعتراضات. وجوابه بإثباتها إحدى طرقهاء ولم يعده 
البافلاني فيها؛ لأن الواجب على المستدل في الاجتهاد والمناظرة تصحيح علته قبل أن يطالب 
بذلك. إذ لا تكون أيأً بصورة القياس إلا بعد تصحيحهاء فإن سكت عنه فهو مقصر؛ 
والمختار وفاقاً للغزالي: أنه كذلك في الاجتهاد لا الجدل. «الفصول اللؤلؤية»: .)٠٠١(‏ 


اب اقیاس ,لاجلا سل 


وقد بينا ذلك» ولا يصح الجواب بالسلامة عن أصل معارض أوعلة 
مقاومة كما ذكرنا من قبل. 

واما الاعتراض الثالث: وهو فساد الوضع والاعتبار"'» فهما طرفان. 

آما الطرف الأول: فهو مدافعة النصوص. أو الأصول» مثال الأول: 
ان يقول الحنفي في نجاسة سؤر السبع سبع ذو ناب» فكان سؤره نجساً 
كالكلب» وقد روي عنه 4# أنه لا امتنع من الإجابة إلى وليمة قوم 
عندهم كلب» وقد أجاب إلى وليمة قوم في دارهم هرةء فقيل له في ذلك» 
فقال: اهر سبع. ومثال الثاني تعليل سقوط الكفارة عن العامة بان القتل 
عمدأء معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة فنقول له: الأصول 
توجب التغليظ بالعمد» فكيف حاولت به التخفيف. 


وأما الطرف الثاني : وهو يعتبر بالألفاظ والأصول. مثال الأول 


)١(‏ فساد الوضع والاعتبارء فالأول ما خالف النصوص والأصول من الأوصاف المعلق عليها 
ضد الحكم كتعليل نجاسة سؤر السبع بأنه سبع ذو ناب» فكان سؤره نجساً كالكلب» فيقال: 
السبعية علة للطهارة بالنص» فلا تعلق عليها ضد حكمهاء وكتعليل سقوط الكفارة في القتل 
العمد عن العامد بأانه معنى يوجب القتل ولا يوجبها كالردة» فيقال: الأصول توجب تغليظ 
الحكم للعمديةء فلا يطلق بها التخفيف؛ لأنه ضد مقتضاها. «الفصول اللؤلوية»: .)٠٠١(‏ 

(۲) ما حل فيه الحكم على حكم بخالفه» وقد تكون مخالفة النص كتعليل الطلاق بالنساء بأنه عدد 
تتعلق به البينونة فاعتبرت بهن كالعدة» فيقال: اعتباره فاسد لمخالفته النص» وهو الطلاق 
بالحالء وقد يكون لمخالفته الأصول كاعتبار القليل بالكثير» كقياس قليل النجاسة على 
كثيرهاء وبالصغير كالكبير كإيجاب الزكاة في مال الصيي قياسأً على الكبيرء والحي بالميت 


كرفع وجوب المضمضة على الحي قياساً على الميت في غسله» والمبدل عنه بالبدل عنه» _ 


في مجاسة سور السبع 
سبع ذوناب»؛ فنکان 
سۆرە : کالکلب. 


باب القياس والاجلهاہ 
تعليل الحنفي تعليق الطلاق بالنساء بآنه عدد يتعلق به البينونة» فاعتبر تعليل المتفي تبن 
بالنساء كالعدة» فيقول الشفعوي: هذا جمع بينما فرقه صاحب الشرع» إز الطلاق بالشساء بان 
2 عدد تعلق به الببنرنة 

قال HH‏ «الطلاف بالرجال والعدة بالنساء»» وأما مثال الفاني: ئ بحسب 
والحي باليت» والمبدل بالبدل. والمسلم بالکافرء والمتقدم بالحأخرء والغى 
بالفقبر» والمرأة بالرجل. 

فالأول كقياس قليل النجاسة على كشرها. 

والثاني: كالزكاة في مال الصى. 

والثالث: كرفع المضمضة عن الحي قياساً على الميت في غسله. 

والرابع: تعليل إ يجاب النية في قوم الأداء بالقياس على القضاء. 

والخامس: كرقبة الكافر برقبة المؤمن في الكفارة. 

والسابع: إسقاط الزكاة عن الغنى المدين قياساً على العائل الفقير. 

المسلمة في صحة الكفارة بهاء والغني بالفقير كإيجاب الجزية على الذمي الفقير فياساً على 

الغني» والمراة بالرجل كقتلها بالردة قياساً عليه» فهذه الوجوه السبعة عدها كثير من الفقهاء 

من فساد الاعتبار لمخالفتها الأصول. 


والمختار: اعتبار الجامع المعتبر فهي واحد لزم الحكم أولاً من غير الثقات إلى هذه الوجوه 
وجوابها بالطعن ي النص. أر تاأویله ومنم عالفة الأصول. «الفصول اللولوية»: .)°٩(‏ 


پہہ اقباس ااجلھای سر 
رالثامن: قياس المرأة على الرجل في حل الظفائرء وهذا كله عندنا لا قياس الراةعلى 
نبل» بل نراعي قيام أمارة صحيحة فمهما قامت فقد لزم الحكم. الرجل في حل الظفائر 
راما الاعتراض الرابع: وهو القول بالمو جب" فقد مثله فى الكتاب الفول بالموجب فقد مث 
LL :‏ ھ, 4 ه۵ وه في الكتاب بتعليل ا حنفي 
نعلبل الحنفي الاعتکاف بانه لبث في مکان خصوص» فکان من شرطه ایکا بانه لبٹ ن 
انتران معنى كالوقوف بعرفةء فيقول الخصم: فكان من شرطه اقتران مكان غصوص. 
معنى الوقوف بعرفة وهو النية. 


وأما الاعتراض الخامس: وهو النقض”" فقد ذكر في الكتاب في 


النقض فقد ذكر في 

معناه أنه تأخر حكم العلة عنها في فرع يقوم فيه لفظاء ومعنى» ويبنى E‏ 
IS A e i TET‏ 
عليه ا لحلاف في تخصيصهاء وقد تقدم» وعندنا أن النقض أن يتأخر عنها في فرع يقوم فيه لفظاً 


حكمها في صوب مجراها لا لوجه فارق» أو يكون مدعاة لا دليل عليها ومعنى؛ ويبنى عليه 


الخلاف ف خصيصها 
رالأول أجود. : 


راما الاعتراض السادس: وهو الكسر"» فقد ذكر في الكتاب في 


)١(‏ وهو تسليمهم ما جعله المستدل علة مع انتفاء النزاع في الحكم» كما إذا استدل على وجوب 
الزكاة في الخيل بأنها حيران يتسابق عليه فيجب فيه الزكاةء كالإبل» فيقال بموجب العلة مع 
منع وجوب الزكاة فيها. 
راللختار وفاقاً للمحققين: أنه اعتراض صحيح يبطل العلة لانقطاع التمسك بهاني محل 
التراع» وجوابه: بان موجبها هو محل النزاع. «الفصول اللؤلؤية: (ص١*٠).‏ 

() النقض: وهو وجود العلة في محل مع تخلف حكمها منصوصة كانت أو مستنبطةء وقد تقدم 


مفصلاا. 
الكسر: وهو تأحر حكم العلة عنها في فرع تقوم فيه معلى لا لفظاً عند المعترض بان يرفع 
وصفاً من أوصافها لظنه آنه لا تأثير له في حكمهاء وأن المؤثر ما عداه» أو يبدله بوصف في 


٣م‏ باب القياس الاجلهاه 

معناه أن يتأاخر حكم العلة عنها في فرع تقوم فيه معنى لا لفظاً عند 

المعترض» وذلك أن ترفع وصفاً من أوصاف العلة ظناً منك آنه لا تأثير 

له» وأن الذي يؤثر في الحكم ما عداه. مثاله: أن يعلل معلل وجوب مثاله: آن بعلل ملز 

صلاة الخوف بأنها صلاة جب قضازهاء فوجبت كصلاة الأمن. ف ظ. دجرب صلاة الرن 
بانها صلاة ب 

المعترض ألا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم»ء فيرفعه من أوصاف قضازهاء فرج 

العلة ويكسره بصوم الحائض» ومثال آخر: وهو أن يستدل الشافعي ع كصلا الأمن 

أن صوم رمضان بنية النفل لا يصح بأنه صوم مفروض» فافتقر إلى نية 

الفرضية كالقضاء والكفارات. والنذور المطلقة» فيظن المعترض أن لا 

تأثير لكون العبادة صوماً في ثبوت الحكم فيسقطه ويكسر ذلك ممن عليه 

حجة الإسلامء فإنها تجزي بنية النفل عند الشافعي. 


معناه ثم بكسر العلة بتعديلها. 

فالأول: نحو أن يستدل على وجوب تعيين النية في صوم رمضان بأنه صوم مفروض.» فافتقر 
إلى تعينها كالقضاء. فيظن المعترض أنه لا تأئير للصوم في ثبوت الحكم» وان المؤثر ما عدا 
فلا يعتبره ثم كسرها بالحج فإنه لا يجب فيه التعيين. 

والثاني: نحو أن يستدل على منع ما لم يره المشتري بأنه مبيع جهول الصفة عند العاقد وأنه لا 
تأثير ينع من الحكم فيبدله مقصود عليه» ثم بكسرها بنكاح من لإ يرها الناكح فهر صحيح؛ 
مع آنها مجهولة الصفةء وجوابه بيان تأثير ما دفع ولا إبدال و يعده بعض الخراسانيين في 
الاعتراضات والفرق بين النقض والكسر: أن النقض يرد على جيع العلةء والكسر يرد على 
بعضها بعد إسقاط بعض برفعه أو تبديله. ر: الفصول اللؤلؤية (ص۷٠).‏ 


ہاب القیاس «الاجالهاه__ لاي 


وأما الاعتراض السابع: وهو القلب"": 

فقد ذكر في الكتاب أن قلب العلة هو أن يعلق الخصم عليها ضد ما 
بعلقه ا معلل من الحكم» فلا يكون تعليق أحد الحكمين بها أولى من تعليق 
الآحر» وذلك نحو أن يقول الحنفي في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص› 
نكان من شرطه اقتران معنى من المعاني به» كالوقوف بعرفةء وذلك 
المعنى هو الصوم الذي جعله شرطاً في الاعتكاف» ويقول الخصم فلم 
بكن الصوم شرطاً فيه كالوقوف بعرفة فإن هذا القلب يفسد العلة فإن 


)١(‏ القلب وهر أربعة أقسام: 


الأول: قلب التصريح» وهو أن يذكر المستدل علة للحكم» فيعلق عليها المعترض نقيضه» فلا. 


تكون إحداها أولى من الأخرى» نحو أن يستدل على اشتراط الصوم في الاعتكاف بانه لبث 
في مكان خصوص. فشرطه اقتران معنى بالصوم كالوقوف بعرفة» فيقال: لبث في مكان 
حصوص فلم يكن الصوم شرطأً فيه كالوقوف بعرفة. 

الثاني: الإيهام» وقد يكون من غير تسوية نحو: أن يستدل على أنه لا يثني الركوع في ركعة 
واحدة» كصلاة العيدين» فيقال: صلاة شرع فيها الجماعة فجاز أن تختص بزيادة كصلاة 
العيدين. ومع التسوية يجوز أن يستدل على نفوذ طلاق المكره» بانه مكلف فاسد إلى الطلاق 
فأشبه المختارء فيقال: مكلف قاصد إلى الطلاق فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار. 

الثالث: جعله المعلل علةء والعلة معللاء نحو أن يستدل على صحة ظهار الذمي» أنه إنغا صح 
ظهاره؛ لأنه صح طلاقه كالمسلم» فيقال: المسلم إنما صح طلاقه؛ لأنه صح ظهاره. 

الرابع: قلب التقديم والتاخيرء نحو أن يستدل على المتيمم إذا رآی الماء وهو في آثناء صلاته 
لا یلزمه استعمالهء بانه متیمم رأی الماء بعد تلبسه بالصلاة» فلا یلزمه استعماله كما لو راه 
بعد فراغهاء فيقال: متيمم رأى الماء قبل سقوطها عن ذمته» فأشبه من رآه قبل الدخول فيهاء 
وإنغا يرد القلب على العلة الشبهيةء لا المؤثرة ولا المناسبة. 

والمختار: أنه مفسد للعلة. «الفصول اللولؤية»: .)١٠۸(‏ 


ذكر في الكتاب أن 
قلب العلة هو أن 
يعلق الخصم عليها 
ضد ما يعلقه العلل 
من الحکم» فلا پکون 
تعلق أحد الحكمين 
بها أرلی من تعلق 
الأخر 


( باب القاس والاجلهاه 
اعترض على القلب نقص أو غيره من وجوه الفساد بطل القلب وكانت 
العلة أولى. 
وأما الاعتراض الثامن: وهو عدم التأثير'. 
عدم التائیر: أن يكرن 
فهو أن يكون في أوصاف العلة ما لا يقدح فقده في ثبوت الحكم» في أرصاف العلة بال 
r ۰. ۰ : o e SR ER‏ ۾ ۰ يقدح فقده لي رن 
لكنه إن ألغاه انتقضت علته ببعض الفروع» فتذكره حشوا واجترارا ا 
بمجرد دفع الإلزام» مثاله: أن يققول بعض الشفعوية: طاعة ة تتعلقى انتقضت علته ببعض 


الفر › فقذکره ۳ 
بالأحجار لم تتقدمها معصيةء فاعتبر فيها العدد دليله الرمي» فحصل من E‏ 


يذكر ذلك لأنقض بالرجم للزاني» ومثل هذا ضلال ينبغي من صاحبه لا 
يلتفت إليه. 


)١(‏ عدم التأثير: وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما لا يقدح فقده في ثبوت الحكم» وقد يكون 
حشوأ نحو أن يستدل على تحريم الأمة الكتابية بأنها علوكة كافرةء فلا مجحل للمسلم نكاحها 
كالمملوكة المجوسيةء فذكر المملوكة في الأصل حشو؛ لأن الحرة المجوسية كذلك» فالتمجس 
مستقل بالتأثير في التحريم» وقد يكون مانعاً من نة نقض العلة ببعض الفروع» وإن م يققدح 
فقده في إثبات حكم الأصل» ويسميه المتكلمون (الاحتراز) نجرد دفع الإلزام» نحو أن يستدل 
على اعتبار العدد في الاستجمار بالحجارة بأنه طاعة تتعلق بالأحجار لإ يتقدمها معصية 
فاعتبر فيها العدد كرمي الحمارء فيقال: م يتقدمها معصية لا تأثير له في حكم الأصل؛ لأن 
رمي الجمار معتبر في العدد إجماعأاً سواء تقدمه طاعة أو معصيةء لكنه لو سقط لا ينقض 
العلة في الفرع برجم الزاني فإنه طاعة تتعلق بالأحجار ولا يعتبر فيه العدد. ر الفصول 
اللؤلؤية (ص°۸"). 


۹ ف 
وأما الاعتراض التاسع: وهو الفرق '. 

فهو فحص واستشارة لعلة الحكم متى صح فيقدح في العلة؛ لأنه قد 
ظهر أنه أولى منهاء بأن يعلق عليه الحكم» مثال ذلك أن يقول الحنفي 
مسح فلم يسن فيه التكرار دليله المسح على الخف» فيقول المعلل المعنى 
ي الأصل» أن المسح على الخف يدل عن تغليظ بتخفيف والتفشي ليس 
ٻدلا عن شيء. 
وأما الاعتراض العاشر: فهو المعارضة'"': 

وقد بينا معناها أمام القول بالترجيح وريا استعمل في الإتيان بعلة 
اخرى لحكم الأصل الذي يحاوله المعللء وهذا غير صحيح؛ لحواز تناصر 
العلل على حكم واحد. 


() الفرق: وهو ابتداء معنى في الأصل فارق بينه وبين الفرع نحو أن يستدل على أن التكرار في 
مسح الرأس غير مسنون بأنه مسح في طهارةء فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الحف» 
فيفرق بأنه في الأصل يدل على حكم مغلظ وهو غسل القدم إلى تخفيف» ولذلك لم يسن فيه 
التكرار جخلاف الفرع» فإنه فيه ليس بدلاً فاختلف في الفرق. فعند المجمهور أنه مقبول مطلقاً 
وفيل: ليس مقبول مطلقأًء والمختار قبولهء إن أخرج الجامع عن المناسنبة أو الشبه والحقه. 

)١‏ بالطرد والمعارضةء وقد يكون بقياس كامل نحو: أن يستدل على إزالة النجاسة بغير الماء بانها 
طهارة تراد للصلاة فلا تصح بالخل» كالوضوء فتعارض بأنها عين تصح إزالتها بالماء فقشصح 
بالخل کالطیب. 
والمختار وفاقاً للجمهور قبوماء وجوابها بإفساد ما عورض به بأحد الاعتراضات المتقدمة أو 
ترجيح العلة عليهء فأما المعارضة بعلة أخرى موافقةء فليست معارضة» بل مناصرة لجواز 
تعلیل حکم واحد بعلتین فصاعداً. «فصول؛: (۴۱۰). | 


باب الفياس والاجلهاه 


وأما الفصل 2 ن 
وهو الكلام في إصابة" المجتهدين 


فالکلام منه يقع ي خمسه مواضع: 
الأول: الكلام ف جواز التعبد بأقاويل مختلفة في الأعمال. في إصابة الجتهد 
به مسین 
والثاني: الكلام في بيان ما تناوله تكليف امجتهد. وفيه خمسة مواضع. 


والثالث: الكلام في الفرق بين القطع والاجتهاد. 
والرابع: الكلام في إصابة امجتهدين. 


)١(‏ قال أبو الحسين: اعلم أنا لما تكلمنا في حمل الأدلة الشرعيةء وفي كيفية الاستدلال بهاء 
واجتهاد الجتهدين فيها. وجب أن نتكلم في إصابتهم واجتهادهم»› وذلك يتضمن أبواباً: منها: 
ذكر احتلاف الناس في أن (كل محجتهد مصيب) وما الذي كلف الله الجتهد؟ ومنها القول بأنه 
کان لا متنع ان يكون كل مجتهد في الفروع مصيباًء ومنها: هل دل الدليل على ذلك آم لا؟ 
ومنها الأشبه» والقول فيه ومنها الفرق بين مسائل الاجتهادء وما ليس من مسائل الاجتهاد. 
ومنها: أنه لا جوز أن يكون الجتهدون في الأصول على اختلافهم مصيبين» ونحن نأتي على 
هذه الأبواب على هذا الترتيب. 

ر: أبو الحسين المعتمد»: (۲/ .)۹٤۹-۹٤۸‏ 


اقباس ااافا سر 
أما الموضع الأول: فقد خالف فيه قوم والذي 
یدل على جوازه أن هذه الشرائع مصالح 
ولا يمتنع أن تختلف مصالح العباد بأن تكون مصلحة بعضهم 
ا ٠‏ الأحكام م٠‏ أ دت او ق و ٠‏ وعلى هذا جاز آن یرد 
التسك بجكم من e‏ ب» أو قبح» ولا یکون س 
ذلك مصلحة لغيره» وعلى هذا جاز أن يرد النص ممثل ذلك فجاز مثله فجاز مله فيما طريقه 
نبما طريقه الاجتهادء بل قد ورد بمثله في التوجه إلى الكعبة مع | ah TE‏ 


وأما الموضع الثاني : فأاعلم أن نكليف المجتهيد 
يتناول النظر لتعلق الحكم بأقوى الأمارات عنده 
وقد حكى رضي الله عنه اختلاف الناس في المسألةء فمنهم من قال: 
كلف إصابة دليل قاطع'"“ والعمل عليه» وهو قول ابن عُلية» والمريسي» 


() اختلف الناس في القول: بان كل مجتهد مصيب في الفروع» فقال أبو الهذيل وأبو علي» وأبو 
هاشم: إن كل مجتهد في الفروع مصيب في اجتهادء وني حكمه الذي أداه إليه اجتهاده» وقد 
حكى ذلك عن أبي حنيفة» وحكاه عن الشافعي بعض أصحابه» وهو ظاهر قوله في بعمض 
المواضع؛ لأنه قال: (إن كل مجتهد قد أدى ما كلف) وقال الأصم وابن علية وبشر المريسي: إن 
احق من الجتهدين واحد ومن عداه مخطى في اجتهادء وفيما أداه إليه اجتهاده» وقالوا: إن على 
احق دليلا يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق» ويجب نقض الحكم ما حالف الحقء وقال 
غيرهم ممن قال بهذه المقالة: على الحق دليل» وأن الجتهد يعتقد أنه قد أصابه في الظاهر دون 
الباطنء وقد حکی بعض أصحاب الشافعي ذلك عن الشافعي» وحكى بعضهم عن أبي حليفة 
أيضاً أنه قال: (الحق في واحد) ومن الناس من قال: إن ما عدا احق من الجتهدين مصيب في 
اجتهاده مخطى في الحكم» وهم القائلون بالأشبه؛ لأنهم جعلوا شبه عند الله قالوا: وهو _ 


7م باب القياس والاجلهاه 
والأصم " وهذا إفراط. 

ومنھم من قال: لا تکلیف علیہ إلا القول ہا یعرض له وقد فرض ورا: لہ یں رر 
إليه أن يحرم ويبيح» ويوجب باختياره وذلك هو الحكي عن مؤیس" بن الا القرل ما مرن 


, له» وقد فرض إله!. 
عمران» وجماعة من البصريينء قالوا: أن ذلك كان لشي ## لعلمة يري وي 


سبحانه أنه لا يختار إلا الصواب» ثم جعل ذلك لصالح أمتهء فإذا سل باختياره. 

عن مسالة ليس فيها نص» فله أن يفتى با شاء» وهذا تفريطء وقد 

حكى مثله عن أبي علي للني ## خاصةء ذكر ذلك في قوله 

تعالى: كل الطْحَام كان حلا لبي إسلرائيل إلا مَا حَرَمٌ إسلرائيل على وذمب ابجمبرريرن 
تفسيه €[آل عمران:۹۳]» وذهب الجمهور إلى أنه كلف التحري بجهده لأق وي كلف الححري مهل 


لأقرى الأمارات 
الأمارات» فيسند إليها حكم الحادثةء وهذا هو العدل» والوسط منجاة» 


مطلوب الجتهدء وهذا هو الذي لو نص الله على الحكم لنص عليهء ولا شبهة في أن الأشبه هو 
واحد وما عداه خطا. ر: أبو الحسين البصري المعتمدا: (۲/ .)٠٠١‏ 
(۱) الأأصم (ت نحو ١۲۲ه/‏ ١٤۸م)‏ هو: عبد الرحن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي 
صاحب المقالات في الأصول كان من أنصح الناس وأورعهم» وأفقههم» وله تفسير عجيب» 
من تلامذته: إبراهيم بن إسماعيل بن علية. 
ر: ترججمته في «لسان الميزان»: (۳/ )٤۲۷‏ وابن المرتضى امقدمة البحر الزخار»: (ص٦٥).‏ 
(۲) مؤیس بن عمران» ذكره صاحب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة دون ذكر لتاريخ ولادته أو 
وفاته» وصاحب هذا الاسم مشهور لدى المعتزلة ببعض آرائه وخاصة تلك التي اطلقها في 
بعض مسائل الاجتهادء وقد ورد ذكره لدى أبي الحسين في "المعتمده وني «طبقات المعتزلة؛ 
للقاضي عبد الحبارء وأبي القاسم البلخيء والحاكم المجشميء وطبقات أحمد بن بجيى بن 
المرتضى. أما في فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار فقد ورد اسمه في (ص۲۷۲) فضل 
الاعتزالء تحقیق فؤاد سید ط (۲) لعام ٩۱۹۸م‏ 


باب القیاس والاجلھاد صر 
ركلا طرفي قصد الأمور ذميم» ثم اختلف هؤلاء» فمنهم من قال: في 
الالة أشبه مطلوب» وهو الحكم الذي لو نص الله في المسالة لنص عليه 
رزفى الباقون هذا الأشبه. ولنتكلم في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في نفي التعريض. 

وثالثها: ٤‏ أن ر تکلیفه متناول ll‏ قلناه حن . 

أما الوضح الأول: فالذي يدل عليه أن هذه الشرائع مصالح» 

فإن قيل: إنه يأمن ذلك لقوله تعالى: إنك لا تحكم إلا بالحی'. 

قلنا: كيف يجوز أن يستمر؟ ذلك من غير علم بوجوه المصالح» وهل 
هذا إلا كان يتفق من الأمي الكتابةء ومن الجاهل الصدق» فيما خير به 
يصح ما قاله؟ ولأن ذلك يلزم في العامي فلا وجه لتخصيص العام 


(۱) احتلفوا ني أنه هل جوز أن يقول الله تعالى للني #% أو للعام: احكم» فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب؟ فقطع مؤيس بن عمران» وقطع جهور المعتزلة بامتناعه» وتوقف الشافعي رضي 
الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار» وصحة هذا القول لا تظهر إلا بالاعتراض على أدلة 
القاطعين. اما المانعون فقد تعلقوا تارة ا يدل على امتناع وقوعه وأخرى مما يدل على 
عدم وقوعه. 


ر: القرافي: «نفائس الأصول على الحصول» للرازي .)١۷٤ /٤(‏ 


فالذي يدل عليه آن 
هذه الشرائع مصالح› 
راللصالح لا تبع 
اختيار العباد يوضحه 
أن الكلف قد بتار 
الفساد كمايتار 
الصلاح. 


9م باب القياس وإلاجلهاه 
e‏ 0( 1 
واما الموضع الثاني: فالقول بالأشبه' حکي عن أٻبي المحسن» قال: واما الوضع الار. 
ون ۾ نكلف إصابته وهو قول أبي علي» وابن آبان» وسفيان بن فالقول بالاشي 
سحنان"» وهو الحكي عن محمد بن الحسن الشيباني» إلا أنه عبر عنه 
بالصواب عند الله وقد حکاه الكرخي عن الحنفية»ء وحكاه المروزي") 


)١(‏ اختلفوا في تصويب الجتهدين في الأحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه على سبيل التقسيم» 
أن يقال: المسألة الاجتهادية إما أن يكون له تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين» أو لا 
یکون» فإن ل یکن له تعالى فيها حكم»ء فهذا قول من قال: كل مجتهد مصيب» وهم جمهور 
المتكلمين منا كالأشعريةء والقاضي ابي بكر» ومن المعتزلة كابي المذيل وأبي هاشم» وأبي 
علي» وأتباعهم» ثم لا بخلو: إما أن يقال: إنه وإن م يوجد في الواقعة حكم» إلا أنه وجد ما 
لو حکم الله تعالی بجکم لما حکم إلا به. 
وإما لا يقال بذلك أيضأء والأول: هو القول بالأشبه» وهو منسوب إلى كثير من المصوبين فذلك 
الحكم: إما ألا يكون عليه أمارة» ولا دلالة أو عليه أمارة» وليس عليه دلالةء أو عليه دلالة. 
اما القول الأول: وهو أنه حصل الحكمء ولكن من غير أمارة» ولا دلالةء فهو قول طائفة من 
الفقهاء والمتكلمينء ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وني كل واقعة ظاهر وإحاطة» 
ونحن ما كلفنا بالإحاطة» وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب 
بالاتفاقء فمن عثر عليه فله أجران»ء ولن اجتهد ثم غاب عنه اجر واحد» وذلك الأجر على 
ما تحمل من الكد في الطلب لا على نفس اليبة. 
وأما القول الثاني: وهو أن عليه دليلاً ظنياً فهاهنا ايضأً قولان: 
احدهما: أن الجتهد لم يكلف بإصابته خفائه وغموضهء فلذلك كان المخطى معذورأء 
وماجورأء وهو قول كافة الفقهاء» وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما. 

ر: القرافي "نفائس الأصول؛ على المحصول للرازي .)٠٥٤١ 0٤٤ /٤(‏ 

(۲) سفیان بن سحنان. قال عنه ابن قطلوبغاء في تاج التراجم (ص۲۹) أن النديم في الفهرست 
سفيان بن سحنان من اصحاب الرأي» وکان فقیهاء ومتکلمأء وله من الكتب كتاب العلل: 
هذه الجملة وردت في تاج التراجم» دون ذکر لتاریخ ولادته» أو وفاته. ر: ابن قطلوبغاء: 
التراجم في طبقات الحنفية (ص‌۲۹). 

(۳) آبو حامد المروزي (ت ۳۱۲ ه/ ۹۷۳م) هو: أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر القاضي» من 
أنجب اصحاب أبي علي بن خیران. ر: ترجمته في «شرح الکوکب»۲: (۱/ ۳۹۲-۳۲۵ ب۸). 


اب القیاس «الاجلھاد ا 

رالفاضي عن الشافعي» وهو قول أبي إسحاق بن عياش"'» وذهب 

ار المذيل» وأبو هاشم» وأبو علي آخرأء والقاضي إلى نفيه» وهو اختيار 

اليد أبو طالب عليه السلام. وأما أبو الحسين»ء فقد عده في الكتاب ممن 

نغاه» وعندنا أن أبا الحسين قد زاد على أصحاب الأشبه لا محالةء فلا يعد وعندنا أن أبا الحسين 
ني نفاته» وقد حققنا ذلك عنه في الشرح» واستدل في الكتاب على نفيه TT‏ 
بانه لا معنى لقولنا أشبهء إلا أنه أشبه الأمور عند الجتهدين بأن يكون بد في نفات. 

وجهأً لذلك الحكمء وكل واحد من الجتهدين قد أثبت الحكم ماهو 

الأشبه عنده» يوضحه أنه كان مجحب أن يبينه الله سبحانه لتعليق المصلحة 

به» فمتی م یبینه تبینا أنه لا أشبه. تكليف الجتهد بتنارل 


اللظر لأقوى الإمارات 
وأما الوضع الثالث:وهو أن تكليف الجتهد يتناول النظر 'لأقوى الأمارات» 


(1) ابو إبراهيم إسحاق بن عياش النقيي البصري من عيون المعتزلةء تتلمذ على أبي علي وأبي 
هاشم بن محمد بن علي الجبائي» وعلي بن خلادء ثم القاضي عبد الجبار بن أحمد 
الإسترباذي. وكانت وفاته في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 

ر: «مقدمة شرح الأزهار؛ للجنداري (ص") وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد 
الجبارء وأبي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي «الطبقة العاشرة۲: .)۳١۲(‏ 

() اعلم: أن الناس اختلفوا في ذلك فقالت طائفة: كلف الجتهد في الفروع إصابة دليل فاطع» 
رأن يعمل بحسبهء وقال آخرون: إنغا كلف العمل بحسب الأمارة لا بحسب الدلالة» وليس 
على أعيان الفروع أدلةء واختلف هولاء فقال بعضهم: كل أقاريل الجتهدين في الفروع 
صواب. وقال آخرون: لیس کل اقاویلهم صواباً» واختلف من قال: کل آقاویلهم صواب» 
فقال بعضهم ني المسألة أشبه مطلوب» وهو حكم لو نص الله تعالى في المسالة لنص عليهء 
رنفى الباقون هذا الأشبه» وقالوا: ليس مطلوب الجتهد إلا الظن للامارة ليعمل على حسب 
ظنه» ونحن نبین أنه یلزم الجتهد أن مجتهد لظن أقوى الأمارات» أو لظن تعارض الأمارات»› 
إن جاز أن تتعارض» ثم نبين أنه إذا ظن قوة إحدى الأمارات لا جوز له في تلك الحال أن 
يعمل على اضعف الأمارات في نفسهء فالدلالة على آنه يالزمه الاجتهاد ليظن الأمارة ‏ 


7٣م‏ باب القياس «الاجلهاه 
فالذي يدل عليه أنه إما أن يطلب بنظره الدليل أو الأمارة» وليس جوز 

أن يكون مطلوبه الظفر بدليل؛ لأن من يقول بذلك» إما أن يقول على 

أعيان الفروع أدلة وهو فاسد؛ لأن أكثر الفروع ليس عليها نصوص قرآن 

ولا أخبار متواترة ولا إجاعء وإنما يتناو هما بأخبار آحادء ومقايبس مظنونة 

العللء وكثير من الفروع» وإن تناولتها الآيات فإنها لما كانت تعارضها 

أخبار الآحاد» ومقاييس تخصصها صارت بذلك من مسائل الاجتهادء 

وإما أن يقال إن الأمارات وإن تناولت الفروع» فالأدلة تقتضي وجوب 

العمل على تلك الأمارات» فذلك هو قولناء ثم لا يخلو إما أن يلزمه أن 

يجتهد نفسه أو يحكم بأول خاطر» وقد أجمع أهل الاجتهاد على أنه ليس 
له ذلك بل يستفرغ جهده ليغلب على ظنه أن الأمارات أقوى من غيرها 
فيعمل عليهاء ثم لا يسوغ له العمل على أضعف الأمارتين مع التمكن 
من العمل على أقواهما؛ لأنه يكون منزلة الاعتماد على الظن مع 
التمكن من العلم. 


الأقوى. أو يظن تعارض الأمارات هي أن الجتهد طالب فإما أن يطلب باجتهاده الظفر 
بدليل او أمارة فليس يجوز أن يكون طلبه الظفر بدليل؛ لأن من يقول: على الفروع أدلة لا 
يخلو إما أن يعني بذلك أن اعيان الفروع تتناو ما أدلةء وإما أن يعني به أن الأمارات وإن 
تناولت الفروع» فالأ دلة دالة على وجوب العمل على تلك الأمارات. 
ر: آبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)١٥۳-۹۰۲‏ 


لأن أكثر الفروع لبس 
عليها نصوص نرآن 
رلا آخبار متوائرة رلا 
إجماع؛ وإ نما بننارفا 
باخبار آحاد. رمقاییس 


مظنونة العلل 


وقد امم امل 
الاجتهاد على انه لبس 
له ذلك بل بست 
جهده لیغلب على ف 
ان الأمارات أنوی س 
غيرها فيعمل علبها 


با القیاس والاجلھاہ ر( 
وأما اوضع الثالث: وهو الكلام في الفرق بين القط ع أو الاجتهاد: 

فاعلم أن العقد الفارق بينهما ما نقوله الآن» كل مسالة آمكن 
الوقوف على أحد شقيها بضرورة أو بدليلء يفضي مقدماته إلى 
الضرورةء فهي قطعيةء وكل مسالة لا عكن الوقوف على أحد شقيها 
بضرورة ولا بدليل يفضي ممقدماته إلى الضرورة» ونا تشهد له أمارة 
نهي ظنية» هذا من جهة المعنىء فأما تسمية المسألة اجتهادية فلها شرطان: 


)١(‏ فال الأصبهاني: القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد خطى في حكم شرعي اجتهادي» أعني 
الذي لا قاطع فيه» وذهب بشر المريسي» والأصم إلى تأثيم المخطى. 
لنا: حاصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافاً متكرراً شائعا من غير نكير ولا تأئيم 
بعضهم بعضأًء لا بطريق التعيين ولا بطريق الإبهام» والقطع حاصل لو كان إثم لمعين او 
مبهم لقضت العادة بذكره؛ لأنه من المهمات» واعترض على هذا بمشل ما اعترض على 
القياس» من أنهم» أثم بعضهم بعضاً في العمل بالاجتهاد وأنكر عليه» ونقل ولو سلم آنه )م 
ينقل فلا يدل عدم النقل على عدم الإنكار. 
والجواب عنه هاهنا كالجحواب ثمة اختلفوا في المسالة التي لا قاطع فيهاء فقال القاضي 
رالجبائي: (كل مجتهد في تلك المسالة مصيب) ولم يكن قبل الاجتهاد حكم فيها وحكم اله 
فيها تابع لظن الجتهد» أي يكون حكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده» وقيل: 
الملصيب فيها واحد؛ لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا مصيباًء ثم اختلفوا فيما بينهم؛ 
فمنهم من قال: لا دلیل علیه» بل هو کدفین صاب بطريق الاتفاق» فمن ظفر به فهو 
الصيب» ومن لم يصبه فهو المخطى» ومنهم من فال: عليه دليل» ثم اختلفوا فيما بينهم» فقال 
الأستاذ: إن دليله ظني» فمن ظفر به فهو المصيب وله أجرانء ومن لم يصبه فهو المخطى وله 
أجر واحد. 
وقال المريسي والأصم: دليله قطعي» والمخطى آثم. ونقل عن الأئمة الأربعة الشافعي وأبو 
حنيفةء مالك» وأحمد التخطغة والتصويب. فإن كان في المسالة دليل قاطع فقصد الجتهد في 
طلبه ولم یظفر به فمخطی آثم» ون لم یقصد فالمختار خط غير آثم. 
ر: الأصفهاني «بيان المختصرا: (۲/ .)۸٠١-۸٠٤‏ 


كل مالة أامتكن 
الوقوف على أحد 
شقيها بضرورة أر 
دال قفي معد 
إلى الضرورة» نهي 


( م( باب القياس وإلاجلهاد 


أحدهما: أن يكون الطريق إليها أمارة لا دلالة. 


ثانيها: أن يكون موضوعها الفقه خاصةء ثم تنفرد بأحكام. E‏ 
وثانیها: آن يکون موضوعها ا ا اجتهادية فلها شرطان: 
أحدها: أن كل مجتهد مصيب. أحدهما: آن يکون 

الطريقة إليها إمارة أر 
وثانيها: أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. دلالة. 

1 4 وثانيها: أن يكرن 

وثالثها: أنه يسوغ التقليد في مسائل الاجتهاد. a‏ 


ورابعها: أنه لا يعترض على القطع بالاجتهاد كامتناع صلاة e‏ 
اليحيوي” خلف الناصري " وقد سح الدم عنه بفصد أو حجامة إلى 
غير ذلك بل لا جوز التاخر عن الائتمام به» وهو کحکم الحاکم المأخوذ 
به بالاتفاق. 


)١(‏ اليحيوي: مصطلح يريد المقصود به أن اليحيوي هو الذي يقلد الإمام الممادي بجيى بن 
الحسین بن القاسم (ت۲۹۸ه/ ۹٠١‏ م) في اجتهاداته» وللهادي بالطبع الاجتهادات الواسعة 
التي تنسب إليه» ويتعبد بها الهادوية. 

(۲) أما الناصري: فهو أيضأً مصطلح زيدي أسند إلى الناصر الأطروش (ت ۳٠٤‏ ه/١٠۹م)‏ 
وكان إماماً مقتدراً وبه نصر اله الإسلام في مناطق الجيل والديلم إلا أن أتباعه ...... فكرياً 
وعقديأً مع المادوية وكانت بين المدرستين حروب كلامية كبيرة وصلت إلى حد لا يعقل؛ 
وقد تم إنهاء هذا الشجار العقدي عن طريق الإمام الداعي أبي العباس أحمد بن إبراهيم. 
الناصر الأطروش (ت٤‏ ١٣ه/‏ ۹٠۸م)‏ هو: الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالا طروش» مولده با مدينة 
ا لمنورة سنة مائتين وثلائين هجرية» ودعوته بالجيل في سنة مائنين وأربعة ولمانين للهجرة. 
مات عام ثلاثمائة وأربع من المجرةء ومشهده بآمل. 

ر: ترجته في «شرح الأزهار.... مروج الذهب»: /٤(‏ ۳۷۳) والمقريزي «الملوكا: (۱/ ۲۴) 
و«روضات الجنات؛: )٠١۷(‏ النجاشي «الرجال»: )٠١(‏ والقاضي عبد الجبار وأبو القاسم 
البلخي» والحاكم الجشمي «فضل الاعتزال؛ و«طبقات المعتزلة): .)١۸٤(‏ 


پاب القياس والاجلهاه 


وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في إصابة امجتهدين: 

فقد اختلف الناس في ذلك» فذهب (الأصم)ء و(ابن عَلية)» 
و(المريسي) إلى أن الحق في واحد» وما عداه باطل» ويجاور (الأصم) إلى 
ان حكم الحاكم ينقض به" وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس إلى أن 


)١(‏ فال الرازي: والذي نذهب إليه أن له تعالى في كل واقعة حكماً معيناًء وان عليه دليلاً ظاهراً 
لا فاطعاًء وأن المخطى فيه معذور. وقضاء القاضي فيه لا يُْقَض... فلنتكلم أولاً في بيان 
أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا. لنا: وجوه: 
الأول: أن أحد المجتهدين إذا اعتقد رجحان الأمار ة الدالة على اللبوت» وامجتهد الثاني: اعتقد 
رحجان الأ مارة الدالة على العدمء فنقول: أحد هذين الاعتقادين خطاء والخطا منهي عنه. 
بيان الأول: أن إحدى الأمارتين» إما أن تكون راجحة على الأخرى أو لا تكونء فإن كانت 
إحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صواباً. أما اعتقاد رجحان الجانب الآأخر 
يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطاء وإن لم تكن إحداهما راجحة على الأخرى كان كل 
راحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد» وعلى كل التقديرات لا يكون الاعتقادان 
مطابقین» بل أحدهما يكون مطابقاً للمعتقد, فثبت أنه: كل جتهد ليس بمصيب» معنى كون 
اعتقاده مطابقأًء وهذه إحدی صور الخلاف فإن اکتفینا به جاز وإن آردنا بيان أن الكل ليس 
مصیب بعنی أنهم ما آتوا بما کلفوا به. 
قلنا: الدليل عليه أن الاعتقاد الذي لا يكون مطابقاً للمعتقد جهلء والجهل بإجاع الأمة غير 
مأمور به» فثبت أيضاأً أن الكل ليسوا مصيبين» بمعنى الإتيان بالمأمور به... بيانه أن الأمارة 
الراجحة يجب العمل بها على من اطلع عليهاء فجاز أن يكلفه العمل بالأضعف» فإنه غير 
مستبعد في العقل أن تكون مصلحة أحد المجتهدين في العمل بأقوى الأمارات» ومصلحة 
الأخر في العمل بأاضعفها ومتى كان كذلك فإن الله تعالى يخطر على قلب مَن مَصلحته 
العمل بأقواها. 
وجوه الترجيح ويشغل الآخحر عنهاء فيظن انها أقوى الأمارات؛ لأن مصلحته العمل على 
أضعف الأمارات؛ لأن مصلحته العمل على اأضعف الأمارات والظن بكون زيد في الداز 
إن ) يكن فيهاء وإذا ثبت أن هذا الذي قلنا جائز. 


ذهب الأصم واہن 
عليةء والمريي: إلى أن 
الحق في واحد» وما 
عداه باطل. 


( بب القياس والاجلهاء 
الحق في واحد. وقال بعضهم: الحق في واحد وامجتهد مصيب في اجتهاد. 
وذهب ابو الهذيل. وأبو علي» وأبو هاشم» وأبو عبد الله والقاضي إلى أن 
كل مجتهد مصيب» وهو اختيار المتأخرين من أئمتنا كالسيد المهدي أبي 
عبد الله" والسيدين المارونيين ٠"‏ والمنصور باله" عليهم السلام» وني 
الزوائد عند الناصرء والمادي» والقاسم» وهو قول البستي: أن ليس كل ' 
مجتهد مصيب» وكلام الأوائل من أئمتنا يشهد له أيضاء وذلك هو المحكي 
عن أبي حنيفةء وحكى سفيان بن سحنان عنهم أن الحق في واحد» وكلام 
الشافعي يختلف» واختلف أصحابه» فمنهم من قال: الحق في واحد 
والمخطئ معذورء ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب» ويضيفه إلى 


(۱) السید آبو عبد الله المجرجاني (ت۳۹۸ه/۷٠٠٠م)‏ هو: محمد بن بجيى بن مهدي» بو 
عبد الله الجرجاني» روی عنه أبو سعد السّمان» وكان أبو عبد الله صاحب تصانيف. وله ميل 
إلى مذهب الزيديةء وقد أصيب في آخر حياته بالفالج ومات يوم الأربعاء لعشر بقين من 
رجب سنة ۳۹۸ ه. 

ر: ترجته في الخطیب «تاریخ بغداد»: (۳/ )٤۳۳‏ وها لجواهر المضيئة»: (۲/ )٠٤١‏ و«الفوائد 
البهية٠: )۲٠۲(‏ و«المنتظم»: (۷/ )۲٤۴‏ وه طبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخي وقاضي 
القضاة والحاكم الجشمي .)۳۸١(‏ 

(۲) السيدين المارونيين هما: الإمام المؤيد باه أحمد بن الحسين بن هارون (ت ٤١١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) 
وأخوه السید أبو طالب مجیی بن الحسین بن هارون (ت٤ ٤۲٤‏ ه/ ۲١۳٠٠م)‏ وهما إمامان 
جليلان من أئمة الزيدية في جيلان وديلمان. 

(۳) المنصور بالله هو: عبد الله بن حمزة بن سليمان الذي يرجم إليه الفضل في استجلاب تراث 
الزيدية من بلاد ما وراء النهر إلى اليمن ولولا جهده في جمع ما أمكن ججمعه من تراث وفكر 
المعتزلة لاندثر هذا التراث البتة. 
توي رحمة الله عليه عام (٤1۱ه/‏ ۱۳۱۷م). 


وقال بعضهم: الل 
1 واحد راجن 


مصیب. 


البسني: أن لیس کر 
جتهد مصیب؛ رکم 
الأرالل من ألا 
يشهد له أبضاً 


وحکی عن سفبان ن 


واحد. 


u 


اشانعي» وسوی فيه بين اجتهاد والحكم» وإن كان أحدهما أخطا 
اده" عند الله واستدل في الكتاب بطريقين عقلية وشرعية. 


اما العقلية فهو أنا لا نفتي بقولنا: كل مجتهد مصيب؛ إلا أن كل 
راحد من الجتهدين متى وفى الاجتهاد حقهء فقد أدى ما كلفه من 
الاجتهادء والظن الصادر عنهء والعمل في الحادثة على ما يقتضيه ظنهء» 
رلا شك أن العمل على الظن متى تعذر العلم هو الواجب» فثبت كون 
مصيبا. وأما الشرعية فهي أن تخطئه بعض الجتهدين» تؤدي إلى أمور كلها 
فاسدة» وما أدى إلى الفاسد فهو فاسد» يوضحه أنه لا بخلو إما أن يقطع 
في الجملة على أن المخطى من امجتهدين مغفور له تقصيره» وإما أن لا 
بقطع على ذلك. فإن لم يقطع على ذلك فإجماع امجتهدين القائلين بأن 
على الفروع أمارات تمنع من ذلك ثم لأنهم مجمعون على أن المخطى"" 


(1) ر بختلف القائلون بان كل مجتهد مصيب من قال بالأشبه» أنه ما كلف المرء إصابة الأشبهء 
وإنغا كلف الاجتهاد والعمل عليه ولم يقل أحد أن المجتهد محطى في اجتهاده مصيب في 
الحكم؛ لأن من أخطا في الاجتهاد وقصر فيهء لو قال بالحق اتفاقاً من غير طريقق كان قوله 
خطاء؛ لأنه كم قال: تنحية من غير نظر أصلاًء فصار محصول هذا الاختلاف هو أن من الناس 
من قال: كل اجتهاد المجتهدين صواب» ومنهم من قال: إن الصواب فيه واحد» وما عداه 
خطاء واختلف من قال كل واحد صواب» فمنهم من قال: أحكام تلك الاجتهادات كلها 
صواب أيضاًء ومنهم من قال: إن الواحد منه صواب» وهو الأشبه والباقي خطاء واختلف 
من قال: إن الواحد منها صواب» هل على ذلك الحق دليل أم لا؟ فقال قوم: عليه دليل يعلم 
أنه وصل إليه في الظاهر والباطن وفال قوم: عليه دليل يعلم أنه موصل إليه في الظاهر 
والباطن. 

ر: أبو الحسين «المعتمد»: (۲/ .)۹١١ ۹٥١‏ 

۳) اما الأحكام الشرعية فهي على ضربين: ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد وضرب يسوغ فيه 

الاجتهادء أما الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد فهو كل فكر أو حكم نتج من دلالة اللصرص 


الشرعية المحكمة. فصار عا يعلم من الدين بالضرورة. كفروض وجوب الصلاة والزكاة . 


ركلام الشافعي: 
تلف واختلف 
أصحابه» فمنهم من 
قال: الحق في واحد 
الام مون 

إلا آن کل واحدمن 
الجتهدين متى وفى 
الاجتهاد حقه فقد 
أدی ما كلفه من 
الاجتهاد والظشن 
الصادر عنه. 

راما الشرعية فهي أن 
تخطئه بعض الجتهدين› 
تؤدي إلى أمور كلها 
فاسدة» وما أدى إلى 
القاسد. 


باب إلفياس وإلاجلهاد 


من الجتهدين مغفور له؛ ولأن الصحابة ما كان بعضهم ينكر على بعض» 
في ذلك إنكار» من يجوز أنه من أهل النار» وإن كان غفرانه مقطوعا به | 
بخل إما أن يكون الجتهد إذا أخحطا يجوز كونه مخطثاً وملا بنظر يلزمه فعله 
أو لا يجوز ذلك فإن لم يجوز ذلك لم يصح تكليفه النظر الذي هو في 
الحكم الذاهل عنه؛ لأن الذاهل الساهي لا تكليف عليه في حال سهوه» 
وذهوله» ولا جوز أن يستحق عقاباًء فیقال: إنه قد غفر له» وإن کان يجوز 
كونه محطقاً ولا ببعض ما يلزمه من النظرء فلا بخلو إما أن يعلم أنه في 
تلك الحال مغفور له إخلاله ما أخل به من النظر أو لاء يعلم ذلك! حال 
أن يعلم ذلك؛ لأن الجتهد لا ييز المرتبة التي إذا انتهى إليها غفر له إخلاله 
ما بعدها من النظرء وذلك لأنه يعلم أنه إن اقتصر على أول النظر ل 
يغفر له الإخلال مما بعده» وليس مرتبة أولى بذلك من مرتبةء ولا يكن 
الإشارة إلى ما يتميز به بعض ذلك من بعض» مع كونه حورا في جميعها 
كونه خلا بنظر يلزمه فعله» وبعد فلو عمل عليها فتعريف هذا الجتهد أنه 
مغفور له خطأه إغراء لهء وإن كان امجتهد المخطى إنغا يعلم في الجملة أن 
المخطئ من امجتهدين مغفور له» إذا انتهى إلى مرتبة من مراتب النظر 
وأخل با بعدها ولم تتعين له تلك المرتبة. 


وجوز أن يكون حين أخل بالنظر الزائد ما انتهى إلى المرتبة الي يغفر 


والجهاد في سبيل الله. 

أا الضرب الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو المسائل التي عرفت من دلالة اللصوص الشرعية 
المحشابهة والتي اختلف فيها الفقهاء وهو الذي جعل فيه للمجتهد المصيب أجران» 
وللمخطى أجر واحد. ر: الحلي «توضيح المشكلات من كتاب الورقاتا: (ص*٠)).‏ 


لأن الذاهل السامي لإ 


تکلیف عليه في حال 


سهوه؛ وذهوله» رلا 
جوز أن يستحق عفابا 
فيقال: إنه قد غفر له 
وإن کان جوز کر 
طا ولا ببعض ما 
يلزمه من النظر. 


وإن كان الجنهمد 
المخطى إنما بعلم لي 
المحملة أن المخطى من 
الجتهدين مغفرر له“ 
إذا انتهى إلى مرنبة سن 
مراتب النظر» رأخل 
ما بعدها 


اب القیاس والاجاھاد ر 


له إحلال له با بعدها من النظر لزم أن جوز في الجتهدين المخطئين أنهم 
ما انتهوا إلى هذه المرتبة» وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور هم وأنهم 
من أهل العقاب وإجاع امجتهدين بخلاف ذلك؛ لأنهم يقضون بان الخطأ 
ي المسائل الواقعة من لدن الصخابة إلى يومنا هذا مغفور عند من قال: 
إن فيها خطأ مع معرفة كل فريق ما انتهى إليه مخالفه من المرتبة في النظر 
وكل مجتهد يعلم من نفسه أنه إن كان خطئاً فهذه حاله» وكذلك القول 
فيما جحدث من المسائل الاجتهاديةء فقد بان أن القول بخطا امجتهدين 
يؤدي إلى أقسام كلها فاسدة» وفي القول بإصابتهم خلاص من هذه 


الوجوه فثبت كونهم مصيبين. 


وأما اموضع الخامس: وهو الكلام في أن الحق واحد في أصول الدين: 


فهذا هو مذهبناء ويجكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري ": أن 


(1) أما من قال: (إن الح واحد) فله أن يقول: إن الله عز وجل إغا كلف الظن لأقوى الأمارات 
والعمل على ذلك فمتى عدل عن ذلك فقد أخطأً ويجتج لقوله: إن احق من واحد ٻأشياء منها: 
قول الله عز وجل: «رَاوُوة وَسلَيْمَان إذ يَحْكمَان في لحرت إذ شت فيه عَم القَوْم وكئا 
إحكيهم شَامِدين. ففهمتاها سلَيْمَان6[الاأنبياء:۷۸» ۷۹]. فالوا: فلو كانا مُصيبين لما خحص 
سلیمان بأنه قد فهمه الحکم» إذ كان داود قد فهمه من الصواب مثل ما فهم سليمان» ولقائل أن 
يقول: ما قال الله عز وجل أنه قد فهمه الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفهم ذلك داود؛ 
لأنه إ يبلغه» وكل واحد منهما مصيب فيما حكم به» على أن أكثر الآية أنها دالة على أن داود 
وسلیمان کانا مصیبین. ر: آبو الحسین «المعتمدا: (۲/ .)۹٦٥-۹٦٤‏ 

۲( العنبري (ٿ۱۹۸ه/ ٤۷۸م(‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن ابي الحر العنبري» 
القاضي امحدث. قال عنه أبو داود: كان فقيهاًء وقال النسائي: فقيه بصري ثقة. 
وقال ابن سعد: ولي القضاء بالبصرة» وكان ثقة عاقلاًء وثقه غير واحد. 


وکل مجتهد يعلم من 
نفسه آنه إن کان طعا 
فهذه حاله» وكذلك 
القول فيما محدث من 
المسائل الاجتهادية 


الحى واحد في أصول 
الدین» بجکی عن عبيد 
اله بن الحسن العنبري 
أن الجتهدين في 
الأصول من آهل 
القبلة مصيبون 
فالجبري مصيب. 


9م باب إلقياس إلاجلهاد 
المجتهدين ف الأصول من آمل القبلةء ون فالجبري مصيب 


کالعدلی» والمرجی مصيب کالوعيدي» والذي يبطل قوله أن الصواب قد رالمرجى ممصي 
ّ کالوعيدي. 
يراد به أن المكلف قد يراد به بأن المنقادة معنى قولنا: صواباء ثم أنه لا ٣‏ 


يمكن إيقاف الاعتقادات المتناقضة عليه في كونه صواباًء فالمراد بالصواب 

أن فاعله قد أصاب ما كلفه ماخوذ من إصابة الرامي الفرض. وقال قاضي الفغا: 
وقال قاضي القضاة: المراد بذلك أنه أصاب به فاعله الحسن» وقد e‏ 

یراد به آنه أصیب به الحق» أي انه تلق بالمعتقد على ما هو به» وقد یراد راد به آنه اصیب ب 

به أن المكلف أدى ما كلف» وقد يراد به أن اعتقاده أو ظنه»ء أو خره 

تناول معتقده ومظنونه» وخبره على ما هو به مأخوذ من إصابة الغرض› 


ولد سنة مائة وثمانية وستين هجرية» روى ملم في صحيحه حديثاً واحداً في ذكر موت أبي 
سلمة بن عبد الأسد» كان يقول: دل القرآن على القدرء والإجبار» وكلاهما صحيح» فمن 
تال بایهما أصاب. 

وقال عن نفاة القدر ومثبتيه: هؤلاء قوم عظموا الله وأولئك نزهوا الهء وكان يقول عن قتال 
طلحة والزبير لعلي: كله طاعةء وكان ابن قتيبة لا يقبل أقواله؛ لأجل هذه الآراء. 

له ترجمة في (تهذيب التهذيب): (۷/ ۸). 

)١(‏ قال الأ صبهاني: الإجماع منعقد على أن المصيب من الجتهدين في المسائل العقلية واحد إذ 
المطابق لما في نفس الأمر لا يكون إلا واحدأء وأيضاأً الإجماع منعقد على أن النافي ملة 
الإسلام مخطى آثم كافرء اجتهد أو ل بجتهد» إذ حقيقة دين الإسلام أظهر من الشمس» وأبين 

من النهارء فلا جال لنفيه بالاجتهاد آم بغيره. 
رل الجاحظ: E O‏ 


ا ق اللات ت 


ر: الأصبهاني «بيان المختصرا: (۲/ .)۸١١‏ 


اب القاس والاجاھاہ_ ر 
,لا يجوز كون اعتقادي ثبوت الرؤية ونفيها صواباً على المعنى الأول؛ 
أن احد هذين الاعتقادين والخبرين جهل وكذب. والتكليف لا يرد با 
هذا حاله» ولا جوز ذلك على المعنى الثانيء بالاضطرار وليس كذلك ما 
هو من باب الاجتهادء فإن الظنين صواب؛ لأنهما أقصى ما كلفه 
الجتهدين» ولا جوز إلا حبرا في القطعيات بالظن» ففارق أحدهما الآخر. 


الكلام قي الحظر والإباحة 
واعلم أن هذا الباب يشتمل 
على أربعة قصول: 
أحدها: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 
وثانيها: الكلام في أنه على النافي دليلا. 
وثالثها: الكلام في استصجاب الحال. 


ورابعها : الكلام فيما يصح أن يستدل عليه بأدلة العقل والسمع. 


الكلام قي الحظر والإباحة 


قد أخر رحه الله هذا الباب وختم به الكتاب» وإ نما الحقناه با قبله؛ 
لأنه آحر قدم يتخطاه الجتهد إلى حكم الحادثةء فلهذا ختمنا به طرق 
الجتهدء ثم نتكلم بعده في صفة امجتهد. 
واعلم أن هذا الباب يشتمل على أربعة فصول : 

احدها: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 

وثانيها: الكلام في أن على النافي دليلا. 

وثالثها: الكلام في استصحاب الحال. 

ررابعها الكلام فيما يصح أن يستدل عليه بأدلة العقل والسمع. 


هم بب الحظروالاباحة 
المصل الأول حكم الأشباء زر 


درود الشرع الإبا 


)١(‏ حكم الأشياء في الأصلء هل الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة أو الحظرء أم ار احظر ا لرن 
الوقف» ثمة ثلاثة أقوال للعلماء في المسألة: 
القول الأول: الأصل ني الأشياء على الوقف» وقد ذهب إلى ذلك أبو الحسن الأشعري» يا 
وكثير من الشافعيةء فقد قال هولاء إن الأعيان المتتفع بها قبل أن يرد الشرع إغا هي على 
الوقف» أي أن الحكم فيها متوقف على ورود الشرع» ولا حكم في الحال كما فسره الإمام 
الرازي» وارتضاء الغزالي» وذلك لأن معنى الحكم الخطاب» ولا خطاب قبل ورود السمع. 
القول الثاني: الأصل في الأشياء الحظرء إلا أن يرد الشرع بإباحتهاء وهو مذهب المعتزلة 
وطائفة من الإماميةء فقد قسم المحتزلة الأفعال إلى اضطرارية واختيارية. أما الاضطرارية: 
فهي التي تقع بغير اختيار المكلف» ولا قدرة له على تركهاء وذلك كالتنفس في المواء» وذلك 
ما لا بد من القطع بأنه غير منوع» إلا إذا جوزنا التكليف ما لا يطاق. وأما الاختيارية: فنهي 
الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركهاء وذلك كاكل الفاكهة. وقوله: الاختيارية: احتراز 
عن الاضطراريةء وهي ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح» فقد ذهب المعتزلة والإمامية» 
والشيخ علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنها محرمة. قال أبو الحسين البصري في 
«المعتمد؛: اعلم أن أفعال المكلفين في العقل ضربان: قبيح وحسن» فالقبيح كالظلم والجهل› 
والكذب» وكفر النعمة وغير ذلك. والحسن ضربان: أحدهما: يترجح فعله على تركه» 
والآخر: لا يترجح فعله على تركه» فالأول منه ما الأولى أن نفعله كالإحسان» والتفضل» 
ومنه ما لابد من فعله -وهو الواجب- كالإنصاف وشكر المنعمء وأما الذي لا يرجح فعله 
على تركه فهو المباح»› وذلك كالانتفاع با لماكل والمشارب» وهذا مذهب الشيخين ابي علي 
وأبي هاشم» والشيخ أبي الحسن» وذهب بعض شيوخنا البغداديين» وقوم من الفقهاء إلى أن 
ذلك محظورء وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحته. 
الثالث: الأصل في الأشياء الإباحة» وهو قول جاعة من العلماء فيهم بعض الحلفية» ومعتزلة 
البصرة وقال به ابو الفرج من المالكية واستدلوا على الإباحة في الأشياء بقوله تعالى: (قل 
من حرم زيئة الله ؛ الي أخرّج لعبادِه وَالطْيبّاتٍ من الرُزق)[الأعراف:۳۲]. قال الغزالي في 
«المنخول»: في جملة ذلك كلهء ولا حكم قبل ورود الشرع» ونقل عن بعضهم أن الأفعال 
محظورة قبل ورود الشرع» وعن بعضهم أنها مباحةء ولا يظن بالحاظرين -المانعين- تخيل 
الحظر في مستحسنات العقول» وفيما لا بد للنفس منه من أكل وشرب ولا المبيحين إباحة ما 
استقبح بالعقل» كالإيلام والكذب» فلعلهم قالوا ذلك فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا 
قبح. «أصول الفقه اللإسلامي» أمير عبد العزيز (۲/ .)٤١١ ٤٦١‏ 


اب الحضر والاباحة 

فقبل الشروع فيه نذکر حد ا لحظور والمہاح والحظر "» والإباحة» 
نا حظور هو ما منع الله منه بالزجر والوعيدء وقد يستعمل مجازا في القبيح 
العقلي وكذا ذكره رحمه اله والأولى أن كل قبيح يسمى محظوراً؛ لان 
العقل وإن كان طريقاً إليه فقد عضده الشرع؛ إذ لا قبيح إلا وقد نهينا 
عنه شرعأًءوهذا فيما يكون فعل المكلفين دون فمل الصي 
رالبهيمة والمجنون. 

راما المباح": فهو ما عرف فاعله حسنه» وأن لا يترجح فعله على 


)١(‏ الإباحة: تثبت بطرق ثلاث: 
احدها: أن يقول الشرع: إن شتتم فافعلواء وإن شئتم فاتركوا. 
والثاني: أن تدل أخبار الشرع على أنه لا حرج في الفعل والترك. 
والثالث: أن لا يتكلم الشرع فيه البتة» ولكن انعقد الإجاع مع ذلك على أن ما م يرد فيه طلب 
فعل» ولا طلب ترك فا مكلف فيه خير. ر: العجم: رفيق «أصول الفقه عند المسلمين»: /١(‏ ۲). 

(۲) الحظر: هو خطاب الشرع»› إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك فإن ورد باقتضاء 
الفعل فهو أمرء فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجباً ار لا يقترن فيكون 
ندبأء والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظرء وإلا فكراهية» وإن 
ورد بالتخيير فهو مباح. «المستصفى؛ للغزالي .)٠١ ء٦١ /١(‏ 
ب) الحظر: الحجرء وحظر عليه حظراً حجر» ومنع» وحظر الشيء بحظره حظراًء وحظارأًء 
وحظر عليه منعه» وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك. وفي التنزيل العزيز: 
رمَا کان عَطاءُ رَبك مَخظورًا)[الإسراء:۲۰]. وكثيراً ما يرد في القرآن ذكر الحظورء ويراد 
به الحرام» وقيل في الحظور: ضد ما قيل في الواجب وهو ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً 
لوجه ما من حيث هو فعل له. وال حرام ضد الواجب؛ انا فن وک رالوپ اهو 
القتضي فعله. وبهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب والحظر. 
العجم: رفيق «الأصول الإسلامية: .)١١ :1١(‏ 

() الباح في اللغة: الموسع فيه» وني الاصطلاح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه» حرج 


فالحظور هو ما منع 
الله منه بالزجر 
والوعيد... والأولى أن 
عظوراً. 

وآما المياح فهو ما 
عرف فاعله حَة وأن 
لا پترجح فعله فعله 
ترکه. 


الأربعة التقدمة؛ لأن الواجب والمندوب في فعلهما ثواب» والمكروه والحرام في تركهما _ 


(وەمم باب الحظروالاباحة 
ترکه» ولا ترکه على فعله على الإطلاق. 

قال رضي الله عنه: وقد ذكرنا في كتاب «التبيان» الأولى أن لا يكون 
الملكروه قسماً زائداً على المباح. قال: وذلك هو الواجب» ويكون 
الصحيح في حده أنه ما أعلم فاعلهء ألا صفة له زائدة على حسنهء أو ما 
أعلم فاعله حسنه» آو دل على أنه حسن لا ضرر عليه في أن يفعله أو لا 
يفعله» ولا يستحق مدحأً لولا ما تقرر من إجماع العلماء من الفقهاء 
وغيرهم على إثبات آفعال مكروهة في الشريعة كالأكل بالشمال وغيره. 

قال: والذي يتحصل عندي في الفرق بينهما أن المكروه يترجح تركه 
على فعله مطلقاًء والمباح لا یترجح ترکه إلا بقرينة» کان یترکه زهداً في 
الدنياء فأما الحظر فهو المنع من الفعل بالنهي والزجر. 

والإباحة تعريف الغير حمسن الفعل» وأن لا مدخل له في 
استحقاق المدح» وأنه لا یترجح ترکه على فعله على الإطلاق» ولنعد إلى 
أصل المسالة. 


فنقول: اختلف أهل العلم في الأشياء التي" يصح الانتفاع بهاء 


ثواب» وقد يسمى حلالاًء والفرض والواجب مترادفان على المختار»ء بمعنى أن كل واحد 
منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر. 
ر: «الکاشف لذوې العقول؛ لابن لقمان .)١۲(‏ 

)١(‏ واختلف أهل العلم في الأشياء التي يصح الانتفاع بها ولا ضرر على أحد فيها متى لم يرد 
ججكمها الشرع» هل هي على الإباحة في العقل أم لاء على ثلاثة أقاويلء فمنهم من قال: إنها 
على الحظر حتى يدل دليل على الإباحة» وهو مذهب طائفة من البغدادية» وجماعة من 


قال رضي اله م 
وقد ذکرنا فی کتاں 


.التبيان؛ الأرلى أن لإ 


يكون المكرره فسا 
زاقداً على المباح. قال: 
وذلك هو الواجب . 


المکررہ یترجح نرک 
والمباح لا يترجح نرک 
إلا بقرينة. 


والإباحة تعريف الغبر 
حسن الفعل؛ ران ا 
مدحل لل 
استحقاق المدح 


الإمامية والشافعية» ومنهم من قال: إنها على الإباحة ما م يرد حظرء وهو قول أكثر الفقهاء _ 


باب الحضر والاباحة 


رلا ضرر على آحد فيها متى لم يرد بجكمها الشرع» هل هي على الإباحة ری ررر می ای 
ي العقل أم لا؟ على ثلاثة آقوالء فمنهم من قال: إنها على الحظر حتى فبهامتى | بره مكمها 
دل دليل على الإباحة» وهو مذهب طاثفة من البغداديةء وجماعة سن ي ر ر 
الإمامية» والشافعيةء ومنهم من قال: إنها على الإباحة مالم يرد حظر لا؟ على ثلاثة أقوال 
رهو قول أكثر الفقهاء» وجل المتكلمينء ومنهم من قال بالتوقف. 
رالصحيح هو القول الثاني والدليل على ذلك أن المعلوم ضرورة عند 
كل عاقل أنه جسن منه أن يتنفس في المواء وأن يشرب من الماء المجاري 
عند عطشه (كدجلَةَ والفرَات)» كذلك فساثر المنافع بعلة أنها منفعة لا 
مضرة فيها على أحد. وبذلك يبطل قول الواقفية؛ لأن ذلك قول بالحظرء فإن من لايعلم حسن 


فإن من لا يعلم حسن الشيء لا بحل له أن يفعله. e‏ 


والصحيح هو القول الثاني. والدليل على ذلك أن المعلوم ضرورة عند كل عاقل أنه جسن منه أن 
يتنفس في المواء» وأن يشرب من الاء الجاري عند عطشه نحو دجلة والفرات» وما حجري مجراها قبل 
ورود الشرع» ومن شك في حسن ذلك فقد خرج من حد العقلاءء وكابر حكم عقله. 

الا ترى: أن واحداً منهم لو وقف على شط النهر الواسع وقد أتعبه العطش وهو يقول 
أاخاف آن لا بحسن مني شرب هذا الماء إلا بإذن شرعي» وأنا لا أعرف الشرع ولا أحكامهء 
فإن العقلاء كافة يسخرون منه ويعلمون أنه مجنون أو من أهل الجنون» وليس ذلك إلا لا 
استقر في العقول من حسن تناول ذلك الماء لما كان نما يصح الانتفاع به» وم يكن على أحد 
مضرة في تناوله» فعلمنا بذلك آن کل ما هذه حاله بحسن تناوله» وصح ما قلناه من ان هذه 
الأشياء توصف بالإباحة قلب ورود الشرع» وبذلك بطل قول من قال: إنها محظورة أو 
موقوفة لما ثبت العلم مما قدمنا ذكره عند كل عاقل. 

ر: الحسن بن محمد الرصاص «الفاتق): (لوحة: .)٠١١‏ 


وم باب الحظرمإلباحة 
وأما الفصل الثاني : 
وهوالكلام في أن على النافي دليلا ' ''فقد اختلف أهل العلم 
في من نفی حکما عقلیا آوشرعیاء هل عليه دلیل أم لا؟ 


1 : نذهب بعضهم إل ان 
فذهب , ضا إلى أنه لا دليل عليه» كما لا بينة على المنكر» وذهب لا دلیل علیہ کہا لډ 


بعضهم إلى أن من نفى حكماً عقلياً فعليه دليل» ومن نفى حكماً شرعياً» بنة على الكر. 
۰ ومن نفی حکماً مفلا 
فلا دليل عليه» وذهب الحصلون وهم أبو الحسين البصري» والحاكم» TT‏ 
واختیار سیدنا شمس الدین رحه الله تعالی إلى أن من نفى حكما شرعيا 
او عقليأًء فعليه الدليلء والذي يدل على ذلك أن النافي للحكم مدعي ٠‏ 
للعلم بانتفاء ما نفاه» وكل مدع فلا بد من أن يقيم الدليل على ما ادعا 

وإنغا قلنا: إنه مدع للعلم؛ لأن النافي هو الذي يقول: أعلم أن الحكم ليس 

بشابت» كما يقول المسلمون بعلم أن لا يأتي مع اللهء فأما الشاك القائز له فام الشاك النادل ‏ 


دري فليس له مذهب 
أدري فليس له مذهب فيناظر عليهء واحتج من قال بالاول بو جهين: فیناظر عليه 


)١(‏ هل يطالب ناني الحكم بالدليل إذا نفى بعض الجتهدين حكماً من الأحكام؟ فقال: هذا 
الحكم ليس ثابتأء فهل يطالب بدليل على هذا؟ اختلف الأصوليون في ذلك فقال فريق 
منهم: يطالب بالدليل مطلقا؛ لأن نفي الحكم دعوی» والدعوی لا تثبت إلا بدليلء وقال 
فریق آخر: لا يطالب بالدليل مطلقاً؛ لأن نفي الحکم استمرار لعدم اصلي» وهو غپر محتاج 
إلى دليلء فاستمراره كذلك» وقال فريق ثالث: إن ادعى أن نفي الحكم ثابت عنده بالضرورة 
لا يطالب بالدلیل؛ لأن عدالته توجب صدقهء والضروري شان أن يكون محل شبهة. وإن 
ادعى أنه ثابت عند بالعلم النظري أو بطريق الظن طولب بالدليل؛ لأن النظري او الظني قد 
يشتبه فيهء فالدليل يبين هل هو مثبت للعدم» أو غير مثبت له لتزول الشبهة. 

ر: محمد أبو النور زهير «أصول الفقه»: (6/ .)١١١‏ 


اب الحخر والاباحة 

احدهما: أن النافي مدعي النبوة لا دليل عليه» بل على مدعيها 
بصب الدليل» وهو ظهور المعجزء وهذا لا يصح؛ لأن النافي لذلك لا بد 
إن تكون له طريقة في القطع على نفي النبوةء وهو أنه لو كان صادقاأًء لما 
احلاه الله عما يدل على صدقه» وكذلك ما يبقيه مما مجحب أن يكون 
مقطوعاً به» لو ثبت كصلاة سادسة» وصوم شهر» سوی رمضان. 

والوجه الثاني: أن المدعي لدار في يد غيره عليه ايء ولا بينة على 
النكرء والبينة دلالة. 


والجواب: أنکم إن أردتم أنه جوز لمن الدار في يده أن يعتقد أنه 
مالكها من غير طريقة نحو إرث أو غبره فليس كذلك» وإن أردتم أنه ليس 
عليه أن يذكر طريقة فذلك صحيح؛ لأنه ليس يدعو الناس إلى أن 
يعتقدوا کونه مالکاً ها فيلزمه أن يذكر لهم حجته» كما يلزم صاحب 
صاحب اليد يدعو الحاكم إلى الحكم له بغير طريتق فلاء بل إفغا بكم 
بظاهر اليد وليس للحاكم أن يحكم بذلك إلا للدليل الذي دل على أن 
ظاهر اليد قاض بالملك. 


أحدهما: أن اللافي 
مدعي النبوة لا دليل 
علیه» بل على مدعیها 
بصب الدليلء وهو 
ظهور المعجز 


والثاني: أن المدعي 
لدار في ید غیره عليه 
البينةء ولا بينة على 
المنكرء والبينة دلالة 


كمايلزم صاحب 
المذهب إذا دعا الناس 
إلى مذهبه أن يذكر هم 


سوچ 


باب إلحظر وإلاباحة 


وأما الفصل الثالث 
وهو الكلام ف الاستصحاب اتان اال 
أن پکون حکم ثابت 

في حالة من الحالات, 


فاعلم أن استصحا ب" الحال هو أن يكون حكم ثابت في حالة من ثم نالسر 
الحالاتء ثم يتغبر الحال فيستصحب الإنسان تلك الجحال لثبوت ذزلى نيتصحب الإنا 


تلك الحال لبرت 
الحكم بعينه مع الحال المغبرة. ذلك الحکم بعپنه سم 


الحال المغيرة 
ويقول: من ادعى بغير الحكم فعليه الدلالةء وقد ذهب قوم من 
الظاهرية وجماعة من الشفعوية إلى الاحتجاج بذلك» وذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن الاحتجاج به لا يصح. 


)١(‏ استصحاب الحال: هو الحكم بثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لعدم ما 
يصلح للتغيير» مثاله: استدلال الشافعي على أن الجخارج من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوءء بان هذا الشخص قبل خروج هذا الخارج النجس منه كان متوضئاً اتفاقأًء وم 
يطرا عليه ما يوجب نقض وضوئه؛ لأن الموجب لنقض الوضوء هو الخارج من السبيلينء 
فبقي على ما كان عليه قبل الخروج استصحاباً للحالء وقد اختلف الأصوليون في 
استصحاب الحال. فذهب جمهور الشافعيةء وقليل من الحنفية إلى اعتباره حجة في ثبوت 
الأحكام الشرعيةء ويستدل به على نفي العدم الأصلي» وذهب جهور الحنفية؛ 
والمتكلمين إلى أنه ليس بجحجة في الأحكام الشرعية» ولكن يستدل به على نفي العدم 
الأصلي فقط. 


ر: أبو النور زهر: «أصول الفقه): .)٠١۸ /٤(‏ 


واعلم أن الحكم المستصحب قد يكون عقليأء وقد يكون شرعياًء 
العقلي أن يقول القائل في المحيمم المصليء أنه إذا م ير الماء لم تلزمه 
الطهارة با ماء» وو جیب أن مضي ف صلاته.ء فكذلك إدا رأی الماءء وهذا 


بصح من وجه دون وجه. 


أما الوجه الذي يصح منه» فهو أن يسقط عنه الوضوء بعد رؤية 
الاء؛ لأن إمجابه شرعي فلو كان ثابتاً لكان عليه دليل شرعي» وليس عليه 
دلبل شرعي» فمتى بين المستدل بذلك أنه ليس عليه دليل» شرعي صح»› 
اسندلاله بذلك» ومتى عورض في هذاء فقيل الأصل في الشرع وجوب 
الطهارة» فلا يسقط عن الرائي للماء في الصلاة إلا بدليل شرعي» م يسلم 
للخصم أن الطهارة بالماء واجبة في كل حال حتى يدخل فيها الحالة التي 
رى فيها المصلي بالتيمم الماء. 

وأما الوجه الذي لا يصح منه»› فهو أن تسقط عنه طهارة أخرى 
أجل سقوطها إذا لم ير الماء عند التيمم» وهذا لا يصح؛ لأنه جمع بين 
أمرين من غير علة جامعة ولا طريقة ناظمة تبين ذلك أنه لا يمتنع أن 
تختلف المصلحةء ولمذا جاز ورود النص بإيجاب الوضوء على الرائي الماء 
ي الصلاة مع سقوطه عمن ل يره فذلك يجوز من طريتق الاجتهادء وأما 
إذا كان الحكم المستدام شرعياًء فمثاله أن يقول القائل في التيمم إذا رأى 
الاء قبل صلاته وجب عليه الوضوء بهء فكذلك إذا رآه بعد دخوله في 
الصلاة» ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول فيها فعليه الدليلء 
رهذا لا يبعد؛ لأنه إن شرك بين الحالين في وجوب الوضوء لاشتراكهما 


بكون عقلياًء وقد 
بکون شرعياً. 


أما الوجه الذي يصح 
منه» فهو أن مط عله 
الوضوء بعد رؤية 
الماء؛ لأن إيجابه شرعي 
فلو کان اتا لكان 
عليه دليل شرعي. 


يصح منه» فهو أن 
تسقط عنه طهارة 
أخرى لجل سقوطها 
التيمم؛ وهذا لا یصح؛ 
لآنه جع بين آمرين من 
غير علة جامعة. 


باب الحظر وإلاباحة 


فيما دل على وجوب الوضوء» فليس باستصحاب الحال الذي ينكره 
ويذهب إليه المخالف» وإن شرك بينهما لاشتراكهما في علة الوجوب» 
فهذا قياس» وإن شرك بينهما لغير دلالة ولا علة فليس بأن يجمع بينهما 
أرل من ألا يجمع بينهما. 

وبعد فليس هو باستصحاب حالته تلك أولى من خصمه 
باستصحاب حالته الأخرى» وبعد فهذا قياس بغير علةء وأصحاب 
الظاهر المانعون من القياس بعلة أولى أن يمنعوا من ذلك وإلا كانوا 
مناقضين في الحكم والتعليل. 

فإن قيل: حدوث الحادث لا يغير الأحكام» فحدوث الصلاة إذن لا 
يغير وجوب الوضوء. 

فلنا: ليس يتنع أن تختلف المصالح بمحدوث الحوادث» ولهذا جاز 
ورود النص بإسقاط الوضوء عن الرائي للماء في الصلاة مع وجوبه على 


من رآه قبل الصلاة. 
فإن قيل: لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة لوجب قصره على 
الزمان الواحد. 


قلنا: بجحب إلا أن يكون دليل الحكم أو علته قد عم الأزمنة» وقد 
تجاذب المنصور عليه السلام» وشیخه ابو محمد رضي اله عنه أهداب 
النظر في هذه المسألة مما لا يتسع هذا الموضم لتفصيله وقد اودعناء 
(الشرح) وبيناه على جليته. 


ربعد فليس مر 
باستصحاب حالف 
تلك أول من خصى 
باستصحاب حال 
الأخر ی 


فإن قيل: حدرتٹ 


الحادث لابنر 
الأحكام» فحدرث 
الصلاة إذن لا نر 
وجوب الوضرء. 


فلسا: ب إلا أل 
ایکون دلبل الحكم أر 
علته قد عم الأزة 


وأما الفصل الرابع 
وهو الكلام ق ما يعلم بأدلة العق والشرع "° 
الكلام في ما بعلم 
بادلة العقل والشرع. 
فاعلم أن ما يعلم بالدليل لا بخلوء إما أن يصح أن يعلم بالعقل 


نقط» وإما بالشرع والعقل» وإما بالشرع فقط أما ما يصح أن يعلم 


a as i SLE as Û GRE LS‏ ان امات 
الععل دلا عا وكاد العلم بع الس رتوا على العلح به الع باه يجان زر ي عل راان 
وبصفاته من کونه قادرا على جیع اجناس المقدورات» ومن کل جنس على ما لا یتنامى» شح ان بشت لتقل 
وعالاً بجميع المعلومات» وحياً وغنياًء وأنه عدل حكيم» وقد أشرنا في باب الإجماع إلى أن فقط, فهو كل ما كان 
كون العلم بصحة الشرع مبتياً على العلم بذلك وأما ما يصح أن يعلم بالشرع فهو كل ما في العقل دليلاً عليه 
كان في العقل دليل عليه ولم يكن العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم» ولم يكن العلم 
بصحة الشرع موقوفاً عليه كالعا» فإنه تعالى موجود» وأنه مدرك للمدركات» وكالعلم بنفي 
التشبيه عنه» وبنفي رؤيته في الدنيا والآخرة» وقد بينا في باب الإجماع أن ذلك ما يصح وبالعلم پکون القياس 
الشرع. وكالعلم بكون القياس» وخبر الواحد طريقين بحسب العمل بهماء وقد ببنا في باب خير الواحد طريقين 
القياس» وباب الأخبار أن ذلك معروف بالعقل والشرعء وأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما بحسب العمل بهما. 
كان في السمع دليل عليه دون العقلء وذلك كالمصالح والمغاسد الشرعيةء وبعض ما له تعلق 
بهماء أما المصالح والمغاسد الشرعية فلا هداية للعقول إلى معرفتها؛ لأن العلم بها موقوف 
على العلم بأحكامهاء أو بوجوههاء وذلك ما استاثر الله سبحانه بالعلم به» فلا جوز أن 
تحصل معرفته إلا بوحي من جهته سبحانه» وأما بعض ما له تعلق بهما فهو بعض طرق 
الأحكام الشرعية نحو كون الإجاع حجةء وقد بينا في باب الإجاع أن ذلك لا يعلم إلا 
بالشرع» وما له تعلق بهما أسباب الأحكام الشرعية وعللها وشروطها. 
ر: الحسن بن محمد الرصاص «الفاتق»: (لوحة:١١٠).‏ 


٦(‏ ااب الحظروالاباحة 


بالعقل فقط هو كل ما كان في العقل دليل عليه» وكان العلم بصحة 
الشرع موقوفاً على العلم به کالعلم الله سبحانه» وبصفاته من کونه قادرا 
وعالماً وحيأً وغنيأًء وأنه عدل حكيم» وأما ما يصح أن يعلم بالعقل 
والشرع فهو كل ما كان في العقل دليل عليه ولم يكن العلم بصحة الشرع 
موقوفا على العلم به» وقد مثل ذلك في الكتاب بكونه تعالى موجودا 
٠‏ وبنفي التشبيه والرؤيةء وكالعلم بكون القياس وخر الواحد طريقين 
يجب العمل بهماء فأما كونه تعالى: موجوداً فممتنع» وقد أشرنا إليه» من 
قبلء وأما نفي التشبيه والرؤية فيصح من طريق العلم دون الإلزام» وعند 
المنصور بالله عليه السلام أن شيئاً من ذلك لا يعلم سمعاً إلا نفي رؤيته 
سبحانه» وأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما كان في السمع دليل عليه 
دون العقل وذلك كالمصالح والمفاسد الشرعيةء وبعض ماله تعلق بهماء 
آما المصالح والمفاسد الشرعية فلا هداية للعقول إلى معرفتها؛ لأن العلم 
بها موقوف على العلم بأحكامها ووجههاء وذلك نما يستاأثر الله تعالى 
بالعلم به» فلا محصل إلا بوحي من جهته سېحانه» وأما بعض ماله تعلق 
بهما فهو بعض طرق الأحكام الشرعية نحو كون الإجماع حجة» ومن ماله 
تعلق بهما أسباب الأحكام الشرعية وعلله وشروطهاء وقد فصلنا القول 
فيها من قبل. 


وكان العلم بصبة 
الشرع موقوفاً على 
العلم به كالعلم بال 
سبحانه» وبصفاته من 
کونه قادرا وعالاً رحا 
وغنيأًء وآنه عدل 


اما المصالح رالمغاسد 
الشرعية فلا هداب 
للعقول إلى معرفنهاء 
وذلك ما بسنائر اله 
تعالی بالعلم به. 


الكلام في صمة المع والمستمتي 
هذا الباب يشتمل على قسمين 
أما القسم الأول : فيشتمل على ثلاثة فصول. 
احدها: الكلام في صفة المفتى التي معها جوز العمل على فتواه. 
وثانيها: الكلام في كيفية فتواه. 


وثالشها: الكلام في كيفية الأخذ بفتواه. 


اب صفة المفلي ي DD‏ 


ما ١‏ 6 ال 0 » ©“ 6 )۱( 
| : 
لقصل الذول تي صفه المفتي الصفة أن يكون 
الإانسان من آهل 
ّ الاجتهادز 
فاعلم أن هذه الصفة هي أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد؛ لأنه 
ا و ا 
القیاس والاستدلال» فلا يجوز له أن يفتي نفسه ولا غیره ولا آن يكم 


)١(‏ اعلم: أن هذه الصفة هي أن يكون الإنسان من أهل الاجتهادء وإنما يكون من أهله إذا عرف 
الأدلة السمعية» وأمكنه الاستدلال بهاء والدلالة السمعية: ظاهر» واستنباط› والظاهر منه 
خطاب» ومنه أفعال وهي أفعال النيى ## والاستنباط ضربان: قياس» واستدلالء 
والاستدلال بالقياس يفتقر إلى الاستدلال بالظواهرء فإذا ذكرنا الاستدلال بالقياس دخل فيه 
الاستدلال بالظواهرء ونحن نبتدئ بذكر ذلك فنقول: يجب أن يكون المستدل بالقياس غير 
عارف بحكم الفروع» ويكون عارفاً بالأصل ويبحكمه» وظاناً بعلتهء وعالماً بثبوتها في الفرع› 
نعبد بالقياس» عارفاً بشروط القياس» وإنما وجب اشتراط جيع ذلك؛ لأن القياس هو إثبات 
حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم» فيجب أن يكون المستدل غير عام بجكم 
الفرع ليصح أن يطلبه بقياسه» وجب أن يكون عارفاً بالأصل ليصح أن يطلبه بقياسه وجب 
أن يكرن عارفاً بالأصل ليصح أن يعرف حكمه وعلة حکمه» ویعرف أو يظن آنه موجود في 
الفرع؛ وأنه قد تعبد بتعليق الحكم بها في الفرع ليجوز له أن يعدى الحكم من الأصل إلى 
الفرع؛ لأجل وجود العلة في الفرع› وجب أن يعرف الفرع بعينه ليصح أن يعرف ثبوت 
العقلة ورحكمها فيه» ويب أن يعرف شروط القياس ليستعمل من القياس ما اختص بتلك 
الشروط ربتوقی ما ا بختص بهاء وقد علمنا أن المستدل إنما يعلم حكم الأصل استدلالاً 
خطاب الله تعالیء وجنطاب نبیه وأفعاله» وما علم من قصده وخطاب الأمة. 
ابو الحسین «المعتمده: (۲/ ۲۲۹ .)۲۳١‏ 
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على غيره مما لا معرفة له به» وإنا يكون من أهل الاجتهاد إذا عرف 
الأدلة السمعية وأمكنه الاستدلال بهاء ولن يكون كذلك حتى يكون 
عارفاً بالله تعالى سبحانه» وما يجوز عليه وما لا يجوز من الصفات 
والأفعال ليتم العمل بجكمته وعارفاً بنبوة الني #% وعصمته» وعصمة 
العترة والأمة وعارفاً بطرف من الأخبار الفقهيةء والفصل بينما يوجب 
العلم منها أو العملء وما لا يوجب واحداً منهماء وعارفاً با يشتمل 
عليه الخطاب من الأوامر والنواهي والخصوص والعموم والمجمل والمبين 
والناسخ والمنسوخ» وبكيفية الاستدلال با لخطاب ليمكنه الاستدلال به 
على الأحكام الشرعيةء وعارفاً بالقياس وشروطه وما يصح منه وما 
يفسد» ومجوز أن مجتهد في الفرائض إذا كان عالاً بالفرائضء وإن م يكن 
عالاً ما عدا ذلك من أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من أحكام الفرائض أنها 
لا يستنبط من غيرهاء إلا في النادر» والذهاب عن النادر لا يقدح في 
الاجتهاد. 

الا ترى أن امجتهد قد يخفى عليه من النصوص اليسيرء ولا يقدح في 
ذلك في كونه من أهل الاجتهادء هذا ما ذكره في الكتاب وفيه من 
التفصيل ما قد أودعناه (الشرح). 


وإ نما یکون من أمل 
الاجتهاد إذا رن 
الأدلة السمعية رأمكى 
الاستدلال بها. 


وعارفاً ما يشتمل عليه 
ا لخطاب مسن الأرامر 


ويج وز أن مجنهد في 
الفرائض إذا كان عالا 
بالفرالض. 


وأما الفصل الثاني : 
وهو الكلام في كيفية فتواه ': ققد ذكرفي الكتاب 
جملة من الضروض والعهد بتصفحها شينا فشينا 


العهدة الأوى: 
لا جوز للمفتي آن يفتي 
قال رضي الله عنه: اعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بحكاية عن مجكاية عن غيره» بل 
غره بل يفتى باجتهاده؛ لأنه إنغا يُسئل عما عنده فإن سثل الحكاية جاز. في باجنهاده 
رلو جاز أن يفت بالحكاية لساغ للعامي أن يفتي مما جد في كتب الفقهاءء 
والإجماع ينع من ذلك ومتى لم يتقدم له اجتهاد في المسالة وجب عليه 
الاجتهاد فيهاء قبل الفتوى» فإن تقدم منه اجتهاد» وقول في المسالة وكان 
ذاکراً لطريقة ة القول ولطريقة ة الاجتهاد جب تجدیده الاجتهاد؛ لأنه 


(1) اعلم: أنه لا جوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره» بل إنغا يفتي باجتهاده؛ لأنه إنغا يسال 
عما عنده» ولا يسال عن قول غيره» ون سثل أن ممحکي قول غیره -جاز له- حکایته» ولو 
جاز أن يفتي بالحكاية» جاز للعامي أن يفتي با جده في كتب الفقهاء» ومتى لم يتقدم من المفتي 
اجنهاد في المسالة وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوى؛ فإن تقدم منه اجتهاد وقول في 
السالةء وكان ذاكرأً لذلك القول وطريقة الاجتهاد ل جب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه كالجتهد 
لي الحالء وإن ل يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد لهء فالواجب عليه تجديد 
الاجتهادء وإذا ل جز له أن يفتي ویؤخذ بفتواه» فاحری أن لا جوز أن يأخذ الإنسان بفتوى 
من مات؛ لانه لا يدري أنه لو كان حيأً لكان ذكرأً لطريقة الاجتهاد وراضياً بذلك القولء 
رمكن أن يقال: إن الظاهر من ذلك القول أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات»ء وموته قد آزال 
عنه التكليف» ولا يمكن أن يقال: إنه يلزمه إعادة اجتهادء فإذا أفتى الجتهد باجتهاده ثم تغير 
اجتهاده ل يلزم تعريف المستفتي تغیر اجتهاده؛ ذا کان قد عمل به» وإن م یکن قد عمل به» 
فينبغي أن یعرفه إن تمکن منه. آبو الحسین: «المعتمدا: (۲/ ۲۴۳۲ء ۲۴۳۴۳). 
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كامجتهد في الحال وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد 
له فالواجب تجدید الاجتهاد. 
واعلم أنه يكن أن يقال إن ذكر أنه قد أدى الاجتهاد حقه في الجملة 
فهو كاف في جواز الفتوى»ء كما يقول في متذكر النظر والعلم» وإن ۾ 
تعرف طريقته في تلك الحال. 
قال رضي الله عنه: وإذا م جز له أن يفتي فيؤخذ بفتواه» فأحری ألا 
جوز للعامي الأخذ بفتوی من مات؛ لأنه لا يدري أنه لو کان حا لکان 
ذاكراً لطريقة الاجتهادء وراضياً بذلك القول واعترض ذلك بأنه يكن أن 
يقال إن الظاهر من ذلك القول أنه قول لذلك الفقيه وموته قد أزال عنه 
التكليف فلا يكن أن يقال إنه يلزمه إعادة اجتهاد. 
العهدة الثانية: هل يجب تعريف العام 
بالحكم عند تغير الاجتهاد ام لا کجب؟ 
قال رضي الله عنه: وإذا أفتى امجتهد باجتهاده ثم تغير اجتهاده ) 


يلزمه أن يعرف المستفتي تغير اجتهاده إذا كان المستفتي قد عمل به فإن م ' 


يكن عمل به فينبغي أن يعرفه ذلك إن تمكن من ذلك؛ لأن العامي إنغا 


(1) جاء في الكاشف: وإذا رجع الجتهد عن اجتهاد كان قد قلده فيه غيره وجب عليه إيذان 
مقلده برجوعه حتى يرجع إن كان مؤخرأ للعمل بفتواه» أو كان العمل بها في المستقبل نما 
بتکرر کالصلاة» أو کان ما له حکم مستدام کالنکاح» واما ما قد فعله ولیس ما یتکرر ولا 
عا له حکم مستدام» بل قد نفذ فلا حکم لرجوعه فيه نحو ان يقلده في شيء من أعمال 
ا لحج» ثم يرجع الجتهد بعد أن قد أداه مقلده على اجتهاده الأولء فهذا الحكم برجوعه فيه 
فلا جب الإیذان. فتأمل واله أعلم. ر: «الكاشف لذوي العقول؛لابن لقمان (ص۳۲٤).‏ 


وإذا م جز له أن بضني 


فیؤځذ بفتواه» فاحری 
ألا يجوز للعامي الأخذ 
بفتوی من مات؛ لأنه 
لا يدري انه لر کان 
حياً لكان ذاكراً لطربفة 
الاجتهاد. 


وإذا أففى الجنهد 
باجتهاده ثم تفر 
اجتهاده | پازمه أن 
يعرف المستفي تفر 
اجتهاده إذا كان 
المستفتي قد عمل ب 


باب حفة المفلي والمسلفلي______ em‏ 
بعل بالاجتهاد الأول؛ لأنه قول المفتي» ومعلوم أنه ليس قولاً له في تلك 
مال ومتی قیل: ارایتم لو کان حکماً مستنداً ما کان یفتیه بان لا طلاق 
مع الطلاق» فراجع امراته المطلقة ثلاث بلفظ واحد ثم يغير اجتهاده. 


فلنا: الأظهر أن هذه الفتوى منزلة الحكم فلا تتغير. 


الحكم في دلة دون 


فال رضي الله عنه: وينبغي أن يبين للعامي الحكم في الحادثة دون الوجه وقد خالف في 
الوجه» وقد حالف في ذلك الجعفران'ء وقوم من البغدادية" وقالا: لك احعفراد. 
انه ينبغي للعالم أن ينبه العامي على طريق الاستدلال وخلافهم 
محجوج بالإجماع. 
العهدة الرابعة: في التخيير"": 
قال رضي الله عنه: وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول بلا 


(۱) الجعفران هما: جعفر بن حرب (ت٣۲۳هھ/‏ ۰٥۸م)‏ وجعفر بن مُبْشر ( ت٤‏ ۲۳ه/ ۸٤۸م).‏ 

(۲) اما البغدادية: فالمقصود بها مدرسة بغداد الزيدية المعتزلية وهم جاعة بشر بن المعتمر الملالي 
العام الأديب الشاعر الحکلم (ت۰٠۲ه/‏ ١٠۸۲م).‏ 

(۳) وإذا افتاه بقول مجمع عليه لم بخیره في القبرل منه» وإن کان ختلفاً فيه خیره بین آن يقبل منه 
ومن غيره» لا شبهة في ذلك على قول من قال: (كل مجتهد مصيب) وعلى قول من قال: (ان 
احق في واحد) أيضاً هكذا يجيء؛ لأنه ليس بان يجب عليه الأخذ بقول واحد المفتين بغير 
حجةء أولى من الآخر فإن كان هذا التخيير معلوماً من قصد المفتي لم جب عليه أن بخبره 
لفظاًء بل یذکر قوله فقطء وليس كذلك الحكم؛ لأن الحاكم وضع لرفع الخصومات» فلو كان 
احصم يرأ بين الدحول تحت حكمه وترك الدخول ) تنقطع الخصومة. 
آبو الحسین «المعتمد: (۲/ ۹۳۳ .)4۴٤‏ 
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خلاف وإن کان ختلفاً فيه فقد ذکر أبو الحسین آنه ينبغي أن بخیره بين أن 
يقبل منه وبين أن يقبل من غيره» والأولى أنه ليس له ذلك؛ لأن العامي 
متى اختار الاستفتاء منه والأخذ بقولهء فالظاهر أنه إنغا اختار ذلك؛ لأنه 
عنده أولى بالاستفتاء من غبره فظنه لصحة فتواه أقوى من ظنه لصحة 
فتوی غیره» فمتی خيره بين الأخذ بقوله وبين الأخذ بقول غيره فقد 
خيره بين العمل على الظن الأقوىء وبين العمل على الظن الأضعف» 
وذلك لا مجوز؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز العمل على الظن 
الأضعف مع الظن الأقوى» اللهم إلا أن يكون المفتي قد علم من حال 
المستفتی انه قد استوی عنده حاله وحال غیره» فله أن بخیره متی علم أن 
فتوى ذلك الغير أحوط من فتواه في تلك الحادثة» وهذا منه رحهمه الله 
إشارة إلى أنه متى كان قوله: هو الأحوط لم يكن له التخيير. قال: وليس 
جب عليه التخيبر أيضاً؛ لأنه لا وجه يقتضي وجوبه يبين ذلك أنه إذا 
استوی عنده القولان لم يجب عليه آن بخیره بینهماء بل له أن یفتیه بایهما 
شاء على قول من یقول بالتخییر فثان لا جب عليه آن بخیره بين قوله 
وبين ما هو عند دونه أولى» وعلى أن هذا إنما نبهنا على قول من يقول: 
إن كل مجتهد مصيب» فأما على قول من يقول بان الحق في واحدء فلا 
يصح» وقد ذكر أبو الحسين أن التخيير بجحب على أصلهم أيضاً. قال: لأنه 
ليس بان يجب عليه الأخذ بقول أحد المفتين بغير حجة أولى من الأخر 
ولقائل أن يقول: إنه وإن كان ذلك كما ذكره فليس للعالم التخيير بين 
ا لجسن والقبيح» وذكر أبو الحسين أنه إن كان هذا التخيير معلوماً من 
قصد المفتي لم يجب أن يخيره لفظأء بل يذكر قوله فقطء وهذا مبني على 
جواز التخيير وفيه ما قلناء فإنه لا جوز في الصورة الأولى خاصة. 


.فقد ذكر أبو الحسين 
آنه ينبغي أن بیره بن 
آن يقبل منه وبين ان 
يقبل من غیره 


ولقائل ان بقول: إن 
وإِن کان ذلك کہا 
ذكره فليس للعاا 
التلخيير بين الححن 
رالقبيح 


حاشو ولیسو 
واعلم أن الفتوى في هذا الوجه بخلاف الحكم؛ لأن الجاكم إنما وضع 
لرفع الخصومات» فلو كان الخصم يرا بين الدخول يجب حكمه وترك 
الاخول لم تقع الخصومة. 
العهدة الخامسة: في التخيير عند الاعتدال': 
فال رضي الله عنه: وأما إذا اعتدل القولان عند المفتي» فإن كان ممن TT‏ 
بری أنه لابد من ترجیح أحدهما على الأخرء فعليه معاودة النظر حتى فان كان ممن برى أنه 


لاإبدمن ترجيح 


يرجح عنده أحدهماء وإن كان ممن يرى جواز الاعتدال في الأمارات افا اا 


ركان ممن يرى الإطراح لكلا الأمارتين عند اعتدا هما م يكن له أن يفتي 
بواحد منهماء بل الواجب عليه الرجوع إلى ما سوى الأمارتين المعتدلتين 
من الطرائق الشرعية إن وجد ذلك» وإلا رجع إلى قضية العقل» وأفقى 
بحسب ما يؤديه نظره» واجتهاده إليه من ذلك. 

واعلم أن رجوعه إلى قضية العقل لابد من أن يقوي أحدهما من 
تحليل أو تحريم» فإذاً لا اعتدال» وقد ذكرنا ذلك مبيناً في موضعه. 


عدنا إلى كلامه رضي اله عنه وإن کان ممن يرى القول بالتخيير» فقد 


() وإذا اعتدل القولان عند المغتي فقد ذكر قاضي القضاة في الشرح أن له أن يفتي بأيهما شاءء 
وقال أيضاً: له أن يخير المستفتي بين القولينء والوجه أن يقال: (ينبغي أن خير المفتي أنه إنغا 
يفتيه بنا يراه» والذي يراه هو التخيير على قول من قال بالتخيير في الأحكام» ووجه القول 
الأخر: هو آنه كما يجوز ان يعمل المفتي باي القولين شاء» كذلك يجوز له أن يفتي 
بأیهما شاء). 
ر: أبو الحسين «المعتمد: (۲/ .)۹۳٤‏ 


٠(‏ ۷ي باب صفة إلمفلي وإلمسلفلي 
ذكر قاضي القضاة في (الشرح): أنه له ان يفني بأيهما شاء» وذكر قولاً 

آخر وهو: أنه نما يفتي ما يراه» والذي يراه هو التخيير» فينبغي أن يفتيه 

بلفظ التخيير ولا يفتيه باحد الأمرين على القطع والثبات. والأول أولىء 

وذلك لأنه جوز للمفتي أن يعمل باي القولين شاء فذلك له أن يفتي 

بایهما شاء» ولا جب عليه تخیر بینهماء ولقائل أن یقول: ولا سواء؛ لأنه 

هاهنا مؤدٍ عن الله تعالىء فلم جز قصر الفتوى على أحد الشقتين وأشبه 

ذلك الكفارات الثلاث» فكما آنه رحمه الله يقول: جب في حكمته عز 

وجل أن لا يقصر المكلف على واحد منهاء بل يوجبها على التخييں 

كذلك ما نحن فيه. 


ولقائل آن يقول: ولا 
سواء؛ لأنه هاهنا مور 
عن اله تعالی» فلم یز 


قصر الفتوى على أحد 


الشقتين. 


اب صفة اللي والمسلفلاي سر 


وأما الفصل التالث 
وهو الكلام تي كيفية الأخذ بفتواه فله طرفان 


احدهما: الطريق إلى ما نذهب إليه ونراه من القول في الحادثة. 

وثانیهما: أنه هل ینسب إلیه قولان متنافیان فیها آم لا؟ 

اما الطرف الأول: فقد ذكر في الكتاب فصلا هذه ألفاظه: 

اعلم أن مذهب"" الإنسان هو اعتقاده» إذا كان صادراً عن دلالة أو 
امارة أو شبهة أو تقليدء ولا يقال في العلم الضروري أنه مذهب ولا في 


)١(‏ اعلم: أن مذهب الإنسان هو اعتقادهء فمتى ظننا اعتقاد الإنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل 
مجمل أو مفصل. قلنا: إنه مذهبه» ومتى نظن ذلك» ول نعلمه م نقل إنه مذهبه. 
وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة بوجوه: منها: أن يحكم في المسألة بعينها بجكم معين»› 
رمنها: أن يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرهاء فيقول: الشفعة لكل جار» ومنها: أن 
يعلم آنه لا فرق بين المسالتينء وينص على حكم أحدهما فيعلم أن حكم الأخرى عند ذلك 
الحكم نحو أن يقول: الشفعة لجار الدكانء فيعلم أن الشفعة عنده لجار الدارء إذ قد علمنا أنه 
لا يفرق بين الدار والدكانء ومنها: أن يعلل بعلة توجد في عدة مسائلء فيُعلم أن مذهبه 
شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو م يقل. 
أما إذا ) يقل بتخصيص العلة» وقال: النية واجبة في التيمم؛ لأنه طهارة عن حدث فقد 
اعنقد وجوب النية؛ لأجل هذه العلةء فإذا علم أن العلة شاملة علم شمول حكمها. فاما من 


جوز تخصيص العلةء فإنه جوز تخصيصها إذا دل على تخصيصهما دلالة كالعموم» فكما أن 


كلام العام العام يدل على مذهبهء فكذلك تعليله. 
ر: أبو الحسين البصري «المعتمد: (۲/ ١1٠۸ء .)۸١١‏ 


أحدهما: الطريق إل 
ما نذهب إليه ونراه 
من القول في الىادئة 
وثانيهما: أنه هل 
بنسب إليه قولان 
متنافیان فیها آم لا؟ 


مذهب الإنسان هو 
اعتقاده» إذا كان 
صادراً عن دلالة أو 
أمارة أو شبهة أو تقلید 


(إ۷مم_ باب صفة المفلي وإالمسلفلي 


التبخيت أنه مذهب» فمتى ظننا اعتقاد الإنسان على هذا الوجه أو 
عرفناه ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل. قلنا: إنه مذهبه» ومتى لم نظن 
ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبهء وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة 
بوجوه أربعة: 

أحدها: أن يحكم في المسألة بعينهاء بجكم معين. 

وثانيها: أن يأتي بلفظ عام» يشمل هذه المسألة وغيرها نحو أن يقول: 
الشفعة لكل جار. 

وثالشها: أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين» وينص على حكم 
أحدهما فنعلم أن حكم الأخرى عند ذلك الحكم نحو أن يقول الشفعة 
لجار الدكانء فنعلم أن الشفعة عنده لحار الدار. 

ورابعها: أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائلء فنعلم أن مذهبه 
شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء كان مذهبه تخصيص العلة أو 
خلافه أما إذا لم يقل بتخصيص العلةء وقال: النية واجبة في التيمم؛ لأنها 
طهارة عن حدث. فقد اعتقد وجوب النية لأجل تلك العلةء فإذا علم أن 
العلة شاملة علم شمول حكمهاء فأما من يجوز تخصيص العلة فإنه جوز 
تخصيصها إذا دلت عليه دلالة كالعموم» فكما أن كلام العام العام يدل 
على مذهبهء فكذلك تعليله إلا أن في هذا نظرأ؛ لأن العموم صيغة كانت 
خبرا بقصده» فلزم أن يبين الخصوص لكيلا يوهم خلاف» والعلة ليست 
مناطاً للحكم بقصده أصلاء فأما إذا نص العا في مسالة على حك 


وقد یدل الإنسان على 
مذهبه في الما 
بوجوه أربعة. 


أحدها: أن مجحكم ني 
المسالة بعبنهاء بمكم 


وثانيها: أن ياتي بلفط 
عام» يشمل هذه السا 
وغيرها حو أن بقرل: 
الشفعة لكل جار. 


وثالثها: أن يعلم ا لإ 
فرق بين المسالتين. 


ورابعها: ان بعلل 
الحكم بعلة نوجد ل 
عدة مسائل» فنعلم أن 
مذهبه شمول ذلك 


الحكم لعلك المسالل. 


اب صفة المفلي «المسلفلاي لي 


رکانت المسالة تشبه مسألة أخرى» شبهأً يجوز أن يخفى على بعض 
الجنهدين» فإنه لا يجوز أن يقال: قوله في هذه المسألة هو قوله في تلك؛ 
أنه قد لا تخطر المسألة الأخحرى بباله مع أنه لم ينبه عليها بقوله» ومن 
الجائز لو خطرت بباله أن يكون قوله فيها غير ذلك القول. 
لجنهدء قولان"“ في مسألة واحدةء أو لاء نحو ما ينسب إلى الشافعي» فقد 
نص ي کتبه على مسائل» لان له فيها قولين: 

أحدهما: أنه مجوز. 

والثاني: آنه لا جوز من غیر رجوع ولا تاریخ› أو تخییر› فهذاما لا 
جوز عند الحنفية وأكثر المتكلمين على جوازه واستدل في الكتاب على 
الأول بان إثبات القولين في المسالة على هذا الوجه يؤدي إلى اعتقاد 


)١(‏ رليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاءء وقال ذلك 
الشافعي في مواضع» منها: قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب غسلهء والأخر 
لا جب فقيل عنه لعله تكافا عنده الدليلانء فقال بهما على التخيير أو علم الحق في 
أحدهما لا بعينه» فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهادء 
رلا يصح شيء من ذلك. فإن القولين لا بخلو إما أن يکونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما 
صحیح والاخر فاسد» فان کانا فاسدين فالقول بهما حرام» وإن كان صحيحين وهما 
ضدان» فكيف مجتمع ضدان» وإن كان احدهما فاسداً ل بخل: إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا 
يعلمه» فإن علمه فكيف يقول قولاً فاسداً أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به 
إن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد ل يكن عالاً بجكم المسالةء ولا قول له فيها أصلاًء فكيف 
یکون له فیها قولان؟ 
فومم: تکافا عنده دليلان قد أبطلناهء ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد. 


فإنه لا جوز أن يقال: 
قوله في هذه المسألة هو 
فوله في تلك؛ لأنه قد 
لاتخطرالمسالة 
الأحرى بباله مع أنه ) 
ينبه عليها بقوله. 


هل جوز أن ينسب إلى 
الجتهد» قولان' في 
مسالة وأاحدة» أر ١؟‏ 


(۷ باب صفة المفلي والمسلفلي 


الضدين نحو أن يعتقد أن الفعل حرام عليه في وقت مخحصوص» في مكان 
مخصوص» على وجه خصوص. ويعتقد مع هذا الاعتقاد أن هذا الفعل 
حلال له على هذه الشروط وذلك محال» وما أدى إلى المحال فهو محال» 
ولا يصح أن يقال: إنغما نسبا إليه؛ لأنه يقول بالتخيير فيهما؛ لأن التخيير 
في ذلك لا يصح لا قدمناء من أنه يكون عملا بأاحدهما وهو الإباحة؛ 
ولأن ذلك لو صح لاقتضى أن يكون له في المسألة قول واحد» وهو 
التخيير دون أن يقال له قولان؛ لأنه لا يصح أن يقال للأمة في الكفارات 
ثلاثة أقوال وهي: الإطعام» والعتق» والكسوة» وإنما يقال له قول واحد 
وهو التخيير بين الكفارات الثلاث. وكذلك لا يصح أن يقال إنغا نسبا 
إليه؛ لأنه فسد عنده ما عداهماء ولا يدري أيهما أحق من غير أن يقويا 
عنده» أو يقال: أنهما قد قويا عنده» ولا يترجح له أحدهما على الآأخر 
وذلك؛ لأن من هذا حاله یکون شاکاً كما قدمناء» ومن يكون شاكاأً في 
المسالة لا يجوز أن يقال أن له في المسالة قولاء فضلاً عن أن يقال قولينء 
وإنغا يصح أن ينسب القولان إلى العام في وقتينء فيقال: أنه كان يقول 
بكذاء ثم صار يقول بكذاء فإذا نسبا إليه وجهلنا التاريخ علمنا أن 
أحدهما متقدم» وأن الأخر متأخر في الجملةء وإن لم يعلم المتقدم والمتأخر 
على التعيين. 

فإن قيل: ألستم قد تقولون: إن لأحد أئمتكم في المسألة قولين» 
وأقوالاًء فكيف تنعون الشفعوية من ذلك. 

قلنا: إن المقصد جما نطلقه معلوم» وهو أن القولين والأقوال في وقت 
بعد وقت» وذلك عا لا ننكره إن عناه الشفعوية. 


ويعتقدمع هذا 
الاعتقاد أن هذا الفعل 
حلال له على هذ 
الشروط؛ وذلك عالء 
وما أدى إلى الحال نهر 
محال. 


لأن من هذا حال 
یکون شاکأ کا 
قدمناء ومن بکون شاا 
في المسالة لا جوز أن 
يقال ان له ي المسالة 
قولاًء فضلاعن أن 
يقال قولین 


اب حفة المفلهي «المسلفليي ري 


وأما القسم الثائي: وهو الكلام قي المستفتى' 


فالكلام منه يقع في أربعة مواضع: 


احدها: فی جواز شروط الاستفتاء. وآما المستفتي فلا جلو 

ما أن بكون عالاً قد 

)١(‏ راما المستفتي: فلا يخلو إما أن يکون عالاً قد بلغ رتبة الاجتهادء او لإ يكن كذلك» فإن كان کک 
٠‏ كذلك. 


الأول قد اجتهد في المسالة وداه اجتهاده إلى حكم من الأحكامء فلا حلاف في امتناع اتباعه 
لغبره في خلاف ما آداه إلیه اجتهاده» وإِن | يکن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا في جواز اتباعه 
لغيره من الجتهدين فيما أدى إليه اجتهاده» وقد سبق الكلام فيه بجهة التفصيل» وماهو 
الختار. وإن لم يكن من آهل الاجتهاد فلا بخلو إما أن يكون عامياً صرفاً | صل له شيء 
من العلوم التي يترقى بها إلى رتبة الاجتهادء أو أنه قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعض 
العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهادء فإن كان الأول فقد اختلف في جواز اتباعه لقول المفتيء› 
رالصحيح: أن وظيفة اتباع قول المفتي على ما يأتي: 

اما المفي: فلا بد وأن يكون من أهل الاجتهادء وإنما يكون كذلك بأن يكون عارفاً بالأدلة 
العفلية» كادلة حدوث العام وأن له صانعأًء وأنه واحد متصف مما يجب له من صفات 
الكمال والجلالء منزه من صفات النقص والخللء وأنه ارسل عمداً 8 وأيده بالمعجزات لأذمن هذا حال 
الدالة على صدقه ني رسالته وتبليغه للأحكام الشرعيةء وأن يكون مع ذلك عارفاً بالأدلة 
السمعية وأنواعهاء واخحتلاف مراتبها في جهات دلالاتهاء والناسخ والمنسوخ منهاء yT‏ 
داتعارضات» ووجهات الترجيح فيهاء وكيفية استلمار الأحكام فيها على ما سبق رهف _ يقال إن له في الال 
رأن بكون عدلاً ثقة حتى يوثق به فيما بخبر عنه من الأحكام الشرعية» ويستحب له أن يكون قولاًء فضلاً عن ان 
ناصدا لارشادء وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية لا بجهة الرياء والسمعةء متصفا يقال قولين 

بالسكينة والوقارء ليرغب المستمع في قبول ما يقول» كافاً نفسه عما في أيدي الناس» حذراً 

ن التنفير عنه. وإن كان الثاني فقد تردد أيضاً فيهء والصحيح أن حكمه حكم العامي. 

الآمدي: «الأحكا»: (۲/ ۳۷۰). 


والثاني: في فرض المستفتي وبيان ما كلف. 
والغالث: في من يجوز له الأخذ بالفتوى ومن لا جوز له. 
والرابع: في ما يجوز الأخذ بالفتوى فيه وما لا جوز ذلك فيه. 
أما اله ضه الأو .. فاعلم أن ش ط حواْ الاستفتا 
ما ا لموضح الاول: فاعلم ان شرط جواز ء وجهان شرط جواز الاستفنا. 


أحدهما: أن يغلب على ظنه أن الذي يفتيه من أهل الاجتهاد با يراه أن یغلب على ظنه أن 


EL ا‎ 

بقدحه فى حال ذلك المأخوذ عنه. الثاني: آن يغلب على 
ظنه ورعه وخونفه 
والوجه الثاني: أن يغلب في ظنه ورعه وخوفه وإخلاصه ما یری من داخلاصه ما یری من 
سمات البر والدين 


سمات البرٌ والدين» ولا شبهة في أنه ليس له أن يستفتي من يظنه غير ول سبهة في انه لبر 
عال)» ولا متدین» بل لا جوز له آن يستفتي من يظنه غير عام» ولا متدين› a‏ 
بل لا جوز له آن يستفتی کل من یری ممن لا يظنه عالماً ولا متديناً؛ لأن ٠‏ 

ظنه لصحة فتواه لا بحصل متى لم يظنه من أهل العلمء والدين ولا جوز 

له العمل على فتواه إلا مع غلبة ظنه لذلك» وذهب قوم من أهل العلم 

إلى أن له أن يقبل قول المفتي من غير نظر في حالهء والذي يدل على ما 

قلناه أنه يكن العامي التحري والاحتياط. والوصول إلى غالب الظن في 

علم المفتي ودينه بجا قدمنا من الأمارات فلا جوز له العدول عن ذلك 

كما لا يجوز للعالم الذي يمكنه الاجتهاد في الأدلة أن يعدل عنه. 


اب صفة المفلي «المسلفلي سر 


نصل: ویلحق به الکلام في فتوى القائس: 


فال أبو القاسم: يجوزء وقال أبو علي» وأبو هاشم: لا جوز جرياً 
على أاصوهم في الأخبار. 

وقال القاضي: ججوز قبول خبره دون فتواه» ووجه الفرق أن تحاشيه 
عن الكذب يقوى الظن لصدقه وخطاأه في الأدلة القطعيةء يقوى الظن 
لخطائه فيما هو أخفى من ذلك وهو الأمارة» وقوله تعالى: ولا تركئوا 
إلى الذي ظلَمُوا# [هود:٣٠‏ 1 يعضد ذلك. 


وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في فرض المستفتي وبيان ما كلف'': 
فاعلم أنه لا بخلو إما أن يتفق المفتون في الحادثة آم لا؟ 


)١(‏ اعلم: أن الناس اختلفوا في ذلك. فقالت طائفة: كلف الجتهد في الفروع إصابة دليل قاطع» 
وأن يعمل بحسب الأ مارة لا بحسب الدلالة» وليس على أعيان الفروع صواب. 
وقال آخرون: ليس كل أقاويلهم صرابأًء واختلف من قال: (كل آقاويلهم صواب)»ء فقال 
بعضهم: ني المسألة شبه مطلوب. وقالوا: لو نص الله تعالى في المسالة لنص عليه»ء ونفى الباقون 
هذا الأشبه. وقالوا: ليس مطلوب الجتهد إلا الظن للامارة ليعمل على حسب ظنه» ونحن نبين أنه 
يازم المجتهد أن يجتهد لظن أقوى الأمارات. أو لظن تعارض الأمارات» ولا جوز له في تلك الحال 
أن يعمل على ضعف الأمارات في نفسه» فالدلالة على آنه يلزمه الاجتهاد ليظن الأمارة الأقرى»› 
أو يظن تعارض الأمارات هي أن الجتهد طالب باجتهاده الظفر بدليل أو بامارة فليس جوز أن 
يكون طابه الظفر بدليل؛ لأن من يقول: على الفروع أدلة لا بخلو إما أن يعني بذلك أن أعيان 
الفروع تتنا وها أدلةء وإما أن يعني به أن الأمارات وإن تناولت الفروع» فالأدلة دالة على وجوب 
العمل على تلك الأمارات» فإن عنى الثانيء فهو قولناء وإن عنى الأول فهو فاسد؛ لأن أكثر 
الفروع ليس عليها نصوص قرآن ولا أخبار متواترة» ولا إجاع. 
ر: أبو الحسين البصري «المعتمد: (۲/ .)٠٥۴-۹٥۲‏ 


وقال القاضي: جوز 
قول خبره دون فتواه» 
ووجه الفرق أن 
نحاشيه عن الكذب 
يقوى الظن لصدقه 
وخحطا في الأدلة 
القطعية» يقوى الظن 
أفطائه فیما هو أخفی 
من ذلك. 


۷y‏ باب صفة المفلي «المسلفلي 


فإن اتفقوا فلا حلاف أنه جب التسليم والقبول» وإن اختلفوا فلا 
يخلو إما أن يتفاوت حاهم في زيادة الفضل في العلم والورع أم لا؟ 

فإن تفاوت حالم فقد اختلف العلماء في أنه هل على العامي كلفة 
وراء ذلك آم لا؟ 

فمنهم من قال: إنه لا اجتهاد عليه في أعلمهم وأدينهم» ونصره أبو 
الحسين» ومنهم من قال: إن عليه الاجتهاد في البحث عن ذلك واستدل 
على ذلك في الكتاب بان ذلك طريق لقوة ظنه» وهو تمكن له فجرى قوة 
ظن امجتهد في المسائل. 

واحتج أبو الحسين للأول بان العلماء في كل عصر لا ينكرون على 
العامة ترك النظر في أحوال العلماء»واعترض ذلك رضي الله عنه بآنه لا 
يجب على العلماء البحث عن اختيار العامي في الفتوى فلاناً على فلانء 
ومتى م يبحث لم بجب أن يظهر لحم حاله» فلم يلزم الإنكار في ترك 
الاجتهاد إن تركه. ومتى لزمه الاجتهاد في تعرف أمر مفتيه»ء فله ثلاث 
حالات: 

الحالة الأولى: أن يظهر له تساريهما في العلم ويكون أحدهما أشد 
ورعاء ففي هذه الحالة يأاخذ بفتوى الأورع؛ لأن لشدة ورعه تاثيراً في قوة 
ظنه لصحة فتواه. 


الحاله الثانية: أن يستويا عتلده ي الدين والورع» ویيکون أحدهما 


فمنهم من قال: إن لإ 
اجتهاد عله ني 
أعلمهم وادینهم؛ 


ونصره أبو الحسين 


ومنهم من قال إن 


عليه الاجتهادني 
البحث عن ذلك 


وپیکون احدهما اشد 
ورمأً في هل الما 
بال بفتوى الأررع؛ 
لأن لشدة ررعه ثرا 
في رة ظنه لصحا 
فتواه 


اب صفة المفلي «المسلفلايي سر 
عل من الآخر» وقد اختلفواء فمنهم من أجراهما مجرى واحدأ» ومنهم: 

َ وا ی ٠‏ ي 2 8 وقد اختلفواء فمنهم 
من قال له الأخذ بفتوى الأنتقص علما وإن كان الأخحذ بفتوى eS‏ 
الأعلم أولى. واحداًء ومنهم: من 

قال له‌الأخذ بفتوی 
هذا الباب غالب الظن كتكليف العالم» ولا شك أن الظن الحاصل عند e‏ 
ll‏ ر 

فول العام أقوى؛ لأنه متى كان أعلم كان أعرف كم الحادثة» وبوجوه 
الاجتهاد فتكون فتواه أقرب إلى الصحةء ولا جوز له أن يعدل عن الظن 
الأفوى إلى الظن الأضعف» فيعمل عليه كما لا جوز له أن يعدل عن 
الدلالة إلى الأمارة. 


الحالة الثالثة: أن يكون أحدهما أعلم والثاني أشد ورعأء فقد يحتمل أن يكون احدهما 


1 أعلم راللاني اشد 
أن يقال إنهما سواء» والأولى أن يقال أن الواجب عليه هو الأخذ بفتوى ررماء فقد تمل ان 


الأعلم لزيادته فيما يعين على الاجتهادء والوقوف على الصواب» ومفإ قال إنهما سوام 
هذا النظر لا بخفى على العوام؛ لأنه كتدبير الدنياء فلم يسقط عنهم عدنا 
إلى أصل القسمة وإن استوت أحوال المفتين"" عند العامي في العلم 


() ذكر أو القاسم البلخي في عيون المسائل أربعة أقوالء ولم يبين أيها بختار المستفتي»› 
فکأنه توقف. 
أحدهما: أن يأخذ بالأولء والآخران: ياخذ بالأخحف. والثالث: أنه تخييرء والرابم: أنه ياخذ 
بأبها شاء في حقوق الله تعالى» وفي حقوق العباد يرجع إلى القاضي. 
وذكر فاضي القضاة: أن المفتين متى تساووا م يكن له الأخحل بالأخحف من الأقوال طلباً 


للتخفيف. وکان شیخنا رحه اله يذهب إلى أن للعامي أن بختار أي العلماء شاء فيجعله 


م باب صفة المفلي والمسلفلي 


والدين على بعد ذلك فقد اختلف أهل العلم في أنه هل جوز أن يكون 
خیراً في أقاویلهم آم لا؟ 
فعند جماعة من العلماء أنه يكون يرا في أقاويلهم» وذلك هو قول فعند جاعة من العلا 


4 a» آنه‎ 

الحاكم وذكر أبو القاسم البلخي في (عيون المسائل) أربعة أقوال ولم يبين EF‏ 
أيها مختار فكأنه يتوقف. قول الحاکم» وذكر آبر 
۰ الفا الى ز 

أحدها: آنه يأخذ بالأثقل. iE‏ 
أقوال ول ببين أبها 


والثانى: أنه يأخذ بالأخف إلا فى حق العباد. E‏ 
5 تار فکانه بتوقف. 


والغالث: أنه يتخبر. 


له الأخذ بالأخحف من الأقاويل طلباً للتخفيف. 


ایهم شاء» ویجعله معتمدأ لفتواه فیاخذ بأقواله ما کان شدیداً وما کان 


مفزعاً له في الفتوى» وياخذ برخصه وتشديده فإذا اعتمد واحدا في الفتوى لم يعدل إلى 
غیره؛ إلا أن يكون قوله أحوط, فإنه يجوز له العمل بفتوى غيره فيما قوله فيه احوط» وهذا 
الذي نختاره» إلا في رجوعه إلى الأحوط إذا كان قولاً لغير إمامهء فإنا لا نجيز له الرجوع إليه 
على الإطلاق؛ إلا أن يتفق قول إمامه وقول العام الآخر في كون الفتوى عن فبيل واحد كأن 
يكونا جيعأً من قبيل الحسن» ويقول أحدهما فعله أولى مثلاء ويقول الآخر: هو مباح» فإن 
فتوى النادب أولى. 

ر: عبد الله بن حهزة «صفوة الاختیار٤:‏ (۳۸۲» ۳۸۳). 


باب صفة المفلي «المسلفلاي لر 


رخحصة» ومتی اختاره لم یکن له الأخذ بفتوی غيره إلا أن يكون أحوط 
من فتواه فله أن يأخذ بالا حوط» ووجه ذلك أنه متی استوت عنده 
احواهم م یکن بعضهم اول من بعض» بان بختاره للاستفتاء فكان خير 
ني اختيار أيهم شاء» وليس لقائل أن يقول متى استوت أحوالمم فهو شالٍ 
غير ظان» والعمل على الشك المطلق لا جوز فيجب أن لا يرجع إلى 
واحد منهم كما قلتم في العام إذا اعتدلت عنده الأمارات» وذلك لأن بين 
الموضعين فرقاًء فإن العامي متى استوت عنده أحوال المفتين فليس بشالٍ 
في الأقاويل في حكم الحادثة؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد» فتعتدل عنده 
الأمارات. ولا قلنا بتخييره بين أقاويلهم في تلك الحادثة» فيكون شاكا 
ي الأقاويلء وإنغا هو شاك في تفاضل المفتينء أو عام أو ظان لفقد 
تفاضلهم مع علمه أو ظنه لاشتراكهم في العلم والدين» فإذا علم 
اشتراكهم وتساويهم في الوجه الذي لأجله يجوز استفتاؤهم» فقد علم 
تساويهم في جواز الاستفتاء من أيهم شاء بخلاف العام إذا اعتدلت عنده 
الأمارات» فإنه لم يعلم اشتراك الأمارتين في الوجه الذي لأجله يجوز 
العمل بأيهما شاء؛ لأنه إنما جوز له العمل على الأمارة متى غلب على 
ظنه آنها أقوى مما يعارضها من الأمارات فمتى لم تقو عنده عض 
لأمارات على بعض ل يحصل في واحد منها شرط جواز العمل عليها 
فوجب اطراح ال جميع. 

وبعد فقد بينا أن التخيير بين القولين لا يصح متى كان أحدهما 


ومتی اختاره م یکن له 
الأخذ بفتوى غرره إلا 
فقواه» فله آن ياخحذ 
بالا حوط› ووجه ذلك 
أنه متی استوت عنده 
احواهم ) يكن 
بعضهم أولى من بعض 


مهملاف المال إذا 
اع دلت ده 
الأمارات» فإنه ) يعلم 
اشتراك الأمارتين في 
الوجه الذي لأجله 
يجوز العمل بايهما شاء. 


وقد ینا أن التخبير بين 
القولين لا يصح متى 
کان أحدهما حظراًء 
والخر إباحة 


([۸( باب صفة المفلي والمسلفلي 
حظرأء والآخر إباحةء وإن ذلك يكون عملا بالإباحة دون الحظرء وليس 
كذلك في مسالتناء فإن التخيير هاهنا ممكن لأنه تخيير بين واجبين؛ لأنه 
يجب على العامي أن يرجع في أحكام الحوادث إلى من يفتيه من العلماء 
فمتی استوت أحواههم عنده كان يرا في اختيار أيهم شاء للرجوع إلى 
أقواله» وفتاويه كما يقول في المخير في الصلاة في زوايا المسجد 
لاستوائهما عنده في الطهارة فإنه متى صلى في أيها فقد أدى ما وجب 
عليه وكذلك القول في المستفتي فبان الفرق بين الموضعين. 
والأحسم عندنا أن يقال: إن العمل ني هذه الصورة على قول واحد والأحسم عندنا ان 
منهم في العزيمة والرخصة هو الذي لا يمكن غيره إذ هو أقصد المسالك کک 
عنده فلو لم يعمل عليه لأدى إلى سقوط تكليفه في الحادثة رأسأء فإذا e‏ 
كان كذلك فإن عمله قد استند إلى هذا الدليلء فلايكون عملأ ع دالرخصة هو اللي ل 
مطلق الشك كما قاله السائل» بيان ذلك أنه لا بخلو إما أن يسلك هذا e‏ 
المسلك. وإما أن يأخذ بالرخحص» وإما أن يأخذ بالعزائم» ولا يجوز أن 
ياخذ بالرخص؛ لأنه يكون اتباعاً للهوى محضأًء فلم جز ولا يقال: إنه 
يأخذ بالعزائم» فإن ذلك لا يستمر في الحوادث» بل فيها ما يكون التشديد 
كمن جد الماء المطهر عند بعض المفتين دون بعمض فإنه يتكافاً 
هاهنا القولان بتطهره وتيممه» ومتى قيل: فإن طريقة العامي أقوى 
من طريقة المفتيء إذا قد عمل عن دلالة والمفت إنغايقول: ويعمل 
عن أمارة. 


ا حفة المفلي والمسلغلا لړ 


فلنا: إن العمل في الصورتين معأ يستند إلى دليل إذ الواجب على 
الجنهد العمل على الأمارة الأقوى» ومستند ذلك دليل قطعي» فإن قال: 
نهلا سوغتم له التخيير بين الأمارتين لمثله. 

فلنا: إن له مندوحة بالرجوع إلى حكم العقل» وليس ذلك للعامي 
بالإجماع على أنا لا نجوز التخييرء وفيه حسم مادة السؤال. 

عدنا إلى تتمة كلامه رضي الله عنه قال: وإنما قلنا: بأنه متى اختار 
احدهم للاستفتاء منه والرجوع إلى أقواله م جز له الأخذ بفتوى غيره؛ 
إلا إذا كان أحوط؛ لأنا لو جوزناله ذلك لكناقد جعلناه حيرا في 
الأحكام» فمتى أفتاه أحدهما بالحظرء والأخر بالإباحة كان له أن يختار 
الإباحة» وقد بينا أن ذلك ليس بتخييرء وإنغا هو أخذ بالإباحة دون 
الحظرء وذلك ترجيح لاحباحة على الحظرء مع أنه أرجح منها من حيث 
هو أحوط, وذلك لا مجوز؛ أنه ترجيح للأنقص على الأرجح» وعكس 
هذه القضية هو الواجب» فأما إذا كانت فقوى غبره أحوط فله الأخذ 
بالحيطة؛ لأن العام الذي هو المفتي لو عمل باجتهاد غيره؛ لأنه أحوط 
لكان ذلك جائزأًء بل هو الأولى وكذلك يجب أن يكون حال المستفتي؛ 
أنه ليس أعلى حالاً من المغي في ذلك وقد اعترض ذلك إمامنا ا لمنصور 
بالله عليه السلام قال: وهذا هو الذي نختاره إلا في رجوعه إلى الأحوط 
إذا كان قولاً لغير إمامه؛ فإنا لا نجيز له الرجوع إليه على الإطلاق, إلا أن 
يتفق قول إمامه وقول ذلك العام الآخر في كون الفتوى من قبيل واحد 


إن العمل في 
الصورتين معا بستند 
إلى دليل إذ الراجب 
على الجتهد العمل 
على الأمارة الأقوى› 
ومستند ذلك دليل 


فطمي. 


لأنا لو جوزنا له ذلك 
لکنا قد جعلناه لخرراً 
ي الأحكام؛ فمتى 
آفتاه أحدهما بالحظرء 
والأخر بالإباحة كان 
له آن بختار. 


9 باب صفة إلمفلي «المسلفلي 


کان یکونا جمیعاً من قبیل الحسن» ویقول أحدهما فعله أولى مثلا. 

ويقول الآخر: هو مباح» فإن فتوى النادب أولىء فإن قال أحدهما: 
إن العمل مندوب» وقال الأخر: هو واجب عمل بقول إمامه» ولا يكون 
الوجوب في حقه أحوط؛ لأنه إذا اعتقد وجوبه اعتقد قبح تركه» فيكون 
مقدماً على ما لا يأمن كونه قبيحأًء والإقدام على مثل ذلك قبيح» وهو 
مع تركه راجع إلى أصل يؤمنه الخطا وهو العمل على قول من وجب 
عليه اتباعه. 

واعلم: أن ما ذکره ## ظاهر لو کان غرض شيخه رضي الله عنه 
ما يرجع إلى الاعتقادء فأما متى كان غرضه جرد الفعل فلا وهو أيضاً بين 
ني اللإباحةء والندب؛ لأنه ليس له أن يعتقد كون الفعل مندوباً» وعند من 
تقلده آنه مباح. 

فإن قيل: ليس يقلد إمامه في الاعتقاد للندب والإباحةء بل إنغا 
يعمل فقط. 

قلنا: وكذلك في الوجوب فقد وقفا موقفاً واحدأء وتحصيل الكلام 
في الأحوط أنه إما أن يرجع به إلى الأشد والأشق» وإما أن يرجع به إلى 
الوجوب والإسقاط أو التقبيح والإباحةء فإن رجع به إلى الأولء فإن 
كان من باب المعاملات كان ذلك أحوط في حقه» إذ ليس تسليم الحق 
وضمانهء ولا اعتقاد.ء وإن كان من باب العبادات م جز العمل على 


ويقول الأخر: هر 


مباح»؛ فان شرى 
النادب أولى؛ فإن نال 
أحدهما: إن العمل 
مندوب» وقال الأخر : 
هو راجب عمل بقول 
إمامه» ولا بكرن 
الو جوب في حفه 
أحوط. 


لأنا لو جوزنا له ذلك 


الكنا قد جعلناء محرا 


في الأحكام» فمنى 
آفتاه أحدهما بالحظر 
والآخر بالإباحة کان 
له آن بختار. 


ومحصيل الكلام ل 
الأحوط أنه إا أن 
يرجع به إل الأشا 
رالأشق» رإسا أن 
يرجع به إلى الوجوب 
والإسقاط أو النفبيح 
والإباحة. 


په حفة المفلي والمسلفلي ي 


غالفة إمامه» ولا يكون ذلك أحوط في حقه كالعدول عن التيمم إلى 
الخسل بالماء البارد الذي ليس بطاهر عند إمامهء أو العدول إلى التيمم عن 
الوضوء بالماء الفاترء الذي هو عند إمامه مطهر» وعند غيره غير مطهر› 
رذلك لأنه في أحد الحالتين قد اغتسل اء ليس بطاهرء وني أحدهما قد 
نرك استعمال ما هو طاهر» مطهر فلم ينفك عن حظرء فإذن لا حيطة في 
I‏ 

وأما القسمان الآخران فإنه أيضاً متى كان من باب المعاملات أمكنه 
العمل بالأحوط من دون اعتقاد كان يفتي بلزوم غرام وحق» فيخرج من 
عهدة ذلك بالتسليم» ولا شك أن إمامه لا بحظر ذلك أو يترك حقأله 
عند إمامه وغبره محظره ولا مجعله حقاً له» ولا شك أن إمامه أيضاً لا 
يوجب عليه أخذ حقه ومتى كان ذلك من باب العبادات فإنه إن تقاإبل 
فيه حظر ووجوب أو حظر وندب فلا حيطة كصوم أيام التشريق» وإن 
كان في باب الندب. والوجوب أمكنه الحيطةء بأن يقيده بنية مشروطة» 
فهذه طريقة القول في ذلك. 


ولا يكون ذلك أحوط 
في حقه کالعدول عن 
التيمم إلى الل بالماء 
البارد الذي ليس بطاهر 
عند إمامهء أو العدول 
إلى التيمم عن الوضوء 
با لماء الفاترء الذي هر 
عند إمامه مطهرء وعند 
غیره غير مطهر. 


(ووي باب صفةالمغلي «المسلغلي 


وأما الموضع الثالث 
بالفتتوی')» ومن لا بجوز له 
فاعلم أن م٠‏ عي ز له ذلك هو العامى القاصر عن درجة الاأجتهاد 
علم آن من يجوز له ذلك هو العامي العاصر عن در الذي جوز له الأحز 
وهذه الجحملة تتضمن فصلين: بالفتوى هر الما 
القاصر عن درجا 


والثاني: أن الجتهد ليس له تقليد مجتهد آخر. 
أما الفصل الأول: فاعلم أن الظاهر من قول الفقهاء بأسرهم وجل 


)١(‏ الكلام فيمن مجوز له الأخذ بالفتوى ومن لا يجوز... ورما اطلق القول في ذلك إطلاقاً يعين 
أنه يجوز التقليد في مسائل الفروع الشرعية العملية التي لا تستند إلى ذلك العمل كما 
سنوضحهء وما احتج به أبو علي أنه لو جاز التقليد في القطعيات من الفروع واستوت حال 
الجتهدين عند المقلد. وفلنا: أنه خير في تقليد من شاء منهم كان في ذلك التخيير بين المحق 
والباطل وبين ما يجوز وما لا بجوز. 
قوله: واستدل على القول الأول بإججماع الأمة هذا الاستدلال يبطل به قول أبو علي 
والجعفرين» ومن معهم» وتحقيق الدلالة أن المعلوم من إجماع الصحابة قولاً وفعلا وتقريراً 
تصويب تقليد العامة ني تقليد العلماء في مسائل الفروع» وكذلك إجاع التابعين» فإنه ظاهر 
فيما بينهم رجوع العوام إلى العلماء والقبول منهم» من كان يفتي» ومنهم من يأمر بالاستفتاء 
ومنهم المقرر لذلك والمصوب لهء وما ذكرنا من كون ذلك ظهر عن الصحابة والتابعين اظهر 
من أن محتاج إلى دليلء وما يجتج به القياس لقبول الفتوى على قبول ما حكم به الجاكم» 
وقبول الحكم وفاقاًء فما أبو علي فقد فرق بان العامي لا يامن الخطا على المفتى» فيما احق 
فيه واحد» وني مسائل الاجتهاد أن القلد لا يأمن تقصير الجخهد. 
الدواري: «شرح الجوهرة»: (لوحة:١۲۷).‏ 


صفة المفلي والمسلفلي رر 
إيكلمين جواز تقليد العامي'" للعالم في مسائل فروع الشرع. 

فاما أو علي فإنه رما فرق بين الاجتهاديات وبين ما الحق فيه 
راحد» وما أطلق القول في ذلك إطلافاًء وقد ذهب جعفر بن حرب» 
رجعفر بن مبشر وجماعة من البغداديين إلى المنع» من ذلك وقالوا: 
الواجب على العامي أن يعرف حكم الحادثة ويجرم عليه التقليدء وإنغا 
برجم إلى المفتي لتنبهه على طريق الاستدلالء واستدل على القول الأول 
بإجماع الأمة قبل حدوث المخالف. فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون 
العامة في غامض الفقهء ولا يعرفونهم أدلة ذلك» ولا ينبهونهم على 


)١(‏ جوز للعامي أن يأخذ بقول المفتي ويقلده في مسائل فروع الشرع عند جميع الفقهاء» وجل 
المكلمين» وحتى شيخنا رحه الله تعالى عن الشيخ أبي علي أنه فصل القول في ذلك فقال: 
جوز تقليده في المسائل الاجتهادية دون المسائل التي الحق فيها واحد؛ لأنه لا يأمن خطا العام 
فيهاء فيكون قد عمل على الخطاء فذلك لا يجوز» وذهب الجعفران من متكلمي البغدادية إلى 
أنه لا جوز للعامي تقليد العام في ذلك ولا الرجوع إليه إلا ليدله على طريقة الاجتهاد 
ليعمل باجتهاد نفسه» وقد تقدم الكلام على بطلان هذه المقالة با فيه كفاية. والدليل على 
صحة إجاع الأمة على وجوب رجوع العامي إلى العا ) في الفتوى من غير تفصيل منهم بينما 
احق فيه واحدء وبين غيره من المسائل» فلا يجوز لمن بعدهم الفصل بغير دلالةء وما ذكره أبو 
علي من تجويز خطأ العام فيما الحق فيه واحد» لا یکون مانعاً من جواز تقلیده؛ لأنه لا يقلد 
إلا من وثق بعلمه وورعه وجودة تمييزه» بجيث يصلح للفتوى» فيعلم والحال هذه أنه لا 
يكون أثقب نظراً من العام وأهدى إلى طريقة الصواب فيكون ظنه لتقليده أغلب» فيجب 
عليه الرجوع إلى التقليد؛ لأنه لا يكون عنده أولى» وظنه لصحة قول العام أقوى» اللهم إلا 
أن يقدر أنه ظفر بطريق توصله إلى العلم فيما ا لحت فيه واحد» فإنه يجب عليه العمل على 
مقتضاها» ولا يجوز له التقليد. ۰ 

ر عبد الله بن حمزة «صفوة الاختیار): ( ص۰۳۷۸ ۳۷۹). 


قال المحعفران» وججماعة 
من البغفداديين:... 
الواجب على العامي 
أن يعرف حكمم 
الحادلة وبجرم عليه 
التقليدء وإ نما يرجع إلى 
الفسي اتنبهه على 
طریق الاستدلال. 


( باب صفة المفلي والمسلفلي 


عللهاء ويلزمونهم بسؤالمم إياهم» ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على 
مجرد أقاويلهم» فأما أبو علي فقد فرق بين الاجتهاديات وما الحق فيه 
واحد بان العامي لا يأمن الخطاً على المغتي فيما الحق فيه واحدء فلم جز 
له تقليده في ذلك جخلاف المسائل الاجتهاديةء قال رضي الله عنه: وهذا 
الفرق لا يصح لا قدمناه من الإجماع على جواز تقليد العامي للعلماء في 
الفروع من غير فصل» منهم بين مسائل الاجتهادء وبين ما ألحق فيه 
واحد» وبعد فإن العامي أيضاأً لا يأمن تقصير الجتهد في اجتهاد فيفتي 
بالخطا ولا يأمن أن لا ينصحه فيعتمد الفتوى با ليس عنده بحق» فكذلك 
فيما الحق فيه واحد؛ لأنه إنغا كلف العمل على ظنه. 

وبعد فأكثر من قال إن الحق واحد من باب الاجتهاد سوغ للعامي 
التقليد» وإن كان لا يأمن كون من قلده مخطتاً ما كان العامي لا يتمكن 
من الوصول إلى العلم وكذلك ما نحن فيه. 

واعلم أن ما ذكره رحمه اله لا يتناول الأعمال التي من حقها أن 
تتصل بالاعتقادء بل إنغا يتناول الأعمال المحضة دون ما يترتب على 
الاعتقاد كأحكام الموالاة والمعاداة في الدين فإنه بمعزل عن هذا المنهاج. 


وأما الفصل الثاني: وهو أنه لا يسوغ لبعض الجتهدين تقليد“ آخر 


)١(‏ المختار: عند أكثر العلماء أنه لا جوز له أي للمجتهد تقليد غيره من العلماء في شيء من 
الأحكام الشرعية مع تمكنه من الاجتهاد؛ لأنه إا يكلف بظنه ولا شك أن الجتهد جد 
الطريق إلى الظن فليس له العمل بغير ظنه» وهو ظن من يقلده. ولو كان ذلك في بعمض 


وأا ابو علي فقد فرق 


بين الاجتهاديات ريا 
الحق فيه واحد بان 
العامي لا بامن الخطا 
على التي فيما احق 
فيه واحد» فلم جز له 
تقلیده في ذلك بخلاف 
المسائل الاجتهادية. 


وبعد فاکثر من قال إن 
الحق واحد من باب 
الاجتهاد سوغ للعامي 


.التقليد ون کان لا 


یامن کون من قلده 
غخطعاً )ا کان العامي 
لا پتمكن من الوصول 
إلى العلم. 


اب صفة المفلي والمسلفل لر 


نقد في ذلك فالحكي عن أبي علي أنه يجوز له أن يأخذ بقول الواحد من 
المحابة وإن كان في الصحابة من يخالفه» فإن حصل لقول بعضهم 
نرجیح اخذ به وان عدمه کان جحیراً. 

وذكر قاضي القضاة أن الأولى أن يجتهد الجتهد» ويعمل على 
اجتهاده» وإن خالف الصحابي» وحكى عن محمد بن الحسن أنه جعل 
الأصول أربعةء ذكر منها إجماع الصحابة واختلافهاء فجعل الاختلاف 
من الأصول» وهذا يقتضي جواز الأخذ بالقول المختلف فيه» وذكر 


المسائل على القول بتجزؤ الاجتهادء ولو كان ذلك الغير أعلم منه» ومنهم من ذهب إلى 
جواز تقليد الأعلم» ولو كان الأعلم منه صحابياً ايضأًء ومنهم من فال: جوز تقليد 
الصحابي ولو لم يكن اعلم» والحجة لنا ما مر آنفاً ولا جوز له التقليد ايضاً فيما بحصه»ء 
ومنهم من قال: جوز فیما بخصه دون ما يفتي به. 

نعم: هذا الخلاف إنما هو قبل أن يجتهد في الحكم وأما بعدهء فإنه بحرم عليه أن يقلد بعد أن 
قد اجتهد اتفاقاً بين العلماءء وإذا تعارضت على الجتهد الأمارات في حكم رجع إلى الترجيح 
بينهما فيعمل مما ظهر له فيها من آي وجوه الترجيح الآتبةء فإن لم يظهر له رجحان» فقد 
اختلف العلماء في ذلك فقيل أي قال أبو علي وأبو هاشم: إن امجتهد خير حينثلر معنى أن له 
أن يعمل بأيها شاءء وقال ابن أبان: بل يجب عليه أن يقلد أعلم منه في جميع العلوم» أو في 
ذلك الفن التي تلك الحادثة فيه يعني أنه إذا روى أحد المتعارضين» أعلم ممن روى الأخر 
فإنه يعدل إلى رواية الأعلم؛ لأن العلوم على اختلافها تزكي الفطن العقليةء فأكثر الناس 
علماً أثبتهم عقلاًء واجودهم ضبطأً لما يروى» وفيل: والقائل ابو طالب عليه السلام» وأكثر 
الفقهاءء بل إذا ل) يظهر له مرجح» فإنه جب عليه أن يطرقهما؛ لأنهما صار بالتعارض كانهما 
) يوجداء وحينئلر يرجع إلى غيرهما من أدلة الشرع إن وجد وإلا رجع إلى حكم العقل 
فيعمل ممقتضاه في ذلك الحكم» ورجح هلا القول الإمام المهدي عليه السلام. 

ابن لقمان: «الکاشف؛: ( ص٩۲٤ .)٤١١‏ 


فا کي عن آبي علي 
آنه جوز له آن يا حذ 
بقول الواحدمن 
الصحابة وإن كان في 
الصحابة من بخالفه. 


وذکر قاضي القضاة آن 
الأرلى آن جتهد الجتهدء 
ویعمل على اجتهاده؛ 
وإن خالف الصحابي. 


وويم باب صفة المفلي «المسلفلي 


الشافعي في رسالته القديمة جواز تقليد الصحابةء ورجح قول الأئمة 
منهم» ومنع أكثر الفقهاء والمجتهدين من ذلك واختلفوا في جواز تقليد 
العا من هو أعلم منه من الصحابة وغيرهم» فجوز ذلك محمد بن 
الحسن» وعن أبي حنيفة روايتان: 

أحدهما: جوازه» والأخرى المنع منه. 

واجاز ابن سريج تقليد العام من هو أعلم منه؛ إذا تعذر عليه وجه 
الاجتهادء وأكثر الفقهاء يمنعون من تقليد العام من هو أعلم منه 
وهو مذهب القاضي› وأبي الحسين البصري» ووجه ذلك أن اجتهاد 
الجتهد وعمله بحسب اجتهاده متعبد به؛ لأنه بذلك يكون مطيعاً لله؛ 
لأن الله سبحانه ما نصب الأ مارة إلا وقد أراد من الجتهد أن مجتهد فيها 
وليس بعض امتهدين بذلك أولى من بعض. وليس يجوز إثبات بدل هذا 
المراد المتعبد به إلا لدلالة عقليةء أو سمعيةء ولا دليل يدل على ذلك 


ذكر الشانمي ي 
رسالته القدة جراز 
تقلبد الصحابن 
ورجح قول الأ 
سنهم؛ رشع اکر 
الفقهاء والجتهدين ن 
ذلك واختلفرا في 
جواز تقليد العا من 
هو اعلم منه من 
الصحابة وغيرهم. 


وأجاز ابن سربج 
تقليد العا) من هر 
أعلم منه؛ إذا تعذر 
عليه وجه الاجتهاد. 


حفة المفلي والمسلفلاي وم 

راما الموضع الرابع : وهوالكلام فيما يجوز الأخذ فيه بالفتوى وما لا يجوز" : 

ناعلم أن الذي يجوز الأخذ فيه بالفتوى هو ما كان من باب 
إلفقهيات» ما طريقه الاجتهاد أو ما طريقه القطع عا بخفى على العامي. 
رجه دلالة الدليل عليه ويكون تكليفه فيه متناولا لعمل مجرد»ء والذي لا 
بسوغ له التقليد فيه ما خرج عن ذلك من أصول الدين» وسائر ما طريقه ااب تو ن 
العلم اليقينء وذلك هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين»› وذهب فوم من أصحاب الشافعي إلى 
اصحاب الشافعي إلى أن للعامي أن يقلد في ذلك ولم يختلفوا في أنه E‏ 

a 1]‏ ذلك ولم بختلفوا في أنه 

ليس له أن يقلد في أصول الشريعة كوجوب الصلاة وأعداد لبس له أن يقلد في 
ركعاتهاء والذي يدل عليه أن المقلد لا يأمن خطأ من قلده والإقدام على أصول الشريعة 
ذلك قبيح كالإقدام على الأخبار عما لا يۇمن الكذب معهاء وقد وج ا 
a‏ 5 واعداد رکعاتها. 
ذم الله المقلدين وعابهم بالتقليد في كتابه المبينء فققال وهو أصدق 
الفائلین: (وإذا قل لَهُم ائبعُوا ما انَل الله قالْوا بل بع مَا اليا عليه 
آباءنا أولَوْ كان آباؤهُم لا يَعْقِلُون شيْنًا ولا هدو [البرة:٠۷٠]ء‏ وفارق 
مسائل الاعتقاد ما يكون من باب الاجتهاد؛ لأن مبناها العمل على 
الظن» وذلك مقرر عقلاً وسمعاأًء وعلى أن من ينع من ذلك في أصول 


)١(‏ كل علم شرعي ليس عليه دلالة قاطعةء واحترزنا بقولنا: شرعي عن الأحكام الفعلية» فإنه 
لا جال للاجتهاد فيهاء واحترزنا بقولنا: لیس عليه دلالة قطعية عن وجوب الصلاة والزكاة» 
ونحوهماء فإن الاجتهاد لا يدخحل ذلك فإذا نزلت بامجتهد حادثة ما يكون طريقه الاجتهادء 
نالواجب عليه أن لا بجكم فيها بأول نظرةء بل لاد من البحث» فيجب عليه طلب الحكم 
من الأدلةء فهي نوعان: منظوم ومعقول» فيبدا أولاً بادلة المنظوم من النصوص والظواهر› 
فإن وجدها لم يتجاوزهاء وإن لم يجدها جث عن المفهومات من الألفاظ؛ لأنها تلوهاء وإن م 
بجدها بجث عن الأفعال والتقديرات» فإن لإ بجدها في هذه الأدلة انتقل إلى المعقول: 
وهو القياس. 1 

ر: الدواري «شرح جوهرة الوصول): (۲/ لوحة٤٠١).‏ 


(۹ باب صفة إلمفلي «المسلغلي 
الشريعة» ويجيزه في أبواب التوحيد والعدل مناقض؛ فإن أصول الشريعة 
لا تعلم إلا بعد العلم با بعده من أصوهماء وهي علوم التوحيد والعدل فإن أصول الشريئة لإ 
واستيفاء ذلك» والرد على القائلين به» موضعه في أصول الدين» وهذا EE SE‏ 
حين أتينا على الفراغ من الكتاب ونحن نحمد الله على ما أولانا من ا 
فواضل امتنانه» ونبوح بالثشناء عليه لما أسداه من خصائص إحسانه» راستيفاء ذلك والر 
ونرغب إلى وجوده الذي لا تغفيض ججاره» ولا تضيق أغراضه» في أن ا 
ينفعنا بالعلم» ويرخحي علينا أردان الحلمء ويمجدونا على حابه من الدين. 
الأعمال» ويذودنا بلطفه عن مراتع الوخم» والوبال» ونعوذ بر ته التي لا 
قلع شابيبهاء ولا ترفع أهاضبيها من أن يجعلنا من الماخوذين على غره 
والمفتونين» عن واضح الحجة فيصفر وطابناء ويخيب طلابناء ونبوء بجرمان 
ما لديه من شريف الرغائب ونفيس المطالب. 

اللهم فارحم فاقتناء وأنعش كبوتناء وأغفر حوبتناء وسيرنا إلى 
طاعتك سيرأً جميلاء حتى لا تنحو بنا فيه ريث المتبطي» ولا آناة المتلي» 
حتى نلقاك بوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة» آمين يا رب العالمين» وصل 
على رسولك الأمين» وعلى آله العْر الأكرمين» وسلم عليه وعليهم 
أجعين سلاماً دائماً في العالمين ومتصلاً إلى يوم الدين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

تم الكتاب محمد اله العزيز الوهاب 
والحمد لله مدا کثیرا 
دائماً اید 2 


اولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: الأحاديث النبوية. 

ثالثاً: الأشعار. 

رابعاً: فهرس الأعلام المترجم هم. 


خامساً: فهرس الموضوعات. 


الأيسسة رقمها الصفحهة 
البقرة: 
إلا أڻ کون يَجَارَةَ A۲‏ 1۸ 
إلا أن يَحْمُون ۴۷ ۸ 
الح أشهُر مَْلُومَات ۱۹۷ ۳۷۱ 
إن الله اصْطقَاءُ عَلَيْكُم وَرَاده بسلطة ۱1٥ ٤۷‏ 
م أننوا الصيَام إلى اليل A۷‏ 11۳ 
جعَلنّاكم امه وَسْطا 6۳ ۳۷۱ 
ُن كان الذي عَلَيِهِ الح سَفِيهًا 1۸۲ 10 
لا ئل لَه من بعد حى تنح وجا غير A‏ 
من کان مِنْكُم مَريضًا أو عَلّى سَفر فَعِدة مِن يام أحرَّ ۱١ ٠۸6١ ٠‏ 
كب عَلَيْكم إذا حَضَرَ أحَدكم الْمَوّت 1۸٩‏ 1۱۷ 
لأ جاح عَلَيْكم ۳٢‏ ۳0 
ما تسخ مِن آية أو تنسيها أت بخير مِنهًا ۱۰٦‏ 14 
ما سخ من آية أو ُنسيهًا 1۹7 1۹۷ 
ات بر يا ۰٦‏ ۲ 
إا قيل لَه ايوا ما أنزل الله ۷ 4 
رَأقيمُوا الصلاة وَآئوا الرْكاة ۳ ۱۱٦‏ 


SE EEE E‏ العامة 


الصفحة 
وَالْمُطلقات يربص pa a‏ ۳0 
1٦ et‏ 0۸ 
وكڌلِك جَعَلاكم أمة و ٤۳‏ ۳۹ 
peme‏ ۲ ۸۹ 
وَلاً لوا الْمُشركات ۲۲۱ 6٠‏ 
رلا يكوا الحبيث مه ثنفِقُون AY ۷٦‏ 
ياأيها الئاس اعبدوا ربكم ۱۱٥۱ ۲١‏ 
بريد الله بكم الْيْسْرً ۸0 ۰۲ 
أن تفل [خْدَاهُمًا دك إخذَاهُمًا ۸۲ ۳۱۱ 

آل عمران: 
كَل الطْعَام كان حًا لبي إسرَائِيل ۳ or‏ 
النساء: 

وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَه ۱۲٤ ۱٤‏ 
إل ان تكن تجاه عن راض نكم ۲۹ 1۲۰ 
فتَحرير رَقبة موم ۹۲ 1۲۰ 
ية َة إلى هله وريز رة وة r Q1‏ 
فصيّام ا ماعن ۰ ۹۲ 1۲۰ 
فلم تڃذوا ا ۳ ۱۸۹ 
وأجِل كم ما وَرَاءَ ذلكم ۱٤۲ ۲٤‏ 
واضربوهن ۳٤‏ ۱۸۲ 
فصيَام شَهْرَيْن مَابعَيْن ۹۲ €٤‏ 


ران جْمَمُوا بين الأختين إلا ما قذ سلف ۲۳ ¥۷ 


الهفارسالعاعة_ ‏ يي 
الآانسسة رقمها الصنفحهة 

رن الوا إخوة رجالا وَبْسَاءُ ۷ or‏ 
من باق الرُسُول 110 ۳٤۸‏ 
E‏ الْحُوْمين 110 FAY «Vo FV‏ 
AO‏ ۸ ۸0 

الماندة: 
إلنا وَلِْكُمٌ الله وَرَسُولَةُ وَالذين آمنُوا 8 E‏ 
َكََارئة إطعَامُ عَشرَةٍ مَسَاكِين 8 1 
إا i‏ لی عَلْيْكم ۱ 1A0‏ 
لأ قتلوا الصيد وشم حرم 4٥‏ ۲۰ 
وإذا حَلَلّم فَاصْطادُوا ۲ ۷۹ 
اين آمَنُوا الَذِين يُقَيمُون الصلاة 00 ۹ 
رالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۳۸ ۱۰۸ 
رالسًارق وَالسارقة فأقطعوا أيديهما ۳۸ ۹0 
وَالْمُحْصَات من الْذِينَ أوثرا الاب 0 6 
زاشتځوا پر وميم A7‏ 
وّأن اخكُم بيهم يما أنرَل الل ۸ ۳۳۸ 
لکن يُرَاخِذكم بِمَا عَقَدثُم الآَيمَان ۸۹ 1۸ 
بحکم یھ ذا عذل مِنگہ ٩٥‏ ۲۱ 

الأنعام: 
أقيمُوا الصَلاَةَ ۷۲ 10 
اوليك لين هذى الله فَيِهُدَاهُم اقتِء ۹ ۳۳۸ 
وآئوا حه يَوْمٌ حَصَادِءٍ ۱٤١۱‏ ۱۹۲ 
رمن ابقر ولغم حَرمئا عَلَيْهم شُحُومَهُمَا ٤٦‏ ۱۳۲ 


aD 


الأعراف: 
قومَه سين رجلا 


ومن غ الإسنلام ديا 

ياي آم ل تنكم الشَيْطًان 
الأنفال: 

الآن حَفف الله عن 

ٳڻ کن ينُم ثرون صتابرون 

لذڊين يودون النبي 

تقوا الله وکوئوا مَعَ الصادِقين 

د 

إئمّا الصدقات إِلفقَرَاء 

ولا ثصّل على أح مهم مات 
يونس: 

ما يکوڻ لِي ان اٻدلَهُ ِن بَلْقاءِ فيي 
هود: 

ولا رتوا إلى الْذِينَ ظلَمُوا فَمَسْكُمْ الارُ 

وَلاً ركئوا إلى انين ظَلَمُوا 
دوسم: 


واسأل القرية 


\ o0٥ 


€۲ 


10 


\ 0 


1۱۳ 
11۳ 


AY 


1A °۲ 
۲۱۸ 
710 
Vo 


۱۸٩۹ 


10 


11 


۲۲ 


۹ 


1۷° 
oVV 


A0 T1 (1° «00 


ا 
اهغارس العامة الابسة رقتها. " [لصفهة 


الحجر: | ۹ 
لا آل لوط إا جوم 10۹ JF‏ 
إل ل لوط إا خر ا 

النحل: ٣‏ ۸۹ 4۹ 
انا لکل شيء۽ E‏ ۱۱۲ 0 
ر 4 ۳١‏ 
لسرا ۷۸ ۲ 

سق اليل 

ا ۳ 0۱1.00 
بطل ك ان 

مریم: ٤‏ 9 
اشتَعَل الرس 

الأنبياء: ۱۸ 0 
بل تقذٍف بالْحَق عَلّى البَاطِلِ ۸ ۳ 
وذَاوُود وَسْلَيْمَانْ 

الحج: : 10 0۸ 
ذذ بسب إلى السماء م ليقع VA‏ ۳ 
رجاهِذوا في الله ی جاده 

المؤمنون: 


۵ ۹¥ 
رَالينَ هُم لِمُرُوجهم حَافِظُون 


فاجلِدوهُم ئُمَانِين جَلَدَةَ 
حدر الذِينَ يُخالِفُون عن أمْر, 


النمل: 

وتيت مِن كل شي ۽ 
القصص: 

إئي أريد أن أنكحك إخدى ابتتي 
الأحزاب: 

هو الي يُصلي علبكم 

رالذاكري الله كيرا وَالدَاكرّات 
الصافات: 

ابت افعَل ما ومر 
ص: 

وَل أئاك تا الخصم 
عافر: 

أذخِلوا آل فِرْعون اشد الْعَدَاب 
فصلت: 

ئم اسْتّوّى إلى السمَاءِ وهي ذخان 
الأحقاف: 

ڌر کل شي 


۲۳ 


۲۷ 


۰۲ 


۲۲ ء۲١‎ 


٤“ 


۱۱ 


Y0 
۳١ 


14 ٤ 


1۲ 


1۱1۳ 


11۲ 


0۹ 


۱۹ 


00 


اة رقمها الصفحهة 

مجمل: 7 
نقد جَاءَ أشْرَاطها 1۸ 0۹ 
الحهرات: 

ل ادي لبس لك لبهم سلطا mt‏ 
الذاريات: ۰ 

وما حَلْقَّت الْحِنٌ وَالإنس إلا لَعْبْدُون 7ه ا 
وس ٍ 

رمَا ينطق عن الْهَوّى ۳ ۲۹ 
u‏ 
U‏ إلا وَاحِدة كَلَْح بالبصر ۷٤ 0٠‏ 
الحديد: 

إالا يَعْلّمّ أل اكاب 
المجادلة: 

تخبون الُم على شي ۸ 
الحسر: 

لأ يَسْتّوي أصحَاب الئار وأصحاب الْجئَة ۲۰ 1۱۲ 

فاعتيرُوا يولي الأبصار ۲ ۳١‏ 

کي لا يُكون دُولَة بين الآغييَاءِ نكم ۷ 1٤‏ 
المميحنة: 

قّذ كان لَكُم فِي رَسُول الله اموه حَسَة 1 ٤‏ 
الجمعة: 

فإذا فضيّت الصلاة فانَشيرُوا في الآزْض ۱۰ ۷۹ 

اسما إلى ذکر الله وَذرُوا ابيع ۰ ۹ ۷ 


المنافقون: 


ولون لين رَجَخئا إلى الْمَريئة 
الطلاق: 

وَٳڻ كن أولأت حمل فافِقُوا عَليهنْ 
المدثر: 

ما سَلّککم فِي سَقَرِ 
الفجر: 

وَجَاءَ رَبك 
العصر: 

وَالْعَصر إن الإنْسَان لَيِي 


C۳ ۲ 


۲۲ 


الغارس العامة سل 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


إذا احتلف الجنسان فبيعوا a‏ 
إذا استيقظ أحدكم عن نومه AS‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم e‏ 


أقض بالكتاب والسنة 


إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأاخذون عنه دينكم 


إنها من الطوافين عيكم والطوفات aT‏ 


إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به E NT‏ 
أا امرأة زوجت نفسها بغر إذن وليها OE‏ 
أينقص إذا جف NSS E‏ 


الا لا يقتل مؤمن بكافر EE‏ 
الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ae‏ 


ew©e©nueuBsonCeeononcnoeeceeceencoeonGC®eGOsC®eC®ec®cOCGOcCdGOcGOdoocaoaoe 


wua©coeonoeoeccoeenuuneGcowmnaneandcoeousnC®ceo®coecnsnacesgees 


حرف الباء 

CA GS CR E a بم تحكم‎ 

البيعان بالخيار ما م يتفرقا e BER E O E RY‏ 
حرف الناء 

تمرة طيبةء وماء طهور CO iui E EGE‏ 
حرف الخاء 

خذوا عنی مناسککم ET E‏ 

ا حراج بالضمان a O‏ 
حرف الراء 

رفع عن أمتى الخطا والنسيان A‏ 
حرف الزاء 

TEs LO BESSA ES RR زملوهم بدمائهم‎ 
جرف السين‎ 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب E Oi‏ 
حرف السين 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا وامسك AA esase SSSR‏ 
حرف الصاد 

صلوا كما رأيتموني أصلي ESSERE‏ 
حرف الطاء 

Ose eek ae SO O الطلاق بالرجال والعدة بالنساء‎ 

Cangas nae E hS الطواف صلاة‎ 
جرف العين‎ 

عليكم بالسواد الأعظم PVN aaa SAN‏ 
حرف الفاء 

فإن شربها الرابعة فاقتلوه FFY sss‏ 

فقالت له العينان سمعأً وطاعة aoa‏ 

في الإبل السائمة زكاة 


ى الإبل زكاة EE‏ 
فى سائمة الغنم زكاة ASR SER TSA AES‏ 
فی كل أربعين من الغنم شاة EVDE AER OE RESELLER E‏ 
حرف القاف 
القاتل لا يرث CVAVETOVEV SNA SERSAR ORE SORES‏ 
حرف الكاف 
كنت فد نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي n E‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها IVE e SE‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها r‏ 
كنت نهيتكم لأ جل الدافة CTO NSN o‏ 
حرف اللام 
لا تبيعوا الطعام بالطعام O‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب VATE OR A OS‏ 
لا وصية لوارث TOTO TL AEG‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان CAV E LO E OG‏ 
لعن اله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد EO E‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم AOS ORD a‏ 
للفارس سهمان CANE SSS SOG‏ 
اللهم صل علي آل أبي وأمي N E O‏ 
حرف اليم 
ما هذه الصلاة VO TESA RSG RD SE‏ 
المدينة طيبة تخرج منها خبشها EEO‏ 
مره فليراجعها VT O E O ESC OD‏ 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد....... Ecce eels aS‏ 
من آعتق شقا له في عٻد VVE a GD O O E DS‏ 


من بدل دینه فاقتلوه ET‏ ا 


ا إلفهارس العامة. 


ولا تنكح المرأة على عمتها EEO EP EE‏ 
ولا ذو عهد في عهده SS SS ASSEN‏ 
ولا ذو عهار في عهده E NEDSS‏ 


عليك مثل الذې صلت فاغتمضی عيناً oy‏ 
وأسهل من عوفٍ حولاً كثيرة EISEN OOS ERED‏ 
والبكرات سرهن الصائمة OTO CEO O O e a OS‏ 


ESTES EO e AES e امرئك آمرا فعصیتني فاصحبت‎ 
A EDO ESS AES SSDS خيل صيام وأخرى غير صائمة‎ 


۱A۸ 


اشاس اسا سور 


رابعا: فهرس الأعلام 


إبراهيم بن سيار النظام EYACETV CEY PEA TTS NVA sss‏ 
ابن المسيب» سعيد EAC OTN SRSA SESE RSS‏ 
ابن جرير الطبري» محمد بن جرير TONS RENEE EO‏ 
ابن سریج» أو العباس احمد بن سريج OA EOF ETN esasi‏ 
أبن سہرين» محمد بن سبرين VEEN EEE SAG‏ 
ابن عليهء إسماعيل بن علية OTT VAEVA Sess‏ 
ابن عمر» عبد الله بن عمر بن الخطاب TOVE VO VSO‏ 
الأبهري. محمد بن صالح التميمي PU RR RSS‏ 
أبو إبراهيم إسحاق بن عياش O‏ 
أبو الحسن التميمي AV E SRE RSS‏ 


ot FTV °4 CVA <16 ۲1° 1۸ £ 1۸۳ 1٤7 1۲۷ ٩6 ابو الحسن الكرخي‎ 
01V <01° E40 EAE EAI EYV E1 ° cE°A 
A1 IV «(1۷7 1۷ £ 1۷۲ 1۲۷ 1۰° ۸4 ۷7 1٤ 1 أبو الحسين البصري‎ 
TIF eTIY cY1° CYT ACY ECF 1۹۹ 1۹A 1A8 
«TNE Yoo Tot YET YEO TTI YY TY oT, 
«TIF c41 CYA CYAA YAT CYAI TVACYTVT TV TY! 
TV4 FIV FON PTV PTYT TYY TIE TITY F0 £ 
cto EEE CETAI CETV CEYE E10 TAA FE FAV FAY 
corto TooToo £۹° EAE CEAY EVA EV 0 cto 
«o0 <0۱4.0۱۷ <01 .010 (OF (0)۱ 0° (0°۱1 00 
04۰ «OVA «OA «00€ 


الفهارس إلمامة 


أبو الحسين البصري COAT ENO SSR‏ 
أبو الحسين الياط VONT SSDS OSS‏ 
أبو الطيب المتنى EER O E O o‏ 
اااي ف و المرد OV SLED SE LS‏ 
أبو القاسم البستي OETA SSE SASS SERS‏ 
ابو القاسم البلخي VT ADS E‏ 
أبو الهذيل العلاف OCTET UO SRSA‏ 
أبو بكر الأصم»ء عبد الرحمن بن كيسان OO Te N‏ 
أبو بكر الدقاقء محمد بن بن محمد الېبغدادي OE‏ 
ابو بكر الصديقء عبد الله بن أبي قحافة VEY SSO SERRE‏ 
أبو حامد المروزي O A O O O O ES‏ 
أبر حنيفة OR O O E A‏ 
ابو داود الأ صبهاني CT E E E I E e‏ 
أبو داود الظاهري E‏ ا 
أبو رشید النیسابورې ........... EYE FAV (TV4 CFVA CFVY cFoA FFA “1۹ PY‏ 
ابو زيد الدبوسي CVS O O‏ 
أبو سعيد الخدرې TOS O‏ 
أبو سلمة بن الأسود بن يزيد EVO N E R  O R‏ 
ابو عبد الله الجرجاني OO AES AM oR‏ 
ابو عبد الله الجرحاني OE O GG‏ 
أبو عبيدة» معمر بن المخنى One SOO O O E‏ 
ابو عثمان» عمرو بن جر الحاحظ OR TEV aoa EO‏ 


«Toft YAV YVo TVET YY CY ° T1۷ (“VV «oF “AY ابو علي الجبائي‎ 
OAA.“LOAV cOoVV .of° «oFo EEO EFI ETE TAY c0۹ (0۰ 


الهغارس‌المامة ل 


أبو محمد الحسن الرصاص E O‏ 
أبو مسلم الأصفهاني NV ED ODE‏ 
ابو موسى الأشعري CAT VO aR a‏ 


«EYE FAY FAY Tot TTI YYI T° 141-140 VY «AY آبو هاشم الجبائي‎ 
oOVV <0۰. oFocfEO EV 


أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم E‏ 
أسامة بن زيد بن حارثة VV AN ARD O E O‏ 
الأعشى. ميمون بن قيس O E a O‏ 
الإمام المؤيد باه أحمد بن الحسين الهاروني CET oR a‏ 
انس بن مالك TV OTO RSE SEA LORS RS‏ 
بشر بن المعتمر الملالي CV VASES EDS OS ES A‏ 
بشر بن عياض المريسي OF VEO IEOIACCET SSeS E‏ 
بلال بن رباح TATE SSE‏ 
جابر بن عبد الله E CE EE EET‏ 
جعفر بن أحد بن عبد السلامء القاضي شمس الدين AV SASS‏ 
جعفر بن مبشر AVET VO ees EOS ea‏ 
الحاكم» المحسن بن كرامة الجشمي ............. OA* cool TVA CTIY TI TAY PVT‏ 
حذيفة بن اليمان POV CDAD ea‏ 
الحسن بن علي بن الحسن» الناصر الأطروش n E‏ 
حل بن مالك O O O O a‏ 
ربيعة بن عبد الر حن TV VSS OES ESERO‏ 
سفیان بن سحنان O CEE SRS SSE SRE e‏ 
سلیمان بن أبي موسی E i‏ 
سهيل بن ابي صالح VENA DESO RE OS OSS‏ 
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E الضحاك بن قيس‎ 
EV SEO SS o a ضرار بن عمرو‎ 
TOTO TICOTVVET TOAST eas عائشة بنت أبي بكر‎ 
OA* TAT CTV CTVE CAV AY... عبد الجحبار بن أحمدء قاضي القضاة‎ 
FACET UV SSS عبد الرححمن بن عورف‎ 
YI FTE F4 T° E TAA cYAA CTVACTVY Nol NY *........ عبد الله بن عباس‎ 
CTT EET EVET VO aha o عبد الله بن مسعود‎ 
EV Noe ENS DESO EOE O aS ES عبد الملك بن جريج‎ 
OEE LS ED a aS عبيد الله بن الحسن العنبري‎ 
CTT O RN OS ROE as عبيد بن عمرو السلماني‎ 
CVA E RS O ES O A عكرمة (مولى ابن عباس)‎ 
RD E علقمة بن قيس‎ 
VO E SORE AR BRD علي بن الحسين (الشريف المرتضى)‎ 
TOY DME ESSENSE DS DES عمار بن ياسر‎ 
TART O O O ag عمر بن الخطاب‎ 
EF E عمرو بن العاص‎ 
A DD OS O SS عمرو بن حریث‎ 
VAG AVOCA SESS عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري‎ 
USE E a LA ERD عمرو بن كلثوم التغلبي‎ 
1° CAA YAT CTV CTVY TTT NAE No NEI ................... عیسی بن أبان‎ 
ATO AVITTOCTT VEVO SaaS SS فاطمة بنت قيس‎ 
OFVTATAE ie SR Ra ميس بن عمران‎ 
CAFO VETVCEL FESS RE ESSE مالك بن انس‎ 


mm لففاسالاعة‎ 


OAVCOTELETEAFOLETI VY SSS ASD عمد بن الحسن الشيباني‎ 
CEE GSE EOE SESE عمد بن شجاع الثلجي‎ 
FV VDSS REE REEDS PSG عمد بن مسلم الزهري‎ 
VO Roa IS O A GONE SAS محمد بن مسلمة‎ 
1 e O E E محمود بن الملا مي‎ 
CT EEE IASC TEASE NEESER معاذ بن جبل‎ 
EV TOS EEG LSS RS SO ESSE SS معقل بن يسار‎ 
GON ETVOC TV VU hS O ORGS المغرة بن شعبة‎ 
TAVE BEES OAS E المقداد بن عمرو‎ 
E ميمونة الهلالية‎ 
PVE SESE LE EEO E OSS ASE وابصة بن معبد‎ 


(( افاس العامة 


خامسا فهرس الموضوعات 


مقدمة في التحقيق Oi lesa SARS a OBS‏ 
اولاً: ا لحالة السياسية في اليمن في القرن السابع المجري: N O‏ 
الرصاص في قلب الحدث: a a‏ 
ثانياً: الحياة العلمية في اليمن في القرن السابع الهجري E‏ 
ثالثاً: التعريف بالمؤلف: a‏ 
أز لاا VV DSS ROS SOR ASRS‏ 
ثانياً: مولفاته: VASES DE ES OBAGI‏ 
رابعاً: مكانة «جوهرة الأصول وتذكرة الفحول» في مسيرة حركة التاليف الأصولية 
باليمن: E OS O‏ 
خامسأً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: e e O‏ 
سادساً: عملي في تحقيق هذا النص: O‏ 
ماذج من اللسخ الخطية E E O‏ 
المقدمات CEE O DS‏ 
فصل: اعلم أنه لا بد لمن أراد الإطلاع على مسائل الخلاف O‏ 
المقدمة الأولى: في حد أصول الفقه CO ee EEE Se SS‏ 
المقدمة الثانية في معرفة أقسام أصول الفقه» وكميتهاء aa‏ 
المقدمة الثالثة: في ترتيب بعض هذه الأقسام على بعض CO‏ 
المقدمة الرابعة: في حد الخطاب وقسمته a‏ 


اما الموضمع الأول: فاعلم أن الكلام ينقسم إلى قسمين مهمل ومستعمل. es‏ 


الغاس العامة رو 


راما الموضع الثاني في حصر آقسام المجاز O O‏ 
راما الموضع المالث: فيما به يفصل بين الحقيقة واجاز OV‏ 
اما الموضع الرابع: وهو في ورود الجاز في اللغة والقرآن BA‏ 
المقدمة الخامسة: في كيفية حمل الخطاب على الحقيقة والمجاز O O‏ 
اما الموضع الأول: فاعلم أن القرينة في اللغة ما يناط به الحبل لإمساك الحيوان AA‏ 
رأما الموضع الثاني: وهو الكلام في كيفية هل الخطاب مجردأء أو مقرواً ..... ٦١‏ 
اما الموضوع الأول: فالذي يدل على ذلك أن اللفظ مقدور i E EO E‏ 
رأما الموضع الثاني: فالذي يدل على وجوب حل اللفظ على كلي متمليه Oe‏ 
المقدمة السادسة: في شروط الاستدلال جخطاب الله تعالى على مراده UES‏ 
الكلام في الأوامر والنواهي وهو يشتمل على أربعة فصول VE RSS‏ 
احدها: الكلام في لفظ الأمر وَحَدّهٍء ولاذا يكون أمراً. O‏ 
وثانيها: الكلام في فائديّه باعتبار موضعه لغة وشرعاً. RL‏ 
وثالثها: الكلام في حكمه إذا ورد مطلقاً أو مؤقتاً. 0 
ورابعها: الكلام في وروده مقيداً بالصفة ومشروطاً ومكررأًء ومعطوفاً. E‏ 
الكلام في الأوامر والنواهي وهو يشتمل على أربعة فصول: VE eo‏ 
أما الفصل الأول: ففيه ثلاث مسائل: E E O o‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام ني فائدته باعتبار وضعسه لغفة»ء وشرعما. VV is‏ 
اما الفصل الأول: ففيه مسالتان VA O O‏ 
وجه القول الأول: VOSS AEROS OAS RSS‏ 
وجه القول الثاني: VO EE ER RS CD Ea‏ 
فصل : a EEE E E E E‏ 
المسالة الثانية: في التخيير في الأمر: NTS DERDE RN‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو في ثمرته فهي الإجزاء NE oS e‏ 
واما الموضع الثاني: فالدي يدل عليه آن من يخالف في ذلك AER‏ 


وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في حكمه متى ورد مطلقاً ومؤقتا N a‏ 
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ما الموضع الأول: EOE O‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو في وروده موقتأًء فاعلم آن الأمر متی ورد بالتوقیت Ooo‏ 
والكلام من هذه الحملة يقع في ثلاثة مواضع. Ce E‏ 
أما الموضع الأول: فالذي يدل على أن الوجوب يتعلق بالوقت كله a‏ 
أما الموضع الثاني: وهو في إبطال قول كل واحد من المخالفين على انفراده E‏ 
أما الموضع الثالث: في العزم فاعلم أن من يختار كونه بدلا E‏ 
اما الفصل الرابع: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: NER‏ 
أما الموضع الأول: فقد اختلفوا فمنهم من قال إنه يقتضي التكرار EA‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو في الأمر متى تكرر من غير حرف عطف QO‏ 
وأما الموضع الثالث: في الأمر متى ورد معطوفاً OE RS‏ 
وأما الموضع الثالث: في الأمر متى ورد معطوفاً O‏ 
النمط الثاني الكلام في النواهي: A O O O‏ 
اما الفصل الأول: VARESE ANE SSE‏ 
راما الفصل الثاني: O EE‏ 
وآما الموضع الثاني: فقد اختلفوا في أن النهي هل بقتضي فساد المنهي عنه آم لا ؟۹٠‏ 
فصل نختم به الباب والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع O‏ 
أما الموضع الأ ول: فللامر شرائط ترجع إليهء وإلى الأمرء والمأمور والمأمور به E as‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو في النهي على التخيير: TT‏ 
وأما الموضع الثالث: فاعلم أن الأمر والنهي يشتركان في وجوه: less‏ 
الكلام في العموم والخصرص VEO a aR O RRS‏ 
احدها: بيان معنى الخصوص والعموم. Ea a o‏ 
وثانيها: في الفاظ الجمع والعموم. O SO GE‏ 
وثالثها: في أقسام ا لخصوص› ويبان ما يجوز تخصيصه وما لا جوز. EO‏ 


ورابعها: الكلام في ذكر العموم إذا خص وذكر ما جوز التخصيص به وما لا يجوز. . 
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الكلام في العموم والخصوص وهو يشتمل على أربعة فصول OV OS‏ 
اما الفصل الأول: VO N‏ 
راما الفصل الثاني: وهو الكلام في الفاظ الجمع والعموم]............................. ٠٠۹‏ 
فصل: ويتبع هذه الجحملة الكلام في ثلاث مسائل: EE SS‏ 

الأولى: في خحطاب المذکر هل یشمل الکل من ذکر وأنٹی آم لا؟ TES‏ 

المسالة الثانية: في أن العبيد داخلون في خطاب القرآن والسنة: E os‏ 

المسالة الثالثة: في أن الكفار غخاطبون بالشرائم SG RS‏ 

وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أقسام الخصوص E‏ 

اما الموضع الأول: فاعلم أن الخصوص ضربان متصل» ومنفصل: Asas‏ 

وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في ما جوز تخصيصه وما لا يجوز ITE‏ 1 

وما الموضع الثالث: في الغاية الي يتتهي التخصيص إليها VTC silave RAE‏ 

وأما الموضع الثالث: في الغاية الي ينتهي التخصيص إليها VTE NOS AS‏ 

وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في حكم العموم إذا حص aa‏ 

أما النمط الأول: فله طرفان: VEE ENO SE‏ 

ما الموضع الأول: فهو يتضمن فصلين: أحدهما في المتصلء وثانيهما في المنفصل...... ٠١١‏ 

وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في كناية الخصوص TE REE OO E OS‏ 

وآما الموضع الثالث: في تقدير إضمار ما أظهر في المعطوف عليه في المعطوف TOs‏ 

وأما الموضع الرابع: وهو ورود الخطاب على سبب خاص TA‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في التخصيص النفصل من دلالة الألفاظ TO‏ 
وأما الموضع الثاني: في الكلام في جواز تخصيص الكتاب والسنة باخبار الأحاد EPs‏ 
رأما الفصل الثاني: فالكلام منه يقع تي موضعين EES ANA‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في البناء OES ORS‏ 
أما الموضع الثاني: وهو الكلام في التخصيص بالمعنى Nl Raa‏ 


وأما الفصل الثاني: اخحتلفوا في ما إذا ورد عن الرسول قول عام يتناول تحريم 
أشياء» ثم فعل بعضها O eR RENE DE O a‏ 
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فمنهم من قال: نحص قوله بفعله» وهو المحكي عن الشافعي VOL OS‏ 
الفصل الثالث: فيما إذا اقتضى العموم لزوم فعل لجميع المكلفين ثم كف بعضهم عن 
ذلك الفعل VOD SS ER RE‏ 
رأما الموضع الثاني: الكلام في التخصيص بالمعنى VO TSN N es‏ 
الفصل الرابع: في التخصيص بالإجاع» ولا حلاف في ذلك OTA‏ 
الفصل الخامس: التخصيص بالقياس» وقد اختلفوا فمنهم من منع من ذلك مطلقاً .... ٠١١‏ 
فصل: وقد ألحق بذلك ما ليس منه» وهو التخصيص بالعادة» ومذهب الراوي OO‏ 
الكلام في امجمل والمبين هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: ORS‏ 
أحدها: الكلام في بيان معاني هذه الألفاظ المتداولة VO SER E‏ 
وثانيها: الكلام فيما بحتاج إلى بيان من طرق الشرع BOE SRS‏ 
وثالثها: الكلام في ما أدخل في الجملء وليس منهء وفي ما آخرج منه وهو منه. Bie‏ 
ورابعها: الكلام في أدلة الخطاب. ay‏ 
الكلام في الجمل والمبين N sass‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ما يحتاج إلى بيان من طرق الشرع Eee‏ 
وأما الموضع الثالك في من جب أن يبين له ا لخطاب WES‏ 
وأما الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب Vê a ERE‏ 
فصل: واتصل بذلك الكلام في ثلاثة مواضع VVAR ae‏ 
أما الموضع الأول: فهو الذي استقر عليه مذهب أبي هاشم VV ase‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في جواز تعارض العمومين VA ciaacceseseenenennens‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو فيما أخل على المكلف في طلب الدليل المحاص AV‏ 
راما الفصل الثالث: وهو الكلام فيما أدخل في المجمل وليس منه se‏ 
آما الموضع الأول ففيه مساتل: CA aaa RSA‏ 


وأما الفصل الرابع: في أدلة الخطاب فهي عشرة منازل 
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احدها: في لفظ النسخ» وبيان معناهء وفائدته» لغة وشرعأًء. Ea‏ 
رثانبها: الكلام في شروط النسخ على الخلاف والوفاق E‏ 
رثالتها: الكلام في حكم الزيادة على النص» والنقصان في شرط العبادة. Sa‏ 
ورابعها: الكلام فيما جوز نسخه»ء والنسخ بهء وما لا مجوز. Oa‏ 
الكلام في الناسخ والمنسوخ NE Sa O A O‏ 
اما الفصل الأول: فهو يتضمن ثلاثة مواضع في لفظ النسخ. O SD‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في شروط النسخ فهي سبعة OV‏ 
الفصل الأول: اختلفوا في أنه هل جوز النسخ من دون الإشعار؟ AS aR‏ 
الفصل الثاني: ذهب الجمهور إلى جواز نسخ ما قيد بتأبيد VO oa‏ 
الفصل الثالث: يجوز نسخ الشيء قبل فعله بلا خلاف ES a‏ 
الفصل الرابع: ويجوز نسخ الحكم لا إلى بدل» أو إلى بدل أشق. i‏ 
الفصل الثالث: وهو الكلام في الزيادة على النص» والنقصان في شرط العبادة TTT‏ 
اما الموضع الأول: فقد اختلفوا فمنهم من منع كونه نسخاً بكل حال: ats‏ 
فصل: ويتعلق باذيال هذه الملة ستة عشر نكتة: e E‏ 
رأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الطريق إلى كون الحكم ناسخاً أو منسوخاً ........ YY‏ 
وأما الفصل الرابع: وهو الکلام فیما يجوز نسخه» والنسخ بهء وما لا جوز فله طرفان۲۲۰۰ 
اما الفصل الأول: فاعلم آنه لا إشكال في أن النسخ متنع في الأحكام العقلية Oe‏ 
وأما الفصل الثاني: فقد اختلفوا في نسخ الأخبار TT VSR‏ 
وأما الفصل الثالكث: وهو الكلام في نسخ التلارة دون الحكم FET N‏ 
وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في نسخ القياس OE a‏ 
وأما الفصل الخامس: وهو الكلام في نسخ الإجاع o‏ 
راما الفصل الثاني: LD OO EES‏ 
الفصل الثالث: وهو الكلام في نسخ الكتاب بالسنة OL E‏ 


رأما الفصل الرابع: وهو الكلام في نسخ السنة بالكتاب E A o‏ 
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وأما الفصل الخامس: أنه لا جوز نسخ الكتاب والسنة الظاهرة بأخبار الأحاد ........... Y0‏ 
وأما الفصل السادس: وهو الكلام في آنه لا جوز النسخ بالإجماع فهو قول الجمهور .. ۲۳١‏ 
وأما الفصل السابع: وهو الكلام في أنه لا يجوز النسخ بالقياس TV sat‏ 

الكلام في الأحبار هذا الباب يشتمل على أربعة فصول CVE‏ 
أحدها: الكلام في معنى الخبر وذكر أقسامه. TOVE ORE aia‏ 
وثانيها: الكلام فيما يؤخذ فيه جخبر الواحد» وما يمتنع ذلك فيه U E O‏ 
وثالشها: في كيفية النقلء وفي طريق رواية الحديث O‏ 
ورابعها: الكلام في التعارض والترجيح. O‏ 

الكلام في الأخبار هذا الباب يشتمل على أربعة فصول VE SEO Sh‏ 
أما الموضع الأول: فهر يتضمن أربعة فصول بحسب ما عقدنا. E‏ 0 
اما الفصل الأول: فقد اختلف أهل العلم في حدهما VRS‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو أن الحبر لايخلومن صدق أوكذب O‏ 

وآما الموضع الثالث: وهو الكلام في إقامة الدلالة VO SER‏ 

فاما القسم الأول: قال رضي اله عنه: فقد اختلف أصحابنا فيه a‏ 

وأما القسم الثاني: فلا حلاف بين أصحابنا أنه طريق للعلم الاستدلالي YOR sass.‏ 

وأما الطرف الثاني: وهو الكلام في الفبر المنقول بالأحاد TAS‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو أن التعبد به قد وردء فقد ذهب الأكثر إلى ذلك Teba‏ 

وآما الموضع الثاني: وهو الكلام في شروط العمل على خبر الواحد Aaa‏ 

أما الموضع الأول: فقد اختلفوا في أنه هل تجوز رواية الحديث بالمعنى آم لا ؟ ......... 4۲ 

وآما الموضع الثاني: وهو الكلام في طريق رواية الحديث POS‏ 

اما الموضع الثالث: وهو الكلام في الرواية بحسب سماع الراوي O‏ 

أماالموضمع الراإبع: وهو الكلام في معنى اسم الصحابي. Oe‏ 

الفصل الرابع: وهو الكلام في تعارض الأخبار وترجيح بعضها على بعض. Vena‏ 


الكلام في الأفعال هلا الباب يشتمل على أربعة فصول TIR‏ 


إالهغفارس العامة 


احدها: الكلام في معنى الموافقة والمخالفة»والتأسي» والاتباع. Eee‏ 
وثانيها: الكلام في وجوب التاسي بالني. FIV Sl EEE RRS‏ 
وثالشها: الكلام في قسمة أفعاله وذكر الطريق إليه. 1 
ورابعها: فيما تدل عليه أفعاله لله وتركه المتعلقة بالغير IVa SAS‏ 
الكلام في الأفعال هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: e‏ 
اما الفصل الأول: فاعلم أن الموافقة مفاعلة من الائُفاق TES‏ 
و أما الفصل الثاني: وهو الكلام في و جوب التاسي بالني iT‏ 
وآما الموضم الرابع: وهو الكلام في أنه هل يكفي في التاسي مجرد الفعمل. TIVE‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في قسمة أفعاله EES EAE‏ 
الفصل الرابع: وهو الكلام في ما تدل عليه أفعاله عليه السلام TT‏ 
راما الموضم الثاني: وهو الكلام في تعارض أفعاله عليه السلام O‏ 
الفصل الثاني: في أنه عليه السلام هل كان متعبداً بعد البعثة بشريعة غیره آم لا ؟ ..... ۳۳۷ 
وما الفصل الثالث: فقد حكى عن الفقهاء بأسرهم وجل المتكلمين FE eci‏ 
الكلام في الإجاع هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: TEV A‏ 
أحدها: الكلام في قسمة الإجاع» والدلالة على كونه حجة CaN E‏ 
وثانيها: فيما أدحل في الإجماع» ولیس منه» وفيما أخرج عنه وهو منه. la i‏ 
وثالشها: الكلام في ثبوت طريق الإجماع TOVE ES St‏ 
ورابعها: الكلام في ثمرة الإجماع» وما ينع منه الإجماع a‏ 
الكلام في الإجاع هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: OTS ES‏ 
اما الفصل الأول: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع. TE‏ 
اما الموضع الأول: فاحلم أن الإجاع عندنا إجاعان إجاع العترة الطاهرة TES‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في كيفية انعقاده TEVR SRN‏ 
وأما الموضع الثالفث: وهو الكلام في الطريق إلى العلم به TO EOS‏ 
أما الفصل الأول: فاعلم آنه إذا قال الصحابي أو غيره من آهل العصر TOT ess‏ 
.....01 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في حكم قول الصحابي مع الخلاف i‏ 


الفهارس إلعامة 


وما الموضع الثاني: هو أن خبر الواحد طريق إلى الإجماع TOV DES si‏ 
وأما الموضع الثاني: هو أن خبر الواحد طريق إلى الإجاع TOA SSE‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو أن انقراض العصر ليس بطريق إلى معرفة الإجاع lb‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ما أدخل في الإجاع وليس منه O‏ 
الحخلاف الأول: حكي عن بعضهم القول: بان إجاع أهل المدينة وحدهم حجة e‏ 
الحخلاف الثاني: في التابعي إذا حالف الصحابة في عصرهم وكان عالا ججتهدا Tee‏ 
الخلاف الثالث: في آنه هل ينعقد الإجاع بدون العامة آم لا؟ TUS‏ 
الخلاف الرابع: في آنه هل يعتبر بغير الفقهاء من آهل العلم كالمتكلمين آم لا؟ TIA‏ 
الخلاف الفامس: في العالم الذي لا یشتهر بالفتوی O Oe Oa‏ 
الخلاف السادس: ذهب أكثر العلماء إلى أن أهل العصرء إذا اتفقوا على قول إلا 
الواحد رالائنين من الجتهدين» فإنه لا يكون حجة TT‏ 
وأما النمط الثالث: وهو الكلام فيما أخرج عن الإجاع» وهو منه» PVs‏ 
الحخلاف الأول: ذهب أكثر العلماء إلى أن إجاع كل عصر حجة i‏ 
ا لخلاف الثالث: قال رضي الله عنه انقراض العصر لا يعتبر في صحة الإجماع Voie‏ 
الخلاف الرابع عندنا لا نعتبر في الإجماع بالأمة من لدن وفاة الثي إلى انقطاع التكليف .. ۳۷٤‏ 
الخلاف الخامس: في أنه هل يعتبر بجميع المصدقين آم لا؟ VO a‏ 
الخلاف السادس: في الإجاع إذا حصل في أمر من أمور الدنيا كالآراء والحروب Vs‏ 
الخلاف السابع: في الإجاع إذا حصل عن اجتهاد هل يسوغ خلافه؟ CVA Sa‏ 
الخلاف الثامن: إذا ظهر الإجاع» ثم روى الخلاف Vesa‏ 
وأما الفصل الثالكث: وهو الكلام في طريق ثبوت الجاع VO‏ 
اما الموضع الأول: فاعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة AC aaa‏ 
فصل: ويلحق بذلك فرعان نشير إليهما EA ESSE EE‏ 


PAY accuses الفرع الثاني:‎ 


الخفارس العامة 


راما الموضع الثاني: وهو الكلام فيما إذا عارضت الأدلة الإجاع FAS ie‏ 
راما الموضع الثالث: وهو الكلام فيما يصح الاستدلال عليه بالإجاع FA‏ 
وما الفصل الرابع: وهو الكلام في ثمرة الإجاع» وما ينع منه الإجماع TAV a‏ 
الفصل الأول: اختلف آهل العمل في أن أهل العصر إذا اختلفوا AA‏ 
فصل: ويتصل بذلك طرفان: e‏ 
الفصل الثاني: إذا احتلف آهل العصر في المسالة على قولين e‏ 
الفصل الثالث: قال رضي اله عنه: اعلم أن أهل العصر إذا ل يفصلوا بین مسألتین ... ۳۹٩‏ 
الفصل الرابع: قال رضي الله عنه: إذا استدلت الأمة بدليلين CEE E‏ 
الفصل الخامس: قال رضي اله عنه: إذا تأولت الأمة الآية بتأاوريل Eas‏ 
الكلام في القياس والاجتهاد هذا الباب يشتمل على أربعة فصول OP‏ 
أحدها: الكلام في حد القياس والاجتهاد. CT E E GS‏ 
وثانيها: الكلام في أركان القياس وبيان شروطها وما يتصل بذلك. CaS‏ 
وثالشها: الكلام فيما يكون قياسأء وما لا يكون قياسأً وما يتصل بذلك. Ce sss‏ 
ورابعها: الكلام في إصابة المجتهدين وما يتصل بذلك CT E O‏ 
الكلام في القياس والاجتهاد هذا الباب يشتمل على أربعة فصول CO‏ 
أما الفصل الأول: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع EOE SS SR‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في قسمة الأمارات E OE‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في ورود التعبد بالقياس CIOS‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في ورود التعبد بالقياس CU ERDAS‏ 
واما الموضع الثاني: وهو الكلام على كل واحد من المخالفين على أنفراده CVs‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في آنه قد ورد التعبد به. COR a‏ 
فصل: وينعطف على هذه الجحملة فوائدء منها: ما يتفرع عن الفصل الأول OFFS‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ركان القياس E ES‏ 


فصل: وقد اشترط بعضهم شروطاًء منها: E O‏ 
فصل: وأما الركن الثاني EVR‏ 
فصل: وأما الركن الثالث: وهو الحكم (OT RE O ERE‏ 
وما الموضوع الثاني: وهو الكلام في جواز إثبات الأسماء اللغوية بالقياس CO sei‏ 

فصل في العلة فصل: وأما الركن الرابع CO‏ 

أما الموضع الأول: فاعلم أن العلة في اللغة ما يتغير به امحل OV‏ 

وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في طريق ثبوت العلة: CT eS‏ 
اما الفصل الأول: في طريق النص وهو ضربان: Oa O a‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو في تنبيه النص CVE ADR ARGS‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو ما يكون الطريق إليه الإجاع O E OS‏ 
وما الفصل الرابع: وهو ما يكون الطريق إليه حجة الإجماع CV SRG‏ 
وأما الفصل الخامس: وهو الطريق إلى ثبوت العلة المناسبة VT E A‏ 
وآما الفصل السادس: وهو الطريق إلى ثبوت العلة بالشبه CVE E‏ 
اما الفصل السابع: في الطرد O UE E SDS SR‏ 
وما الموضع الثالث: وهو الكلام في خواصها وشروطها: E N TE‏ 
أما الشرط الأول: وهو كونها شرعية: VS O SS‏ 
وأما الشرط الثاني: وهو كونها مؤثرة: VA O e E‏ 
وما الشرط الثالث: وهو أن لا يندرج في أوصاف العلة ما لا يؤثر Ave‏ 
وما الشرط الرابع:وهو أن لا تكون جلة اوصاف الأصل CRS‏ 
وأما الشرط اللفامس: وهو أن لا يكون مجرد الوضع والاسم AT aaa‏ 
وأما الشرط السادس: وهو أن لا يتفاوت موضوعها CAS E‏ 
وأما الشرط السابع: وهو أن لا تكون معارضة للنصوص CR‏ 
وأما الشرط الثامن: وهو أن تكون متعدية: CAE NS AEA‏ 


وأما الشرط التاسع: وهو عكس العلة فهو يبنى على أنه هل يصح إسناد الحكم على 


الهفارس العامة ر 


علتین آم لا؟ OA‏ 
واما الشرط العاشر: وهو أن لا تتخصص CAN SERE E‏ 
وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في تعارض العلل وتنافيها CO‏ 
اما الفصل الأول: فاعلم أن معنى وصفنا للعلل بأنها متعارضة متنافية AV sas.‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في فائدة الترجيح: COTE O E DE‏ 
واما الفصل الثالث: وهو الكلام في أن العلل لا جوز تعارضها COTA a‏ 
الفصل الرابع: وهو الكلام فيما يقع به الترجيح EO‏ 
النمط الأول: في ترجيح العلة يما يرجع إلى طريقها: COATES aD‏ 
النمط الثاني: في ترجيح العلل با يرجع إلى حكمها O OES‏ 
اللمط الثالث: الترجيح ما يرجع إلى الأصل OAS SS‏ 
اللمط الرابع: في الترجيح ما يرجع إلى الفرع bh‏ 
اللمط الخامس: الترجيح مما يرجع إلى الأصل والفرع O VEE AS‏ 
وما النمط السادس: وهو الترجيح مما يرجع إلى العلة: Se iE e‏ 
واما النمط السابع: وهو الترجيح ما لا يرجع إلى شيء من ذلك: esa‏ 
وأما الموضع الخامس: وهو الكلام في الطريق إلى صحة العلة نفسها EAR‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام فيما يكون قياسأء وما لا يكون قياساً OVE is‏ 
وأما النوع الثاني: وهو الكلام في معنى الأصل DV‏ 
وأما النوع الثالث: وهو الكلام في الاستحسان 1 
أما الموضع الأول: فقد اختلف أهل العلم في حده: OV Vian AS oS‏ 
وأما الموضم الثاني: فالذي يدل على صحته EERE NGS‏ 
أما الاعتراض الأول: SNS RS RO‏ 
وأما الاعتراض السابع: وهو القلب: O TV REE Se‏ 
وآما الاعتراض الثامن: وهو عدم التأآیر..۰۰۰۰۰۰۰.۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰.۰۰۰.................. 0۲۸ 
وأما الاعتراض التاسع: وهو الفرق. OV USSD E‏ 


وأما الاعتراض العاشر: فهو المعارضة...... E‏ 


9و الفهارس العامة 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في إصابة انجتهدين DV E SSS‏ 
وأما الموضع الثاني: فأاعلم أن تكليف الجتهد ah‏ 
آما الموضع الأول: O ESSE OREN SS‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الفرق بين القطع أو الاجتهاد: TVS EES‏ 
وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في إصابة الجتهدين: E‏ 
وأما الموضع الخامس: وهو الكلام في آن الحق واحد في أصول الدين: Ea‏ 
الكلام في الحظر والإباحة واعلم أن هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: OV cass‏ 
أاحدها: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. EV e aE AS‏ 
وثانيها: الكلام في أنه على الناني دليلا. OT‏ 
وثالثها: الكلام في استصحاب الحال. OV a ODOT‏ 
ورابعها: الكلام فيما يصح أن يستدل عليه بادلة العقل والسمع. SC aE‏ 
الكلام في العظر والإباحة E‏ 
واعلم أن هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: EVO‏ 
الفصل الأول OE am O SE DR RE‏ 
راما الفصل الثاني: وهو الكلام في أن على النافي دليلا COE ARES‏ 
وأما الفصل الثالث وهو الكلام في الاستصحاب OV ESE‏ 
وآما الفصل الرابع وهو الكلام في ما يعلم بادلة العقل والشرع ON aS‏ 
الكلام في صفة المفتي والمستفتي هذا الباب يشتمل على قسمين Aa‏ 
اما القسم الأول: فيشتمل على ثلاثة فصول. NN‏ 
أما الفصل الأول: في صفة المفي OEE RSS ESOS ARAS‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في كيفية فتواه OVO Ea‏ 
العهدة الأولى: O E O‏ 
العهدة الثانية: هل يجب تعريف العامي بالحكم عند تغير الاجتهاد آم لا بجب؟ a‏ 


العهدة الثالثة: في تعرف الوجه هل يلزم آم لا؟ a ARE‏ 


إالهعغارس العامة ل 


العهدة الرابعة: في التخيير: OV OL SSE DOE RSS‏ 
العهدة اللفامسة: في التخيير عند الاعتدال: STORRS OR‏ 
وأما الفصل الثالث وهر الكلام في كيفية الأحل يفتواه فله طرفان VVE‏ 
وأما القسم الثاني: وهو الكلام في المستفي OV OG SoS‏ 
آما الموضع الأول: فاعلم أن شرط جواز الاستفتاء وجهان: 1 
فصل: ويلحق به الكلام في فتوى القالس:............................................. OV‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في فرض المستفبي وبيان ما كلف VV‏ 
وأما الموضع الثالث وهو الكلام فيمن يجوز له الأحل بالفتوى AV‏ 
وأما الموضم الرابع: وهو الكلام فيما جوز الأخذ فيه بالفتوى وما لا يجوز ea‏ 

الفهارس العامة ls AE RO OO‏ 
أولاً: القرآن الكريم O CO O‏ 
ثانيأً: فهرس الأ حاديث النبوية LO ET‏ 
ثالثاً: فهرس الأشعار E O O‏ 
رابعاً: فهرس الأعلام EN E SG‏ 


خامساً فهرس الموضوعات O O‏ 


